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  :ةـــالمقدم

تعتبر المسئولية المدنية في الوقت الحاضر مهـد مشـكلات القـانون المـدني، ولازال الخـلاف 
ـــائم حـــول أمهـــات مســـائلها، وظلـــت تبعـــاً لـــذلك، مجـــالاً واســـعاً للاجتهـــاد، بغيـــة حســـم النـــزاع فيهـــا  ق

اقـع الحيـاة بالوصول إلى حلول مرضية، ولا غرابة في ذلك، فموضوعات المسئولية المدنية ترجمة لو 
  .من منازعات وخصومات يومية بين الأفراد، وأحكامها تمثل الحلول القانونية لتلك المنازعات

ونظـــراً لكـــون الحيـــاة فـــي تطـــور، وترتـــب علـــى هـــذا التطـــور الإكثـــار المســـتمر لفـــرص وقـــوع 
 ضــرار، فكـــان مـــن آثـــار ذلـــك عـــدم الثبـــات النســـبي لأحكـــام وقواعـــد المســـئولية المدنيـــة، تابعـــة فـــيالأ

تغيرها لازدياد الأخطار والأحـداث التـي يتعـرض لهـا الإنسـان فـي جسـمه وممتلكاتـه، حتـى ليحـق لنـا 
  .أن نقول أنها باتت مركز الحساسية من جميع النظم القانونية

ومن الموضوعات القانونية الهامة التـي أثـارت خلافـاً بـين الفقهـاء فـي هـذا الإطـار، وأثـارت 
ـــول التشـــريعية حولهـــا، انقســـامهم وتعـــدد وجهـــات نظـــرهم،  وكـــذلك اخـــتلاف الأحكـــام القضـــائية والحل

  .موضوع تعويض الأضرار التي تلحق بضحايا حوادث السيارات، خاصة الأضرار الجسمانية منها
ـــراً ومتطـــوراً فـــي النظـــام  وهكـــذا احتلـــت المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات حيـــزاً كبي

التــي ســاهمت فــي إرســاء قواعــد المســئولية عــن فعــل القــانوني المعاصــر، فكانــت مــن أهــم الأســباب 
  .الأشياء

ويعتبـــر أســـاس المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات الموضـــوع الـــذي تـــدور حولـــه أهـــم 
مشــكلاتها، إذ يتنازعــه مبــدآن أساســيان، الأول شخصــي يتطلــب بضــرورة ثبــوت خطــأ المتســبب فــي 

  .ة محدثه وإلزامه بالتعويضالضرر، بينما الثاني مادي يقضي بكفاية الضرر لمساءل
ولقــد جهـــد رجــال القـــانون مـــن فقهــاء وقضـــاة مـــن أجــل إيجـــاد أفضـــل الســبل بغيـــة الوصـــول 
بالمسـئولية إلــى أداء وظيفتهـا فــي ضـمان تعــويض المضـرورين مــن حـوادث الســيارات بأيسـر الســبل، 

لخطـأ وفقـاً أين عدلت محكمة النقض الفرنسية عن تطلب إثبـات ا 1896فكانت الخطوة الأولى عام 
للقواعد العامة للمسئولية المدنية وتبنت فكرة الخطأ المفتـرض، ثـم بعـد ذلـك فكـرة الخطـأ الثابـت، ولـم 
يعد يجيز للحارس أن يتخلص من المسئولية بنفـي الخطـأ، بـل فقـط بإثبـات السـبب الأجنبـي الـذي لا 

الشيء أو خلـل  ينسب إليه، لكنه بقي يقصر فعل الشيء على حالة حدوث الضرر بسبب عيب في
  .فيه
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ولقـد شـعر القضـاء الفرنسـي بـأن الأخـذ بـالمعنى السـابق لفعـل الشـيء يضـيق إلـى حـد كبيـر 
مــن نطــاق المســئولية عــن الأشــياء، كمــا أنــه يــؤدي إلــى مواجهــة المضــرور بعــبء إثبــات خطــأ قــد لا 

 22ريخ تتوفر له في كل مرة وسـائل إثباتـه، فتحـول عـن قضـائه السـابق، فقـررت محكمـة الـنقض بتـا
أن أحكــام المســـئولية عــن الأشــياء تطبـــق ولــو لــم يكـــن الضــرر ناشــئاً عـــن عيــب فـــي  1930فبرايــر 

الشيء بغير تفرقة بين كون الشيء الـذي أحـدث الضـرر مسـيراً بواسـطة الإنسـان وكونـه غيـر مسـير 
  .بها، وبغض النظر عن شرط العيب والخطورة

الســـيارة أساســـاً قانونيـــاً تبنـــى عليـــه  وهكـــذا أثمـــرت جهـــود الفقـــه والقضـــاء علـــى اعتبـــار فعـــل
المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، وبالتالي مساءلة الحارس عـن كـل تـدخل مـادي مـن السـيارة 
في تحقيق الضرر، سواء كان يرجع في الحقيقة إلى فعل السيارة ذاته أم إلى فعل قائدها، بـل المهـم 

  .للضررأن يكون هذا التدخل فعال أي هو السبب الحقيقي 
ولا يشــترط أن يكــون هنــاك اتصــال مــادي بــين الســيارة والمضــرور أو أن تكــون الســيارة فــي 
حالة حركة، وكل ما يتطلبه القضاء للدلالة على هذه الفكـرة هـو إثبـات أن السـيارة هـي التـي أحـدثت 

ذي وهو يكتفي في ذلـك بإثبـات المضـرور للتـدخل المـادي للسـيارة واشـتراكها فـي الحـادث الـ. الضرر
نـتج عنـه الضـرر، ليقـيم قرينـة علـى وجـود فعـل السـيارة؛ ويمكـن أن يـتم هـذا الإثبـات بكافـة الوســائل، 
وعلى وجه الخصوص عن طريق القرائن الموضوعية، التي يستخلصها قاضي الموضـوع مـن وقـائع 

  .كل دعوى
كفــي ومــن فعــل الســيارة امتــدت جهــود الفقــه والقضــاء لتشــمل الســببية، لأن فعــل الســيارة لا ي

وحــده لقيــام المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات، بــل ينبغــي أن تكــون الســيارة فــي تــدخلها فاعلــة 
في إحداث الضرر، أو في التسبب فيه، ولا يكفي أن تكون السيارة محـلاً للحـادث الضـار أو فرصـة 

  .للضرر وبهذا يكون على المضرور أن يثبت أن لفعل السيارة دور سببي منتج. أو شرطاً لحصوله
ولــيس مــن المتطلــب لتحقــق هــذا الــدور الســبي أن تكــون الســيارة وقــت إحــداثها للضــرر فــي 

فكـل . حالة حركة، بل يمكن أن يكـون لهـا هـذا الـدور وهـي سـاكنة فـي موقعهـا بوضـعية غيـر مألوفـة
تدخل مهما كان نوعه أو ظروفـه يـدخل فـي الاعتبـار متـى كـان لـه دور فاعـل فـي حصـول الضـرر، 

  .ان الحادث قد وقع بمعزل عن هذا الدور، فلا يمكن مساءلة حارس السيارة عما وقعأما إذا ك
ويعبر الفقه والقضاء عن هذا التدخل السـببي للسـيارة فـي إحـداث الضـرر باصـطلاح الـدور 

  .الإيجابي
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وتعتبر علاقة السـببية العنصـر الأكثـر أهميـة فـي المسـئولية المدنيـة عـن حـوادث السـيارات، 
ء لا يتطلــب شــرطاً خاصــاً فــي فعــل الســيارة وتــدخلها فــي تحقيــق الضــرر ســوى أن حيــث أن القضــا

يكــون هــذا التــدخل منتجــاً للضــرر، فهــذه المســئولية تقــوم علــى ركنــين فقــط همــا الضــرر وحدوثــه مــن 
  .السيارة

غير أن تكليف المضرور بإثبـات أن تـدخل السـيارة فـي إحـداث الضـرر كـان إيجابيـاً يحملـه 
إلـى رفـض دعـواه إذا تـذر عليـه إقامـة الـدليل علـى علاقـة السـببية، لهـذا تـدخل  بعبء ثقيل قـد يـؤدي

القضــاء مــن أجــل تخلــيص المضــرور مــن هــذا العــبء، وأقــام قرينــة أخــرى لصــالح المضــرور تســمى 
قرينـــة الســـببية، وأصـــبح يكتفـــي بمجـــرد إثبـــات المضـــرور لفعـــل الســـيارة، أي اشـــتراكها وتـــدخلها فـــي 

هــــذا التـــدخل هـــو الســــبب المنـــتج للحـــادث، وهــــذه القرينـــة تتفـــق مــــع  الحـــادث، ليفتـــرض القضـــاء أن
  .الحاجات العملية لأنها تيسر الطريق للمضرور إلى مساءلة المسئول عن الحادث

غيـــر أن إثبـــات فعـــل الســـيارة وعلاقـــة الســـببية لا ينهـــي الأمـــر بالنســـبة للمضـــرور، إذ يجـــب 
سيارة، والذي يتحملـه حارسـها حسـب نـص عليه البحث عن الملزم بتعويض المضرور الذي سببته ال

  .مدني جزائري 138/1المادة 
ــــنص هــــذه المــــادة هــــو المســــئول عــــن هــــذه الأضــــرار، والملــــزم بتعــــويض  فالحــــارس طبقــــاً ل

والمقصـود بالحراسـة طبقـاً لمـا أراده المشـرع . المضرور عما أصابه من ضرر ناتج عن فعل السـيارة
ل، هـــو الســـلطة الفعليـــة علـــى الســـيارة بمـــا تخـــول مـــن الجزائـــري، والقضـــاء الفرنســـي بعـــد تـــردد طويـــ

استعمال وتسيير ورقابه، وحارس السيارة هو من كانت له هذه السلطة الفعليـة عليهـا وقـت الحـادث، 
سـواء كانــت هــذه الســلطة تســتند إلـى حــق مشــروع أو غيــر مشــروع، لـذلك تتحقــق الحراســة فــي جانــب 

عليــة، كمــا تتحقــق لــدى حارســها القــانوني إذا كــان ســارق الســيارة طالمــا كــان يســيطر عليهــا ســيطرة ف
  .يمارس عليها سلطة فعلية

وإمعانـــاً فـــي حمايـــة المضـــرور، أقـــام القضـــاء قرينـــة أخـــرى لصـــالحه تســـمى قرينـــة الإســـناد، 
ويبقــى علــى المضــرور بعــد هــذه القرينــة أن يثبــت أن .مفادهــا أن حــادث الســيارة يســند إلــى حارســها

نـت فـي حراسـة المـدعى عليـه وقـت الحـادث، وهـو مـا قـد يحـول دون السيارة التـي أحـدثت الضـرر كا
حصول المضرور على التعويض إذا لم يتمكن من إثبات ذلك، خاصة وأن الحراسة تثبـت لصـاحب 
الســلطة الفعليــة، لهــذا تــدخل القضــاء وأقــام قرينــة أخــرى أكثــر أهميــة مقتضــاها أن مالــك الســيارة هــو 
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بت أنه لم يكن حارساً لها وقت الحادث بأن نقلها إلـى غيـره قبـل حارسها الفعلي، ولهذا الأخير أن يث
  .ذلك أو سلبت منه

وبــالنظر إلــى القــرائن الســابقة التــي جــاء بهــا القضــاء بغيــة تســهيل إثبــات عناصــر المســئولية 
المدنية وتحديـد الحـارس المسـئول عنهـا، أصـبحت القاعـدة هـي مسـئولية حـارس السـيارة بمجـرد وقـوع 

لضــرر مــن الســيارة، لكــن هـذا لا يعنــي ثبــوت مســئولية الحــارس بصــفة نهائيــة، إذ الحـادث وحصــول ا
ـــه، فيكـــون عـــبء  ـــه للســـبب الأجنبـــي الـــذي لا ينســـب إلي ـــتخلص منهـــا بإثبات ـــر ال يســـتطيع هـــذا الأخي

  .الإثبات انتقل في هذه المسئولية من المضرور إلى الحارس
ســيارات مــن مرحلــة قيامهــا إلــى لهــذا تحولــت أهميــة دراســة المســئولية المدنيــة عــن حــوادث ال

مرحلة الإعفاء منها، وأصـبح مـدى هـذه المسـئولية يتوقـف علـى مـدى الإعفـاء منهـا ومجالـه، فاجتهـد 
الفقه والقضاء في مجال إسقاط المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، فحددوا الأسباب التـي تـدفع 

  .غيرهابها هذه المسئولية، وبينوا آثارها منفردة أو مجتمعة مع 
ويطلــق تعبيــر الســبب الأجنبــي علــى كــل فعــل أو واقعــة تســببت فــي تــدخل الســيارة وحــدوث 
الضرر ولا تسند إلى الحارس، فقد تكون هذه الواقعة من فعل الطبيعة ويطلق عليها اصـطلاح القـوة 
القاهرة، وقد تكون من فعل الإنسان غير الحـارس، والتـي لا تخـرج عـن كونهـا مـن فعـل المـدعي فـي 

وى المسئولية ذاتها، وهي ما يسمى بفعل المضرور، وقد تكون مـن فعـل غيـر المضـرور وتسـمى دع
  .بفعل الغير

وإذا كان المشرع الجزائري قد نص على السبب الأجنبي بقوته الإعفائيـة فـي المسـئولية عـن 
رنســي مـن القـانون المـدني، فـإن المشـرع الف 2فقـرة  138: الأشـياء، وذكـر صـوره المختلفـة فـي المـادة

  .لم ينص على ذلك
وبناء عليه لم تسـتقر فكـرة السـبب الأجنبـي فـي أوسـاط القضـاء الفرنسـي إلا بعـد تـردد شـديد 

مـدني فرنسـي قائمـا علـى قرينـة بسـيطة تهـدم  1384/1بين اعتبـار افتـراض الخطـأ الـوارد فـي المـادة 
س أن ينفـي المسـئولية إلا بإثبات انعدام الخطأ، وبين اعتبارهـا لا تقبـل إثبـات العكـس لا يكـون للحـار 

، إذ بــدأ يســـتقر 1914واســتمر هــذا التـــردد إلــى غايــة . إذا أثبــت الســبب الأجنبــي الــذي لا يدلـــه فيــه
القضــاء الفرنســي علــى الإعفــاء مــن المســئولية عــن حــوادث الســيارات فقــط بالإثبــات المحــدد للســبب 

  .الأجنبي
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لـــنقض، أحـــدهما مـــن دائـــرة ولقــد كانـــت بدايـــة هـــذا الاســتقرار بصـــدور حكمـــين مـــن محكمــة ا
، حيث قرر القضـاء 1919يناير  21، والثاني من الدائرة المدنية في 1914يناير  17العرائض في 

الفرنســي أن انعــدام خطــأ الحــارس لا يكفــي لإعفائــه مــن المســئولية المدنيــة، وهــو المبــدأ الــذي أكــدت 
لصــادر بشــأن قضــية جانــدير عليــه الغــرف المجتمعــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية فــي قرارهــا الحاســم ا

  .1930فبراير  13بتاريخ 
غير أن إثبات الواقعة المستند عليها كسبب أجنبـي وإن كـان يترتـب عليـه هـدم رابطـة إسـناد 
فعــل الســيارة إلــى الحــارس، فــإن ذلــك لا يعنــي غيــاب كــل علاقــة بــين الســبب الأجنبــي وفكــرة الخطــأ، 

نبــي الــذي يكــون مسـتقلاً تمامــاً عنــه ولا يســند حيـث يتعــين علــى الحـارس فــي حالــة نشــوء السـبب الأج
  .إليه، أن يكون مسلكه تجاه هذه الواقعة خالياً من كل خطأ أو تقصير

مــدني جزائــري مختلــف صــور  2فقــرة  138: وإذا كــان المشــرع الجزائــري قــد ذكــر فــي المــادة
ل الغير، فـإن الأمـر السبب الأجنبي المتمثلة في القوة القاهرة أو الحالة الطارئة وفعل المضرور وفع

فـي نـص " السـبب الأجنبـي"خلاف ذلك بالنسبة للمشرع الفرنسي الذي اكتفـى بـذكر عبـارة عامـة هـي 
  .مدني فرنسي، وهو يتعلق بالعقود، ولم يرد له مثيل في مجال المسئولية التقصيرية 1147المادة 

واختلـف حـول مـدى لهذا أجمع الفقه والقضاء فقط على اعتبار القوة القاهرة كسـبب أجنبـي، 
اعتبار كل من فعل المضـرور وفعـل الغيـر كسـببين أجنبيـين مسـتقلين عـن القـوة القـاهرة، وبقـي الفقـه 
مختلفــاً حــول هــذه المســألة؛ أمــا القضــاء، ســواء فــي الجزائــر أو فــي فرنســا، فقــد ثبــت منــذ مــدة طويلــة 

ـــين مســـتقلين عـــن الحـــادث ـــار فعـــل الغيـــر وفعـــل المضـــرور ســـببين أجنبي الفجـــائي والقـــوة  علـــى اعتب
  .القاهرة

ولقد تطور القضاء الفرنسـي فيمـا يتعلـق بالفعـل الإنسـاني المكـون للسـبب الأجنبـي، إذا كـان 
  .يتطلب فيه عنصر الخطأ، ثم تنازل عنه مكتفياً فقط بفعل الغير سواء كان خاطئاً أو غير خاطئ

القضـاء، بـدأت تشـهد هكذا، وبعد استقرار فكرة السبب الأجنبي داخل أوساط كل مـن الفقـه و 
بعــض التطــورات مــن حيـــث الشــروط المتطلبــة لتحققهــا، فكـــان أول وأهــم شــرط هــو الســـببية، أي أن 

  .يكون السبب الأجنبي هو الذي يسند إليه تدخل السيارة في الحادث
ويقتضى هذا الشرط، أنه حتـى يقبـل مـن الحـارس هـدم قرينـة إسـناد فعـل السـيارة إليـه، عليـه 

لى أن تدخل السيارة في الحادث يرجع إلى سـبب أجنبـي عنـه، أي فـي الوقـت الـذي أن يقيم الدليل ع
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يقــوم فيــه بإثبــات علاقــة الســببية بــين هــذه الواقعــة وفعــل الســيارة، فإنــه يقــوم بهــدم قرينــة الإســناد التــي 
  .يفترض فيها القضاء أن سبب تدخل السيارة في الحادث يرجع إلى الحارس فيسأل عنه

ى الحــارس أن يقــيم الــدليل علــى وجــود واقعــة مــا، محــددة، ســواء كانــت وبنــاء عليــه يجــب علــ
قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً أو فعل المضـرور أو فعـل، ويثبـت وجـود السـببية بـين هـذه الواقعـة وتـدخل 

  .السيارة في الحادث، فإذا انتفت هذه العلاقة تعذر اعتبار ذلك الفعل سبباً أجنبياً 
ح يتطلــب القضــاء فــي الواقعــة المســتند عليهــا كســبب أجنبــي وإلــى جانــب شــرط الســببية أصــب

أن تكون خارجية بالنسبة إلى الحارس، وأيضاً بالنسبة إلى السيارة التي تدخلت في إحداث الضـرر، 
بــل أن بعــض الفقهــاء نــادوا بالخارجيــة بالنســبة لجميــع ظــروف تســيير الســيارة، فــرأوا أن العيــب فــي 

  .يعتبر سبباً أجنبياً معفياً من المسئولية الطريق إذا سبب الحادث، فإنه لا
وواصل القضـاء الفرنسـي تطـوره فيمـا يتعلـق بشـروط السـبب الأجنبـي، فبعـد أن كـان يتطلـب 
لاعتبـــار الواقعـــة ســـبباً أجنبيـــاً أن تكـــون غيـــر ممكنـــة التوقـــع وغيـــر ممكنـــة الـــدفع معـــاً، تطـــور موقفـــه 

تند عليهـا هـذا الأخيـر إمـا غيـر ممكنـة التوقـع وأصبح يقبل إعفاء الحارس إذا كانـت الواقعـة التـي يسـ
وكـان القضـاء يتشـدد بالنسـبة لتقـدير هـذه الصـفات، حيـث كـان يتطلـب عـدم . وإما غير ممكنة الـدفع

إمكــان التوقــع والــدفع بصــفة مطلقــة، ثــم أصــبح يتســاهل فــي ذلــك، مكتفيــاً بعــدم إمكانيــة الــدفع حســب 
  .معيار الرجل العادي

د، يتعــين بحــث مــا إذا كــان يجــب علــى الحــارس توقــع ودفــع الســبب وتطبيقــاً لمعيــار الاعتيــا
الأجنبي، وليس ما إذا كان يستطيع توقعه أو دفعه، فيعتبر كمتوقـع السـبب الـذي يقـدم احتمـالاً كبيـراً 
وكافياً فـي نظـر الرجـل العـادي علـى إمكانيـة تحققـه، ويعتبـر ممكـن الـدفع السـبب الـذي يسـتطيع هـذا 

  .الأخير دفعه
أما عـن موقـف المشـرع الجزائـري مـن صـفتي عـدم إمكانيـة التوقـع والـدفع، فيظهـر مـن نـص 

مدني جزائري أنه اقتصر فقط على ذكر عدم إمكانيـة التوقـع دون عـدم إمكانيـة  2فقرة  138: المادة
الدفع، لأنه رأى أن في تطبيق القواعد العامة للمسـئولية الخطئيـة الكفايـة للوصـول إلـى النتيجـة التـي 
يوصــلنا إليهــا شــرط عــدم إمكــان الــدفع، فتقــوم مســئوليته اســتناداً إلــى هــذه القواعــد إذا ثبــت أنــه كــان 

  .يستطيع تجنب إحداث الواقعة المدعاة كسبب أجنبي للضرر
وبهـــذا، يتضـــح أن تطلـــب صـــفتي عـــدم إمكـــان التوقـــع والـــدفع لـــيس باعتبارهمـــا شـــرطين فـــي 

ى عدم وجود ما يمكن نسبته وإسناده إلـى الحـارس، إذ أن السبب الأجنبي، وإنما باعتبارهما دليلاً عل
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إثبـــات الســـبب الأجنبـــي عـــن طريـــق شـــرطي الســـببية والخارجيـــة يبـــين أنـــه لا يوجـــد مـــا يمكـــن إســـناده 
للحارس من فعل شخصي أو فعل ذاتـي للسـيارة، وإثبـات صـفتي عـدم إمكـان التوقـع والـدفع يبـين أنـه 

جنبـي أي لـم يقصـر فـي دفعـه، وبالتـالي لا يبقـى مـا يمكـن سـلك سـلوكاً سـليماً فـي مواجهـة السـبب الأ
  .نسبته إلى الحارس

وتطور القضـاء أيضـاً فيمـا يتعلـق بآثـار السـبب الأجنبـي، فكـان فـي بـادئ الأمـر يعطيـه قـوة 
إعفائية كاملة، لا ترك مجالاً لقسمة المسئولية، فإما أن ينجح في إثبات السبب الأجنبي فيتحلل مـن 

  .ما أن يفشل في ذلك فيلزم بتعويض المضرور تعويضاً كاملاً كل المسئولية، وإ 
وظــل القضــاء الفرنســي محافظــاً علــى موقفــه الســابق إلــى غايــة حــدوث تحــول هــام بمقتضــى 
حكم دائرة العرائض، ومقتضى هذا التحول أن الحارس لم يصـبح بالإمكـان إعفـاؤه كليـاً إلا إذا أثبـت 

للضـرر، وأن السـبب الأجنبـي لا يكـون كـذلك إلا إذا كـان أن هذا السبب الأجنبي هو السبب الوحيـد 
غيــر ممكــن التوقــع وغيــر ممكــن الــدفع مــن جانــب الحــارس؛ وخــلاف ذلــك لا يكــون إعفــاء الحــارس 

  .سوى جزئياً 

وإذا كانت حركية تطور المسئولية المدنية تسير نحو حماية المضرور بتسهيل قيام 
د لم يكن له أثر ايجابي وفعال على مصلحة غير أن الوقوف عند هذا الح ،مسئولية الحارس

  .ة المسئول وإعسارهلبين مماط االمضرور الذي يصعب عليه اقتضاء حقه في التعويض متعثر 

لهذا عمل المشرع على ضمان حصول المضرور على حقه في التعويض عن الضرر 
ب مسئولية جزائية ورت ،فجاء بنظام التأمين على السيارات وجعله إلزاميا ،بأيسر وأسرع الوسائل

  .على مخالفة هذا الالتزام

ووفقاً للقواعد العامة لا توجد علاقة قانونية مباشرة بين المضرور وشركة التامين لأن 
المضرور ليس طرفاً في عقد التأمين، ولا هو ممثل فيه، وإنما توجد علاقتين منفصلتين الأولى بين 

والثانية بين المؤمن له  ،سئولة التقصيريةالمضرور والمؤمن له المسئول وتحكمها دعوى الم
والمؤمن ويحكمها عقد التأمين من المسئولية والذي يلتزم بموجبه المؤمن بسداد التعويض عن 

  .المسئول إلى المضرور مقابل قسط التأمين

أن يرفع دعوى غير مباشرة على المؤمن  المضروريستطيع  ،وتطبيقاً للقواعد العامة أيضاً 
غير أن المشرع لاحظ أن الدعوى  .تعويض بصفتها مدين مدينة الذي هو المؤمن لهلمطالبته بال
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تعويض اللأنه قد لا يحصل من خلالها على  ،ر الحماية الكافيةو غير المباشرة لا توفر للمضر 
ع شركة التأمين و وفي نفس الوقت هو معرض لدف ،دائني المؤمن له ته من طرفكاملاً نظراً لمزاحم

  .قبل المؤمن له التي تكون لها

ر من حوادث السيارات على و وحرصاً من المشرع على حصول المضر  ،لهذه الاعتبارات
شركة التأمين بالتعويض  على منحه الحق في دعوى مباشرة يرجع بها ،ً حقه من التعويض كاملا

فبفضل هذه الدعوى . المستحق له في ذمة المؤمن له أو في ذمة كل يغطي التأمين مسئوليته
  .ر مزاحمة المؤمن له ودائنيه لهو المضر  تجنبباشرة يالم

عتبر كل يوالذي  ،وتجد الدعوى المباشرة مصدرها في قانون إلزامية التأمين على السيارات
حادث سير سبب أضراراً جسمانية يترتب عليه التعويض لكل ضحية أو ذوي حقوقها، كما يمنع 

  .قبل المؤمن له ر بالدفوع التي تكون للمؤمنو الاحتجاج عل المضر 

ن ولقد حدد المشرع المحكمة المختصة محلياً ونوعياً بالفصل في الدعوى المباشرة وبيّ 
ر وحالة تعدد و أطرافها وطبيعتها وآثارها التي تتطلب توضيح مجال انتقال مبلغ التأمين إلى المضر 

  .من الأضرار هومؤمن المضرورتزاحم  ، ثم حالةواجهة المؤمنمرين في و المضر 

من حوادث السيارات أعطى للتأمين الإلزامي  المضرورمعاناً من المشرع في حماية وإ 
على السيارات طابعاً عينياً، فألزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية لكل من مالك السيارة والمكتتب 

ة وكذلك مسئولية كل شخص مأذون له بقيادة أو حراسة السيارة، وكذلك مسئولي ،بعقد التأمين عليها
كما يغطي أيضاً هذا التأمين المسئولية المدنية لمشتري السيارة وورثة . السارق ومستعمل العنف

  .مالك السيارة

ولقد وسع المشرع من مجال المضرورين المستفيدين من التأمين على السيارات، حيث أفاد 
ركاب السيارات  به الغير سواء كانوا من المشاة أو ركاب السيارة التي دخلت في إحداث الضرر أو

  .الأخرى

وأفاد كذلك السائق المتضرر من السيارة المؤمن عليها سواء كان هو المالك لها أو 
المكتتب بعقد التأمين عليها أو غيرهما، غير أن التزام المؤمن في هذه الحالة ليس إلزام مطلق بل 

وألا يكون هناك ما  مقيد بحسب الأصل بألا يكون من يطالب فيهم بالتعويض مسئولاً عن الحادث
  .يمكن نسبته إليه
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أفاد المشرع المتضررين  ،وبالإضافة إلى المتضررين المباشرين من حوادث السيارات
  .بالارتداد وهم ذوي حقوق الأشخاص السالف ذكرهم في حالة وفاتهم

ولقد تدخل المشرع في تحديد الأخطار التي تدخل في ضمان التأمين الإلزامي على 
دداً حلزم المؤمن بتعويض المضرور عن الأضرار الجسمانية في حالة الإصابة مالسيارات، فأ

كما ألزم المؤمن بتعويض ذوي حقوق  .الأضرار القابلة للتعويض في هذه الحالة وكيفية حسابه
فميز بين حالة وفاة ضحية قاصرة وحالة وفاة ضحية بالغة، وحدد  ،في حالة وفاته المضرور

  .في كل حالة وكيفية حسابه بالنسبة لكل مستفيد المستفيدون من التعويض

وتدخل المشرع أيضا محدداً بدقة الأضرار المستثناة من الضمان بقوة القانون، الأضرار 
  .التي لا تضمن إلا بالاتفاق

فوسع  ،ولم يتوقف المشرع عند هذه الحدود من الحماية للمضرورين حوادث السيارات
فحظر  ،حق المؤمن له المسئول عن الحادث في الضمانضمان تعويضهم ليشمل حالات سقوط 

على المؤمن التمسك في مواجهة المضرور بأوجه سقوط حق المؤمن له في الضمان سواء كان 
لزمه بسداد مبلغ التأمين للمضرور مباشرة مع تخويله حق الرجوع على أو  ،السقوط قانوني أو اتفاقي

لمؤمن الرجوع بما أداه من لمشرع الذا أجاز وهك .المؤمن له بما دفعه للمضرور من تعويض
لمضرور على كل من المؤمن له وغيره ممن يغطي التأمين الإلزامي على السيارات لتعويض 

  .مسئوليته عن الحادث وسقط حقه في الضمان

أن قانون التأمين الإلزامي على السيارات ألزم المؤمن بالتعويض عن  ،ويلاحظ في الأخير
ق بالمؤمن له نفسه أو كان شخص غيره مستفيد من غطاء التأمين من الأضرار التي تلح
وفي هذه الحالة يفترض أن الحادث وقع بخطأ من الغير أو بفعله الموجب . المسئولية المدنية

لمسئوليته، ولا يستطيع المؤمن أن يتنصل من إلزامه هذا مستنداً في ذلك إلى أن المضرور يملك 
  .المسئول عن الحادث الرجوع بالتعويض على الغير

غير أن المشرع، وحرصاً منه على أن لا يكون نظام التأمين وسيلة للإفلات من 
لمؤمن الرجوع على لالمسئولية، وما قد يؤدي ذلك إلى عدم الحرص على سلامة الأشخاص، أجاز 

ء الغير بما أداه عنه من تعويض وهذا لأنه المسئول الحقيقي عن الضرر، فيجب أن يتحمل العب
  .النهائي للتعويض
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ولا ينكـــر أحـــد مـــا ينطـــوي عليـــه موضـــوع المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات ونظـــام 
التعويض عن الأضرار الناتجة عنها من أهمية، لما ينطوي عليـه فـي بحثـه مـن مشـكلات بالغـة فـي 

 يقــف عنــد دقتهــا، فالباحــث فــي هــذا الموضــوع يستشــعر فيــه جــدلاً كبيــراً، ويــتلمس تغييــراً يتلاحــق لا
  .حد، فالقضاء يتطور بشأنه باستمرار استجابة لمنطق العصر بظروفه ومتغيراته

وما زاد من أهمية هذا الموضوع هو المكانة التي أخذت تحتلها السـيارة فـي حياتنـا اليوميـة، 
فتوسعت استخداماتها وتبعـاً لـذلك زادت أهميتهـا، فأصـبحت مـن أكثـر الأشـياء، إحـداثاً للضـرر إذ لا 

ر يــــوم دون أن توافينــــا صــــفحات الجرائــــد بحــــوادث الســــيارات ومــــا تســــببه مــــن وفيــــات وإعاقــــات، يمــــ
المطــرد لتلــك الحــوادث جعلهــا مــن أهــم المشــكلات فــي الوقــت الحــالي والتــي أثــارت اهتمــام  والازديــاد

الدول فأعادت النظر في العديد من تشريعاتها، خاصة منها الجزائر التي تحتل أحد المراتب الأولـى 
  .من حيث كثرة حوادث السيارات فيها

ولقد وقع اختياري على هذا الموضوع باعتباره أحد التطبيقـات الهامـة للمسـئولية المدنيـة، إذ 
أن الواقع يبين أن حوادث السيارات في تزايد مستمر وتتعدد الأضرار الناتجة عنهـا، فمنهـا مـا يلحـق 

رته، حتـى وصـفت بـالحوادث الاجتماعيـة، وهـو المضرور شخصياً، ومنها ما يمتد إلى باقي أفراد أس
الأمر الذي يدعو إلى تركيز الجهد وتعميق البحـث حـول نظـام المسـئولية المدنيـة عـن هـذه الحـوادث 
ونظــام التــأمين منهــا لاســتخراج الوســائل التــي مــن شــأنها تحقيــق حمايــة فعالــة للمضــرورين مــن هــذه 

  .الحوادث
رائعها بمــا يتماشــى ودرجــة تقــدمها الصــناعي، لهــذا فــإن أغلــب الــدول لجــأت إلــى تعــديل شــ

فأصـــدرت قـــوانين تقـــوم علـــى مبـــادئ لا تؤيـــدها القـــوانين القديمـــة، كمـــا كـــان للفقـــه والقضـــاء دور فـــي 
تفسير تلك النصـوص بطريقـة تعطيهـا نـوع مـن الليونـة لمواجهـة مسـتجدات الحيـاة، فـتم التوصـل إلـى 

  .ادث السياراتالعديد من الوسائل والطرق لحماية المضرور من حو 
هذا ورغم اتساع وتشعب الإشكاليات التي يطرحهـا هـذا الموضـوع، فإنـه يبـدو لنـا أنـه يـرتبط 

مــا هــو أســاس قيــام المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات؟ ومــا . بالإجابــة علــى بعــض التســاؤلات
رور مـــن هـــي كيفيـــة إثباتهـــا وأســـباب دفعهـــا؟ ومـــاهي الوســـائل التـــي جـــاء بهـــا المشـــرع لحمايـــة المضـــ

    ، ومدى فعاليتها؟حوادث السيارات
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للإجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤلات، ســـوف أعتمـــد فـــي هـــذا البحـــث علـــى المـــنهج الوصـــفي عـــن 
طريق وصف النظام القانوني للمسئولية المدنية عن حوادث السيارات، ونظام التأمين الإلزامـي علـى 

  .السيارات
تحليـــل نظـــامي المســـئولية والتـــأمين  كمـــا أعتمـــد أيضـــاً علـــى المـــنهج التحليلـــي الـــذي يتطلـــب

وتقييمهمــــا، وباعتبــــار البحــــث القــــانوني المتكامــــل يكــــون بحثــــاً مقارنــــاً، ســــأقرن المنهجــــين الوصــــفي 
والتحليلي بالمنهج المقارن، حتى نتعرض لهذا النظام مـن أصـوله التـي ظهـرت وتطـورت فـي فرنسـا، 

    .وتتاح لنا فرصة تقويم نظامنا الوطني
ستشمل دراسة هـذا الموضـوع شـروط قيـام المسـئولية المدنيـة عـن حـوادث  من هذا المنطلق،

مـن طـرف رجـال القـانون،  والاهتمـامالسيارات، باعتباره المجال الـذي نـال القسـط الأكبـر مـن العنايـة 
فأقيمت المسئولية هنا على أساس فعل السيارة، وأعفي المضـرور . وشمله الجانب المهم من التطور

المتسـبب فـي الحـادث، كمـا اسـتفاد مـن تسـهيلات لإثبـات فعـل السـيارة بتطلبـه من عبء إثبات خطـأ 
فقــط تــدخل الســيارة وإشــراكها فــي إحــداث الضــرر بكــل طــرق الإثبــات، وبمجــرد حصــول هــذا الإثبــات 
ـــة  ـــيم فـــي هـــذا الصـــدد قرين يفتـــرض القضـــاء أن هـــذا التـــدخل هـــو الســـبب المنـــتج للحـــادث، حيـــث يق

  .السببية
ت الأخيـر لا يكفـي لتحديـد الملتـزم بتعـويض الضـرر النـاجم عـن حـادث وباعتبار هـذا الإثبـا

السيارة، فلقد أقام القضاء قرينة أخرى لصالح المضرور مفادها أن حادث السيارة يسند إلـى حارسـها 
وهي ما تسمى بقرينة السببية، وأضاف إليها قرينة أخرى مفادها أن مالك السيارة هو حارسها، حتـى 

  .إثبات الحراسة يتجنب المضرور عبء
وســأركز فــي هــذا الجانــب مــن الدراســة علــى اســتخراج نقــاط الحمايــة التــي أفــاد بهــا القضــاء 

  .المضرور في مرحلة قيام المسئولية المدنية عن حوادث السيارات
هــذه الدراسـة مرحلـة الإعفــاء مـن هـذه المســئولية، لأن مـداها أصـبح يتوقــف أوضـح فـي كمـا 

ه، لهذا اجتهد الفقه والقضاء فـي مجـال إسـقاط المسـئولية المدنيـة عـن على مدى الإعفاء منها ومجال
حوادث السيارات، فحددوا الأسباب التي تدفع بها هذه المسئولية، ثم حللـوا الأسـباب الأجنبيـة الثلاثـة 
وهي القوة القاهرة وفعل المضرور وفعـل الغيـر، وبينـوا آثارهـا منفـردة أو مجتمعـة مـع غيرهـا فـي دفـع 

  .)الباب الأول(وليةهذه المسئ
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هــذه الدراســة أيضــا نظــام التــأمين الإلزامــي علــى الســيارات، باعتبــاره الوســيلة التــي  وتتضــمن
جاء بها المشرع لضمان تحصيل المضرور للتعويضات المناسبة لجبر الضرر اللاحق به، فأصـبح 

السـيارة، بـل الالتزام بـالتعويض عـن الأضـرار الناتجـة عـن حـوادث السـيارات لا يقتصـر علـى حـارس 
امتد ليشـمل مسـئول تبعـي يلـزم أيضـاً بهـذا الأداء المـالي، وهـو المـؤمن، الـذي هـو عـادة أكثـر مـلاءة 

  .من حارس السيارة، وتقوم مسئوليته غالباً بانعقاد مسئولية الحارس
كما أبين الوسائل التي جاء بها المشرع في حمايـة المضـرور مـن حـوادث السـيارات، بنظـام 

فيها الحق في الدعوى المباشرة في مواجهة المؤمن، كما أبـين الحـالات التـي تـدخل فـي التأمين، بما 
الضمان والحالات التـي تخـرج مـن نطاقـه، ثـم أشـير إلـى حـالات رجـوع المـؤمن علـى المـؤمن لـه فـي 
بســبب ســقوط حقــه فــي الضــمان وأثــر ذلــك علــى المضــرور، وأتعــرض فــي الأخيــر  لرجــوع المــؤمن 

  .)الباب الثاني(ن الحادث كوسيلة لردع المسئولعلى الغير المسئول ع
  :نـيـإلى باب تيسار دأقسم سوبذلك 

  .النظام القانوني للمسئولية المدنية عن حوادث السيارات: الباب الأول
  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني
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إذا كانـــت الفكـــرة الســـائدة فـــي مجـــال المســـئولية المدنيـــة هـــي البحـــث عـــن المســـئول لإلزامـــه 
بــالتعويض علــى أســاس الخطــأ الــذي ارتكبــه، فــإن فكــرة الخطــأ ســرعان مــا تقلــص دورهــا فــي مجــال 

عد المضرور ملزمـاً بإثبـات الخطـأ، وإنمـا يتعـين علـى المسـئول إثبـات أنـه لـم حوادث السيارات، ولم ي
يرتكب خطأ لإسقاط المسئولية عن نفسه، ثم تطورت المسئولية في هذا المجال إلى مسئولية مجـردة 
تماماً مـن الخطـأ قائمـة علـى أسـاس موضـوعي يكفـي فيهـا إسـناد الضـرر إلـى الفعـل لقيـام المسـئولية 

الضرر وعلاقته السببية لقيـام المسـئولية كان هذا الفعل خطأ أو غير خطأ، أي يكفي المدنية، سواء 
  .المدنية عن حوادث السيارات، ومساءلة حارس السيارة عن الأضرار التي لحقت بالمضرور

غالبيـــة وبنـــاء علـــى هـــذا الأســـاس الموضـــوعي أعفـــي المضـــرور مـــن حـــوادث الســـيارات فـــي 
الــذي يقــع عليــه تطبيقــاً عــبء الإثبــات بالتفســير القضــائي، مــن الــدول، ســواء بــالنص التشــريعي أو 

تــدخل الســيارة فــي للقواعــد العامــة فــي المســئولية التقصــيرية فأقيمــت قرينــة الســببية التــي تفتــرض أن 
الحـــادث يرجـــع إلـــى فعلهـــا، وأقيمـــت كـــذلك قرينـــة الحراســـة التـــي تفتـــرض أن فعـــل الســـيارة يســـند إلـــى 

  .)الفصل الأول( حارسها القانوني وهو مالكها
وبهــذا أصــبحت هــذه القــرائن مــن أهــم مميــزات المســئولية الموضــوعية، فأصــبحت مســئولية 

الحـادث مـن السـيارة محـل حراسـته، والـذي لا يسـتطيع الـتخلص منهـا إلا الحارس تتقرر بمجرد وقوع 
مسـئولية بإثباته للسبب الأجنبي الذي لا ينسب إليه، وبذلك يكون عـبء الإثبـات قـد انتقـل فـي هـذه ال

الحــارس، لهــذا تحولـت الأهميــة العمليـة والقانونيــة للمســئولية المدنيـة عــن حــوادث مـن المضــرور إلـى 
السيارات من مرحلـة قيـام وإثبـات هـذه المسـئولية إلـى مرحلـة الإعفـاء منهـا، ففـي هـذه المرحلـة يتركـز 

  .)الفصل الثاني( مناقشاتهم دفاع الأطراف و
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المســــئولية المدنيــــة عــــن حــــوادث شــــروط قيــــام : الفصــــل الأول

  .السيارات
قيامهــا،  رالمسـئولية المدنيــة عـن حــادث ســيارة لا بـد مــن تـوافر الشــروط التـي تبــر  وملكـي تقــ

، ولا )المبحــث الأول( وهــي تــتلخص فــي أن يكــون هنــاك ضــرر، وأن يقــع هــذا الضــرر بفعــل الســيارة
دخلها إيجابيـــاً وفـــاعلاً فـــي يكفـــي أي تـــدخل مـــن الســـيارة فـــي إحـــداث الضـــرر، بـــل يجـــب أن يكـــون تـــ

، ويشــترط أخيــراً أن تكــون الســيارة )المبحــث الثــاني( إحــداث الضــرر، وهــو مــا يســمى بعلاقــة الســببية
  .)المبحث الثالث( في حراسة المدعى عليه
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فعـــل الســـيارة كأســـاس لقيـــام المســـئولية المدنيـــة عـــن : المبحـــث الأول
  .حوادث السيارات

ـــدأ مســـئولية مـــدني جزائـــر  138/1تقـــرر المـــادة  ي، التـــي تـــنظم المســـئولية عـــن الأشـــياء، مب
مـــدني فرنســـي والمـــادة  1384/1الحـــارس عـــن فعـــل الشـــيء محـــل حراســـته، وتـــنص كـــذلك المـــادتين 

ئية قضـاونجـد تطبيقـات مدني مصري على مسئولية الحارس عن فعل الأشـياء محـل حراسـته،  178
  .رح والتحليل، كما تناول الفقه هذا الموضوع بالشكثيرة لهذا المبدأ

ول ، وحــ)المطلــب الأول(حــول تحديــد المقصــود بفعــل الســيارة ولقــد اختلــف الفقــه و القضــاء 
   .)المطلب الثالث(، وكذلك حول الشروط المتطلبة فيه )المطلب الثاني(معيار وجوده 

  
  .تحديد المقصود بفعل السيارة: المطلب الأول

 1384/1مــدني جزائــري و 138/1دتين لإمكــان تطبيــق أحكــام المســئولية التــي تقررهــا المــا
مــدني فرنســي يشــترط وجــود فعــل للســيارة تشــترك بــه فــي الحــادث ومــا ينــتج عنــه مــن ضــرر يصــيب 

  .وهذا ما يشترطه الفقه والقضاء أيضاً كأساس لبحث المسئولية عن الأشياء ،المضرور
ذه الأشـياء، وهكذا لا تطبق أحكام المسئولية عن الأشياء إلا علـى الأضـرار التـي تحـدثها هـ

والتــــي ظهــــرت وتســــتوجب هــــذه الأحكــــام فعــــل الســــيارة بالنســــبة للمســــئولية عــــن حــــوادث الســــيارات، 
كل هذا يتطلـب ضـرورة  وتطورت بهدف توفير الحماية للمضرور بتخليصه من العبء إثبات الخطأ

وكــــذلك مضــــمون الإثبــــات الملقــــى علــــى عــــاتق ، )الفــــرع الأول(فعــــل الســــيارةمضــــمون فكــــرة تحديــــد 
  .)الفرع الثاني(ضرور وطريقتهالم

  
  .مضمون فكرة فعل السيارة: الفرع الأول

البنــد (امتــداد لفعــل الشــخص الفقهــاء حــول مضــمون فعــل الســيارة، فهنــاك مــن اعتبــره اختلــف
المضــمون ، لهــذا يتعــين تحديــد )البنــد الثــاني( مســتقل عــن فعــل الشــخصاعتبــره وهنــاك مــن  ،)الأول

   ).الثالبند الث(الحقيقي لهذه الفكرة
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  .فعل الشيء امتداد لفعل الشخص: الأول البند

الـذي لا يعتـرف بفعـل الشـيء  )G. RIPERT(مـن أنصـار هـذا الاتجـاه العميـد جـورج ريبيـر
كفكـــرة قانونيـــة مســـتقلة عـــن فعـــل الشـــخص، ويـــرى أن تطلـــب فعـــل الشـــيء كأســـاس للمســـؤولية عـــن 

ب الشـيء فـي إحـداث الضـرر، ، فالشخص لا يسأل لمجـرد تسـبالأشياء غير صحيح وظاهري بحت
  . وإنما يسأل لأن هذا التدخل يدل على خطأ الحارس فيكون فعل الشيء قرينة على خطأ الحارس

ويبـــرر هـــذا الفقيـــه موقفـــه بقولـــه أن الشـــيء يعتبـــر أداة ووســـيلة للضـــرر ولا يمكـــن أن يكـــون 
  .1السبب، لأن الشيء ليست له حياة، وقوته الداخلية من إنشاء الإنسان

ببســاطة ن عبــارة المســئولية عــن فعــل الشــيء تعنــي أ )G. RIPERT(يبيــرر ل الأســتاذ ويقــو 
عــن الأشــياء يمكــن تســهيل عــبء إثبــات خطــأ الفاعــل الملقــى وفقــاً للقواعــد المســئولية أنــه فــي بحــث 

العامــة علــى عــاتق المضــرور، ذلــك أن الخطــأ يتواجــد بالنســبة لهــذه المســئولية فــي حالــة عــدم اتخــاذ 
زمـــة حتـــى لا يحـــدث الشـــيء ضـــرراً بـــالغير، فـــإذا اســـتحال اتخـــاذ هـــذه الاحتياطـــات الاحتياطـــات اللا

فالخطأ يتمثل حينئذ فـي اسـتخدام شـيء خطـر، ولا يسـأل الحـارس لمجـرد أن الشـيء هـو السـبب فـي 
الضرر، وإنما لأن طبيعة الضرر الناشئ توضح مباشرةً خطأ الحارس، ففعل الشيء في ذاته قرينـة 

فإنـه  ،ذا ثبت أن مسلكه لا يشوبه أي خطـأ أدى بالشـيء إلـى إحـداث الضـررعلى خطأ الحارس، وإ 
  .2في هذه الحالة يعفى من المسئولية

أن الفعــل والحركــة لا يقعــان فــي  )DAVID( وفــي نفــس الاتجــاه الســابق يــرى الأســتاذ دافيــد
وبالتـالي الشيء إلا بفعل الإنسان، الذي يجب اللجوء إليه دون غيره لاكتشاف أصل الفعـل الضـار، 

  .لا يمكن قبول أن الشيء يستطيع أن يحدث ضرراً إذا لم يتدخل الشخص في تحقيقه
هذه القاعدة على حوادث السيارات، ويـرى أنهـا ترجـع إمـا  )DAVID( ويطبق الأستاذ دافيد

إلى خطأ الحارس أو إلى خطأ من الصانع، وبهذا يصل إلى القول بـأن فعـل الإنسـان يعتبـر السـبب 
وينتهـي فـي الأخيـر إلـى  .حقيقي للحادث الناتج عن السيارة، لأنه يوجد دائماً خلف فعلهاالأصلي وال

هــذا الفقيــه  دففعــل الشــيء عنــ ،وضــع مبــدأ أن كــل فعــل للســيارة لــيس فــي الحقيقــة إلا فعــل الشــخص
  .3ليس نشاطاً أو سبباً وإنما نتيجة، ولا يكون من الناحية العملية سوى الأضرار التي يسببها

                                                 
1 G. RIPERT, la règle morale dans les obligations civiles, 4

ème
 ed., paris, 1949, N°124, P225 et s. 

2 G. RIPERT, la règle morale dans les obligations civiles, op. cit., N°124, P227. 
3 DAVID, la notion du fait de la chose dans l'article 1384/1, thèse pour le doctorat en droit, présentée 

et soutenue à l'université de Lille, en 1934, P.204. 
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إسـناد فعـل الشـيء بمسـاءلة الحـارس إلـى  واعلى ما قال بـه أنصـار هـذا الاتجـاه، لجـأ وبناء
إليه، وأخذوا بفكرة الإسناد المعنوي وليس الإسناد المادي، ويتحقق هذا الإسـناد إذا كـان فعـل الشـيء 

  .1وإذا انتفى ذلك الخطأ انتفت معه مسئولية الحارسمعبراً ودالا على خطأ الحارس، ) السيارة(
أنـه مـا دام يوجـد وراء فعـل الشـيء ب ويبرر موقفـه فكرة السببية المادية، الاتجاههذا لا يقبل و 

دائمـــا فعـــل الشــــخص، فـــلا يجــــب ربـــط معيــــار المســـئولية بالفعــــل الضـــار فقــــط، دون بحـــث لمســــلك 
الشــخص، حيــث أن الأول مجــرد فعــل مــادي، والثــاني يمكــن أن يكــون لــه معنــى ومضــموناً معنويــاً، 

يل ومعنى حقيقي في مسألة الإسناد، لأن فعل الشيء في ذاته لا يهـم ولا يعتـد بـه إلا إذا وبالتالي دل
ياً مــع نظــريتهم فــي أســاس شــاخاطئــاً تم يكــان دالاً علــى فعــل الشــخص، وكــان هــذا الفعــل الشخصــ

  .2يةئالمسئولية عن الأشياء وهي النظرية الخط
ربط بــ خاصـة فيمـا يتعلـق ،ه والقضـاءغيـر أن هـذا الاتجـاه لـم يلقـى تأييـداً داخـل أوسـاط الفقـ

يؤدي إلى إعفاء الحارس مـن المسـئولية بمجـرد إثبـات أن مسـلكه لا  ، فهوفعل الشيء بفعل الإنسان
يشوبه أي خطأ، مما يبقي المضرور متخبطاً في القواعد التقليدية للمسئولية المدنية التـي تـؤدي إلـى 

سبب عجزه عن إثبات الخطأ في بعض الأحيـان، تحميله أغلب الأضرار التي تتسبب فيها الأشياء ب
  .وعدم وجود الخطأ في حالات أخرى

  

  .فعل الشيء مستقل عن فعل الشخص: الثاني البند

، الـذي يـرى أن فعـل M. VITRY(3(ه الفرنسـي مـاكس فيتـرييـمـن أنصـار هـذا الاتجـاه الفق
يء ضـرراً بـالغير دون الشيء قد يتميز تماماً عن فعل الشخص، في الحـالات التـي يحـدث فيهـا الشـ

ويبرر هذا الفقيه موقفـه بقولـه أن الأشـياء تملـك بـلا شـك بعـض النشـاط  ،تدخل من النشاط الإنساني
ن فــي تكوينهــا أو تركيبهــا أو فــي إطاعتهــا للقــوى الطبيعيــة والماديــة التــي تســيرها، مــالــذاتي الــذي يك

وجـه الخصـوص فـي حالـة وجـود ويذكر صور الفعل الذاتي المستقل للشيء، ويرى أنهـا تتمثـل علـى 
تـدخل  يعيب خفـي فـي الشـيء، وكـذلك فـي الحـالات التـي يحـدث فيهـا الشـيء ضـرر بـالغير دون أ

ويعـرف بنـاء علـى ذلـك فعـل الشـيء بالنتـائج  ،بأن أفلت من سـيطرته أو كـان خـارج يـده من الحارس
  .الضارة التي تحدث في هاتين الصورتين

                                                 
1 DAVID, thèse, p. cit., P.218. 
2
 G. RIPERT, la règle morale dans les obligations civiles, op. cit., N°124, P225. 

3 M. VITRY, La détermination du fait de l'homme, du fait de l'animal, et du fait de la chose thèse 

pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à l'université de rennes, en 1922, P.107 et s. 
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لـــى التمييـــز بـــين الشـــيء الـــذي يكـــون طيعـــاً بيـــد وذهـــب الـــبعض مـــن أنصـــار هـــذا الاتجـــاه إ
الإنسان، وبين الذي يكون خارجاً عن سيطرته الفعلية ليخلص إلى أنه في الحالة الأولى يكـون فعـل 
الإنسان المصدر المحدث للضر فيكـون أسـاس المسـئولية هنـا الفعـل الشخصـي، وفـي الحالـة الثانيـة 

 تأحـدثإذا : ، ومثـال ذلـكام المسئولية على أساسهيكون فعل الشيء هو العامل المسبب للضرر فتق
  .1دون أن تمسها يد الإنسان ضرراسيارة 

ولقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا الاتجاه الفقهي في بعض قراراته، إذ قـرر أن الضـرر يعتبـر 
ناتجاً عن فعل الشيء ولو كان الشيء وقت حدوث الضرر مسيراً بيد الإنسـان إذا كـان مترتبـاً علـى 

  .2بالشيء أو خلل فيهعيب 
ومع هذا الاتجاه كان من الواجب على المضرور أن يثبت خطأ الشـخص الـذي يسـأله عـن 
فعلـــه كلمـــا كـــان مـــرد ضـــرره إلـــى هـــذا الفعـــل، وإن كانـــت هـــذه الســـيارة بيـــد الإنســـان وقـــت حصـــول 
الضــرر، هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى فــإن هــذا المعنــى لفعــل الشــيء يــؤدي إلــى تضــييق مجــال 

أحكام المسـئولية عـن الأشـياء كونـه يقصـرها علـى حالـة وجـود عيـب بالشـيء أو كونـه خارجـاً  تطبيق
  .عن سيطرته

  

  .المعنى الحقيقي لفعل السيارة: الثالث البند

الإشـارة إلـى أن تـدخل السـيارة فـي الحـادث تـدخلاً  رقبل تحديد المقصود بفعل السـيارة، تجـد
فعـــل الســـيارة الـــذي يعتبـــر عـــن ســـاءلة الحـــارس، يتميـــز ماديـــاً الـــذي يتعـــين علـــى المضـــرور إثباتـــه لم
  .أساس المسئولية المدنية عن حوادث السيارات

اعتبـــر أن تـــدخل  ،والملاحـــظ هنـــا أن القضـــاء تســـهيلاً منـــه لعـــبء الإثبـــات علـــى المضـــرور
الســيارة المـــادي فــي إحـــداث الضـــرر قرينــه علـــى أن هــذا التـــدخل هـــو الســبب الحقيقـــي للضـــرر، أي 

  .3سيارةمكون لفعل ال

                                                 
1
 H. et L. MAZEAUD, traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle et 

contractuelle, tome 2, 3
ème

 édition, librairie du recueil Sirey, Paris 1969, N°1213, P222 et N°1225, 

P234. 
محمــد لبيــب شــنب، المســئولية عــن الأشــياء، دراســة فــي القــانون المــدني المصــري مقارنــاً بالقــانون : تنظــر القــرارات التــي أشــار إليهــا 2

 .143، ص122، ف1957كتبة النهضة المصرية، القاهرة، الفرنسي، م
3
 V. par exemple, civ., 2

ème
, 02 avril 1997, Bull. civ., 2, N°109; V. aussi: les exemples et les 

références données par: Philippe Le TOURNEAU et Loïc CADIET, droit de la responsabilité, édition 

Dalloz, paris, 1996, N°3816 et s, P787 et s. 
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قـد يقصــد بفعــل السـيارة أن تكــون هــذه الأخيـرة مجــرد وســيلة أو أداة ماديـة لحــدوث الضــرر، 
أي مجــرد وســيلة طيعــة فــي يــد الإنســان، فيكــون فعــل الإنســان هــو المصــدر المحــدث للضــرر، أمــا 

نى بـالمع وهنا لا نكـون أمـام مسـئولية عـن فعـل الأشـياء ،1السيارة فلا ينسب إليها الضرر إلا ظاهرياً 
وهـذا الفـرض  ،وإنما نكون أمام مسـئولية عـن الفعـل الشخصـي التـي تقـوم علـى إثبـات الخطـأ ،الدقيق

  .2غالباً ما يكون نظرياً، مثل حالة تعمد إحداث الضرر بواسطة سيارة
وقــد نكــون أمــام معنــى آخــر لفعــل الســيارة تكــون فيــه الســيارة هــي الســبب الحقيقــي المنشــئ 

اعتبـاره وسـيلة أو آلـة للضـرر، فيكـون هنـا فعـل السـيارة هـو العامـل  للضرر، ولا يقتصـر دورهـا علـى
  .3المسبب للضرر، فتتحقق المسئولية عن الأشياء على أساسه

نتيجة فعـل تدخل السيارة في إحداث الضرر يكون إما  يمكن القول بأن ،من خلال ما سبق
  .فعل السيارة الذاتي، وإما نتيجة السائق خاطئاً كان أو غير خاطئ

يمكــن تحديــد المقصــود بفعــل الســيارة باعتبــاره فكــرة قانونيــة وأساســاً  ،نــاء علــى هــذا العــرضب
قانونيــاً تبنــى عليــه المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات بأنــه كــل تــدخل مــادي مــن الســيارة فــي 
تحقيـق الضــرر، سـواء كــان يرجـع فــي الحقيقـة إلــى فعــل السـيارة ذاتــه أم إلـى فعــل قائـدها مــا دام هــذا 

  .التدخل فعال أي هو السبب الحقيقي للضرر، وهو ما يفترضه القضاء بمجرد تدخلها في الحادث
ولقد شـعر القضـاء الفرنسـي بـأن الأخـذ بـالمعنى السـابق لفعـل الشـيء يضـيق إلـى حـد كبيـر 
مــن نطــاق المســئولية عــن الأشــياء، فحــاول أن يتفــادى هــذا التطبيــق، كمــا تــأثر القضــاء أيضــاً بكثــرة 

لــه فــي كــل مــرة وســائل ســيارات ومواجهــة المتضــرر منهــا بعــبء إثبــات خطــأ قــد لا تتــوفر حــوادث ال
فبرايـر  13بتاريخ فقررت  ،تحول محكمة النقض الفرنسية عن قضائها السابق إلى ذلكفأدى إثباته، 
أن أحكــام المســئولية عــن الأشــياء تطبــق ولــو لــم يكــن الضــرر ناشــئاً عــن عيــب فــي الشــيء  1930

، وبهـذا 4كون الشيء الذي أحدث الضرر مسيراً بواسطة الإنسـان وكونـه غيـر مسـير بغير تفرقة بين

                                                 
، دار "بــين قواعــد المســئولية الفرديــة واعتبــارات التضــامن الاجتمــاعي"ضــمان تعــويض المضــرورين محمــد نصــر الــدين منصــور،  1

النظرية العامة للمسئولية عن فعـل عاطف النقيب،  :؛ وانظر كذلك103-102، ص2001النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 
 .181ص، 1981ياء، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الطبعة الثانية، الأش

الإعفاء من المسئولية المدنية عـن حـوادث السـيارات، رسـالة دكتـوراه، مقدمـة إلـى كليـة الحقـوق بجامعـة ، لدسوقي أبو الليلإبراهيم ا 2
 .446، ص1975عين شمس، سنة 

 .181عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 3
4 Chambres réunies, 13 février 1930, Sirey 1930-1372. 
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استبعد القضـاء الفرنسـي التفريـق بـين فعـل الشـيء وفعـل الإنسـان، وقبـل وجـود فعـل الشـيء وبالتـالي 
  .تطبيق أحكام المسئولية عن فعل الأشياء وإن كان الإنسان هو الذي يحركه

ـــذ  الاســـتقلال بالأخـــذ بعـــدم التفرقـــة بـــين فعـــل الشـــيء وفعـــل أمـــا القضـــاء الجزائـــري فبـــدأ من
مـــن  138وطبـــق المـــادة  ،معتبـــراً الضـــرر ناشـــئاً عـــن الشـــيء الموقـــف الشـــخص واســـتقر علـــى ذلـــك

القـــانون المـــدني ولـــو كـــان هـــذا الشـــيء وقـــت حـــدوث الضـــرر مســـيراً بواســـطة الإنســـان ولـــم يكـــن بـــه 
  .1عيب

  .يتهمضمون إثبات فعل السيارة وكيف: الفرع الثاني
  

  .مضمون إثبات فعل السيارة: البند الأول

هــو فعــل  ,مضــمون الإثبــات الــذي يكلــف المضــرور مــن حــادث الســيارة بإقامــة الــدليل عليــه
وكانت ولا تزال محـل اخـتلاف بـين  ،وفكرة فعل السيارة فكرة يسودها الغموض وعدم التحديد ،السيارة

  .ضاءقالفقه وال
هــذه الفكــرة هــو إثبــات أن الســيارة هــي التــي أحــدثت  لدلالــة علــىلوكــل مــا يتطلبــه القضــاء 

لحـادث الـذي اإثبـات المضـرور للتـدخل المـادي للسـيارة واشـتراكها فـي بذلـك في وهو يكتفي  ،الضرر
حالـة وجـود فـي كما , 2للضرر ئليقيم قرينة على أن هذا التدخل هو السبب المنش ،نتج عنه الضرر

  .دماء المصاب على السيارة
كمـــا لا يشـــترط أن يكـــون هنـــاك اتصـــال أو  ,وجـــود الســـيارة بمكـــان الحـــادث ولا يكفـــي مجـــرد
كون سـأن تكون السيارة في حالة حركة أو فـي حالـة  يستويو  ،رة والمضرورااحتكاك مادي بين السي

  .طالما أنها تدخلت في إحداث الضرر
  كيفية إثبات فعل السيارة: البند الثاني

                                                 
، قرار غير منشور؛ قرار الغرفـة المدنيـة 1969141، ملف رقم 1969فبراير  05ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  1

؛ قرار 22، ص1991ة ، سن3، قرار منشور في المجلة القضائية، العدد48727، ملف رقم 1987جوان  17بالمحكمة العليا بتاريخ 
، 1992، سـنة 2، قرار منشور في المجلة القضائية، العدد53010، ملف رقم 1988ماي  25الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 

، قــرار منشــور فــي المجلــة القضــائية، 215653، ملــف رقــم 2000فبرايــر  16؛ قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ 11ص
 .127، ص2001، سنة 1العدد

2
 H. et L. MAZEAUD, op. cit., N°1211-2, P177 et s. 
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به مــن اعلــى المضــرور الــذي يــدعي أن مــا أصــ تعــيني ،للقواعــد العامــة فــي الإثبــات تطبيقــاً 
لــذلك بمجــرد إثبــات تــدخل  تفــي القضــاءيك و .هــاأن يثبــت فعل ،ضــرر يرجــع إلــى حــادث ســيارة معينــة

يمكـن أن يـتم هـذا الإثبـات بكافـة طـرق ، وهـو مـا أي تدخلها فـي الحـادث ،السيارة في تحقيق الضرر
ضـوعية التــي يستخلصـها قاضـي الموضــوع وعلـى وجــه الخصـوص عـن طريــق القـرائن المو  ،الإثبـات

   .من وقائع وظروف كل دعوى
 ،قبولـه للإثبـات المتقـدم مـن المضـرور دىوفيما يتعلق بموقف القضاء الفرنسي من حيث م

  :ينتيمكن التمييز بين مرحل
تمتــد إلــى غايــة اكتشــاف القضــاء الفرنســي لفكــرة الــدور الســلبي للســيارة  :المرحلــة الأولــى -

يتشــدد وكــان القضــاء فــي هــذه المرحلــة  ،فــي للحــارس مــن المســئولية المدنيــةمع كســبب 1939عــام 
  .1ور للدلالة على وجود فعل السيارةبعض الشيء في قبوله الإثبات المقدم من المضر 

لــم يكــن قــد توصــل بعــد لفكــرة  هشــدد القضــاء فــي قبــول هــذا الإثبــات إلــى أنــتويرجــع ســبب 
دون التـرخيص  ،اءةدهل فـي قبـول وجـود فعـل السـيارة بـوكـان هنـاك تخـوف مـن التسـا, الـدور السـلبي

فكــان القضــاة يســتبعدون قواعــد المســئولية الموضــوعية فــي حالــة عــدم ذلــك،  للحــارس بإثبــات عكــس
  .السيارةفعل م من وجود اتأكدهم الت
تساهل فـي قبـول إثبـات المضـرور لتـدخل في هذه المرحلة يبدأ القضاء  :المرحلة الثانية -

ســـبب ذلـــك أن القضـــاء أصـــبح يســـمح للحـــارس إثبـــات الـــدور ، ويرجـــع داث الضـــررالســـيارة فـــي إحـــ
للمسئولية مقابل تساهله لقبول وجـود فعـل السـيارة  ئالسلبي للسيارة أي عدم وجود فعل السيارة المنش

  . 2اءةدب
  .معيار وجود فعل السيارة: المطلب الثاني

                                                 
قــرار الغرفــة المدنيــة بمحكمــة الــنقض : ، الــذي يعــرض أمثلــة علــى ذلــك476-475رســالته، صإبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، : أنظــر 1

 .1935مايو  28، وكذلك قرار دائرة العرائض بتاريخ 1929فبراير  06الفرنسية بتاريخ 

الصـادر عـن  ،القرار الذي أشار إليه على سبيل المثال 477-476، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل، : في عرض ذلك ظرأن 2
=  =  دت محكمــة الــنقض الفرنســية الحكــم الــذي لكــي يضــع عــبء المســئولية علــىيــ، أيــن أ1955يوليــو  20الــدائرة المدنيــة بتــاريخ 

أنـه قبـل تخطـي عربـة النقـل للسـيارة  ها الأمامي أثناء هذا التخطي، وضحفانكسر زجاجكاهل سائق عربة نقل كان قد تخطى سيارة، 
  .كان زجاجها سليماً، كما أنه لم تمر في ذلك الوقت سيارة أخرى
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ــ فعــل الســيارة لا يقتصــر علــى  المقصــود بفعــل الســيارة، توصــلنا إلــى القــول بــأن دبعــد تحدي
يق نطــاق تطبيــق المــادة ضــيلأن ذلــك ســيؤدي إلــى ت ،حالــة حــدوث الضــرر دون تــدخل مــن الإنســان

  . فرنسي يمدن) 1384/1(مدني جزائري  138/1
عـــن الفعــل الشخصـــي  ةمــن هنــا يتحـــتم علينــا البحـــث عــن معـــايير الفصــل بـــين المســئولي و

وإن  ،وبـالغ الأهميـة لـدى أنصـار نظريـة الخطـأ ا يـيظهر جلالأمر الذي  ،والمسئولية عن فعل السيارة
  .كان بدرجة أقل لدى أنصار النظرية الموضوعية

 تتمثــلتحديــد فعــل الشــيء لمعيــار  دفــي هــذا الإطــار جهــد الفقــه والقضــاء الفرنســي لإيجــا و
  :أهمها فيما يلي

  

  .العيب الذاتي أو الداخلي في السيارة: الفرع الأول
  .ارعرض المعي: أولاً 

ـــدها فـــي إحـــداث  تعـــرض القضـــاء الفرنســـي لمســـألة تـــدخل كـــل مـــن فعـــل الســـيارة وفعـــل قائ
الضرر، وتطور موقفه فيما يتعلق بهـذه الجزئيـة، فكـان يشـترط فـي البدايـة لإعمـال أحكـام المسـؤولية 

سيارة، ولكن سـرعان إطار دون خطأ الفعل المستقل للسيارة دون أي تدخل من الإنسان مثل انفجار 
خل يد الإنسـان بشـرط أن يكـون دأ تغير على مفهوم الفعل المستقل، فأصبح من الممكن أن تتما طر 

  .1في السيارة صهناك عيب خا
يونيــــو  16كمــــة الــــنقض الصــــادر فــــي مح أخــــذ القضــــاء الفرنســــي بهــــذا المعيــــار فــــي قــــرارو 

1896
نقض يـة فـي فرنسـا، وأصـبحت محكمـة الـئوكان هـذا أول تحـول تجـاه المسـئولية غيـر الخط، 2

أو علـى الأقـل ) السـيارة(وجود عيب ذاتي فـي الشـيء  ،تتطلب لتطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء
  .عن فعل الإنسان الذي يستخدمهمستقل وجود فعل للشيء 

ت محكمة النقض الفرنسية قضاءها هذا، بأن وجود العيـب هـو دليـل علـى انتقـاء القـوة ر وبر 
م المسـئولية عـن الأشـياء، ففيهـا لا يسـأل الإنسـان عـن فعلـه القاهرة، وأن هذا الموقف يتفق مـع مفهـو 

                                                 
محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسالة دكتوراه نوقشت بكلية : أنظر في عرض ذلك 1

 .547، ص1978معة القاهرة، سنة الحقوق، جا

Civ., 16 juin 1896, Dalloz, 1949, 3, 826, note E. vergé et G. RIPERT; 2  
نوقشـت بكليـة رسـالة دكتـوراه، منتصـر، تحديـد مـدلول الحراسـة فـي المسـؤولية عـن الأشـياء، سـيد سـهير : أيضـا أنظر في عرض ذلك

 .37، ص1977الحقوق لجامعة عين شمس سنة 
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الشخصــي، لكنــه يســأل عــن فعــل الشــيء، أي عــن الفعــل المســتقل للشــيء الــذي يتحقــق إذا تضــمن 
  .الشيء عيباً ذاتياً، فالعيب الذاتي يساوي فعل الشيء

: المادة وتجدر الإشارة إلى أن القضاء الفرنسي لم يستخرج معيار العيب الذاتي للشيء من
م تهــدالخاصــة ب 1386، وإنمــا قياســاً علــى المــادة )مــدني جزائــري 138/1(مــدني فرنســي  1384/1
  .في صيانته صالتي تشترط وجود عيب في تركيب الشيء أو نق ،البناء

ـــار فـــي إصـــابات العمـــل وبـــاقي الحـــوادث  واســـتمر القضـــاء الفرنســـي فـــي تطبيـــق هـــذا المعي
1919ية سنة الأخرى الناشئة عن الأشياء إلى غا

1.  
  .يتاذنقد معيار العيب ال: ثانياً 

  :وجه الفقه عدة انتقادات لمعيار العيب الذاتي، نوجز أهمها فيما يلي
أن هـــذا المعيـــار يحـــتم علـــى المضـــرور إثبـــات العيـــب الـــذاتي فـــي الســـيارة، وهـــو إثبـــات  -1

ي حــالات كثيــرة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى قــد يســتحيل فــ ،أهــل الخبــرةبيتطلــب منــه الاســتعانة 
إثبــات وجــود هــذا العيــب، إذ قــد تهلــك الســيارة التــي أحــدثت الضــرر هلاكــاً كليــاً، ولا يكــون هنــاك مــن 

  .2وسيلة لإثبات هذا العيب
في تركيـب الشـيء أو نقـص عيب وجود هدم البناء تشترط تالخاصة ب 1386المادة  أن -2

إلـــى هـــذا العيـــب، كمـــا أن المـــادة  ر إطلاقـــاً يفلـــم تشـــمـــدني فرنســـي  1384المـــادة أمـــا  ،فـــي صـــيانته
، ويترتــب علــى ذلــك عــدم جــواز اســتخدام القيــاس علــى هــذه الأخيــرة تخضــع لحــالات مختلفــة 1386

1384لتفسير المادة 
3.  

  .مصير معيار العيب الذاتي: ثالثاً 

نظــراً لازديــاد حــوادث الســيارات، وممــا يترتــب علــى إعمــال شــرط العيــب الــذاتي مــن حرمــان 
ب الأحيـــان مـــن حقـــه فـــي التعـــويض، بـــدأ القضـــاء الفرنســـي يتراجـــع عـــن موقفـــه المضـــرور فـــي أغلـــ

المتشدد بشـأن اشـتراط العيـب الـذاتي فـي السـيارة لإعمـال أحكـام المسـئولية عـن الأشـياء، فـأعفى فـي 
ترضــاً وجــود ذلــك العيــب فــي الســيارة بمجــرد فبـادئ الأمــر المضــرور مــن عــبء إثبــات هــذا العيــب، م

                                                 
؛ وانظــر علــى ســبيل المثــال قــرار الغرفــة المدنيــة بمحكمــة الــنقض 92رســالته، صمحمــد نصــر رفــاعي، : ي عــرض ذلــكأنظــر فــ 1

رفــض تعــويض المضــرور لفشــله فــي إثبــات العيــب الــداخلي فــي الســيارة، هــذا القــرار أشــارت إليــه  1911مــارس  29الفرنســية بتــاريخ 
 .38سهير سيد منتصر، رسالتها، ص

 .93، صرسالته؛ محمد نصر رفاعي، 38، صرسالتها، ير سيد منتصرسه: أنظر في عرض ذلك 2

 .93-92محمد نصر رفاعي، رسالته، ص: أنظر في عرض ذلك 3
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هذا الشـرط فـي قرارهـا الصـادر بتـاريخ محكمة النقض الفرنسية ، فرفضت تدخلها في إحداث الضرر
المتعلــق بقضــية انفجــار عربــة قطــار فــي محطــة شــرق بــاريس فاتجهــت المحكمــة  ،1919ينــاير  21

  .، وبذا تكون قد أعفت المضرور من عبء الإثبات1عيب ذاتي في القطار دإلى افتراض وجو 
لشــأن، إذ سـرعان مــا أعلــن اسـتبعاده الكلــي لهــذا وتواصـل تطــور القضـاء الفرنســي فــي هـذا ا

رفضــها لاشــتراط  1920نــوفمبر  16المعيــار، إذ أعلنــت محكمــة الــنقض فــي قرارهــا الصــادر بتــاريخ 
أنه لـيس ضـرورياً أن يكـون بالشـيء عيـب مـلازم لطبيعتـه مـن "حيث قررت  ،وجود عيب في السيارة

، 2"ة بحراســـة الشـــيء ولـــيس بالشـــيء ذاتـــهتـــربط المســـئولي 1384شـــأنه إحـــداث الضـــرر، لأن المـــادة 
يكــون قــد وســع مــن مجــال إعمــال  ،هجــره لمعيــار العيــب الــذاتي للســيارةبوهكـذا فــإن القضــاء الفرنســي 
  .أحكام المسئولية عن الأشياء

  
  .معيار فقد الرقابة على السيارة: الفرع الثاني

  .عرض المعيار: أولاً 

وأخـــذ بـــه كـــل مـــن الأســـتاذ  ،و)H. MAZEAUD(قـــال بهـــذا المعيـــار الفقيـــه هنـــري مـــاز
  :السنهوريعبد الرزاق والأستاذ  ) A. BESSON(بيسون

مـدني فرنسـي  1فقـرة  1384: أن المـادة )H. MAZEAUD(يـرى الأسـتاذ هنـري مـازو -1
تفــرض علــى حــارس الشــيء التــزام قــانوني خــاص ومحــدد بنتيجــة، هــو الالتــزام بالحراســة، مضــمونه 

فـــإذا مـــا وقـــع حـــادث ونـــتج عنـــه ضـــرراً  .تـــه وتحـــدث ضـــرراً بـــالغيرعـــدم تـــرك الســـيارة تفلـــت مـــن رقاب
ويتحقــق معــه الخطــأ فــي الحراســة لعــدم  ،ذلــك إفــلات الســيارة مــن رقابــة الحــارس ىبــالغير، كــان مــؤد

مـــدني فرنســـي، أمـــا إذا أطـــاع الشـــيء  1فقـــرة  1384تطبـــق المـــادة فتنفيـــذ الالتـــزام المفـــروض عليـــه 
مــدني  1382: مــا فعــل شخصــي فقــط، وحينئــذ  تطبــق المــادةحارســه فإنــه لا يوجــد فعــل الشــيء وإن

  .3فرنسي
أن المقصـود بـه أن  )H. MAZEAUD(يـرى الأسـتاذ هنـري مـازو ،ولتحديـد معيـار الرقابـة

ويســأل  ،الشــيء قــد أفلــت مــن حراســة ورقابــة حارســه الماديــة والــذي يتحقــق بمجــرد حــدوث الضــرر

                                                 
 .38، صرسالتها، سهير سيد منتصر: أنظر في عرض ذلك 1

 .181عاطف النقيب، مرجع سابق، ص :؛ راجع كذلك39، صرسالتهمحمد نصر رفاعي، : أنظر في عرض ذلك 2
3
 H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, les grands arrêts de la cour de cassation dans le 

domaine de la responsabilité quasi délictuelle d u fait des choses inanimées, paris, 1952-1953, P156. 
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لـم يفقـد سـلطة الأمـر عليـه أي التوجيـه المعنـوي  الحارس عند فقـد الرقابـة الماديـة علـى الشـيء، لأنـه
عليه، وهي السلطة التي على أساسها فرضـت المسـئولية، فـرغم أن الشـيء لـم يطـع حارسـه، إلا أنـه 

  .1تزام بالحراسة قائماً ليبقى هو المسيطر عليه، وبالتالي يبقى الا
ضــرر نــاتج عــن وخلاصــة القــول أن الســيارة تعتبــر قــد فلتــت مــن رقابــة حارســها، كلمــا وقــع 

حادث سيارة، أيا كان سببه، حتى ولو كان راجعـاً إلـى عيـب خفـي فيهـا كانفجـار أحـد إطاراتهـا الـذي 
ى إلــى فقــد الرقابــة علــى الســيارة، أو كــان راجعــاً إلــى قــوى الطبيعــة مثــل الريــاح، فهنــا فقــط تطبــق دأ

و نتيجــة خطــأ بمعنــى أحكــام المســئولية عــن الأشــياء، أمــا إذا حــدث الضــرر نتيجــة تعمــد الحــارس أ
فــإن الشــيء يعتبــر قــد أطــاع حارســه، وبالتــالي لا يوجــد فعــل الشــيء،  ،مــدني فرنســي 1382المــادة 

 1382: وإنما فعل شخصي فقط، وحينئذ تطبق أحكام المسئولية عن الفعـل الشخصـي حسـب المـادة
اضــعاً مــدني فرنســي، وبمعنــى آخــر لتحقــق فعــل الشــيء يجــب ألا يكــون الشــيء فــي تدخلــه الضــار خ

  .2لنشاط الشخص وإلا لما وجد فعل الشيء
أن معيار فقد الرقابة على الشيء يتفق مـع ) H. MAZEAUD(ويرى الأستاذ هنري مازو 

لأن سـلطته عليـه تسـتلزم منـه التحقـق مـن كـل عيـب  ،إقرار مسئولية الحارس عـن العيـب فـي الشـيء
علـــى الشـــيء فيكـــون وحـــده المســـئول  فيـــه، كمـــا أن الالتـــزام بالحراســـة يلتـــزم بـــه مـــن لـــه ســـلطة الأمـــر

المعرض لارتكاب الخطأ في الحراسة بخروج الشـيء مـن سـلطته ورقابتـه، ويتفـق هـذا المعيـار كـذلك 
مع شروط إعمال المسئولية عن فعل الشيء والتي يكفي فيهـا إفـلات الشـيء مـن رقابـة حارسـه دون 

  .3التمييز بين ما إذا كان الشيء خطراً أو غير خطر
كـذلك بمعيـار فقـد الرقابـة علـى الشـيء ولكـن مـع  )A. BESSON(سـتاذ بيسـونأخـذ الأ -2

 .A(        الأسـتاذ بيسـون رى، فيـ)H. MAZEAUD(بعض الاختلاف عما قال به الأستاذ مازو

BESSON(  أنــه يتعــين البحــث عــن طبيعــة الشــيء عنــد تطبيــق معيــار فقــد الرقابــة، ويميــز هنــا بــين
الكاملــة أو المعيبــة، التــي بســبب عــدم كمالهــا لا تطيــع الإنســان  الأشــياء غيــر: نــوعين مــن الأشــياء

إطاعة كاملة ويكون لها بعض الاسـتقلال عـن نشـاط الحـارس، والأشـياء الكاملـة غيـر المعيبـة والتـي 

                                                 
1 Voir: Paul CAHIERRE, les choses inanimées soumises à l'obligation de garde, thèse pour le 

doctorat présentée et soutenue à la Faculté  de droit, Université de rennes le 04/07/1929, P60 et 61.  

بلحــاج العربــي، المســئولية عــن الأشــياء غيــر الحيــة فــي القــانون المــدني الجزائــري، مجلــة الشــرطة، : أنظــر كــذلك فــي شــرح هــذا الــرأي
  .20، ص1992، أكتوبر 49رية العامة للأمن الوطني، العدد صادرة عن المدي

2
 H. et L. MAZEAUD, op. cit., N°1245, P229 et s.  

3 H. et L. MAZEAUD, op. cit., N°1247-1248, P233 et s. 
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 )A. BESSON(تطيع الإنسان دائمـاً وبالتـالي تتحمـل سـلبياً نشـاط الحـارس، ويصـل الأسـتاذ بيسـون
ومعهـا معيـار فقـد الرقابـة تطبـق فقـط  ،بـأن أحكـام المسـئولية عـن الأشـياءبعد هذا التمييز إلـى القـول 

بالنسبة للحالات التي يكون فيها نشاط الشخص على الشيء غير كامـل بسـبب عـدكم كمـال الشـيء 
فيـرى أن أحكـام المسـئولية عـن الأشـياء ومعهـا معيـار  )H. MAZEAUD(، أما الأستاذ مـازو1نفسه

مــا إذا كــان الشــيء قــد فــر مــن ععلــى كــل الأشــياء، ومــا يهــم فقــط البحــث فقــد الرقابــة قابلــة للتطبيــق 
  .2رقابة حارسه وقت الحادث أو كان قد أطاعه

فقــال بــأن  ،وأخــذ الفقيــه الســنهوري كــذلك بمعيــار فقــد الرقابــة دون أن يتبســط فــي شــرحه -3
ي الحراسـة، لـت مـن يـد حارسـه، وهـذا هـو الخطـأ فـفالشيء إذا ألحق ضرراً بـالغير فيفتـرض أنـه قـد أ

  .3وهو خطأ مفترض لا يقبل إثبات العكس
  .نقد معيار فقد الرقابة على السيارة: ثانياً 

لـــم يســـلم معيـــار فقـــد الرقابـــة علـــى الســـيارة مـــن النقـــد والاعتـــراض فوجهـــت إليـــه الانتقـــادات 
  :التالية

نتيجــة الملقــى علــى عــاتق الحــارس والــذي مقتضــاه منــع الشــيء مــن الإفــلات بأن الالتــزام  -
وأن ، 4ولــيس فــي نصــوص القــانون مــا يشــير إليــه ،مــن الرقابــة أو مــن الأضــرار بــالغير لا وجــود لــه

تفـرض هـي الأخـرى التزامـاً مـؤداه ألا يحـدث المـرء 1382نا إلى القـول أن المـادة بالأخذ بذلك يؤدي 
  .5بفعله ضرراً للغير، وبهذا يحصل الخطأ بمجرد حصول الضرر

ص الــذين ليســت لهــم ســلطة التوجيــه المــادي علــى الشــيء أن هــذا المعيــار يجعــل الأشــخا -
مســئولين وفقــاً لأحكــام المســئولية عــن الأشــياء بحجــة أن الحــارس لــم يفقــد ســلطة الأمــر علــى الشــيء 

                                                 
1
 A.

 
BESSON, la notion de la garde dans la responsabilité du fait des choses, thèse de doctorat, 

présentée et soutenue à la Faculté de droit, Université de Dijon, en 1927, P62.
 

2 H. et L. MAZEAUD, op. cit., N°1245, P229 et s, N°1247, P233 et s. 
بيـروت، عبد الرزاق السنهوري، الوسيط فـي شـرح القـانون المـدني، الجـزء الأول، فـي مصـادر الالتـزام، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة،  3

  .وما يليها 1096، ص1998لبنان، 
، رسـالتها، سـهير سـيد منتصـروبعـدها؛  277صمرجـع سـابق، ، المسـئولية عـن الأشـياء، محمد لبيـب شـنب: أنظر في عرض ذلك 4

  .92ص
CF: B STARCK, essai d'une théorie générale de la responsabilité civile considérée en sa double 

fonction de garantie et de peine privée, thèse de doctorat, présentée et soutenue à la faculté de droit 

université de paris, 1947, P133. 
  .757، ص744، فقرة 1956 ،التقصيرية والعقدية، مطبعة مصر، القاهرة، الطبعة الأولىالمدنية حسين عامر، المسئولية  5

CF: P. LARTIGUE, essai sur le domaine de la responsabilité du fait des choses inanimées, thèse de 

doctorat, présentée et soutenue à l'université de Toulouse, Faculté de droit, 1931, P93. 
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ســمح  هأي التوجيــه المعنــوي عليــه، وهنــا يظهــر جانــب مــن التنــاقض، فكيــف ينســب إلــى الحــارس أنــ
لـــى ذلـــك مـــع أنـــه لا يملـــك هـــذه الرقابـــة فـــي هـــذه ويحاســـب ع ،للشـــيء بـــالإفلات مـــن رقابتـــه الماديـــة

  .1اللحظة بما أن الشيء أفلت من رقابته
كونـه لا يضـع حـدا حاسـماً بـين حالـة إفـلات الشـيء مـن رقابـة لوانتقد هذا المعيـار أيضـاً  -

يـــرى أن  )H. MAZEAUD(الحـــارس بهـــذه الرقابــة، فالأســـتاذ هنـــري مـــازو ظتفـــاححارســه وحالـــة ا
بســرعة جــد مرتفعــة لا يكــون لقائــدها الرقابــة التامــة عليهــا، فــإذا صــدمت شخصــاً  الســيارة التــي تســير

مـن رقابـة حارسـها وقـت وقـوع الضـرر، ولكـن السـيارة  تفلتـألأنهـا  ،فإن الضرر يعتبـر حاصـلاً منهـا
  .2مطيعة لقائدهاكانت عندما وصلت سرعتها إلى ذلك الحد 

ي إلـى رفـع الحمايـة عـن المضـرور ذلك أنه يـؤد ،عيب على هذا المعيار أنه غير عملي -
إذ تطبـق علليـه قواعـد المسـئولية عـن الفعـل  ،في حالة ثبوت خطأ الحارس أو تعمده إحداث الضـرر

الشخصــي، فيعامــل المضــرور فــي هــذه الحالــة معاملــة أســوء مــن حالــة عــدم طاعــة الســيارة لحارســها 
  .3التي تطبق فيها أحكام المسئولية عن الأشياء

  .ار فقد الرقابة على السيارةمصير معي: الثاً ث

تخلــى عنــه القضــاء  ،إلــى معيــار فقــد الرقابــة علــى الشــيء ةوجهــمبــالنظر إلــى الانتقــادات ال
الفرنســي وكــان الحكــم الحاســم فــي هــذا الشــأن هــو حكــم الــدوائر المجتمعــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية 

القــانون لا ، حيــث قــررت أن )JAND'HEUR(فــي قضــية جانــدير 1930فبرايــر  03الصــادر فــي 
 يكــون مســيراً فيهــالا مســيراً بواســطة الإنســان والحالــة التــي  الشــيءكــون فيهــا ييميــز بــين الحالــة التــي 

ـــه لا يلـــزم مـــن طرفـــه أن يكـــون بالشـــيء عيـــب مـــلازم لتطبيـــق أحكـــام المســـئولية عـــن الأشـــياء، ، وأن
  .4بيعته من شأنه إحداث الضررطل

                                                 
1 P. CAHIERRE, thèse, p.cit., P60. 

  .148- 147، صمحمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء 2
3 Le FLOCH, la notion du fait de la chose dans l'article 1384/1, thèse de doctorat, présentée et 

soutenue à l'université de rennes, faculté de droit, 1942, P68. 
4 Dalloz, 1930-1-57, note G. RIPERT. 

  .181، مرجع سابق، صعاطف النقيب: ر في عرض ذلك أيضاً أنظ



  .النظام القانوني للمسئولية المدنية عن حوادث السيارات: الباب الأول

 

 29

لضــرر ناشــئاً عــن الشــيء، وتطبيــق المــادة واطــرد القضــاء الفرنســي بعــد ذلــك علــى اعتبــار ا
لــم  و، ولــهيــدبعليــه ولــو كـان وقــت حصــول الضــرر مسـيراً بيــد الإنســان أو أداة طيعـة  1فقـرة  1384

  .1يكن به عيب أو خلل مما يعني عدم تحقق الإفلات بالمعنى السابق
الإنسـان للتفرقـة بـين فعـل وبهذا فشل أنصـار معيـار فقـد الرقابـة علـى السـيارة فـي محـاولتهم 

من أجل حجب المسئولية عن فعل الشـيء كلمـا كـان لفعـل الإنسـان دخـل فـي الحــادث وفعل الشيء 
  .لتحديد مجال تطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء معيارهذا ال دا جلياً عدم كفايةـذا بـوهك

  
  .معيار القوة أو الحركة الذاتية للشيء: الفرع الثالث

  .يةعرض معيار القوة الذات: أولاً 

الـــذي حصـــر فعـــل الشـــيء أو  ،(G. RIPERT )قـــال بهـــذا المعيـــار العميـــد جـــورج ريبـــر
المسئولية عن الأشياء في نطاق الفعل الصادر من الشيء الذي يتمتع بقوة دفـع ذاتيـة، وهـي بصـفة 

أن الأشــياء التــي تتمتــع بقــوة دفــع ذاتيــة هــي أشــياء خطــرة، وهــي وحــدها التــي  ويــرىأساســية الســيارة، 
ى الحراســة بســبب المخــاطر التــي يمكــن أن تحــدثها للغيــر ممــا  يســتوجب مســاءلة حراســها، تحتــاج إلــ

غيـر الخطـرة فتخضـع الأضـرار الناشـئة عنهـا للقواعـد العامـة التـي  ر الناشئة عن الأشـياءاضر أما الأ
  .2تلزم المضرور بإثبات خطأ الفاعل

اط داخلـــي أو حركـــة ولقـــد عرفـــت بعـــض المحـــاكم الأشـــياء الخطـــرة بأنهـــا تلـــك التـــي لهـــا نشـــ
، وعرفتهــا محــاكم أخــرى بأنهـا تلــك التــي تهــدد بخطــر إحـداث ضــرر ســواء بطبيعتهــا أو بســبب 3ذاتيـة

أما محكمة النقض الفرنسية فتجنبـت إعطـاء تفسـير  ،4الظروف التي وضعت فيها، أو بفعل الإنسان
  .5للشيء الخطر

                                                 
1 Dijon, 22 novembre 1966, Gazette du palais, 1967-1-169; Civ, 2

eme
, 21 décembre 1964, Gazette 

du palais, 1964-2-159; Civ, 2
eme

, 05 février 1958, Gazette du palais, 1959-1-359; Civ., 1
ère

, 28 mars 

1974, Bull. civ., 2, N°115; Civ., 1
ère

, 20 avril 1974, Bull. civ., 2, N°178. 
اطف النقيــب، مرجــع ســابق، عــ :؛ راجــع أيضــاً 436، صرســالتهإبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، : أنظــر أيضــاً فــي عــرض هــذا الاتجــاه 2

  .41-40، صرسالتها، سهير سيد منتصر؛ أنظر أيضاً 95، صرسالتهمحمد نصر رفاعي، ؛ 120-119ص
CF. M. VITRY, thèse, p. cit., P100 et 102; G. MARTY et P. RAYNAUD,les obligations,tome 1, les 

sources, 2
 ème

 édition, Sirey, Paris, 1988, N°441, P466 et s; G. RIPERT, la règle morale dans les 

obligations civiles, op. cit., N°124, P227. 
3 V. par exemple les arrêts cités par: H. et L. MAZEAUD, op. cit., N°1230, P218; Seine, 01 

décembre 1927; Seine, 23 mai 1928; Colmar, 10 octobre 1929. 
4 Dijon, 16 octobre 1928, Dalloz, 1929, 141. 

  .100، صرسالتهمحمد نصر رفاعي، : أنظر 5
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اً للشـيء الخطـر، بـل اكتفـى نفسـه لـم يعـط تعريفـاً دقيقـ (G. RIPERT )كمـا أن الفقيـه ريبيـر
  :1فقط بذكر ثلاثة أنواع للأشياء الخطرة وهي

  .اتأشياء تحركها الطاقة، مما لا يجعل للإنسان السيطرة المطلقة عليها، مثل السيار  -1
الأشـياء التـي تقــوم بتحريكهـا القـوى البشــرية، مثـل الــدراجات، فهـي علـى الــرغم مـن أنهــا  -2

  .ضاعف من سرعة الإنسان ولا تتوقف إلا تدريجياً غير مزودة بمحرك، إلا أنها ت
مــــن  طأشـــياء خطـــرة نتيجــــة قـــوة تأثيرهـــا، وعلــــى ســـبيل المثـــال عربــــة دون محـــرك تســـق -3

  .منحدر
أن تحديـد مـا إذا كـان الشـيء خطـراً أم لا  ،(G. RIPERT )يتبـين مـن موقـف الأسـتاذ ريبيـر

ى كيفيــة اســتعماله وقــت حصــول يقــوم علــى أســاس موضــوعي، إذ ينظــر إلــى الشــيء فــي ذاتــه لا إلــ
الضــــرر، ولا يعتــــد بظــــروف الحــــادث للقــــول بالصــــفة الخطــــرة، بــــل يجــــب إثبــــات أن الشــــيء خطــــر 

ولمعرفــة هــذه الصــفة الخطــرة . بطبيعتــه، وهــو مــا يــؤدي إلــى تطبيــق أحكــام المســئولية عــن الأشــياء
شـيء المتسـبب فـي يتعين الرجوع إلى الصور السابقة، أما في حالة عدم تطابق تلـك الصـور علـى ال

الحــادث فتســتبعد أحكــام المســئولية عــن الأشــياء، ولقــد اســتخرج هــذا الفقيــه هــذه الصــور مــن مواقــف 
  .محكمة النقض الفرنسية أثناء رقابتها على أحكام المحاكم بشأن تحديد الأشياء الخطرة

                                                 
؛ محمــد لبيــب شــنب، المســئولية عــن الأشــياء، مرجــع ســابق، 40-39رســالتها، ص، ســهير ســيد منتصــر: أنظــر فــي عــرض ذلــك 1

 .وبعدها 154، وبعدها، ص132ف
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  .نقد معيار القوة الذاتية: ثانياً 

رة الشـيء إلـى عـدة انتقـادات نـوجز أهمهـا تعرض معيار القـوة الذاتيـة الـذي يقـوم علـى خطـو 
  :في الآتي

إن خطـــورة الشـــيء معيـــار لتحديـــد الأشـــياء التـــي تنطبـــق عليهـــا قواعـــد المســـئولية عـــن  -1
الأشياء أكثر منها معيار لتحديد فعل الشيء، إذ لا يكفي لتطبيق أحكام هذه المسئولية تواجـدنا أمـام 

 ،د فعـل منهـا، وباعتبـار السـيارات مـن الأشـياء الخطـرةأحد الأشياء الخطرة، وإنمـا يشـترط أيضـاً وجـو 
فهذا المعيار لا يـدلنا علـى تحديـد متـى نكـون أمـام فعـل السـيارة، وإنمـا يفيـد فقـط فـي تصـنيفها ضـمن 

  .1الأشياء الخطرة
مــــدني فرنســــي  1384/1إذ أن المــــادة  ،إن هــــذا المعيــــار لــــيس لــــه أي أســــاس قــــانوني -2

الأشـياء التـي تحـت الحراسـة، ولـم تقصـر الحراسـة علـى الأشـياء تشـير إلـى ) مدني جزائـري 138/1(
  .2الخطرة دون غيرها، وبالتالي فهذا المعيار يضيق من مجال تطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء

إن معيـــار الخطـــورة يصـــعب تطبيقـــه مـــن الناحيـــة العمليـــة، لأن الشـــيء الواحـــد قـــد يعـــد  -3
  .3وقوع الحادث دسات التي تحيط به عنخطراً أو غير خطر تبعاً للظروف والملاب

إن شرط الخطورة هو عودة غير مباشرة لنظرية الخطأ الواجب الإثبـات، لأن الأخـذ بـه  -4
يؤدي إلى تكليف المضـرور بإثبـات الطبيعـة الخطـرة للشـيء، وهـذا الإثبـات يعـادل مـن حيـث العـبء 

  .4إثبات خطأ المتسبب في الحادث
  .اتيةمصير معيار القوة الذ: ثالثاً 

إذ تأثر به القضاء الإداري فـي قضـية  ،أحرز هذا المعيار نجاحاً كبيراً في القضاء الفرنسي
حيـــث قـــرر مجلـــس الدولـــة الفرنســـي أن ظـــروف المـــرور  ،خاصـــة بحـــادث وقـــع مـــن ســـيارة عســـكرية

هــذه "الخطــرة فــي الوقــت الحاضــر تســتلزم إقامــة قرينــة علــى خطــأ الســائق الــذي تســبب فــي الحــادث 
  .5"لتي لا تستطيع الإدارة في مواجهتها أن تثبت أن السائق لم يرتكب خطأالقرينة ا

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1235, P222 et s. 
2 

H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1236, P223 et s.
 

3 B. STARCK, Droit civil, Les obligations, Librairies Techniques, Paris, 1972, N°375, P156;   
  .42، صسهير سيد منتصر، رسالتها 4
   .96رسالته، صمحمد نصر رفاعي، : أنظر 5

Voir aussi: H. et L. MAZEAUD, tome 2, op. cit. N°1230, P218 et s 
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 21وتــأثرت محكمــة الــنقض الفرنســية كــذلك بهــذا المعيــار فــي القــرار الــذي أصــدرته بتــاريخ 
بتــاريخ  (Besançon)الــذي نقضــت بموجبــه الحكــم الــذي أصــدرته محكمــة بيزانســون ،1927فبرايــر 

بــين الضــرر الــذي يحــدث مــن ســيارة متوقفــة والضــرر الــذي الــذي كــان يفــرق  ،1925ديســمبر  29
يحــدث مــن ســيارة بقيــادة ســائقها، وكــان يقتصــر تطبيــق أحكــام المســئولية عــن الأشــياء علــى الحالــة 

فأكدت محكمة الـنقض رفضـها لهـذه التفرقـة، وأضـافت أن المسـئولية عـن الأشـياء لا تتحقـق  ،الأولى
  .1ة بسبب ما يمكن أن يحدثه من ضرر للغيرإلا إذا كان الشيء مما يستلزم حراسة خاص

 1927خاصـــة بـــين وطبقـــت المحـــاكم الفرنســـية معيـــار الخطـــر فـــي أحكامهـــا لعـــدة ســـنوات 
أنهـا تخضـع لضـرورة الحراسـة بسـبب الخطـر الـذي المحـاكم أكدت حيث السيارات، ، وشمل 1929و

لمعيـار ليشـمل الأسـلحة ، بالنظر إلـى حركهـا وسـرعتها، ثـم توسـع تطبيـق هـذا ايمكن أن تحدثه للغير
الناريـــة وشـــمل أيضـــاً بعـــض الأشـــياء التـــي تتضـــح خطورتهـــا بجـــلاء مثـــل المتفجـــرات وبعـــض المـــواد 

  .2الكيميائية والطائرات
علــــى الــــرغم مــــن النجــــاح الــــذي لقيــــه هــــذا المعيــــار فــــي الســــنوات الأولــــى لظهــــوره، إلا أن 

فقهـي الشـديد حـول تحديـد معنـى الصعوبات العمليـة التـي كانـت تعتـرض القضـاة بسـبب الاخـتلاف ال
الخطورة، دفع القضاء إلى هجره، وكان هذا في قرار الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية فـي 

الــذي  ،)JAND'HEUR(ديرنــقضــية جافــي  1930فبرايــر  13حكمهــا الشــهير الــذي أصــدرته فــي 
ار الناشـــئة عـــن أكـــد علـــى وجـــوب تطبيـــق أحكـــام المســـئولية عـــن الأشـــياء فـــي جميـــع حـــالات الأضـــر 

  .3ون تفرقة بين الأشياء الخطرة وغير الخطرةدالأشياء 
  .المعيار الحقيقي لفعل السيارة: الفرع الرابع

مــن خــلال عــرض المعــايير الســابقة لفعــل الســيارة وتقييمهــا، ومــن مراجعــة مــا اســتقر عليــه 
ضـــرر يفتـــرض يتبـــين أنـــه بمجـــرد تـــدخل الســـيارة فـــي تحقيـــق ال ،القضـــاء الفرنســـي فـــي هـــذا المجـــال

  .، ما لم يثبت الحارس خلاف ذلكهالقضاء أن السيارة كانت السبب المنشئ ل
                                                 

القسم الثاني، المسئوليات المفترضة، المجلـد الثـاني، بـدون سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، : أنظر في عرض ذلك 1
  .1015-1014ص، 1992دار وبلد النشر، سنة 

2
 V. les arrêts cites par: René. SAVATIER, traité de la responsabilité civile, tome 1, les sources de la 

responsabilité civile, L.G.D.J, Paris, 1939, N°349, P468 et s; Par exemple: Civ., 09 avril 1927, 

véhicules; Civ., 25 juillet 1927 (concerne les armes à feu), Req., 28 juin 1920 (concerne l'explosion 

de grenades). 
: ؛ راجــع أيضــاً 1015 -1014مرجــع ســابق، صالــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، القســم الثــاني، المجلــد الثــاني، ســليمان مــرقس،  3

  .181ابق، صسرجع عاطف النقيب، م
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علـــى تطبيـــق أحكـــام  )JAND'HEUR(ية جانـــديرضـــق ذولقـــد اســـتقر القضـــاء الفرنســـي منـــ
المسئولية عن الأشياء في جميع الحالات التي يشترك فيها الشيء في إحداث الضرر، ولم يعد يهـم 

اط الإنسـان قـق نتيجـة نشـتدخله في إحداث الضـرر، ومـا إذا كـان قـد تحتحديد مصدر فعل الشيء و 
  .1أو بفعله الذاتي

وهكذا فإنه لا يشترط في فعل السيارة أي شرط، بل يكفي مجرد تدخلها المادي في الحـادث 
  .كدليل ومعيار لفعل السيارة

الــذي يتوقــف  إذ يقــول أن المعيــار الوحيــد المقبــول هــو ،وبهــذا المعنــى يأخــذ الأســتاذ فافييــه
  .2على مجرد اشتراك الشيء في الضرر، ففعل الشيء لا يعني سوى تدخله في إحداث الضرر

ـــــــل يتماشـــــــى مـــــــع صـــــــياغة المـــــــادة   مـــــــدني فرنســـــــي، وكـــــــذلك المـــــــادة 1384 وهـــــــذا التحلي
  :العبارة التالية هذه الأخيرة مدني جزائري حيث ذكرت138/1

  ".ضرر الذي يحدثه ذلك الشيءيعتبر مسئولاً عن ال... كل من تولى حراسة شيء"
يتبــين مــن هــذا الــنص أن فعــل الشــيء يتحقــق فــي كــل مــرة يتــدخل فيهــا الشــيء ماديــاً فــي 
إحـــداث الضـــرر، غيـــر أن هــــذا التـــدخل يكفـــي فقــــط باعتبـــاره ممـــثلاً لفعــــل الســـيارة، ولا يكفـــي لقيــــام 

التــي تعتبــر أساســاً المســئولية عنــه، والتــي يشــترط فيهــا أن يكــون الضــرر قــد نــتج فعــلاً مــن الواقعــة 
للمسئولية أي أن يكون هذا التدخل هو السبب الحقيقي للضرر، أي لا بد من توافر علاقـة السـببية، 

  .وهذا ما سأتناوله بالدراسة في المبحث الموالي
  

  .شروط فعل السيارة: المطلب الثالث
حـــول تحديـــد متـــى يكـــون الشـــيء قـــد تـــدخل فـــي إحـــداث الضـــرر، فوضـــعوا  اءاختلـــف الفقهـــ

  .في بانتفائهاتالسيارة، وين علشروطاً بتوافرها يتحقق ف
فاشـــترط الـــبعض لوجـــود فعـــل الســـيارة أن تكـــون قـــد اتصـــلت اتصـــالاً مباشـــراً بالمضـــرور أو 

ويــرى الــبعض الآخــر أن فعــل الســيارة  ،)الفــرع الأول( بمحــل الضــرر بتحقــق الــتلامس المــادي بينهمــا
  .)الفرع الثاني(الة حركةلا يتحقق إلا إذا كانت وقت حدوث الضرر في ح

  

                                                 
  .181ق، صعاطف النقيب، مرجع ساب: أنظر في عرض وشرح ذلك 1
 .447، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل، : أنظر في عرض ذلك 2
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  .شرط التلامس: الفرع الأول
  

  .مضمون شرط التلامس: البند الأول

يرى بعض الفقهاء أن فعل السيارة أساس تطبيـق أحكـام المسـئولية الموضـوعية، لا يتصـور 
وجـــوده إلا إذا كـــان هنـــاك اتصـــال مـــادي أو تلامـــس بـــين الســـيارة والمضـــرور، وإذا لـــم يتحقـــق هـــذا 

وبالتـالي يسـتبعد تطبيـق أحكـام المسـئولية عـن الأشـياء، لتطبـق القواعــد  ،عـدم فعـل الشـيءالـتلامس ان
  .1العامة في المسئولية التقصيرية، التي تلقي بعبء إثبات خطأ المتسبب على عاتق المضرور

تحقـق عنـدهم هـذه الفكـرة حتـى تإذ  ،ويتساهل أنصار هذا الاتجاه في قبـولهم لفكـرة الـتلامس
تصــال أو الاحتكــاك بــين الســيارة ذاتهــا والمضــرور، فيتحقــق شــرط الــتلامس مــثلاً فــي ولــو لــم يــتم الا

حالة كسر زجاج واجهة محل من مسمار تطاير نتيجة سير السيارة أمـام المحـل، ويتحقـق كـذلك فـي 
، ويتحقــق كـــذلك فــي حالـــة تخطــي ســـيارة حالــة إصـــابة شــخص بـــداخل ســيارة صـــدمتها ســيارة أخـــرى

ائيـــة، ممـــا ترتـــب عليـــه ســـقوطه نتيجـــة انزعاجـــه أو مضـــايقته مـــن تخطـــي لراكـــب دراجـــة بطريقـــة فج
  .2السيارة له

فيكفــي عنــد هــؤلاء الفقهــاء ليتحقــق شــرط الــتلامس، الاتصــال المــادي بــين المضــرور وبــين 
قـد ينشـأ عـن السـيارة، ومـا تسـببه مـن تــأثير  امــ ، أمـا)السـيارة(شـيء آخـر نـاتج عـن الشـيء الأصـلي 

لمضــرور ويســبب لــه الضــرر، فــلا يتحقــق معــه فعــل الســيارة نظــراً لعــدم نفســي قــد يــؤثر فــي مســلك ا
وجود أي تلامس بين السيارة أو ملحقاتها والمضـرور، فـلا يمكـن للمضـرور فـي هـذه الحالـة التمسـك 

  . بالقواعد الموضوعية في المسئولية عن الأشياء
  

                                                 
1
René. SAVATIER, traité de la responsabilité civile, tome 2, les conséquences de la responsabilité 

civile, L.G.D.J, Paris, 1939, P505. 

 :وهـم الدسوقي أمثلة عـن الفقهـاء الـذين يشـترطون الـتلامس الأستاذوأورد  ؛450، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل،  :أيضاً  انظر
  .)RODIERRE(رودييره،  (R. SAVATIER)ه، سافاتيي)ESMEIN(اسمان

لمســـئولية عـــن ا، محمـــد لبيـــب شـــنب؛ 1232، ص728، مرجـــع ســـابق، فالأول، الوســـيط، الجـــزء عبـــد الـــرزاق الســـنهوري: انظـــر 2
النظريــة العامــة للالتــزام، الجــزء الأول، مصــادر الالتــزام، دار المعــارف، ؛ أنــور ســلطان، 162، ص178الأشــياء، مرجــع ســابق، ف

؛ غـــازي عبـــد الـــرحمن نـــاجي، المســـئولية عـــن الأشـــياء غيـــر الحيـــة وتطبيقاتهـــا القضـــائية، مجلـــة 621، ص569ف، 1962مصـــر، 
دروس فــي الواقعــة القانونيــة، المصــادر غيــر ، ؛ نعمــان خليــل جمعــة163ص، 1981 ،العدالــة، العــدد الثــاني، الســنة الســابعة، بغــداد

  .116، ص1972الإدارية، دار النهضة العربية، القاهرة، 
CF: H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-2, P176 et s. 
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  .موقف القضاء الفرنسي من شرط التلامس: البند الثاني

، عــدم اشــتراط 1940ينــاير  22قض الفرنســية فــي قرارهــا الصــادر بتــاريخ أكــدت محكمــة الــن
الــتلامس بــين الســيارة مصــدر الضــرر والشــيء أو الإنســان المضــرور لوجــود فعــل الســيارة، وبالتــالي 

  .1تطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء
وفمبر نــ 04كمــا أكــدت الغرفــة المدنيــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية فــي قرارهــا الصــادر بتــاريخ 

إذ قضت في قضية قائد السيارة الذي حـرك عجلـة القيـادة  ،على عدم تطلب مثل هذا الشرط 1956
فجــأة فتســبب ذلــك فــي رعــب قائــد الدراجــة ممــا جعلــه يفقــد توازنــه، مســبباً ســقوطه علــى الأرض، بــأن 

  .2هذا يكفي لانعقاد مسئولية قائد السيارة
ية عـن الأشـياء فـي حالـة عـدم الاتصـال وحتى الأحكـام التـي رفضـت تطبيـق أحكـام المسـئول

كمــا زعــم -بــين الســيارة والضــرر، يتضــح مــن خــلال تحليلهــا أن ذلــك لــيس بســبب انعــدام الــتلامس 
 ،مــا كــان ذلــك لأن فعــل الســيارة لــم يكــن هــو الســبب فــي حــدوث الضــررنوإ  -أنصــار الاتجــاه الســابق

الـذي رفضـت  1957 وايم 24ريخ كما هو الحال بالنسبة لقرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتا
 ،دراجة لحظة تجـاوز سـيارة لـه سقوط راكب فيه تطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء بالنسبة لحادث

الــذي  ،1956ينــاير  19لقــرار الصــادر عــن محكمــة الــنقض الفرنســية بتــاريخ ل الحــال بالنســبة وكــذلك
يـتم فيـه الـتلامس بـين السـيارة  مدني فرنسي في حـادث سـيارة لـم 1384/1رفضت فيه تطبيق المادة 

  .3والمضرور، مبررة حكمها بأن سبب الضرر كان حركة خاطئة من المضرور
  

  .تقييم شرط التلامس: البند الثالث

بـــالرغم مـــن اشـــتراط بعـــض الفقهـــاء الـــتلامس أو الاتصـــال المـــادي بـــين الســـيارة والمضـــرور 
كمــا –يكفــي لتبريــر مــوقفهم لا قضــائية بــه مــن أحكــام  الإمكــان وجــود فعــل الســيارة، إلا أن مــا جــاؤو 

م دمكان وجود فعل السيارة في حالـة عـإلهذا رفض غالبية الفقه هذا الشرط مقررين  -سبق توضيحه
أن هـذا ) BEUDANT(التلامس أو الاتصال المادي بين السـيارة والمضـرور، فيـرى الأسـتاذ بـودان 

شـيء وتطبيـق أحكـام المسـئولية عـن التلامس ليس بشرط ضروري، كما أنه غير كاف لوجود فعل ال

                                                 
، رســالتهإبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل،  :؛ راجــع أيضــا110محمــد نصــر الــدين منصــور، مرجــع ســابق، ص: أنظــر فــي عــرض ذلــك 1

  .453ص
2
 Dalloz, 1957-74. 

  .456-455إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص: في عرض ذلك أنظر 3
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الأشــياء، حيــث أن الــتلامس لا يترتــب عليــه بالضــرورة مســئولية الحــارس الــذي يكــون لــه فــي جميــع 
  .1الحالات إثبات أن السيارة لم تكن السبب الحقيقي في الضرر

  :2ويرى عاطف النقيب أن فعل السيارة يتحقق في ثلاثة حالات
والأســـهل إثباتـــاً، وتتمثـــل فــي الاتصـــال المـــادي بـــين  وهـــي الأكثـــر وضــوحاً  :الحالـــة الأولـــى

الســيارة والمتضـــرر أو الاحتكـــاك بينهمـــا، فيكـــون هـــذا الاتصــال عنـــد ثبوتـــه دلـــيلاً علـــى فعـــل الســـيارة 
  .وتدخلها في الحادث بالصورة الظاهرة الملموسة

 يتحقـــق فعـــل الســـيارة إذا وفـــر الســـبيل إلـــى حصـــول الضـــرر، إذا أدى إلـــى :الحالـــة الثانيـــة
حصـــول الضـــرر مـــن غيـــر احتكـــاك أو اتصـــال مـــادي بـــين الســـيارة والمضـــرور، كمـــا لـــو أن ســـائق 

شكل سريع ملتوي متمايل الذي أفقد سائق السيارة الآتية بمواجهته القـدرة ب مرلة بحمولتها ثقشاحنة م
فجنح إلى الحافة ليـرتطم بحـائط فيتضـرر  ،التي تجب لضبط حركة سيارته بفعل الخوف الذي انتابه

يحصــل التــدخل و  .مــن كــان فــي ســيارته، فيكــون للشــاحنة تــدخل فــي الحــادث، وإن لــم تلمــس الســيارة
فيعمـد السـائق الآتـي بعـد الشـاحنة  ،كذلك عندما تتسـاقط مـن شـاحنته قـوارير معدنيـة لـم يحكـم ربطهـا

فــي فــي ســيرها إلــى الابتعــاد مســتعجلاً عــن القــوارير المتســاقطة تبعثــراً فــي الطريــق، فيختــل التــوازن 
حركـــة ســـيارته، فيصـــطدم بحـــاجز أو بشـــجرة فـــي جانـــب الطريـــق، فيتضـــرر أشـــخاص فـــي ســـيارته، 

  .فيكون للقوارير كذلك تدخل في الحادث وإن لم تصل إلى السيارة
يتحقـــق فعـــل الســـيارة كـــذلك فـــي حالـــة الـــتلامس أو الاتصـــال المـــادي بـــين  :الحالـــة الثالثـــة

ن السيارة والإنسان الـذي يسـتعملها يشـكلان أثنـاء لأ ،جسم الإنسان الذي يستعمل السيارةو المضرور 
ســير الســيارة كــلا متحركــاً، كســائق الســيارة الــذي يمــد ذراعــه مــن نافــذة الســيارة فــتلامس شخصــاً مــاراً 

  .على الطريق أو راكب دراجة فيسقط ويلحق به ضرر
ديـه، لرأي الفقه، يتبين لنا بـأن الخـلاف بـين رافضـي شـرط الـتلامس ومؤي نامن خلال عرض

، فبينمـا نتيجة لـذلك الضررحصل فعلى سلوك المضرور، الذي ارتبك سيارة التأثير حالة ن في ميك
يرى الأولون أنه لا يوجد ما يمنع في هذه الحالة من تحقق فعل السيارة، فإن الآخرين يرون العكـس 

فعـل للشـيء، نظراً لعدم وجود تلامس بين الشيء أو ملحقاته والمضرور، فلا يمكـن أن يكـون هنـاك 
                                                 

المســئولية المدنيــة عــن فعــل الآلات الميكانيكيــة والتــأمين الإلزامــي عليهــا، المؤسســة دنــون،  لســمير ســهي: أنظــر فــي عــرض ذلــك 1
 .54-53ص، 2005الحديثة للكتاب، طرابلس، لبنان، 

عبــد الســميع عبــد الوهــاب أبــو الخيــر، الحراســة وعلاقــة  :؛ أنظــر فــي نفــس المعنــى142-141قيــب، مرجــع ســابق، صعــاطف الن 2
 .122-121، ص1988لمسئولية عن الأشياء، مكتبة وهبة، مصر، السببية في ا
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فيلـــزم المضـــرور لحصـــوله علـــى التعـــويض إثبـــات خطـــأ المـــدعي عليـــه وتطبيـــق القواعـــد العامـــة فـــي 
  .المسئولية التقصرية

ويعرف الأسـتاذ أدولـف التـأثير النفسـي هنـا بأنـه النتيجـة التـي تترتـب علـى خطـر حـال غيـر 
  .1حراستهفي الذي والذي يفقد الشخص فيها سيطرته على نفسه أو على الشيء  ،متوقع

وخلاصة القول أن التلامس بين السيارة التي سببت الضرر والمضرور، أو محـل الضـرر، 
ط لوجود فعل السيارة الذي قـد يوجـد رغـم انعـدام الـتلامس، لأن المقصـود بفعـل السـيارة هـو ر شبليس 

المضـرور أن تكون السيارة سبباً حقيقياً في الضرر، ومما لا شك فيه أن عدم التلامس بين السيارة و 
  .راكها إيجابياً في إحداث الضررتشالا يمنع من إمكان تدخلها أو 

والملاحظ في الأخيـر، أن رفـض فكـرة الـتلامس كشـرط لوجـود فعـل السـيارة، وتطبيـق أحكـام 
المسئولية عن الأشياء، لا يعني أن فكرة التلامس ليست لها أية فائدة، إذ لها أهمية كبيرة في مجـال 

د كلمــــا كانــــت الســــيارة قــــد اتصــــلت ماديــــاً قــــدخل الســــيارة فــــي الحــــادث لــــيس معالإثبــــات، فإثبــــات تــــ
بالمتضرر أو بمحل الضرر، غير أن هذا الإثبـات يصـعب عنـدما يكـون الادعـاء متنـاولاً تـدخلاً مـن 

المضــرور بهــذا الإثبــات  مون اتصــال مــادي بينــه وبــين المضــرور، وإذا لــم يقــدالســيارة فــي الضــرر 
  .2رفضت دعواه

  .شرط نشاط أو حركة السيارة: ثانيالفرع ال
الفكـــرة التـــي يقـــوم عليهـــا هـــذا الشـــرط هـــي أن فعـــل الســـيارة يتحقـــق إذا كانـــت متحركـــة وقـــت 

  .حدوث الضرر، أما السيارة الساكنة، فلا ينتج عنها ضرر، فيكون تدخلها دائما سلبياً 
كـن سـرعان مـا ولقد كان لنظرية السكون حظاً في القبول عند ظهورها من الفقـه والقضـاء، ل

  .3تم العدول عنها لما لحقها من نقد
  .مضمون شرط السكون :البند الأول

                                                 
 .453، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل،  :في عرض هذا الرأي انظر 1

؛ وفـي نفـس 144عاطف النقيب، مرجع سابق، ص: ، انظر أيضاً 56، صمرجع سابقل دنون، سمير سهي: انظر في هذا المعنى 2
محمـــد لبيـــب شـــنب، المســـئولية عـــن الأشـــياء، مرجـــع ســـابق، : ؛ انظـــر كـــذلك458إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل، رســـالته، ص: المعنـــى

  .151ص
3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-4, P180 et s. 

أمجــد محمــد منصــور، المســئولية عــن الأضــرار الناجمــة عــن الجمــادات، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، : فــي هــذا الاتجــاه أيضــاً  نظــرأ
 .95ص، 2002الأردن، طبعة -الأردن، الدار العالمية الدولة للنشر والتوزيع، عمان
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تقـــوم فكـــرة الســـكون علـــى أســـاس أن تـــدخل الســـيارة يكـــون إيجابيـــا إذا كانـــت متحركـــة وقـــت 
 أنأمــا إذا كانــت الســيارة ســاكنة فإنــه لا يمكــن  ،حــدوث الضــرر أو علــى الأقــل فــي موضــع الحركــة

وهو ما لا يتحقق معه فعـل السـيارة وعلاقـة  ،سلبياً  لاإمكن أن يكون تدخلها لا ي ينتج عنها ضرر إذ
  .1السببية

بعـد حكـم  الاسـتئنافمحـاكم  مستوى في القضاء الفرنسي خاصة في الاتجاهولقد ظهر هذا 
1930فبرايــــر  13لمجتمعــــة الصــــادر فــــي االـــدوائر 

أمثــــال  ينعــــدد مــــن الشــــراح الفرنســــي اهنـــثــــم تب ،2
، )MAZEAUD(، مـــــــازو)R. SAVATIER(، ســــــافاتييه)FLOUR(رفلــــــو  ،)LALOU(ولــــــلا

ويظهـــر مـــن اســـتقراء أراء  ،ولـــم يهـــتم الفقـــه والقضـــاء بوضـــع تعريـــف للســـكون ESMEIN(3(اســـمان
حيث يـرون أن السـيارة تعتبـر  ،وأحكام القضاء ربط السكون والثبات بعدم الحركة من السيارة اءهقالف

لرغم أنها فـي ذاتهـا قابلـة على ا ثباتالضرر في حالة  ساكنة إذا كانت وقت الحادث الذي نتج عنه
  .4طدم بها سيارة أخرىة التي تصفالواق مثال ذلك السيارةو  ،وتتميز بالحركة الذاتية, للحركة

                                                 
  .113عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، مرجع سابق، ص :عرض ذلك أنظر 1
حسـن الخطيـب، نطـاق المسـئولية المدنيـة التقصـيرية والمسـئولية التعاقديـة، مطبعـة حـداد، البصـرة، العـراق، : رض ذلـكفي عـ أنظر 2

  .وما يليها 156صبدون سنة الطبع، 
أمجــد محمــد منصــور، المســئولية المدنيــة عــن حراســة الأشــياء، رســالة دكتــوراه، مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق : فــي عــرض ذلــك أنظــر 3

إبـراهيم : أنظر كذلك؛ 1الهامش  49مرجع سابق، صسمير سهيل دنون، : أنظر أيضاً ؛ 1، 2الهامش  107ورة، صبجامعة المنص
ــــــــــــــــل،  ــــــــــــــــو اللي ــــــــــــــــي464-463رســــــــــــــــالته، صالدســــــــــــــــوقي أب ــــــــــــــــف الفقهــــــــــــــــاء الفرنســــــــــــــــيين كمــــــــــــــــا يل ــــــــــــــــذي عــــــــــــــــرض موق :                      ، ال

التــي تتطلــب أيضــاً فعــل الشــيء الــذي لا  1384/1ة مجــرد شــرط لتطبيــق المــادة أن الخطــأ فــي الحراســ )LALOU(يــرى الأســتاذ لالــو
  .عد تشبيه فعل الشيء بفعل الحيوانبويصل إلى هذه النتيجة  ،يتحقق عندما يكون الشيء ساكناً لأنه لا يوجد له فعل

اطه تســمح فقــط بــافتراض ، وهــو مــن أنصــار نظريــة الخطــأ المفتــرض، يــرى أن حركــة الشــيء ونشــ)ESMEIN(وأمــا الأســتاذ اســمان
خطأ الحارس وقيام قرينة الخطأ ضده، أما في حالة الأشياء الساكنة فإنه لا يوجد ما يسـتدعي قيـام هـذه القرينـة وافتـراض الخطـأ مـن 

  .جانب الحارس، بل توجد قرينة بوجود سبب أجنبي عن الحارس والشيء ينسب إليه الضرر
كـون نلمخاطر تهدف إلى علاج عدم المساواة في المراكز بين المضرور والمتسـبب، و فيرى أن نظرية ا )FLOUR(أما الأستاذ فلور

الأمر كذلك فـي حالـة أمام عدم المساواة عندما يكون الشيء في الحركة وعندئذ يكون الحارس في مركز أقوى من المضرور، وليس 
ولية المدنية عن الأضـرار التـي تحـدثها الأشـياء أن الخطأ هو أساس المسئ )R. SAVATIER(الشيء الساكن؛ ويرى الأستاذ سافاتيه

إلا  1384/1؛ ويســتند فــي ذلــك علــى الأحكـام القضــائية والتــي وإن طبقــت المــادة 1فقـرة  1384ولــيس  1382السـاكنة فتطبــق المــادة 
 .أنها كانت تعتمد على وجود خطأ

، مرجع سابقسمير سهيل دنون، : يضاً أنظر أ؛ 463-462رسالته، صإبراهيم الدسوقي أبو الليل، : في عرض ذلك أنظر 4
 .49- 48ص



  .النظام القانوني للمسئولية المدنية عن حوادث السيارات: الباب الأول

 

 39

إذ العبـرة فـي  ،وينطبق هذا المعنى للسكون حتى علـى الأشـياء التـي تعتبـر سـاكنة بطبيعتهـا
اكنا أم لا لــيس بطبيعــة الشــيء وحالتــه الأصــلية وإنمــا تحديــد وتقــدير ثبــات الشــيء لمعرفــة مــا إذا ســ

  .بحالته وقت حدوث الضرر
صــور أن تالســلبية، فيــرون أن الشــيء غيــر المتحــرك لــيس مــن الموشــبه الــبعض الســكون ب

فــي وضــعه الطبيعــي، إذ أن احتمــال الضــرر لــيس يكــون عــاملاً فــاعلاً فــي إحــداث الضــرر إذا كــان 
 16جــاء فــي حكــم محكمــة دويــه الصــادر بتــاريخ ا فــي دوره وهــذا مــا ممــا يلازمــه عــادة، فيكــون ســلبي 

فـــإن الضـــرر لا  ،بحثـــاً  أي كـــان ســـليباً  ،حيـــث أن الشـــيء ظـــل حالـــة ســـكون"مـــن أنـــه  1937مـــارس 
  .1"يكون قد حدث منه أنيمكن 

لسيارة ليست مرتبطة بحالتها من حيث اوالحقيقة أن الصفة الإيجابية أو السلبية لتدخل 
ة السيارة وانعدام دورها الفعال في يبل قد يعتبر السكون فقط قرينة على سلب ،كونالحركة أو الس
  .تحقيق الضرر

  

  .مبررات شرط السكون :البند الثاني

مــــدني  1384/1ررات بعضــــها مســــتمد مـــن المــــادة اســـتند أنصــــار نظريـــة الســــكون إلــــى مبـــ
  .الفكرة هذخر متعلق بالتطبيق العملي لهوبعضها الآ )مدني جزائري 138/1(فرنسي 

  .مدني فرنسي 1384الحجج المستمدة من نص المادة : أولاً 

مـدني فرنسـي  1/ 1384 :يرى أنصار هذه النظريـة أن القواعـد المرعيـة التـي تقررهـا المـادة
 ىوهـذا المعنـ ،في تحقيـق الضـرر اشتراكه ايجابياً بلذلك فعل الشيء  تبعاً  وار سوف ،تلازم فعل الشيء

إذا كان الشيء في حالـة حركـة أمـا الشـيء السـاكن فـلا يتصـور  لاإ ،همحسب وجهة نظر  ،لا يتحقق
مــع  1384/1ويصــل الأســتاذ لالــو إلــى نفــس النتيجــة بمقابلــة المــادة  ،منــه فعــل إيجــابي يصــدر أن

الحيـوان أنـه لا يمكـن تصـور فعـل الشـيء المقابـل لفعـل  لفيقـو  ،المتعلقة بفعل الحيوان 1385المادة 
  .2من الشيء الساكن

  .من التطبيق العملي لفكرة السكونالحجج المستمدة : اً ينثا

 ،علــى الأشــياء الســاكنة 1384/1تطبيــق المــادة  ةتتمثــل فــي عــدم فائــد تتمثــل الحجــة الأولــى
  .ها على الأشياء الساكنة كذلكتبعاد تطبيقاسوجود ضرر من  موالثانية في عد

                                                 
  .48ص سمير سهيل دنون، مرجع سابق، :في عرض ذلك أنظر 1
 .466- 465، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل،  :في عرض هذه الحجة أنظر 2
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 :على الأشياء الساكنة 1/ 1384عدم فائدة تطبيق المادة  -1

 1/ 1384المــادة ليســت هنــاك أيــة فائــدة مــن تطبيــق أحكــام  نــهالنظريــة أ هرى أنصــار هــذيــ
 أطــــخأســــاس الاعتبرناهــــا تقــــيم مســــئولية الحــــارس علــــى  إذا، مــــدني فرنســــي علــــى الأشــــياء الســــاكنة

لغالــب أن يكــون الخطــأ ا وعلــى إحــداث الضــرر، لأن الســيارة الســاكنة غيــر قــادرة بــذاتها ، المفتــرض
فيترتــــب علــــى ذلــــك إعفــــاء الحــــارس فــــي أغلــــب  ،هــــاب هاصــــطدامر فــــي حالــــة رو صــــادر مــــن المضــــ

لأنـه لـيس مركـز أضـعف مـن فلا يكون هناك أي مبرر لحماية المضـرور فـي هـذه الحالـة  ،الحالات
فـــي أغلـــب  ةالمســـئوليمـــن  منهـــا لأن الحـــارس ســـوف يعفـــىأيـــة فائـــدة ، كمـــا لا توجـــد مركـــز الحـــارس

  .ب إلى المضرورباعتبار الضرر غالبا ما ينسالأحيان 
بعيــد عــن فكــرة  موضــوعيعلــى أســاس مســئولية الحــارس  تقــيم المــادة هــذه نــاأمــا إذا اعتبر 

، فيكون لهذا الأساس الأخير مـا ، بهدف توفير حماية فعالة للمضرورين من حوادث السياراتالخطأ
الحــارس،  مركــز ، حيــث يكــون المضــرور فــي مركــز أضــعف مــنارة المتحركــةيســيبــرره فــي حالــة ال

ولـيس الأمـر كـذلك فـي  .اأثنـاء قيادتهـتحصـل  غالبا ما خاصة و أن الأضرار التي تحدثها السيارات
فـلا , لـيس إلا سـلبيا ادورهـ و اعلى إحداث الضـرر بـذاته ةكون غير قادر تي تال ةالساكن ارةيسحالة ال

  .1ولا تكون أية فائدة منها ،حمايةيبقى أي مبرر لتلك ال
لا يضـر بمصـلحة المسـئول و  علـى الأشـياء السـاكنة 1384استبعاد تطبيـق المـادة  -2

  :المضرور

يرى أنصار نظرية السكون أن اسـتبعاد تطبيـق أحكـام المسـئولية عـن الأشـياء علـى الأشـياء 
لا يرتـــب أي ضـــرر إذ لا يـــؤدي  ،الســـاكنة وتطبيـــق محلهـــا أحكـــام المســـئولية عـــن الفعـــل الشخصـــي

يسـهل  ،فعند حصول ضرر من فعل شـيء سـاكن ،تإلى إعفاء الحارس في جميع الحالا ةبالضرور 
  .الوصول إلى مرتكب الخطأ لأنه إما أن يكون الحارس أو المضرور

يمكــن المضــرور مــن الحصــول  1382ادة ـك بالمـــفالتمســ ،ارسـولية الحـــام مسئـــقيــلفبالنســبة 
واء ـها ســي حالــة خطــأ المضــرور فهــي نفســـولية فـــن المسئـــاء مـــأمــا بالنســبة للإعفــ ،ى التعــويضـعلــ

  .2أو أحكام المسئولية الفعل الشخصيطبقنا أحكام المسئولية عن الأشياء 
  

                                                 
  .467-466إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص: أنظر في عرض ذلك 1
 .467-4665، صرسالتهسوقي أبو الليل، إبراهيم الد: في عرض ذلك أنظر 2
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  .شرط السكونمن وقف القضاء الفرنسي م: البند الثالث

ظهــــر صــــراع قــــوي بــــين  ،مــــدني فرنســــي 1384/1منــــذ اكتشــــاف القضــــاء الفرنســــي للمــــادة 
الفرنسـية ت محكمة الـنقض بأدحول مجال تطبيق هذه المادة فقد  ئنافالاستمحكمة النقض ومحاكم 

 ،يق نطـاق تطبيـق هـذا الـنصضـيقصـد ت ئنافالاستعلى رفض القيود والشروط التي تضعها محاكم 
بتطبيــق  )JAND'HEUR(فــي قضــية جانــدير 1930 فبرايــر 13الصــادر فــي  هــاقضــت فــي قرار ف

 ،عيـوبمـن الخـالي أحكام المسئولية عن الأشياء سواء كان الشيء الذي أحدث الضرر به عيـب أم 
  .رغير خط أملحركة خطر ايدار بيد الإنسان أم ذاتي 

يق نطــاق ضــيإلـى ت ئنافالاســتمحــاكم  اتجهـت ةوأمـام هــذا الموقــف لمحكمـة الــنقض الفرنســي
لـــيس بتحديـــد الأشـــياء التـــي تنطبـــق عليهـــا وإنمـــا بتحديـــد  ،زاويـــة أخـــرىمـــن  1384/1تطبيـــق المـــادة 

 الاســـتئناففقامـــت محـــاكم  ،لية عـــن الأشـــياءالمقصـــود بفعـــل الشـــيء أســـاس تطبيـــق أحكـــام المســـئو 
، فــي حالــة حركــة وصــدر عنــه مــن ضــرر وهــيبمــا  داً قيــم خاصــاً  بتفســير كلمــة فعــل الشــيء تفســيراً 

علــى الأشــياء الســاكنة حيــث لا يلعــب الشــيء فــي  1384/1عدت هــذه المحــاكم تطبيــق المــادة بفاســت
رس فــي هــذه حالــة إلا بمقتضــي القواعــد ولــم يعــد يمكــن مســاءلة الحــا ،اســلبي  دوراً  إلاتحقيــق الضــرر 

   .1خطا الحارس بإثباتالعامة في المسئولية المدنية التي تلزم المضرور 
1935ام ـون عــــجـــديمة ـت محكـــضـفقـــ

1935ينـــاير  14ة بـــاريس فـــي ـومحكمـــ 2
أن المـــادة  3

ام ـيء قــات أن الشــادة علـى إثبــالمـ ذهـت تطبيق هــوعلق ،ولية عن فعل الشيءـرر فقط مسئـتق 1384
  .اوسلبي  دة بذلك ألا يظل الشيء ساكناً ـفي تحقيق الضرر قاصإيجابي بدور 

تبرر التفرقة بين الأشياء الساكنة والأشياء المتحركـة بـأن الأشـياء  ئنافالاستوكانت محاكم 
فــي الضــرر أمــا الشــيء الســاكن فــلا يمكــن أن يكــون  تكــون ســبباً  أنكــة هــي فقــط التــي يمكــن متحر ال

                                                 
محمـد لبيـب شـنب، : ؛ أنظـر أيضـاً 103-102محمـد نصـر رفـاعي، رسـالته، ص: أنظر فـي عـرض هـذا الموقـف للقضـاء الفرنسـي 1

  .155-154سابق، ص المسئولية عن الأشياء، مرجع
2

 (Colmar)إلــى قــرار محكمــة كولمــاريشــير كــذلك ؛ 460رســالته، صإبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، : فــي عــرض هــذا الحكــم أنظــر 
تعلــق صــراحة مســئولية حــارس الشــيء غيــر الحــي علــى الفعــل مــن هــذا  1384/1: التــي قــررت أن المــادة 1936فبرايــر  15بتــاريخ 

  ...".وهذه الكلمة، فعل الشيء، تتضمن في ذاتها نشاطاً وحركة من الشيء"الشيء، 

  .1الهامش رقم  103، صهرسالتمحمد نصر رفاعي، : في عرض هذا الحكم أنظر 3
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 افتــراضبالتــالي لا يمكــن  ،الضــرر يرجــع فقــط إلــى خطــأ المضــرور أو علــى الأقــل فعلــه كــذلك وإنمــا
  .1بهذا الشيء واصطدممسئولية حارس الشيء الساكن تجاه من جاء 

علــــى  1/ 1384قــــد قصــــرت تطبيــــق المــــادة  الاســــتئنافمحــــاكم وإذا كانــــت غالبيــــة أحكــــام 
تطبــق هــذه المــادة علــى الأشــياء الســاكنة  كثيــرة اً فإننــا نجــذ أحكامــ ،الأشــياء المتحركــة وقــت الحــادث

  .2لهذه الأشياءبالنسبة معترفة بذلك بإمكان وجود فعل الشيء 
 19لــذي أصــدرته بتــاريخ االــدائرة المدنيــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية فــي حكمهــا  تـأنهــد ـوقــ

مـدني فرنسـي  1384/1 :ن رفضـت لتطبيـق المـادةـألة حيــذه المســول هــحـ خـلاف كـل 1941فبراير 
  .4ثم استقر القضاء الفرنسي على ذلك ،3ركةـالأشياء الساكنة والأشياء المتحبين التفرقة 

للحــد مــن التوســع فــي  عتوهكــذا اســتطاع القضــاء الفرنســي إزالــة جميــع العقبــات التــي وضــ
فأصـبح نطاقهـا واسـعا يسـري علـى الأشـياء سـاكنة  ،تطبيق أحكام المسئولية عن الأشـياء غيـر الحيـة

 كمــا اً،عقــار  أو قــولاً نم ،رة بيــد الإنســانيبهــا عيــب ذاتــي أم لا مســيرة أو غيــر مســكــة، أو متحر كانــت 
  .تصادم أو النقل بالمجانالار بشأنها الخلاف مثل حالات دعلى حالات  طبقت

  

  .تقييم شرط السكون: البند الرابع

ســـتبعد الأشـــياء الســـاكنة مـــن نطـــاق أحكـــام المســـئولية عـــن تي تـــال ســـكونالفكـــرة  تتعرضـــ
  :ما يلي فقد عيب عليها دقنللعديد من ال ،شياء لعدم تصور وجود فعل الشيء بالنسبة لهاالأ

إذ قـد توجـد أشـياء  ،تفرقـة تعسـفيةبين الأشياء الساكنة و الأشـياء المتحركـة  أن التفرقة: أولاً 
كمـا إذا اصــطدم قائــد  ,سـاكنة يكــون أثرهـا فــي تحقيــق الضـرر أهــم بكثيـر مــن تلــك الأشـياء المتحركــة

                                                 
الـــذي أشـــار إلـــى حكـــم محكمـــة  923الهـــامش رقـــم  461، صرســـالتهأنظـــر إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل، : فـــي عـــرض ذلـــك أنظـــر 1

عنــدما يكــون الشــيء ســاكناً، فــإن الحــادث يرجــع فقــط إلــى خطــأ : "الــذي قضــى بمــا يلــي 1935مــارس  06اســتئناف بــاريس بتــاريخ 
  ".فعله، فهو لا يرجع إذن إلى فعل الشيء ولا يمكن الادعاء أن فعل الشيء كان سبب الضررالمضرور أو على الأقل إلى 

  .155-154مرجع سابق، صالمسئولية عن الأشياء، محمد لبيب شنب، : راجع أيضاً 
الـذي  03الهـامش رقـم  105، صرسـالتهمحمـد نصـر رفـاعي، ؛ 48مرجـع سـابق، ص، دنـون سـمير سـهيل :في عرض ذلـك أنظر 2

التــي رفضــت  1930مــارس  03، وعــرائض فرنســي بتــاريخ 1909ديســمبر  15بتــاريخ  (Besançon)فيــه إلــى قــرار بيزانســونأشــار 
  .التفرقة بين الأشياء الساكنة والأشياء المتحركة

  .106-105، صرسالتهمحمد نصر رفاعي، : أنظر في عرض ذلك 3
  .927الهامش رقم  462، صرسالتهوقي أبو الليل، إبراهيم الدس: أنظر في تبرير ذلك الاستقرار للقضاء الفرنسي 4
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فــإن الضــرر هنــا يعتبــر بــلا شــك ناشــئ عــن الســيارة رغــم , ة فــي منتصــف الطريــقفــة بســيارة واقجــراد
  .1لم تكن في حالة حركة وقت وقوع الحادث أنها

 أو ســاكناً  لأن تقــدير مــا إذا كــان الشــيء متحركــاً ذلــك و  ،غيــر دقيقــة الســكونفكــرة  أن :ثانيــاً 
قــول بأنهــا نفهــل  ،علــى حافــة جــرف ةمتوقفــســقوط ســيارة  فمــثلاً , نلهــياوقــت الحــادث لــيس بــالأمر 

  .2ا نعتبرها في حالة حركة لأن السقوط يعتبر حركةننساكنة أم أ تكان
ـــاً  ـــا المســـئولية يتعـــارض مـــع مصـــلحة المضـــرور و شـــرط الســـكون ي أن: ثالث حرمـــه مـــن مزاي

, أو مـن حيـث تسـهيل عـبء الإثبـات هـارر سـواء مـن حيـث القاعـدة الموضـوعية التـي تق ،الموضوعية
د معيار السـكون يكلـف المضـرور استبعبابينما  ،تعرضه لمشقة إثبات ركن الخطأ وعلاقة السببية إذ

  .3فقط بإثبات تدخل السيارة في إحداث الضرر
حـرك فقـط تيكـون للشـيء الم أنلأن مـن الممكـن  ،شرط السكون ليس لـه مـا يبـرره أن: رابعاً 
احد عمال البناء على سيارة تسير فـي كما في حالة سقوط  ،ثانوي في حدوث الضرر أودور سلبي 

 يرجع إما إلـىالسبب الحقيقي أن بل  ،الضرر أنتجتفلا يمكن القول بان السيارة هي التي  ،طريقها
قـد يكـون ، وعلـى العكـس مـن ذلـك ؛يعمـل عليهـا السقالات التي كانمتانة عدم  أوحركة خاطئة منه 

قفـــة فـــي اقائـــد دراجـــة بســـارة و  صـــطدماكمـــا إذا  ،للشـــيء الســـاكن دور إيجـــابي فـــي حصـــول الضـــرر
فالصـــفة الإيجابيـــة أو الســـليبة لتـــدخل الســـيارة ليســـت مرتبطـــة بحالتهـــا مـــن حيـــث ، منتصـــف الطريـــق

  .4السكون أوالحركة 
تتعـــارض مـــع نـــص المـــادة  و الأشـــياء المتحركـــةبـــين الأشـــياء الســـاكنة  أن التفرقـــة: خامســـاً 

ففكــرة  ،الأشــياء المتحركــة دون الســاكنة التــي تشــترط شــروطا تفيــد قصــر مضــمونها علــى 1/ 1384

                                                 
الــذي يــذكر مثــالاً آخــر علــى  468، صرســالتهإبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، : أنظــر أيضــاً ؛ 104رســالته، صمحمــد نصــر رفــاعي،  1
نــوفمبر  02هــذه النظريــة ويعــرض تعليــق للأســتاذ هــوان علــى حكــم الــدائرة المدنيــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية الصــادر بتــاريخ  ســفتع

علـــى مالـــك الســـيارة التـــي تعطلـــت فـــي طريـــق مغطـــى بطبقـــة ســـميكة مـــن الجليـــد وإلزامـــه  1384/1الـــذي قـــرر تطبيـــق المـــادة  1938
بتعـويض أحـد الأشــخاص عـن الضـرر الــذي أصـابه أثنـاء معاونتــه لفائـدة الســيارة فـي دفعهـا، حيــث زلـت قدمـه وأصــيب، وكـان تعليــل 

 1384/1ة فــي حالــة حركــة، لاحــظ الأســتاذ هــوان أن المضــرور يســتطيع الاســتناد علــى المــادة المحكمــة لــذلك أن الحــادث تــم والســيار 
لمجــرد تحــرك الســيارة ولــو بضــعة ســنتيمترات، وعلــى العكــس يحــرم مــن هــذه الميــزة، وفقــاً لمعيــار الســكون إذا ظلــت الســيارة ســاكنة، 

  .فمصير المضرور يتوقف على هذا التحرك اليسير الصعب الإثبات
  .155، صالمسئولية عن الأشياء، مرجع سابقلبيب شنب، محمد  2
  .105، صرسالتهمحمد نصر رفاعي،  3
  .156-155محمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، ص 4
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بالضــرورة  ىعنــتولا  ،يكــون الشــيء هــو الســبب الحقيقــي فــي الضــرر أنفعــل الشــيء لا تعنــي ســوى 
  .فكرة الحركة

وخلاصــة القــول أن نظريــة الســكون التــي تشــترط لتطبيــق أحكــام المســئولية الموضــوعية أن 
بــل نجــد أن بعــض كبــار  ،بيــة الشــراحفــي حالــة حركــة رفضــت مــن قبــل غال )الســيارة(يكــون الشــيء 

لهـذا يمكـن ، 1التـي وجهـت إليهـا الانتقـاداتأنصار هذه النظرية قد تخلـى عنهـا لعجزهـا عـن مواجهـة 
لا يقــف عائقــا فــي ســبيل تطبيــق أحكــام المســئولية  ،ســتخلص أن كــون الســيارة فــي وضــع ســاكننأن 
  .الشيءفعل وضوعية عن مال

يام المسئولية المدنية عن حوادث السـيارات يمكـن من خلال عرض فعل السيارة كأساس لقو 
عــن الأشــياء المســئولية أخــذ يتوســع فــي تطبيــق أحكــام  ،بفضــل تطــوره المســتمر ،القــول بــأن القضــاء

، غيـر مسـيرة بيـد الإنسـانأو على حوادث السيارات رافضا كل تفرقة بين ما إذا كانت السيارة مسيرة 
كمــا لــم  ،فة ضــمن الأشــياء الخطــرة أم غيــر الخطــرةمصــن ،بهــا عيــب مــلازم لهــا أو لــيس بهــا عيــب
، بـين السـيارة والمضـرور الاحتكـاكفلا يشترط التلامس أو  ،يشترط أي شرط خاص في فعل السيارة

وإنمــا يتعــين علــى المضــرور فقــط  ،كمــا لا يشــترط حركــة الســيارة أثنــاء حــدوث الضــرر لوجــود فعلهــا
أن هذا التدخل هـو الـذي سـبب القضاء من ذلك ليستخلص  ،إثبات تدخل السيارة في تحقيق الضرر

  .الضرر
  

                                                 
عمـن عارضـها  ، ويـورد مثـالاً 471، صرسـالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل،  :أنظر أيضاً ؛ 53مرجع سابق، صسمير سهيل دنون،  1

ينظـر الهـامش  ،هـا مـن كبـار أنصـارها أمثـال لالـوعن، ويـورد كـذلك مثـالاً عمـن تخلـوا 471، ص947و ينظر الهـامش رقـم ز ل ماأمثا
  .471، ص948رقم 
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  .علاقة السببية: المبحث الثاني
تســتلزم المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات أن تكــون الســيارة قــد تــدخلت فــي إحــداث 

بل يشترط أيضـا وجـود رابطـة وعلاقـة  ،لكنه لا يكفي لقيام المسئولية ،وهذا الشرط ضروري ،الضرر
 ،فـي تـدخلها فاعلـة فـي إحـداث الضـرر لسـيارةإذ ينبغـي أن تكـون ا ،التـدخل والضـرر سببية بين هـذا
؛ )المطلـب الأول(توافر علاقة سببية بين تدخل السيارة وما نتج عنه مـن ضـرر شترطوبمعنى آخر ي

التـــي اختلـــف بشـــأنها الفقـــه والقضـــاء، خاصـــة فيمـــا ويعتبـــر موضـــوع الســـببية مـــن المواضـــيع الدقيقـــة 
  ). المطلب الثاني(معيارها يتعلق بتحديد 

  
ن المدنيــة عــتحديــد المقصــود بعلاقــة الســببية فــي المســئولية  :المطلــب الأول

  .حوادث السيارات
فكـرة   ، كونهـا لا تقـوم علـىفي المسئولية المدنية عن حوادث السيارات نظرا للطابع المادي

الفقــه حــول تحديــد طبيعــة هــذه ، واختلــف )الفــرع الأول(، يحتــل شــرط الســببية أهميــة بالغــة فيهــا الخطــأ
وهـذا لتســهيل عـبء إثباتهـا علــى  ،كمـا وضـع القضــاء قـرائن فـي هــذه العلاقـة ،)الفـرع الثــاني(العلاقـة 

     .)الفرع الثالث( المضرور
  

  .دث السياراتائولية المدنية عن حو أهمية علاقة السببية في المس: الفرع الأول
ســـببت إلا إذا كانـــت هـــذه الســـيارة هـــي التـــي  لا تقـــوم المســـئولية المدنيـــة عـــن فعـــل الســـيارة

وهــذا مــا قــدره المشــرع  ،أي كــان لهــا الــدور الفاعــل فــي التســبب فيــه أو إحداثــه ،أحدثتــه أوالضــرر 
إذا ربــط المســئولية بفعــل الســيارة فيمــا وضــعه مــن  ،مــن القــانون المــدني 138/1الجزائــري فــي المــادة 

فقصـد المشـرع  ،يحـدث الضـرر) سـيارة(عبر عن شيء ا من ألفاظ تهوفيما استعمله في ،عنوان للمادة
فــي  أوالشــيء يكــون لــه دور مولــد للضــرر إذا كــان لــه دور فاعــل فــي إحداثــه  أنمــن هــذه الألفــاظ 

  .التسبب فيه
, عـن حــوادث الســياراتوهكـذا يتبــين أن فعـل الســيارة لا يكفـي وحــده لقيــام المسـئولية المدنيــة 

أو فـــي التســـبب فيـــه ولا يكفـــي  ،فاعلـــة فـــي إحـــداث الضـــرر فـــي تـــدخلها ،كـــون الســـيارةإذ ينبغـــي أن ت



  .النظام القانوني للمسئولية المدنية عن حوادث السيارات: الباب الأول

 

 46

يجب أن يثبـت أنـه وإنما  ،لحصولهأو شرطاً السيارة محلا للحادث الضار أو فرصة تكون كذلك أن 
  .1الضررحصول دور الإيجابي أو المولد في كان له ال

بشــكل معــين أو طبــق تسلســل خــاص  ولــيس مــن المشــروط أن يكــون تــدخل الســيارة حاصــلاً 
فتتحقـــق هـــذه الرابطـــة بأوجـــه متنوعـــة تبعـــا لظـــروف الضـــرر  ،قامـــة الرابطـــة بـــين الســـيارة والضـــررلإ

فـي الواقعـة  تـدخلهافقد تكـون السـيارة فـي تحركهـا هـي التـي أحـدثت الضـرر ب ،الحاصل بفعل السيارة
 وقـد تكـون السـيارة السـاكنة فـي موقعهـا بوضـعية هفيكون لها الـدور الفاعـل أصـلا فـي إحداثـ ،الضارة

فــي  الــدور الفاعــل تســبباً  الســيارة فيكــون لهــذه ،هــي العامــل الــذي ســبب حصــول الضــرر ةفــو غيــر مأل
  .2حصوله

بــــه دوره الفاعــــل أو الســــببي فــــي إحــــداث  زوقــــد يســــتلزم تــــدخل الســــيارة عــــاملا يرافقــــه ليبــــر 
التــي كانــت تمــر فيهــا  حظــةللابهــا علــى الطريــق فــي  انقلــبشــخص بدراجتــه ثــم  انطلــق فــإن ،الضـرر

 ىالـذي أد لفإن هذا الحادث يتطلب البحث عن العامـ، بعد وقوعه هتدمة في الطريق ذاتها فصسيار 
أو  ةنـو عر تصـرف نتيجـة فإن كان قد وقـع  ،به الاصطدامفي تلك اللحظة إلى وقوعه فجأة وحصول 

بإمكــان هــذا الأخيــر ســائق الســيارة بانقلابــه علــى صــورة لــم يكــن  أنقلــب وفاجــفاالدراجــة إهمــال ســائق 
أما إذا كانـت السـيارة هـي  ،فلا يكون لسيارته دور فاعل في التسبب في الحادث ،تداركهاعها ولا توق

فـإن هـذا  ،بـه بهـاانقلاسـائق الدراجـة بالشـكل الـذي أدى إلـى  أربكـت التـي بحركاتهـا غيـر العاديـة قـد 
  .3في حصول الحادث فاعلا دوراً العامل الراجع إلى السيارة في تحركها يجعل لها 

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N° 1211-2 et 1211-3, P177 et s. 

الـذي جـاء  1933مـارس  20شرط في قرارها الصادر بتـاريخ و مثالاً على تطلب محكمة النقض الفرنسية لهذا الز ماالأستاذين د ر وأو 
  :فيه ما يلي

"Attendu que la présomption de la responsabilité édictée par l'article 1384/1 a l'encontre du gardien 

de la chose est subordonnée dans son application à la seule condition que le dommage ait été causé 

par le fait de celle-ci". 
2

مثـالاً آخـر علـى تطلـب الـدور الإيجـابي للسـيارة بقولهمـا أن السـائق ولـو لـم يرتكـب  )H. et L. MAZEAUD(أورد الأستاذان مـازو 
يجـابي فـي خطأً ما، ولو أنه التـزم يمـين الشـارع ولـم ينحـرف فجـأة إلـى يسـاره، إلا أن سـيارته قـد يكـون لهـا بـالرغم مـن كـل ذلـك دور إ

وقوع الحادث إذ أن انتفاء الخطأ لا يعني أن السيارة لعبت دوراً سلبياً، ذلك أن حارس السـيارة مسـئول عـن الضـرر الـذي تحدثـه هـذه 
فــي عــرض هــذا المثــال فــؤاد وصــفي أبــو الــذهب، قســم : أنظــر. النظــر عــن أي خطــأ شخصــي قــد يصــدر مــن جانبــه الســيارة بصــرف

، دار القــاهرة للطباعــة، ديســمبر-عــة، العــدد الرابــع، أكتــوبرالسـنة الراب ،حكومــةالبيــة، مجلــة إدارة قضــايا ليقـات علــى الأحكــام الأجنعالت
  .115ص، 1960

 .145عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 3
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ى حصـل فعـلا فكـان لحصـوله يـدخل فـي الاعتبـار متـ ،كان نوعه أو ظرفه ل تدخل مهمافك
فــلا يمكــن  ،الحــادث قــد وقــع بمعــزل عــن هــذا الــدور الفاعــلكــان أمــا إذا  ،دور فــي حــدوث الضــرر

  .1مساءلة حارس السيارة عما وقع
خل لمســـتعملة فـــي الفقـــه والقضـــاء للتعبيـــر عـــن التـــدخل المنـــتج أو التـــداومـــن المصـــطلحات 

ويتحقـق  ،ويقابلـه الـدور السـلبي لهـا ،الدور الإيجابي للسيارة اصطلاحالسببي له في إحداث الضرر 
ومـن  ،سـببياً  إلافـلا يتصـل بـه  ،دون أثر فاعل في حصـول الضـرر ىدور السيارة السلبي عندما يبق

تكـــون الســـيارة هـــي التـــي تلقـــت الصـــدمة مـــن غيـــر أن يكـــون لهـــا شـــأن فـــي  أنمظـــاهر هـــذا الـــدور 
  .2وقوعها

لأن  ،ةخاصـــ بأهميـــة اتتتميـــز علاقـــة الســـببية فـــي المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيار 
أي  ،مكان مسـاءلة المـدعى عليـه وإلزامـه بـالتعويض ثبـوت الضـرر وإسـناده إليـهالقانون لا يتطلب لإ

ث علاقــة الســببية بــين هــذا الأخيــر والضــرر كمــا لا يشــترط ثبــوت خطئــه و وإنمــا يكتفــي بمجــرد إحــدا
فـي فعـل السـيارة وتـدخلها فـي تحقيـق الضـرر  خاصاً  اً حيث لا يتطلب القضاء شرط، السيارة للضرر

لهـــذا اعتبـــرت الســـببية العنصـــر الأكثـــر أهميـــة وتأخـــذ  ،يكـــون هـــذا التـــدخل منتجـــا للضـــرر أنســـوى 
  .ن هذه المسئولية تقوم على ركنين فقط وهما الضرر وحدوثه من السيارةأخاصة و  ،المكان الأول

 ،ما تتميز علاقة السببية في المسئولية المدنية عن حوادث السيارات بافتراض القضاء لهاك
قرينـة بسـيطة يسـتطيع تعتبـر مـا يسـمى بقرينـة السـببية التـي  ووهـ ،إعفاء المضرور من عبء إثباتها

 ،ة لــم تكــن هــي الســبب الحقيقــي فــي وقــوع الضــررر بإقامــة الــدليل أن الســيا ،الحــارس إثبــات عكســها
  .3لحادثا بإثبات الدور السلبي لها في اوهذ

  .طبيعة علاقة السببية: الثاني الفرع
 نـويآخـر مع واتجـاه ،مـادي اتجـاهفهنـاك  ،طبيعـة علاقـة السـببيةتحديد الفقهاء حول  ختلفا

  .المادي والمعنوي الاتجاهبين جمع يوثالث 
  .لطبيعة المادية لعلاقة السببيةا :أولاً 

                                                 
  .145لمرجع السابق، صا؛ راجع أيضاً عاطف النقيب، 42، صمرجع سابقسمير سهيل دنون،  1

2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N° 1211-3, P179-180. 
اقري، الإعفاء من المسئولية المدنية فـي القـانون اليمنـي، رسـالة دكتـوراه مقدمـة إلـى كليـة الحقـوق حإسماعيل محمد علي الم: أنظر 3
  .481، صرسالته، أبو الليل هيم الدسوقياإبر ؛ 91-90، ص1996جامعة القاهرة، عام ب

CF: H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N° 1411-4, P180-1981. 
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تجسد ركـن  ،ه إذا ثبت أن تدخل السيارة هو الذي أحدث الضررأن الاتجاهيرى أنصار هذا 
 ،ض النظـر عـن سـبب تـدخل السـيارة فـي الحـادثغـمعـه المسـئولية المدنيـة ب وانعقـدتعلاقة السـببية 

أن هـــذا  إذ ،هـــل يرجـــع إلـــى فعلهـــا الـــذاتي أم إلـــى فعـــل حارســـها أم إلـــى ســـبب أجنبـــي عنهـــا حارســـها
أي إسناد فعـل السـيارة ذاتـه وتـدخلها  ،الإسنادأخرى وهي فكرة البحث الأخير يهدف إلى تحديد فكرة 
تــدخلها فــي الحــادث يرجــع إلــى الســيارة ذاتهــا أو إلــى كــان فــإذا  ,فــي الحــادث إلــى الســبب الحقيقــي لــه

  .1وتنعقد بذلك مسئوليته المدنية عن الضرر الناتج عنه ،حارسها فيسند هذا الفعل إلى الحارس
الإيجـــابي للســـيارة فـــي تحقيـــق  ،المـــادي الاشـــتراكبالســـببية مجـــرد يقصـــد  الاتجـــاهلهـــذا  فوفقــاً 

صــرف النظــر عــن بو  ،ســبب المــادي دون التعمــق فــي البحــث فيمــا وراء ذلــكتأي مجــرد ال ،الضــرر
 ،أي إســناد فعلهــا إلــى مــن تســبب فيــه ،الســبب الــذي يرجــع إليــه فعــل الســيارة واشــتراكها فــي الحــادث

  .لى يرجع إلى الحارس أم لاذلك يرجع إكان ويصرف النظر عما إذا 
أن الســـــببية فـــــي المســـــئولية المدنيـــــة عـــــن الأشـــــياء بـــــمـــــوفقهم  الاتجـــــاهويبــــرر أنصـــــار هـــــذا 

  . 2كالمسئولية ذاتها مادية وليست معنوية
  .لطبيعة المعنوية لعلاقة السببيةا: ثانياً 

 انـــه مـــن ،وأحـــد أنصـــار نظريـــة الخطـــأ ،هـــذه النظريـــةزعمـــاء وهـــو مـــن  3يـــرى الأســـتاذ دافيـــد
لا يمكن البحث فـي الفعـل المـادي للسـيارة عـن دليـل  إذ ،إلى فكرة الإسناد المعنوي وءالضروري اللج

   .من كل معنى أدبي وغير كافية لبحث الإسناد ةلأن فعل السيارة فكرة مجرد ،على الإسناد
موقفـه بـأن فعـل الشـخص يوجـد ر ويبر  )G. RIPERT(وينضم إلى هذا التفكير الفقيه ريبير

فعــل لــين غففــلا يمكــن بــذلك ربــط معيــار المســئولية بالفعــل المــادي فقــط م ،خلــف فعــل الشــيءدائمــا 
 خاصــــة وأن الأول مجــــرد فعــــل مــــادي بعكــــس الثــــاني الــــذي يمكــــن أن يكــــون لــــه معنــــى ،الشــــخص

يهم علــى دقــوم لــتلأن المســئولية  ،ومعنــى حقيقــي فــي مســألة الإســناددليــل وبالتــالي  ،ومضــمون أدبــي
   .من ربط علاقة السببية بالخطأ أيضا وليس بالفعل المادي فلا بد ،طأخلاأساس 

لكـائن الحـي بابالسـببية الماديـة هـو تشـبيه للشـيء  الاكتفاءأن  لاً ئويضيف الأستاذ اسمان قا
ويــرى هــذا الفقــه أن بحــث الــدور الــذي قامــت بــه الســيارة مــا إذا  ،وفيــه إغفــال لبحــث مســلك الحــارس

ولــيس تقــدير لعلاقــة الســببية بــين الشــيء لحــارس اتقــدير لمســلك  مــا هــو ســوى أو ســلبياً  كــان إيجابيــاً 

                                                 
1 

P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N°3637 et s, P747 et s, N°3805 et s, P784 et s.
 

2
 R. SAVATIER, op. cit., T1, N°330 et s, P445 et s. 

3 G. RIPERT, la règle morale dans les obligations civiles, op. cit., N°117. 
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 أنحيـــث يـــرى , دور مـــادي فـــي تحقيـــق الضـــرربـــمجـــرد قيامـــه لأن هـــذه العلاقـــة تتواجـــد ب ،والضـــرر
 انعـــدام ، أيللســـبب الأجنبـــي الـــذي لا يســـند إليـــهالحـــارس المقصـــود بالـــدور الســـلبي للســـيارة إثبـــات 

  .1الخطأ
  .علاقة السببيةطبيعة المختلطة لال: ثالثاً 

علاقـة السـببية فـي المسـئولية المدنيـة أن  )H. et L. MAZEAUD(مـازو ينالأسـتاذ رىيـ
توجـــد علاقتـــين  نـــهويريـــان أ، جمـــع بـــين الطبيعـــة الماديـــة والطبيعـــة المعنويـــةتعـــن حـــوادث الســـيارات 

  .2للسببية
لمدنية في جميـع العلاقة الأولى هي السببية العادية التي تعتبر شرطا أساسيا للمسئولية ا -
ســب الأســاس حب ،وهــي تــربط الضــرر بنشــاط الحــارس ســواء كــان خاطئــا أو غيــر خــاطئ ،المجــالات

 .H. et L(               الأسـتاذين مـازولـدى هـذا الأسـاس ، وباعتبـار الذي تقوم عليـه المسـئولية

MAZEAUD(  ثــم تقــدير مــدى البحــث فــي ســلوك الحــارس عــن عنصــر الخطــأ، يجــب ف ،الخطــأهــو
أمـام إثبـات  وهـذه السـببية مفترضـة مـن جانـب القضـاء، وتسـقط. رتباط هذا العنصـر سـببيا بالضـررا

  .الحارس للسبب الأجنبي
وتــربط الضــرر بالشــيء ذاتــه  ،أمــا العلاقــة الثانيــة فهــي خاصــة بالمســئولية عــن الأشــياء -

، لضــررمنــتجً لو  نشــئً م لســيارة دوراً لبنــاء عليــه يتعــين لمســاءلة الحــارس أن يكــون و  ،وتتميــز بالماديــة
 .فالسبب الحقيقي حسب رأيهما هو السبب المولد للضرر

ن إ هــذه الســببية بقولهمــا أن الشــخص و  )H. et L. MAZEAUD(الأســتاذين مــازو ريبــر 
صــور إلــى جانــب علاقــة الســببية التــي تــربط نتأن هــذا لا يمنــع مــن أن  إلا ،كــان دائمــا وراء الشــيء

تتـدخل  أحيانـاً ف .تـربط السـيارة بالضـرر ،علاقة سـببية حقيقيـةوهي  ،علاقة سببية ،الشخص بالضرر
بــالعكس مــن ذلــك  ،وأحيانــا ،هــذا يعنــي أنهــا لــم تســببهو  ،الســيارة فــي تحقيــق الضــرر دون أن تنتجــه

علـى ذلـك الشـجرة التـي  مثـالاً  انويـذكر  ،الضـرر وأنتجـه" سـبب"فيكـون " ءمنشـي"تدخل السيارة يكـون 
وهــي علاقــة ســببية تختلــف عــن تلــك التــي يجــب أن تــربط  ،ادثتســقط علــى ســيارة تعتبــر ســبب الحــ

  .3حارس الشجرة بالضرر

                                                 
  .485- 484ص رسالته،إبراهيم الدسوقي أبو الليل، : لرأيفي عرض ذلك ا أنظر 1

2 H. et L. MAZEAUD, tome2op. cit., N°1211-8, P187-188. 
3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-8, P189. 
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هـو مـادي لا يعتـد  )H. et L. MAZEAUD(حسـب الأسـتاذين مـازوهـذه السـببية  وبحـث
وهذه السببية تختلف عن السببية الأولـى فـي  ،مفترضة عند القضاء وهي أيضاً , سلك الحارسفيه بم

 انقضـــائهاكمـــا تختلـــف عنهـــا فـــي  ،مـــادي لا يراعـــي مســـلك الحـــارس إذ أن تقـــديرها تقـــدير، وجودهـــا
  .على خلاف الأولى التي تنقض بإثبات أحد صور السبب الأجنبي ،بالدور السلبي للسيارة

نحـو إعطـاء دور  اتجـاههـو  )H. et L. MAZEAUD(وهكـذا فـإن موقـف الأسـتاذين مـازو
بالمسـلك الشخصــي إلـى جانــب فعــل  دبالاعتــداوذلــك  ،الشخصــي فـي المســئولية الموضـوعيةللجانـب 
  .)السيارة ( الشيء 

بشأن العلاقة التي تـربط الضـرر  ) H. et L. MAZEAUD(وانتقد موقف الأستاذين مازو
بأن هذه العلاقة يجـب أن تـربط مسـلك الحـارس لـيس بالضـرر مباشـرة وإنمـا بفعـل السـيارة  ،بالحارس

العلاقـة التـي  بحـث مـنهنـاك فائـدة  فـلا يكـون هـذه العلاقـة بـين الحـارس والضـرر تإذ لو كانـ، ذاته
ويكفـي لمسـاءلة الحـارس اللجـوء إلـى العلاقـة  ،ولا يكون هناك مبرر لوجودهـا ،تربط السيارة بالضرر

خاصـة وان الأسـتاذين مـازو يرجعـا فـي تقـدير هـذه العلاقـة  ،الثانية التي تنسب الضرر إلى الحـارس
 ىعــد إيجــاد المســلك الخــاطئ للحــارس لا تبقــبو  ،طئــافيســأل إذا كــان مســلكه خا ،إلــى مســلك الحــارس

  .1الضرر بحث العلاقة بين السيارة ومن هناك فائدة 
المـــادي هـــو  الاتجـــاهصـــل إلـــى القـــول بـــأن نبعـــد هـــذا العـــرض حـــول طبيعـــة علاقـــة الســـببية 

أي  ،فيكفــي لوجــود علاقــة الســببية بــين الســيارة والضــرر مجــرد التســبب المــادي ،الجــدير بالأخــذ بــه
صـرف النظـر عـن بحـث وجـود خطـأ مـن عدمـه ب ،فعـالاً  إيجابيـاً  اشـتراكاً فـي الحـادث  اشـتراكهاد مجـر 

لأن تقــدير مســلك هــذا الأخيــر خــاص بفكــرة الخطــأ وهــو ركــن آخــر مــن أركــان  ،فــي جانــب الحــارس
هـــو ركـــن  الآنبينمـــا مـــا نحـــن بصـــدده  ،ولا يعتبـــر أساســـاً للمســـئولية عـــن الأشـــياء المســـئولية المدنيـــة

  .السببية
, رة بالنسـبة للمسـئولية عـن الأشـياءثهـا مباشـحكما أن الرابطة بين الإنسان والضـرر لا يـتم ب

كـون بصـدد نالسـيارة ذاتهـا حتـى ها بالنظر إلـى حثببل يجب أن يتم  ،كنا أمام مسئولية شخصية إلاو 
   .المسئولية عن الأشياء

                                                 
  :م للسببية؛ أنظر أيضاً في الاعتراض على هذا التقيي489، صإبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته: ظر في عرض ذلكأن 1

André TUNC, force majeure et absence de faute en matière délictuelle, article publié dans la revue 

trimestrielle de droit civil, 1946-1-201. 
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1/ 138يل نص المادة حلمن تويمكن تبرير هذا الموقف 
، الجزائـريون المـدني مـن القـان  1

والثانيــة تــربط  ،علاقــة الســببية ىربط الســيارة بالضــرر وتســمتــالأولــى  ،علاقتــينمنــه نســتخرج  والــذي
لــذلك بمجــرد إثبــات المضــرور لفعــل الســيارة  وتطبيقــاً  ،فعــل الســيارة بالحــارس وتســمى علاقــة الإســناد

ــدليل عــن تــدخلها واشــتراكها فــي الحــادث رض هــذا التــدخل كــان إيجابيــا يفتــ القضــاء فــإن، بإقامتــه ال
ذا لا يكفــي لمســاءلة ولكــن هــ ،أي يفتــرض وجــود علاقــة ســببية بــين الســيارة والضــرر ،منشــئا للضــرر
  .تدخلال هذا إليهسند أيضا أن ي بل يجب, الحارس مدنيا

كان فعل السيارة المنشي للضرر يرجـع إلـى الفعـل الـذاتي لهـا أو سواء ويتحقق هذا الإسناد 
ويعفــى مــن المســئولية إذا كــان تــدخل الســيارة فــي  ،رس خاطئــا كــان أو غيــر خــاطئإلــى نشــاط الحــا

  .الحادث يسند إلى سبب أجنبي عنه وعن السيارة
ان فهمـا تظهـر  ،أن كلتا القرينتين مستمدتان من نفس المصـدر وهـو فعـل السـيارة الملاحظ و

يهـدم قرينـة السـببية فـي  لأجنبيفالإثبات العكسي أو غير المباشر للسبب ا ،أيضاً  وتختفيان معاً  معاً 
  .اتام  فهما مرتبطتان ارتباطاً  ،نفس الوقت يهدم قرينة الإسناد

  
  .رو ضر مقرينة السببية ودورها في حماية ال: الفرع الثالث
السببية هنا، وكما سبق توضيحه، علاقة السـببية التـي تـربط الضـرر بالسـيارة يقصد بعلاقة 

، ولــيس المقصــود تلــك العلاقــة التــي الســبب فــي الضــرر أم لا أي معرفــة مــا إذا كانــت الســيارة هــي
ـــتـــربط فعـــل الســـيارة بالحـــارس، والتـــي ســـبق تســـميتها قري قرينـــة ة الإســـناد، وســـماها بعـــض الفقهـــاء ن

  .المسئولية
ولقـــد رأيـــت دراســـة هـــذه القرينـــة قبـــل دراســـة معيـــار فعـــل الســـيارة، لأن إعمالهـــا يـــؤدي إلـــى 

د تــدخلها المــادي فـي إحــداث الضــرر أي قبـل البحــث عــن تــوافر بمجــر افتـراض وجــود علاقــة السـببية 
وبمعنى آخر فإن بحـث هـذه العلاقـة يكـون عنـد محاولـة هـدمها مـن طـرف . هذه العلاقة حقيقة أم لا

ودوره فـي إحـداث الضــرر الحـارس، ففـي هـذه المرحلـة فقـط يبحـث القاضـي مـدى تـوافر فعـل السـيارة 
  .ثوسط الأفعال المتنوعة المحيطة بالحاد

                                                 
1

رر الذي كل من تولى حراسة شيء وكانت له قدرة الاستعمال و التسيير و الرقابة، يعتبر مسئولا عن الض: " نصها كم يلي و 
  ".  يحدثه ذلك الشيء 
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المضـرور علـى فإنـه يقـع , علـى مـن ادعـىالبينـة لما كانت القاعدة العامة فـي الإثبـات أن و 
  .مدعي المسئولية أن يثبت توافر جميع أركان المسئولية

تعين القول أن إثبات تدخل السيارة في حدوث الضـرر لا يكفـي لقيـام يالقاعدة  هلهذ وتطبيقاً 
  .اتدخل أن يكون إيجابي ذلك انه يشترط في هذا ال, رابطة السببية

بمجــرد لاحــظ أن ن ،فــي هــذا الإطــاروالجزائــري الفرنســي  ئينلكــن مــن مراجعــة أحكــام القضــا
أن هـذا التــدخل القضـاء فتــرض ي, وتــدخلها فـي الحـادث شـتراكهامضـرور لفعــل السـيارة أي لاإثبـات ال

  .1الصدد قرينة السببية حيث تقيم في هذا ،في الحادث منتجهو السبب ال
 09ر فــي دت هــذه القرينــة فــي حكــم الــدائرة المدينــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية الصــادوتجســ

يكــون الشــيء هــو  أن مــدني فرنســي 1/ 1384بيــق المــادة أنــه يشــترط لتط"الــذي قــرر  1938يونيــو 
ولكـــن بمجـــرد إثبـــات اشـــتراك الشـــيء فـــي تحقيـــق الضـــرر يفتـــرض أنـــه الســـبب  ،الســـبب فـــي الضـــرر

  .2"المنشئ
الجزائري كذلك بهذه القرينة، إذ قررت المحكمة العليـا أن مسـئولية حـارس  ولقد أخذ القضاء

الشيء مفترضة بمجرد تدخل الشـيء فـي إحـداث الضـرر، ولا يعفـى منهـا إذا أثبـت أن الضـرر كـان 
  .3ائيابسبب الضحية أو الغير أو حصل نتيجة لحالة طارئة أو قوة قاهرة حتى ولو حكم ببراءته جز 

مــن القــانون  138يــا فــي قضــية أخــرى أخــذا بــنفس القرينــة أن المــادة وقــررت المحكمــة العل
المدني تعتبر قرينة لصالح الضـحية الـذي لـيس عليـه إلا أن يثبـت أنـه أصـيب بأضـرار مـن الشـيء، 

                                                 
احتكــاك مــادي بــين الســيارة  وأكمــا لا يشــترط أن يكــون هنــاك اتصــال  ،د الســيارة بمكــان الحــادث وقــت وقوعــهو جــمجــرد و فــلا يكفــي  1

لأنــه غالبــاً مـا يتــرك بعــض  ،والمضـرور، وإن كــان يســهل إثبـات تــدخل الســيارة فـي حــدوث الضــرر إذا وجـد هــذا الاحتكــاك والاتصـال
 .ش أو دماء، أما إذا لم يحدث احتكاك مادي فإن الإثبات يتوقف إلى حد كبير على شهادة الشهودو ار على السيارة كخدالآث

، ولقد أشار هذا الأخير إلـى 164-163محمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، ص: أنظر في عرض هذا القرار 2
يفتـرض فـي تـدخل الشـيء بمجـرد ثبوتـه : "الـذي قـررت فيـه أنـه 1949نـوفمبر  15خ محكمة النقض الفرنسية صـادر بتـاريل آخر قرار

أنه هو السبب المنتج للحادث، ويقع على الحارس إثبات عكس ذلك، فإذا دهمت سيارة شخصاً ولاذت بالفرار وتركته ملقى في وسط 
س هـذه السـيارة الأخيـرة بحجـة أنـه لـم يثبـت الطريق، فصدمته سيارة أخرى فإنه يجب نقض الحكم الذي رفـض القضـاء بمسـئولية حـار 

رابطة سببية مؤكدة بين الصدمة ووفاة المضرور، ذلك أنه ما دام الشيء قد تدخل في حصول الضرر، فإنه يقع على المدعى عليه 
  .164-163سابق، صالمرجع نفس اللبيب شنب، محمد  هذكر  قراروهو " أن يثبت أنه لم يكن هو السبب المنتج، وهو ما لم يفعله

، قـرار منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 43237، ملف رقم 1982مارس  17ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  3
 .68، ص1989، سنة 1
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لــه أن يثبــت أن الســبب يرجــع إلــى  ،وأن حــارس هــذا الشــيء، وعمــلاً بــالفقرة الثانيــة مــن نفــس المــادة
  .1حالة الطارئة أو القوة القاهرة عمل الضحية أو عمل الغير أو

 الجزائــري مــن القــانون المــدني 138وتطبيقــاً لهــذه القرينــة قــررت المحكمــة العليــا أن المــادة 
فـي بافتراضها أن تـدخل السـيارة تعفي الضحية من عبء الإثبات ف .المسئولية المفترضةتنص على 

ذا أثبت أن الضـرر حـدث بسـبب عمـل الذي لا يعفى من المسئولية إلا إ ،الحادث يسند إلى حارسها
  .2الضحية أو عمل الغير أو قوة قاهرة

ر يســق مــع الحاجــات العمليــة لأنــه يفــوافتــراض إيجابيــة تــدخل الســيارة فــي إحــداث الضــرر يت
بإثبــات أن تــدخل الســيارة كــان إيجابيــا  المضــرور فتكليــف ،للمضــرور الطريــق إلــى مســاءلة الحــارس

ومـن . فض دعواه إذا تعذر عليه إقامة الـدليل علـى علاقـة السـببيةقيل قد يؤدي إلى ر ثيحمله بعبء 
التـي تضــع عـبء الإثبـات علـى مــن  ،فـق مـع القواعــد العامـة للإثبـاتتة تنـجهـة أخـرى فـإن هــذه القري

فإثبات تدخل السـيارة فـي حـدوث الضـرر يجعـل الظـاهر أن هـذه السـيارة هـي , يدعي خلاف الظاهر
  .3الحارس الذي يدعي خلاف هذا الظاهر أن يثبت دعواهلذلك يقع على  ه،السبب المنتج ل

إذ هــو مجــرد قرينــة بســيطة يســتطيع الحــارس أن يهــدمها  ،تــراض قاطعــاً فولا يعتبــر هــذا الا
تـدخلها  إلا أنها لم تكن السـبب المنـتج لـه إذا أن ،بإثبات أن السيارة وان تدخلت في حصول الضرر

قتصـــر علـــى تحمـــل النشـــاط الخـــارجي للســـبب الأجنبـــي فـــي الحـــادث كـــان ظاهريـــا أي ســـلبيا فقـــط، ا
  .4المتمثل في فعل المضرور أو فعل الغير أو القوة القاهرة أو الحادث الفجائي

علاقة السببية فـي  ميزضوء قواعد الإثبات التي ت علىوبناء على ما سبق يمكن القول أنه 
ثبـات لسببية تختفي من مجـال الإيصبح من الواضح أن ا ،المسئولية المدنية عن الأشياء غير الحية

 ىتظهـر أهميتهـا البالغـة بالنسـبة للمـدعفوخاصة عند تعدد الأسـباب  ,وتظهر بجلاء في مجال النفي
إذ بواســطتها يمكــن تحديــد دور فعــل الســيارة فــي إحــداث الضــرر وســط الأفعــال  ،والقاضــي معــاً  هعليــ

  .المتنوعة المحيطة بالحادث

                                                 
، قـرار منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 43237، ملـف رقـم 1986مـاي  14ينظر قرار الغرفة المدنيـة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ  1
  .68، ص1989، سنة 1
، قرار منشور في المجلة القضائية، العدد 215653، ملف رقم 2000فبراير  16ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  2
 .127، ص2001، سنة 1

  .545-544، ص430، فقرة رسالتهمحمد نصر رفاعي، : أنظر كذلك؛ 91-90رسالته، صالمحاقري، علي إسماعيل محمد  3
 .الفصل الثاني من هذا الباب: أنظر في تفصيل ذلك 4
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قاضــي الموضــوع  يســتخرجه فــإن مــا ،مــن وقــائع ماديــة باعتبــار علاقــة الســببية تســتخلصو 
أمــا التكييــف القـانوني لهــذه الوقــائع مــن حيــث كفايتهــا لتــوفير  ،منهـا لا يخضــع لرقابــة المحكمــة العليــا

  .1فهو مسألة قانونية تخضع لرقابة المحكمة العليا ،رابطة السببية بين السيارة والضرر
  

  .معيار علاقة السببية: المطلب الثاني
يجـب التمييـز بـين  ،لفقه والقضاءالنظرية السببية الفعالة التي لقيت قبول داخل أوساط  فقاً و 

وغيــر متوقــع لــبعض الظــروف  ســتثنائياالشــروط التــي لــم تكــن تســتطيع إحــداث الضــرر إلا باشــتراك 
فقـط هـي  ةلأخيـر اوهـذه  .والشروط التي يمكنها إحداث الضرر وفقا للمجـري المعتـاد للأمـور, الأخرى

  .لإحداث الضرر وكافياً  كبيراً  لتي تعتبر أسبابا قانونية لأنها تضمن على الأقل احتمالاً ا
لا تتــــوافر علاقــــة الســــببية بــــين الســــيارة  ،لهــــذه النظريــــة علــــى حــــوادث الســــيارات تطبيقــــاً  و

للمجـــرى المعتـــاد  فقـــاً و أحـــد الشـــروط التـــي تحـــدث الضـــرر  أووالضـــرر إلا إذا كـــان تـــدخلها الشـــرط 
  .إذا كانت سببا فعالا في الحادث وليس مجرد شرط ضروري لحدوثه أي ،للأمور

  والسؤال الذي يطرح هنا هو ما هو معيار السببية الفعالة؟
غيــر أن الإشــكال الــذي يبقــى مطروحــا يتعلــق بتحديــد معيــار الســببية الفعالــة، والــذي ظهــر 

، ومعيـاري الخطـورة )فرع الثـانيال(ر عدم الإعتياد ا، ومعي)الفرع الأول(بشأنه معيار الفعل الإيجابي 
    .)تمت دراستهما و تقييمهما في معايير فعل السيارة(والحركة 

  .معيار الفعل الإيجابي للسيارة: الفرع الأول
  .ن معيار الفعل الإيجابي للسيارةمضمو: أولاً 

فلا يكفـي حسـب رأيهمـا فعـل  ،)H. et L. MAZEAUD(وز قال بهذا المعيار الأستاذين ما
بـل يشـترط أن يكـون هـذا  ،لقيام المسئولية عن حـوادث السـياراتقابة، ومعياره لديهما فقد الر  ،السيارة

  .وهو ما يعبر عنه القضاء بأن تكون السيارة السبب المنتج للضرر ،الفعل إيجابيا
ة أو الســبب الفعــل الإيجــابي للســيار  )H. et L. MAZEAUD(ويوضــح الأســتاذين مــازو

ا كـان لا يكفي أن يقـوم بـدور أيـ ،لحادث معين" سبب"لكي يعتبر فعل ما  نهأ المنتج للضرر بقولهما
، إذ الســبب هــو الــذي ينــتج الأثــر ،وإنمــا يجــب أن يقــوم بــدور خــلاق أو منــتج للحــادث ،تحقيقــهفــي 

  .أن السبب الحقيقي هو السبب المولد أو المنتج للضرر ىير و 
                                                 

  .164مرجع سابق، صالمسئولية عن الأشياء، لبيب شنب، محمد  1
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ألا  :التسـاؤل التـالي )H. et L. MAZEAUD(مـازو الأسـتاذينومـن هـذا المنطلـق يطـرح 
يجــب  ؟وهــل يمكـن أن يلعـب دور خـلاق فـي تحقيـق الضـرر ؟ضـرر" ينـتج"يمكـن القـول بـأن الشـيء 

لكـن هــذا لا  ،أكيــد أن الإنسـان يكــون دائمـا وراء الشــيء"الأسـتاذين مـازو علــى هـذا التســاؤل بقولهمـا 
تــــي تــــربط الضــــرر الشــــيء بالضــــرر إلــــى جانــــب الســــببية التــــربط يمنــــع مــــن تصــــور ســــببية حقيقيــــة 

  .1بالحارس
يتـدخل الشـيء  أحيانـاً "همـا بقولهمـا يموقف )H. et L. MAZEAUD(ويبرر الأسـتاذين مـازو

 وأحيانــاً  ،المنــتج بالســبلــه لأنــه لــيس  فــلا يمكــن أن يكــون ســبباً  ،فــي تحقيــق الضــرر دون أن ينتجــه
  .2"بب المنتج لهلأنه الس ،فيكون سبب الضرر ،"قخلا"تدخل الشيء يكون أخرى بالعكس من ذلك 

أي تلعبـه السـيارة فـي تحقيـق الضـرر يكــون يمكـن فـإن الـدور الـذي , لهـذا المعيـار اسـتناداً  و
  .أي غير منتج" غير سببي"أخرى  وأحياناً  ،خلاق ومنتج، "سببي" أحياناً 

يتمثل فـي بحـث  هوالمعيار الحقيقي لمعرفة ما إذا كانت السيارة هي السبب المنتج من عدم
فتكــون ســببا فــي الضــرر إذا  ،ت بــدور إيجــابي أم ســلبيمــاقالســيارة وقــت الحــادث قــد  مــا إذا كانــت

و يخلــص فــي الأخيــر إلــى تعريــف التــدخل الإيجــابي بأنــه التــدخل  ،قامــت فــي تحقيقــه بــدور إيجــابي
 ،3"للشــيء ر أو المضــرمالنشــاط المــد"والتــي يســميانها كــذلك  ،ينتجــه ىبمعنــ ،الضــرر" يســبب"الــذي 

   .بي فهو الذي ليست له علاقة سببية مع الضرر أي التدخل الذي لم ينتج الضررأما التدخل السل
بــين إيجابيــة تــدخل الشــيء فــي و المتحــرك الشــيء ويجــب عــدم الخلــط بــين إيجابيــة ونشــاط 

أمـــا فـــي  ،فالإيجابيـــة فـــي المعنـــى الأول تكـــون بالنســـبة للشـــيء فـــي ذاتـــه وطبيعتـــه ،إحـــداث الضـــرر
  .4لدور الشيء في إحداث الضرر وليس بالنسبة للشيء في ذاته لمعنى الثاني فتكون بالنسبةا

  .معيار الفعل الإيجابي للسيارة نقد: ثانياً 

  :نوجز أهمها فيما يلي ،لمعيار الفعل الإيجابي للسيارة انتقاداتوجه الفقه عدة 

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-8, P189. 
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-8, P189. 

لشجرة التي تسقط علـى سـيارة، تعتبـر سـبب الحـادث، وهـي سـببية تختلـف عـن تلـك ويذكر الأستاذين مازو مثالاً على السبب المنتج ا
  .ربط حارس الشجرة بالضررتالتي 

3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-8, P189. 

  .1937جوان  23بتاريخ  (Colmar) ويذكر مثالاً تطبيقاً لهذا المعنى حكم محكمة كولمار
  .46-45بق، ص، مرجع سادنونسمير سهيل  4
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ل أن معيــار الفعــل الإيجــابي للســيارة لــيس بشــرط جديــد لتطبيــق أحكــام المســئولية عــن يــق )1
أي لفقـــد الرقابـــة عليهـــا وفـــق رأي الأســـتاذين ، وإنمـــا هـــو مجـــرد تقريـــر لشـــرط فعـــل الســـيارة ،ياءالأشـــ
السـيارة فعــلا فعـل وبالتـالي فـإن القضـاء فـي اشـتراطه أن يكـون  ،)H. et L. MAZEAUD(مـازو

  .1لم يأت بأي تقييد حقيقي لأحكام المسئولية عن الأشياء ،إيجابيا
علـــى أحكـــام المســـئولية عـــن الأشـــياء  اعتـــداء كبيـــراً ن يتضـــمأن معيـــار الفعـــل الإيجـــابي  )2

 .والعودة إلى تطبيق أحكام المسئولية عن الفعل الشخصي إلغائهال إلى حد صي

التـي كانـت  ،واستند خصوم هذا المعيار إلى أحكام الدائرة المدنية لمحكمة الـنقض الفرنسـية
فـإن  ،بـدور إيجـابي أم بـدور سـلبيتبحث في موضع أو مسلك السيارة لتقدير ما إذا كانـت قـد قامـت 

ويكـون الحـارس  ،وجدت السيارة وقـت الحـادث فـي وضـع قابـل لإحـداث الضـرر يكـون فعلهـا إيجـابي
تطبيــق أحكــام المســئولية إذن ل, أو تقصــيراً  بوضــعه الســيارة أو تركهــا بهــذه الكيفيــة قــد ارتكــب إهمــالاً 

مسـلك السـيارة و وضـع مـن ذي يظهـر الـ ،خطـأ أم لاهنـاك ن الأشـياء يبحـث القضـاء عمـا إذا كـان عـ
  .2أثناء الحادث

   :كما يلي نتقادينالابالرد على هذين  )H. et L. MAZEAUD(مازو ينولقد قام الأستاذ
الأول الذي يواجه معيـار الفعـل الإيجـابي باعتبـاره مجـرد ترديـد لشـرط فعـل  ذبالنسبة لنق -1

 ،ذلـك بـان الفعـل الإيجـابي للسـيارةعلـى  )H. et L. MAZEAUD(مـازو ينذاسـتب الأيـيج ،السـيارة
مـن توافرهمـا  ولا بـد –ومعيـاره فقـد الرقابـة عليهـا–عن شرط فعل السيارة  شرط متميز ومنفصل تماماً 

  .3في استبعادها كما قد يشتركان معاً  ،لإمكان تطبيق أحكام المسئولية عن الأشياء
الســـيارة المتوقفـــة بجانـــب والفعـــل الإيجـــابي لهـــا معـــاً لغيـــاب فعـــل الســـيارة  مثـــالاً  رضـــانويع

ففــي هــذه الحالــة يــرى انــه لا يوجــد فعــل  ،الأشــخاصصــدم بهــا أحــد اللتعليمــات والتــي  اً فقــالطريــق و 
الـــذي أصـــاب  الســـبب الحقيقـــي للضـــررتكـــن حيـــث أنهـــا لـــم ، بـــل هـــو تـــدخل ســـلبي إيجـــابي للســـيارة

لــت فن الســيارة لـم تلأ ،ولا يوجــد فعـل السـيارةصـاحب الدراجـة، أي لــم تكـن السـبب المنشــئ للحـادث، 
  .4من رقابة حارسها

                                                 
1
 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-8, P187 et s. 

  .499، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل، : في عرض ذلك أنظر 2
3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-8, P189, 12 11-9, P192 et s. 
4 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-9, P190. 
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انه قد يوجد فعل السـيارة دون وجـود دور  )H. MAZEAUD(مازوهنري كما يرى الأستاذ 
كمـــا فـــي حالـــة قطـــع ، الـــدور الســـلبي مـــع وجـــود فعـــل الســـيارة وبالتـــالي يمكـــن أن يوجـــد ،إيجـــابي لهـــا

بنفســه علــى  ىبالســيارة ألقــ الاصــطدامســائقه  ىاديتفــ يلكــو " موتوســيكل"الســيارة للطريــق فجــأة علــى 
وتكـون  ،تحمـل فقـط نشـاطا أجنبيـا عنـه "الموتوسيكل"أحد المارة فهنا " الموتوسيكل"فأصاب  ،الأرض

" للموتوســيكل"ففــي هــذا المثــال لــم يكــن هنــاك فعــل إيجــابي ،الســيارة هــي الســبب الحقيقــي فــي الضــرر
 .H. et L(مــازو ينلأســتاذا دىولكــن هــذا لا يمنــع لــ .يكــن الســبب الحقيقــي فــي الضــررلأنــه لــم 

MAZEAUD( ولكـــن هـــذا الفعـــل عـــديم  ،مـــن وجـــود فعـــل للموتوســـيكل لأنـــه فـــر مـــن رقابـــة حارســـه
مثـالاً آخـر لهـذه  )H. et L. MAZEAUD(ويعـرض الأسـتاذين مـازو ؛1االفائـدة لأنـه لـم يكـن إيجابيـ

رعة أو الانحــراف يســاراً تجــاوز ســيارة لســيارة قبلهــا، فقــام ســائق هــذه الأخيــرة بالزيــادة فــي الســالحالــة 
  .2أثناء عملية التجاوز

أنـه قـد يوجـد فعـل للسـيارة مـع كـون هـذا  )H. et L. MAZEAUD(ويـرى الأسـتاذين مـازو
حارسـها فـي مثـالاً لـذلك حالـة السـيارة التـي تركهـا  انالفعل إيجابي، وهذه هي الحالة الغالبة، ويعرض

القــانون فـــي هــذه الحالــة، فوقـــع أن يتطلبهــا وســط الطريــق فــي الليـــل ودون اســتعمال الأضــواء التـــي 
فـي الحـادث لأنهـا اصطدمت بها سيارة أخرى، فيرى أنه في هذه الحالـة يوجـد تـدخل إيجـابي للسـيارة 

سببت الضرر، فيرى أن وضعيتها هي التي أحدثت الضرر، ويرى أن فـي هـذه الحالـة لا يهـم بحـث 
  .3مسلك الحارس إذا كان خاطئاً أم لا

والــذي جــاء فــي مضــمونه أن الأخــذ  ،لمعيــار الفعــل الإيجــابي 4ة للنقــد الثــانيأمــا بالنســب -2
ي إلــى تعطيــل أحكــام المســئولية عــن الأشــياء وإعمــال محلهــا أحكــام المســئولية عــن دبهــذا المعيــار يــؤ 
ــدائرة المدنيــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية كانــت تبحــث موضــع ومســلك , الفعــل الشخصــي حيــث أن ال

وبحث هذا المسلك هـو بحـث لمسـلك  ،اقدير ما إذا كان فعلها إيجابيا أم سلبي السيارة وقت الحادث لت
  .خطأ الحارس انعداموتقرير سلبية دور السيارة في تحقيق الضرر معناه  ،الحارس

 ،فـي رد علـى هـذا النقـد أنـه غيـر صـحيح )H. et L. MAZEAUD(مـازويـرى الأسـتاذين 
 ذافـإ ،ن هذا الفعل كان إيجابيا في تحقيـق الضـررأ، لأن محكمة النقض تفترض بمجرد فعل السيارة

فــإن فــي , حارســها وأنهمــا يعنيــان شــيئا واحــداً  كــان الفعــل الإيجــابي للســيارة لــيس إلا دلــيلا علــى خطــأ
                                                 

1 H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, op. cit., P197 et s. 
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-9, P192. 
3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-8, P190 et s. 
4 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1211-9, P191 et s. 
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ا التفسـير ذومع هـ .تفترض قرينة على خطأ الحارس 1/ 1384من القضاء بأن المادة  اعترافذلك 
قرينـة بـل يتطلـب إثبـات الخطـأ  ةرض أيـتـيفلا نص الأخيـر لأن هـذا الـ, 1382لا توجد عودة للمـادة 

 ىويعفــــ ،لا ضــــرورة لهــــذا الإثبــــات هفإنــــ، أمــــا فــــي حالــــة الفعــــل الإيجــــابي ؛عليــــه الاســــتنادلإمكــــان 
بــل لا بــد مــن إثبــات الســبب  أالخطــ انعــدامكمــا أنــه لا يكفــي لإعفــاء الحــارس إثبــات  ،المضــرور منــه

  .الأجنبي الذي لا يسند إليه
أنــه لا تــلازم بـين الفعــل الإيجــابي  )H. et L. MAZEAUD( مــازولأسـتاذين كمـا يــرى ا

ـــر المعتـــاد دون أن يكـــون هنـــاك خطـــأ مـــن إذ  ،خطـــأ الحـــارسو للســـيارة  قـــد يوجـــد مســـلك الســـيارة غي
ت اصــطدمفالحــارس مـن مثــال ذلـك إذا توقفــت ســيارة فجـأة نتيجــة عيـب ميكــانيكي مجهــول ، حارسـها

 ،شـك هنـا أن السـيارة الأولـى توجـد فـي موضـع غيـر معتـاد فـلا ،اسـيارة أخـرى كانـت تسـير خلفهـ بها
  .ولكن ذلك لا يرجع بالضرورة إلى خطأ الحارس

بمعنى أن إثبات أن السيارة كانت في موضع معتاد ليس معنـاه  ،وعكس ذلك كذلك صحيح
لا و , لخطــأ بالنســبة لموقــف أو مركــز معــينا انعــدامخطــأ الحــارس لأنــه يــدل فقــط علــى  اءفــانتإثبــات 

  .إذ قد يوجد هناك خطأ آخر ،التام المطلق للخطأ الانعداميعني بالضرورة 
  .لسيارةلر معيار الفعل الإيجابي تقدي: ثالثاً 

لأنـه  ،الإيجـابي لقيـام المسـئولية المدنيـة عـن حـوادث السـيارات الفعـل ضـرورة حول خلاف لا
، مــن الســيارة فعــلاً  ثدحــر قــد ون الضــر تعنــي أن يكــ والتــي ,والضــرر الســيارة بــين الســببية شــرط يؤكــد

ـــولكـــن  ـــد ىعل ـــه ينقصـــه التحدي ـــة هـــذا الشـــرط إلا أن ـــه ا ،الـــرغم مـــن أهمي فقـــط  ىكتفـــلأن مـــن قـــال ب
  .باشتراطه دون أن يحدد متى يتحقق الفعل الإيجابي

وهــو يحتــاج إلــى معيــار  ،فالفعــل الإيجــابي لــيس بمعيــار وإنمــا مجــرد تســمية لشــرط الســببية
كون السيارة سـببا للضـرر أي متـى يكـون تهذا الموضوع هو معرفة متى  لأن المطلوب في ه،لتحديد

 فهـذا  ،إيجابي في إحداثـه روإذا قلنا أن فعل السيارة يكون سببا في الضرر إذا قام بدو , افعلها إيجابي
مــع  وبالتــالي فــإن التســاؤل المتعلــق بتحديــد معيــار للســببية يبقــى مطروحــاً  ،علــى المطلــوب ةمصــادر 

  .1ابيالفعل الإيج
  

  .معيار عدم الاعتياد: الفرع الثاني

                                                 
  .154-153سابق، ص مرجعالمسئولية عن الأشياء، محمد لبيب شنب، : ىأنظر في نفس المعن 1
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  .ار عدم الاعتيادموقف الفقه من معي: أولاً 

 اعتيـــادن فـــي عـــدم مـــرأى بعـــض الفقهـــاء أن معيـــار الســـببية أو الفعـــل الإيجـــابي للســـيارة يك
وبصــفة عامــة عــدم اعتيــاد  ،مســلك الســيارة ووضــعها الشــاذ أو غيــر المــألوف وقــت حــدوث الضــرر

وكــان هــذا التــدخل غيــر  ،أمــا ثبــت تــدخل الســيارة فــي الحــادث ذا مــافــإ .ضــررتدخلــه فــي تحقيــق ال
، وتتحقق بذلك مسـئولية حارسـها ،ذلك أن السيارة هي السبب الحقيقي في الضررمعنى كان  ،معتاد

ـــادة فـــي موضـــعها ومســـلكها فـــإن الحـــارس يعفـــى مـــن المســـئولية  أنأي  ،أمـــا إذا كانـــت الســـيارة معت
  .1ياد مسلك السيارةالإعفاء يجد سببه في اعت

ـــنقض الفرنســـية التـــي  ـــر مـــوقفهم إلـــى أحكـــام محكمـــة ال ـــد اســـتند هـــؤلاء الفقهـــاء فـــي تبري ولق
 1384/1 :وأعفـت الحـارس مـن المسـئولية التـي تقـع عليـه بمقضـي المـادة ،1939صدرت بعد عـام 

حـث وكانـت محكمـة الـنقض تب ،تبدور سلبي بح ىالسيارة لم تقم في تحقيق الضرر سو أن إذا ثبت 
  .2عن سلبية دور السيارة في تحقيق الضرر في وضعها ومسلكها وقت حدوث الضرر

ويـرى أن , أسـاس المسـئولية لديـه ,فكـرة الضـمانبويفسـره  الاعتيـادأما الأستاذ ستارك فيـربط 
بــل  ،الحاجـة إلــى الضــمان لا تجــد لهــا مبــررا فــي حالــة سـير الأمــور طبقــا للوضــع المعتــاد فــي الحيــاة

  .3الثقة المشروعة للمضرور فقط عند إهدار

                                                 
المســئولية عـــن يحـــي أحمــد مــوافي، : ؛ أنظــر أيضــاً 510-509، صرســالتهإبــراهيم الدســوقي أبــو الليـــل، : فــي عــرض ذلـــك أنظــر 1

الجــزء ، ري، الوســيطعبــد الــرزاق الســنهو  ؛124-123، ص1992الأشــياء فــي ضــوء الفقــه والقضــاء، منشــأة المعــارف، الإســكندرية، 
أمجــد محمــد منصــور، مرجــع : ؛ راجــع أيضــاً 46-43، رســالتها، صســهير ســيد منتصــر؛ 1132، ص728فمرجــع ســابق، ، الأول

ن الإضـاءة، فـإذا مـا حـدث ضـرر مـن مـوضع غير المألوف، وقف سيارة ليلاً في الطريق العـام خاليـة ، ويذكر مثالها 96سابق، ص
  .ن حارسها يكون مسئولاً عن الأضرار التي تصيب الغيرهذه السيارة وهي بحالتها هذه فإ

؛ نعمــان خليــل جمعــة، 157، ص134محمــد لبيــب شــنب، المســئولية عــن الأشــياء، مرجــع ســابق، ف: وانظــر فــي تأييــد هــذا الاتجــاه
  .1090، ص729؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، ف116مرجع سابق، ص

فبرايــر  19، التــي تشــير إلــى قــرار محكمــة الــنقض الفرنســية بتــاريخ 43، رســالتها، صســهير ســيد منتصــر :فــي عــرض ذلــكأنظــر  2
فـي أن سـيدة أصـيبت بـدوار أثنـاء اسـتحمامها فـي أحـد حمامـات البلديـة بمدينـة كولمـار ممـا القضية تتلخص وقائع موضوع و ، 1941

لمدنيــة بــرفض الــدعوى علــى أســاس أن الشــيء لــم يكــن هــو ســبب فقضــت الــدائرة ا... أدى إلــى ســقوطها فــوق جهــاز التدفئــة المركــزي
حدوث الضرر، وقررت المحكمة في هذا الخصوص أن جهاز التدفئة الذي سقطت فوقه المدعية كان قائماً في ظروف طبيعية وأن 

  =                                        .السبب المنتج للضرر يكمن بصفة كاملة في حالة الدوار التي أصابت المدعية
، الــذي أشــار إلــى قــرار محكمــة الــنقض 158-157مرجــع ســابق، صالمســئولية عــن الأشــياء، محمــد لبيــب شــنب، : أنظــر أيضــاً =

حارس السـيارة الواقفـة لـيلاً فـي الطريـق العـام إذا كانـت غيـر مـزودة بإضـاءة الذي قضى بمسئولية  1947مارس  05الفرنسية بتاريخ 
  .ا لا تعتبر موضوعة في ظروف عاديةتسمح للغير برؤيتها لأنه

3 B. STARCK, thèse p.cit., P105. 
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وأدى  ،بي للسـيارةبللفعـل الإيجـابي السـ اً معيـار  الاعتيـادمـن عـدم  اتخـذوهكـذا يكـون الفقـه قـد 
لسـيارة الـذي يهـدم قرينـة السـببية لمعيـار للـدور السـلبي كلمسلك المعتاد اهذا المعيار إلى ظهور فكرة 

ل الــذي يــؤدي إلــى قيــام علاقــة الســببية بعكــس المعيــار الأو  ،ويعفــي الحــارس مــن المســئولية المدنيــة
  . المسئولية المدنية لحارس السيارةو 

ويذهب جانب من الفقه العربـي والفرنسـي إلـى اعتبـار معيـار الوضـع المـألوف للشـيء لـيس 
فالشــيء الـــذي  .المســئولية عــن الأشــياءهــو تطبيــق لنظريــة الســبب الفعــال فــي نطـــاق خــاص ســوى 

 أوأن يــؤدي إلــى الضــرر عــادة يعتبــر هــو الســبب الفعــال  يكــون وقــت الحــادث فــي وضــع مــن شــأنه
  .1المنتج لهذا الضرر

  .معيار عدم الاعتيادمن ضاء الفرنسي موقف الق: ثانياً 

تــدخل الســيارة إيجابيــا إذا كانــت وقــت الحــادث  اعتبــارعلــى  ةجــرت محكمــة الــنقض الفرنســي
ي إلــى حــدوث الضــرر وكــان مــن شــأن هــذا الوضــع أن يــؤد, فــي وضــع غيــر معتــاد أو غيــر مــألوف

وضع مـألوف لـيس مـن  فيواعتبار هذا التدخل سلبيا إذا كانت السيارة , بحكم السير العادي للأمور
  .شأنه إحداث الضرر عادة

 1941فبرايـر  19الصادر بتاريخ  ةحكم لمحكمة النقض الفرنسيفي وقد ظهرت هذه الفكرة 
ممـا   (Colmar)كولمـارامـات مدينـة مامها فـي أحـد حمحفـي قضـية سـيدة أصـيبت بـدوار أثنـاء اسـت

رفعـــت دعـــوى و فأصـــيبت علـــى إثـــر ذلـــك بحـــروق  ،إلـــى ســـقوطها فـــوق جهـــاز التدفئـــة المركـــزي ىأد
أن البلديــة حارســة  اعتبــارالمســئولية عــن الأشــياء علــى  التعــويض ضــد البلديــة مســتندة علــى قواعــد
الـدعوى علـى أسـاس أن  فقضـت الـدائرة المدنيـة بـرفض, لجهاز التدفئـة المركـزي الـذي سـبب الضـرر
وبـــررت حكمهـــا بـــأن جهـــاز التدفئـــة الـــذي ســـقطت فوقـــه , الشــيء لـــم يكـــن هـــو ســـبب حـــدوث الضـــرر

وأن الســبب المنــتج للضــرر يكمــن بصــفة كاملــة فــي حالــة  ،المدعيــة كــان قائمــا فــي ظــروف طبيعــة
  .2ر التي أصابت المدعيةاالدو 

                                                 
أساس مسئولية حارس الأشياء، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كليـة الحقـوق بجامعـة القـاهرة، ار، فعبد القادر ال: في عرض ذلك أنظر 1

  .81صبدون سنة، 
  .1الهامش رقم  77قادر الفار، رسالته، ص؛ عبد ال44-43، رسالتها، صسهير سيد منتصر: أنظر في عرض ذلك 2
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 لة حــارس الســيارة التــي كانــتة مســاءفضــت محكمــة الــنقض الفرنســير لهــذا المعيــار  وتطبيقــاً 
  .1في وضعها المعتاد في الطريق وقت وقوع الحادث لأنها لم تقم إلا بدور سلبي

ارس السيارة الواقفـة لـيلا فـي الطريـق العـام إذا كانـت ـولية حـمسئبت ـن ذلك قضـس مـوبالعك
  .2تعتبر موضوعة في ظروف عاديةلا لأنها  ،غير مزودة بإضاءة تسمح للغير برؤيتها

ونلاحــظ مــن القضــاء الســابق أن معيــار وجــود الســيارة فــي وضــع غيــر مــألوف يتعلــق بقيــام 
لأنه ينصب على تقدير الظروف التي وقع فيها الحادث لتحديـد  ،رابطة السببية بين السيارة والضرر

المـألوف أو الشـاذ غيـر لمعيـار الوضـع  وتطبيقـاً  .السيارة فـي إحـداث الضـررلعبته مدى الدور الذي 
إذ قـد  ،في إحـداث الضـرر سـاكنة أو متحركـة تقق علاقة السببية سواء كانت السيارة التي تدخلتتح

ســيارة  اتجــاهتكــون متحركــة ومــع ذلــك لا يتحقــق التــدخل الإيجــابي كســائق الدراجــة الــذي ينحــرف فــي 
والعكــس قــد تكــون الســيارة فــي حالــة ســكون جوانبهــا، ن أحــد مــفيصــطدم بهــا  ،منظمــةبطريقــة ير تســ
سـيارة بـأخرى واقفـة  اصـطدمتكمـا لـو ، إلـى الضـررأدى لك تكون هي السبب الحقيقـي الـذي مع ذو 

  .3في منتصف الطريق
ل الهذا المعيار لتحقق علاقة السببية حصـول الضـرر باحتكـاك أو اتصـ كما لا يشترط وفقاً 

 بــكفيرتقطــع الســيارة الطريــق بأســلوب غيــر عــادي علــى راكــب دراجــة تفقــد ، بــين الســيارة والمضــرور
ا كانــت الســيارة فــي وضــع غيــر فهنــ, ثتــه بــذلك الأســلوبغلســيارة التــي باويســقط قبــل أن يصــل إلــى ا

هـــو الـــذي يجعـــل منهـــا عـــاملا منتجـــا فـــي حصـــول الشـــاذ  أووهـــذا الوضـــع غيـــر المـــألوف , مـــألوف
  . 4الحادث

                                                 
محكمة الـنقض الفرنسـية بتـاريخ الغرفة المدنية بالقرار الذي أشار إليه الصادر عن  ،78-77عبد القادر الفار، رسالته، ص: أنظر 1

  .1945يناير  23
محكمــة الــنقض المدنيــة بالغرفــة قــرار الــذي أشــار إلــى  158-157مرجــع ســابق، صالمســئولية عــن الأشــياء، محمــد لبيــب شــنب،  2

 158المشـــار إليـــه فـــي ص 1941ديســـمبر  19، وكـــذلك قـــرار محكمـــة لاســـين بتـــاريخ 1947مـــارس  05الفرنســـية الصـــادر بتـــاريخ 
  .96رجع سابق، صمأمجد محمد منصور، : ؛ أنظر أيضاً 1الهامش رقم 

، الصــادرة 3، 2، 1ار إليهــا فــي الهــوامش فــي قــرارات محكمــة الــنقض الفرنســية المشــ ،79، صرســالتهعبــد القــادر الفــار، : أنظــر 3
  .20/12/1972، 29/05/1956، 14/05/1956بتاريخ 

؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع 150، ص129محمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، ف 4
 .، ص  729سابق، ف
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تيـــة فـــي الجهـــة المقابلـــة لـــيلا ومضـــاءة بأنوارهـــا شـــديدة آكمـــا يمكـــن مســـاءلة حـــارس ســـيارة 
قض الفرنســـــــية بتـــــــاريخ وهـــــــذا مـــــــا قضـــــــت بـــــــه محكمـــــــة الـــــــن ،ءة أي بشـــــــكل غيـــــــر مـــــــألوفالإضـــــــا

22/01/1958
1 .  

  .معيار تمييز عدم الاعتياد: ثالثاً 

بتواجد السيارة في وضع أو حالة غيـر تلـك التـي  الاعتيادبتحديد عدم  الفقهاءيكتفي غالبية 
بعـــض الفقهـــاء بـــين عـــدم  ربـــط وقـــد. الفكـــرة هكـــون عليهـــا دون إعطـــاء توضـــيح دقيـــق لهـــذت نيجـــب أ
 للاســتعمالة فــالخهــو كــل م الاعتيــادأن عــدم  (P. VOET)والخطــأ فيــرى الأســتاذ بلفويــت الاعتيــاد

إلـى  الاعتيـادفيرجـع عـدم ) BEUDANT(ن بـوداأما الأسـتاذ , فلعر االمحدد بالقانون أو التنظيم أو 
  .2فكرة عدم التوقع

ويتمثـل عـدم  ،الموضـوعي الاعتيـادم وعـد الشخصـي الاعتيادعدم بين ويميز بعض الفقهاء 
الموضــــوعي فــــي المســــلك غيــــر المنــــتظم للســــيارة كســــيرها علــــى يســــار الطريــــق أو توقفهــــا  الاعتيــــاد
الشخصي الذي يتكـون  الاعتيادالموضوعي غالبا ما يكون  دليل على عدم  الاعتيادوعدم  .الفجائي

ظـاهري فقـط فـي بعـض الأحيـان هـذا الخطـأ قـد يكـون أن لكـن هـذا لـيس بـأمر حتمـي إذ  ،فـي الخطـأ
  .3فعل الغير أوقد يرجع المسلك غير المعتاد إلى قوة قاهرة ف

 ،إحــداث الضــرر إمكانيــةيقتــرب مــن الخطــأ ويخــتلط بــه مــن حيــث  الاعتيــادوإذا كــان عــدم 
ن كـان موقـف إ أن الخطـأ و  ا يختلفان من حيـثمأنه إلا ،ا غير متوقعين من الأفرادمومن حيث كونه

أمــا  ،أنــه يتميــز بكونــه يــأتي مباشــرة مــن الإرادة الإنســانية ويكــون الأثــر المباشــرة لهــا إلا ،غيــر معتــاد
لأننـا بصــدد  "بخطـأ السـيارة"ولا يمكـن القـول  ،الفعـل غيـر المعتـاد للشـيء فيصـدر أصـلا عـن الشـيء

  .4وقت الحادث وحالة السيارة عيةوض اعتيادبحث عدم 

                                                 
؛ ســليمان 116-115يحــي أحمــد مــوافي، مرجــع ســابق، ص: المعنــى؛ وفــي نفــس 80-79، صرســالتهعبــد القــادر الفــار، : أنظــر 1

 .1064ص، 343فمرجع سابق، الوافي في شرح القانون المدني، القسم الثاني، المجلد الثاني، مرقس، 

: ، والذي ذكر أنصاره في الفقه الفرنسي وهم512- 511رسالته، صإبراهيم الدسوقي أبو الليل، : في عرض هذه الآراء أنظر 2
الأستاذ ، أشار إلى رأي )B. STARCK(، ستارك)A. TUNC(، تونك)Le FLOCH(، لوفلوش)BEUDANT(بودان ناست،
اً ومعتاداً عندما يكون الشيء ذاته غير معتاد، وعلى العكس إذا عأن إحداث الشيء للضرر يكون متوقبقوله  )BEUDANT(بودان

  .كون ممكن التوقع والدفعمعتاد ولا يمكن بالتالي أن ي كان الشيء معتاداً من جميع الوجوه فإن سبب الضرر يكون غير
3 René THERY, le lien de cause à effet en matière de responsabilité du fait des choses, Dalloz, 1947-

221. 
  .في تحليله لموقف الأستاذ روش 513، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل، : أنظر 4
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ادي للأمـــور هـــو المعيـــار الأنســـب العـــ جـــرىممعيـــار الونصـــل فـــي الأخيـــر إلـــى القـــول بـــأن 
إحـداث يـؤدي عـادة إلـى إذا كـان هـذا الوضـع لتمييز عـدم الاعتيـاد، فتكـون السـيارة فـي وضـع معتـاد 

رة الحـارس الشخصـية بـلا يعتـد بخو  ،وفقا لخبرته العامة المجردةهذا الوضع الضرر، ويقدر القاضي 
  .1ولا برأي المضرور

  .ادتقدير معيار عدم الاعتي :رابعاً 

  :بما يلي لسيارة وقالوالالمألوف  غيربعض الشراح معيار الوضع  دنتقا
 عـن الخطـأ فـيالبحـث  فهـو يتطلـب ،أن هذا المعيار يخلط بين رابطـة السـببية والخطـأ :أولاً 

  .عن توافر علاقة السببية بين السيارة والضرر بدلا من البحث ،الحارسمسلك 
الـــذي يعـــادل إهمـــال  الاعتيـــادســـية لمعيـــار عـــدم محكمـــة الـــنقض الفرن اعتنـــاقويقولـــون بـــأن 

وتكـون قـد  ،تكون بذلك قد عادت إلى فكرة الخطأ كأساس للمسئولية عـن الأشـياء ،الحارس وتقصيره
خلــط بــين ي ذلــك فــو  ،لتــوافر علاقــة الســببية بــين الســيارة والضــرر اً جعلــت مــن خطــأ الحــارس معيــار 

بطريقــة ملتويــة أن يــدفع مســئوليته بإثبــات عــدم للحــارس  يحبحيــث تبــ علاقــة الســببية،و فكرتــي الخطــأ 
  .2صراحةبه وهو ما لا تسمح له  ،وقوع خطأ منه

قولــون بــأن القاضــي عنــدما يبحــث إذا كانــت الســيارة فــي موضــع غيــر يلمــوقفهم هــذا  تبريــراً و 
لأن  ،إنمــا يبحــث فــي الواقــع عمــا إذا كــان الحــارس قــد أخطــأ فــي تركهــا فــي هــذا الموضــع ،مــألوف

غيـــر  ،اذشــفـــإن هــذا المســـلك الالتــالي ببفعـــل الحــارس و  إلايكــون لهـــا مســلك غيـــر معتــاد  الســيارة لا
فما دام المقصود شيء غير حي فـإن مسـلكه لا يمكـن أن يكـون  ،دليل على خطأ حارسها ،المألوف

مــألوف أو غيــر  غيــروعلــى ذلــك فالقاضــي إذا قــرر أن الســيارة كانــت فــي وضــع  .مــن الحــارس لاإ
ولذلك يكون مسـئولا عمـا يترتـب علـى السـيارة  ،نفس الوقت أنه قد ارتكب خطأ طبيعي فهو يقرر في

وانتهـــى إلـــى رفـــض الحكـــم عليـــه  ،وإذا قـــرر أن الســـيارة كانـــت فـــي موضـــعها الطبيعـــي ،مـــن أضـــرار
  .3بالتعويض فإنه يؤسس حكمه على انتفاء الخطأ من جانب الحارس

المــألوف للســيارة بــالرد علــى هــذا نظريــة الوضــع غيــر بعــض الفقهــاء بالــدفاع علــى ولقــد قــام 
لأن وجــود الســيارة فــي وضــع غيــر مــألوف  ،بقــولهم أن هــذا النقــد لا يســتقيم مــع الواقــع دائمــاً  الانتقــاد

إمكـان نسـبة أي عـدم ن أمكن إرجاعه في بعض الحـالات إلـى خطـأ مـن الحـارس فقـد يتحقـق رغـم إ و 
                                                 

  .158رجع سابق، صئولية عن الأشياء، مالمسمحمد لبيب شنب،  1
 .159مرجع سابق، صالمسئولية عن الأشياء، محمد لبيب شنب، ؛ 82-81رسالته، صعبد القادر الفار،  2

  .514، ص341إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ف: أنظر في عرض هذا الانتقاد 3
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 بتعطلـت ســيارة فجــأة لعطــ إذ :لــذلك الاً ثــم )H. MAZEAUD( وضــرب الأسـتاذ مــازو .خطـا إليــه
فــي هــذه  فإنــه لا شــك أن الســيارة ،الســيارة التــي تتبعهــا بهــا اصــطدامإلــى  ىتهــا ممــا  أدأصــاب آلا

ولكـن وجودهـا فـي ذلـك الوضـع لا يرجـع بالضـرورة إلـى خطـأ  ،الحالة وجدت في وضع غير طبيعي
 .إليـه إن نسـبة أي خطـفـلا يمكـ فإن كـان الحـارس قـد قـام بفحـص سـيارته وصـيانتها ،الحارس رتكبها

ولكـن هـذا  ،ففي هذا المثال يوجد فعل إيجابي للسيارة إذا كانت في وضع غير طبيعي وغير مألوف
البحــث عمــا إذا كــان هنــاك وضــع غيــر  أنوهكــذا يتبــين  ،الوضــع لــم يكــن نتيجــة خطــأ مــن الحــارس

  .1ما إذا كان قد وقع خطأ من الحارسمألوف للسيارة يختلف عن البحث ع
قـائلا بأنـه يمكـن أن نتلافـى الخلـط بـين رابطـة  )H. MAZEAUD(ازوـاذ مــالأستـويضـيف 

ارة هي السبب المنـتج للضـرر فإنـه يجـب ـانت السيـالسببية والخطأ إذا فهمنا جيدا أن لتقدير ما إذا ك
دون البحـث عـن سـبب وجـود السـيارة فـي هـذا , البحث عن الوضع الـذي كانـت تشـغله وقـت الحـادث

  .2الوضع
أن القاضي في تطبيقـه لهـذا المعيـار  ،غير المعتادالوضع ي نقد معيار ـف أيضاً قيل   :ثانياً 

ضطر إلى أن يفحص في كل حالة وقائع وظروف الحادث حتى يصل إلى حقيقة وضع ومسـلك يس
  . 3قض الأحكامتناوهذا قد يؤدي إلى  ،ديريكون للقاضي في ذلك حرية كاملة في التقو  ,ةالسيار 

كانــت هنــاك حريــة  وأن بأنــه بقولــه تقــاذالإن هــذا عــن )Le FLOCH( وفلــوشل الأســتاذ يجيــبو 
فإنـه يتمتـع بـنفس الحريـة لتقريـر مـا إذا كـان هنـاك , من عدمه السببية علاقة للقاضي في تقدير وجود

  . 4خطأ من عدمه
ومعيــارا أو لوجــود علاقــة الســببية  دلــيلا باعتبــاره ،المعتــاد غيــر الوضــع لمعيــار بحثنــا خلاصــةو 

وإنمــا هــو مجــرد مرشــد  الســببية علاقــة لتحقــق كــاف وغيــر قــاطع غيــر معيــار هــو ،والضــرر الســيارة بــين
 الســـبب المنـــتج هـــي الســـيارة أن يقـــرر أن إليـــه اســـتنادا للقاضـــي فـــيمكن ،بـــه ئناسســـتللا لقاضـــيل وموجـــه

                                                 
يفتــرض الشــواذ مظهــراً مــن مظــاهره، فــإن الوضــع الشــاذ لا  الــذي يــرى أن الخطــأ إن كــان ،163عــاطف النقيــب، مرجــع ســابق، ص 1

ينصهر دائماً في تعريف الخطأ، إذ قد يظل له كيانه خـارج هـذا التعريـف أو فـي الحـد الـذي يفصـل بـين السـلوك العـادي أو المـألوف 
  .وبين التصرف الخاطئ

CF: H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, op. cit., P204. 

 .ان الأستاذ هنري مازي يقول بمعيار الفعل الإيجابي، إلا أنه يعتبر الوضع غير المعتاد دليلاً على الفعل الإيجابيوإن ك
2 H. et L. Mazeaud, tome2, op. cit., N°1211-9, P190 et s. 

  .515ص رسالته،إبراهيم الدسوقي أبو الليل، : أنظر في عرض هذا الانتقاد 3
  .517، صرسالتهإبراهيم الدسوقي أبو الليل، : دأنظر في عرض هذا الر  4
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الحــــادث مــــا يمكــــن أن فــــي ظــــروف د جــــيســــتطيع أيضــــا أن يقــــرر عكــــس ذلــــك إذا و  ولكنــــه ،للضــــرر
 ،لــم تكــن هــي الســبب المنــتج للضــرر ،ن كانــت فــي وضــع غيــر معتــادإ أن الســيارة و  يســتخلص منــه

 1ا ولو أن وضعها كان معتاداً كذلك يستطيع القاضي أن يقرر أن تدخل السيارة كان إيجابي.  
الدلالــة علـى تــوافر ركــن  قــاطعو كمعيــار أكيـد  الاعتيــادوهكـذا نصــل إلـى رفــض معيــار عـدم 

دون أن نقيـــده  ،لظـــروف كـــل دعـــوى لقاضـــي الموضـــوع وفقـــاً  هتقـــدير الـــذي يجـــب أن يتـــرك  ،الســـببية
ـــة ـــة معين ـــة , بنظري لأن الســـببية ليســـت شـــيئا يـــرى ويلمـــس ولكنهـــا تســـتنتج مـــن ظـــروف الحـــال بعملي

  .2ليةقع

  

                                                 
1 

V. dans ce sens; R. SAVATIER, op. cit., T2, N°555, P560; H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., 

N°1211-9, P190 et s.
 

  .161- 160مرجع سابق، ص المسئولية عن الأشياء،لبيب شنب، : أنظر في نفس المعنى 2
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  .حراسة السيارة: المبحث الثالث
د مجــر بتقـوم المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات تطبيقـا لقواعــد المســئولية عــن الأشــياء 

علاقــة معــه بشــرط أن يكــون هــذا التــدخل إيجــابي فعــال تتــوافر ، تــدخل الســيارة فــي إحــداث الضــرر
  .سببية بين السيارة والحادث وما يترتب عليه من إصابات وأضرار

إلـــى قواعـــد المســـئولية عـــن  وإذا انعقـــدت المســـئولية المدينـــة عـــن حـــوادث الســـيارات اســـتنادا
وإنمــا يقـع علــى حارسـها ســواء  ،يقـع بالضــرورة علـى قائــد السـيارةبــالتعويض لا  الالتـزامفــإن  ,الأشـياء

  .وسواء كان مباشرا للضرر أم غير مباشر له ،كان هو قائدها أم غيره
لقواعـد وفقـاً فإن الملتزم بتعويض الضـرر النـاجم عـن حـوادث السـيارات  ،بناء على ما سبق

  .دثللسيارة وقت الحا حارساً يجب أن يكون المسئولية عن الأشياء 
ثـم تبيـين مـدى اشـتراط التمييـز لـدى ، )المطلـب الأول(يجب علينا تحديد فكرة الحراسـة لهذا 

   .)المطلب الثالث(، و أخيرا دراسة قرينة الحراسة و كيفية هدمها )المطلب الثاني(الحارس 
  

  .تحديد فكرة الحراسة: الأول المطلب
أي ت مرتبطـة بفكـرة حراسـتها وتطـور  ،ظهرت المسـئولية عـن الأشـياء غيـر الحيـة فـي فرنسـا

وانتقلـت فكـرة الحراسـة والحــارس مـن فرنسـا إلـى غيـر هـا مـن الـبلاد التــي  ،ملقـاة علـى عـاتق حارسـها
إليـه تطـور  انتهـىالمفهـوم الـذي و معتنقـة إياهـا بـنفس المعنـى  ،اقتبست منها هـذه المسـئولية كـالجزائر

  .الذي يتحمل المسئوليةبصفة خاصة فيما يتعلق بتحديد الحارس و  ،القضاء الفرنسي
مـن القـانون المـدني  1384/1 كل مـن المشـرع الفرنسـي لما أ راده والمقصود بالحراسة طبقاً 

 ،هـــو الســـلطة الفعليـــة علـــى الســـيارة ،مـــن القـــانون المـــدني 1/ 138 :المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة و
  . غير مشروعتستند إلى حق مشروع أو  والحارس هو من يملك هذه السيطرة سواء كانت هذه

إلا بعــــد حكــــم الــــدوائر  ،ولــــم يثبــــت الفقــــه والقضــــاء فــــي فرنســــا علــــى هــــذا المعنــــى للحراســــة
  .)FRANCK(في قضية فرانك 1941ديسمبر  02المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ 

مـــن  ،القضـــاء الفرنســـيفـــي لتحديـــد فكـــرة الحراســـة عـــرض تطـــور هـــذه الفكـــرة يـــد مفمـــن ال و
ــــة  ــــةالحراســــة القانوني ــــى الحراســــة الفعلي ــــى ن، إل ــــه القضــــاءحت ــــررات مــــا اســــتقر علي ــــى مب  تعــــرف عل

  .حت نحوهنالتشريعات التي و 
  .نظرية الحراسة القانونية: الأول الفرع
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  .عرض النظرية: أولاً 

1زعم هـذه النظريـة الأسـتاذ هنـري مـازوتـي
( H. MAZEAUD)  ,الحراسـة اسـتنادا  وتتحـدد

سـواء كـان مصـدر هـذه السـلطة مسـتمدا مـن  ،خص علـى الشـيءلهذه النظرية بالسـلطة القانونيـة للشـ
  .H( 2، ودافع عـن هـذه النظريـة ليـون مـازوالشيء أو من حق شخصي متعلق بهعلى حق عيني 

MAZEAUD (3وأندريه بيسون) A. BESSON(.  
والحــارس وفــق هــذه النظريــة هــو صــاحب الســلطة القانونيــة علــى الشــيء بنــاء علــى عقــد أو 

الســلطة هــو حــق ومضــمون هــذه  أو أي مصــدر آخــر مــن مصــادر الحقــوق، نعلــى نــص فــي القــانو 
ومــن ثــم فــإن مجــرد الحيــازة الماديــة . الــذي يكــون للحــارس علــى الشــيء الاســتعمالالرقابــة والتوجيــه و 

إلــى حــق قــانوني لا يعتبــر محققــا لمفهــوم ذلــك  اســتنادأو تــوافر الســلطة الفعليــة عليــه دون  ،للشــيء
هـذه النظريـة تـربط بـين وجـود السـلطة القانونيـة علـى  أنويتضح من ذلـك  ،4الحراسة في هذا الصدد

كمــا  ،فكلمــا وجــدت الســلطة الأولــى تحقــق مفهــوم الثانيــة ،الشــيء وبــين ثبــوت المســئولية عــن حراســته
  .ا يستتبع عدم وجود الأخيرةهأن انتفاء

 ،والاسـتعمالة حـق فـي الإدارة والرقابـالفالحراسة القانونيـة تتركـز إذن فـيمن لـه علـى الشـيء 
تكــون الإدارة والرقابــة مجــرد ســلطة  أنولا يكفــي , فيجــب أن تســتند الإدارة والرقابــة إلــى حــق قــانوني

أي  ،في إصدار الأوامـر والتعليمـات الخاصـة باسـتخدام الشـيء فـي نشـاط خـاص بـهق فعلية دون ح
 هاء علـى هـذويسـتطيع الحـارس بنـ ،هـذا الشـيء باسـتخداملا يخضع لسلطة شخص آخر فيما يتعلق 

  .5الشيء استخدامالسلطة أن يمنع حدوث أي ضرر ناتج من 
رتــه علــى يــد مــن لــه االإشــارة إلــى أن الحراســة القانونيــة تفتــرض اسـتعمال الشــيء وإد دروتجـ
ه عـن بـ ولا تنتقـل منـه إلـى غيـره إلا بعمـل قـانوني إرادي يعبـر ،إلى حق مشروع استنادالسلطة عليه 

علـى اعتبـار المالـك قرينه وبناء على ذلك أقام القضاء مؤيد من الفقه . ة لهابمقوماتها المميز  انتقالها

                                                 
1 Henri MAZEAUD, la faute dans la garde, Revue trimestrielle de droit civil, 1925, P793;. 
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1159, P25. 
3 A. BESSON,  thèse, p. cit., N°83, P30. 

لأشـياء غيـر الحيـة، محمود السـيد عبـد المعطـي خيـال، العلاقـة بـين مسـئولية المتبـوع ومسـئولية حـارس ا: أنظر في شرح هذا الرأي 4
زهـدي يكـن، المسـئولية المدنيـة، الطبعـة الأولـى، ؛ 84كليـة الحقـوق بجامعـة عـين شـمس، بـدون سـنة، صرسالة دكتـوراه، مقدمـة إلـى 

ومـا بعـدها؛  535، رسـالته، صمحمـد نصـر رفـاعي؛ 165-164-163العصرية، صيدا، بيروت، بـدون سـنة، صمنشورات المكتبة 
  .69-68سمير سهيل دنون، مرجع سابق، ص؛ 131-130سابق، صجع محمد نصر الدين منصور، مر 

5 Henri MAZEAUD, la faute dans la garde, article, p. cit., P793 et s; H. et L. Mazeaud, tome2, op. 

cit., N°1160, P126. 
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ويقــع علــى عــاتق المالــك عــبء إثبــات  ،المضــرور مــن إثبــات حراســته ىبحيــث يعفــ ،للشــيء حارســاً 
  .1الحراسة لشخص آخر بصورة مؤكدة انتقال

تـه لا تسـتند إلـى حـق لا تنتقل الحراسة بالسرقة إلى السارق لأن حياز  ،النظرية هلهذ وتطبيقاً 
تبريــر  )JOSSERAND(وســرانجولقــد حــاول الفقيــه  ،قــانوني وتظــل الحراســة لمالــك الشــيء المســروق

وهـــي ذات  ،الحراســـة إلـــى الســـارق لا يســـتقيم وطبيعـــة حراســـة الأشـــياء انتقـــالأن "الحالـــة بقولـــه  ههـــذ
لسـيارة حارسـها لشـرعي ويبقـي الحـائز ال ،بموجـب عمـل قـانوني انتقالهـاطابع قانوني لا مادي فيكـون 

ويـرى أنـه يمكـن للحـارس الـتخلص مـن المسـئولية إذا " ولا تنقل الحراسة إلى السارق ،ولو سرقت منه
  .2من الغير لا يمكن توقعه ولا دفعهباعتباره  ،أثبت أن خطأ السارق

ويترتــب علــى نظريــة الحراســة القانونيــة أن التــابع لا يكــون حارســا للشــيء الــذي يســلم إليــه 
كفـــي لاكتســـاب تحيـــازة الماديـــة لا الن مجـــرد لأ ،ة المتبـــوع لاســـتخدامه فـــي ممارســـة وظيفتـــهبواســـط

فهنــاك متبوعــه، ه لحســاب ير والتــابع لا يملــك علــى الشــيء الإدارة والرقابــة بــل لــه فقــط تســي ،الحراســة
  .3ة التابعفة الحارس وصفتعارض بين ص

  .مبررات وحجج الحراسة القانونية: اً ثاني

  :تتمثل أهم هذه الحجج فيما يلي ،النظرية بعدة حجج لتعزيز موقفهمهذه جاء أنصار 
 ،مـدني فرنســي 1384:فـق مـع صـياغة الفقـرة الأولـى مـن المـادةتأن الحراسـة القانونيـة ت -1

ــــوار  ــــاه القــــانوني دلأن تعبيــــر الحراســــة ال ــــى وجــــه  ،فيهــــا مقصــــود فــــي معن ويتضــــح هــــذا المعنــــى عل
فهـذا الـنص  ،المتعلقة بالمسئولية عـن فعـل الحيـوان مدني فرنسي 1385الخصوص في نص المادة 

فقــد بــرر  ،الأخيــر يقــرر مســئولية مالــك أو مــن يســتخدم الحيــوان حتــى ولــو ضــل الحيــوان أو تســرب
ة إلا أنـه يـن فقـد حيـازة الشـيء المادإ أنصار هذه النظرية بقاء الحراسة في هذه الحالة بأن الحـارس و 

إذن يكون بهذه السـلطة  فالاعتداد، ه رغم تسرب الحيوان أو فقدهل ىلم يفقد سلطته القانونية التي تبق
  . 4القانونية

أســاس للمســئولية عــن فعــل ك فــي الحراســةالخطــأ  أن فكــرة الحراســة القانونيــة تتفــق مــع -2
لا  ،ذلــك أنــه عنــد وقــوع حــادث مــا، يــؤدي إلــى ربــط المســئولية بالحراســة الماديــة لاالــذي  و ،الأشــياء

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1163, P130. 

ســمير ســهيل دنــون، ؛ 43ســابق، صيحــي أحمــد مــوافي، مرجــع : )JOSSERAND(جوســران أنظــر فــي عــرض هــذا التحليــل للفقيــه 2
 .537، صرسالتهمحمد نصر رفاعي، ؛ 69سابق، صمرجع 

3
 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1160, P126 et s. 

4 A. BESSON, thèse, P. cit., P40; H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1159, P125. 
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ولكـن يـتم البحـث عمـا  ،كـان الشـيء فـي حراسـة شـخص مـا مـن الناحيـة الواقعيـةيتم البحـث عمـا إذا 
عتمـد علـى تفالمسـألة إذن فـي كـون المسـئولية عـن الأشـياء ، بحراسة هذا الشيء التزامإذا كان هناك 

برقابـــــة الأشـــــياء  خاصـــــاً  واجبـــــاً  انتتضـــــمن 1385و 1384/1 تينفالمـــــاد ،ي وقـــــانونيقـــــأســـــاس أخلا
  .1الخاصة بمنع إضرار هذه الأشياء بالغير الاحتياطات باتخاذ التزامرس فعلى الحا ،والحيوانات

  .موقف القضاء الفرنسي من الحراسة القانونية: ثالثاً 

ظهـــــرت تطبيقـــــات الحراســـــة القانونيـــــة فـــــي القضـــــاء الفرنســـــي فـــــي عـــــدة أحكـــــام منـــــد بدايـــــة 
ن الحـارس هـو مـن مـن أ 1930يوليـو  18ومن ذلك ما قضت به محكمة باريس بتـاريخ  ,الثلاثينات

وكـذلك , 2لال الكامـل فـي السـيطرة علـى الشـيءبالاستقوأن هذه الحراسة تتميز  ،له الحراسة القانونية
الـذي قضـت فيـه  1930ديسـمبر  15ما أخذت به محكمة النقض الفرنسية فـي حكمهـا الصـادر فـي 

  .3بأن الحارس هو من له التوجيه والحراسة القانونية
حيــث  ،1933ينــاير  04بتــاريخ  )Amiens( محكمــة أميــان ومــن ذلــك أيضــا مــا قضــت بــه

فهـذه الأخيـرة تتمثـل  ،أضافت إلـى التعريـف السـابق أن الحراسـة القانونيـة لا تخـتلط بالحراسـة الماديـة
  .4ول سلطة الأمر والتوجيه للشيءخفحين أن الحراسة القانونية ت، في مجرد وضع اليد

  .تقييم نظرية الحراسة القانونية: رابعاً 

 الانتقـاداتبـدأت تنهـار تحـت تـأثير ثـم ظلت نظرية الحراسة القانونية سائدة فتـرة مـن الـزمن 
  :التي وجهت إليها والمتمثلة فيما يلي

هــو أمــر لا يســتند علــى  ،أن الــربط بــين الحراســة ووجــود ســلطة قانونيــة علــى الشــيء :أولاً 
أن منـاط الحراسـة هـو السـلطة  مدني فرنسـي لا تفيـد بالضـرورة 1385ن المادة لأأساس من القانون 

ممـا يفيـد " لـه  ولو لـم يكـن مالكـا" المادة نفسها جاء فيها بعد كلمة الحارس عبارة  لكون و ،القانونية
  .5أنه لا يشترط في الحارس أن يكون صاحب حق أيا كان على الشيء

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1164, P131. 

  .101، صرسالتهاسهير سيد منتصر، : أنظر في عرض ذلك 2
  .78المرجع السابق، ص المسئولية عن الأشياء،محمد لبيب شنب، : أنظر في عرض ذلك 3
 78مرجـع سـابق، صياء، ؛ محمـد لبيـب شـنب، المسـئولية عـن الأشـ101رسـالتها، صسهير سيد منتصـر، : أنظر في عرض ذلك 4

  .2الهامش رقم 
؛ 18ســابق، صعبــد الســميع عبــد الوهــاب أبــو الخيــر، مرجــع ؛ 79ســابق، صمرجــع المســئولية عــن الأشــياء، محمــد لبيــب شــنب،  5

  .70رجع سابق، صمسمير سهيل دنون، ؛ 86رسالته، صمحمود السيد عبد المعطي خيال، 
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عـن حراسـة  إذ أنهـا تجعـل المالـك مسـئولا ،إلى نتائج عملية تجافي العدالـة ؤديأنها ت :ثانياً 
وحيث أن السارق لا يستطيع نقل حراسة الشيء المسروق إلى شخص آخر ولـو كـان  ،ما سرق منه
 وهذا يـؤدي إلـى بقـاء المالـك المسـروق منـه حارسـاً  ،سلطته القانونية على الشيء لانعدامحسن النية 

ة ســلب مــع علــى الحــارس بــذلك مصــيبتفتج ،رغــم انتقــال الحيــازة الماديــة للشــيء بــين عــدة أشــخاص
تنــافى مــع العدالــة تولا شــك أن هــذه النتيجــة  ،مــن قبــل الحــائز غيــر الشــرعي اســتعمالهامالــه وتبعــة 
  .1وروح القانون

, نيــة فقــد تخلــى عنهــا الفقــه والقضــاءقــاذات التــي وجهــت إلــى نظريــة الحراســة القانو تأمــام الإن
ذا الشـأن هـو حكـم الـدوائر وكان الحكم الحاسم في ه ،لت محلهاحوشيد نظرية الحراسة الفعلية التي 

المالـــك الـــذي "الـــذي قـــرر أن  ،1941ديســـمبر  2المجتمعـــة لمحكمـــة الـــنقض الفرنســـية الصـــادر فـــي 
سرقت منه سيارته لا يكـون مسـئولا بوصـفة حارسـها عـن الحـادث الـذي يقـع مـن سـيارته  أثنـاء قيـادة 

ذا الحكــم علــى أن مجــرد دل هــفــ "مــن اســتعمالها وتوجيههــا ورقابتهــا لهــا لأنــه يكــون محرومــا قالســار 
علـى نظريـة الحراسـة  وبذلك قضى ،حارساً  لاعتبارهكون الشخص صاحب حق على شيء لا يكفي 

  .2القانونية
  

  .نظرية الحراسة الفعلية: الثاني الفرع
ســـواء كانـــت هـــذه  ،رية تتحـــدد الحراســـة بالســـلطة الفعليـــة علـــى الشـــيءـهـــذه النظـــ ىـوبمقتضـــ

وبعبـارة أخـرى لا يشـترط فـي هـذه  ،أم لـم تكـن قائمـة علـى حـق السلطة قائمة على حـق علـى الشـيء
  .3للشيء من يمارسها حارساً  ارـلاعتبة ـة وفعليـواقعيون ـتك نأي ـة أن تكون قانونية بل يكفـالسلط

                                                 
ســهير ســيد ؛ 80ســابق، صمرجــع المســئولية عــن الأشــياء، يــب شــنب، محمــد لب؛ 71-70ســابق، صســمير ســهيل دنــون، مرجــع  1

  .19عبد السميع عبد الوهاب أبو الخير، مرجع سابق، ص؛ 104رسالتها، صمنتصر، 
CF: R. SAVATIER,  op. cit., T1, N°364, P487. 
2
 Paul ROUBIER, l'arrêt des chambres réunies du 02 décembre 1941, et la théorie générale de la 

responsabilité, J.C.P. 1942-1-257. 
3 Réné CHAPUS, responsabilité publique et responsabilité privée, thèse pour le doctorat en droit, 

présentée et soutenue à l'université de Paris, en 1954, N°312, P221;  R. SAVATIER, op. cit., T1, 

N°364 et s, P487 et s. 

؛ محمــد كامــل مرســي، 1086، ص726عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط، الجــزء الأول، مرجــع ســابق، ف: وأنظــر فــي الفقــه المصــري
؛ عبـد الحـي حجـازي، 276، ص155، ف1955، الجـزء الثـاني، الالتزامـات، المطبعـة العالميـة، القـاهرة، شرح القانون المدني الجديد

؛ 551، ص1958الالتـزام، الجـزء الثـاني، المصـادر غيـر الإراديـة، مطبعـة نهضـة مصـر، القـاهرة،  النظرية العامة للالتـزام، مصـادر
الطبعـــة الثانيـــة،  حشـــمت أبـــو ســـتيت، نظريـــة الالتـــزام فـــي القـــانون المـــدني الجديـــد، الكتـــاب الأول، مصـــادر الالتـــزام، مطبعـــة مصـــر،
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الـــدوائر المجتمعـــة لمحكمـــة الــــنقض  قـــرارالحاســـم لصـــالح هـــذه النظريـــة هـــو  القـــراروكـــان 
والتـــي تتمثـــل  ،)FRANCK(فـــي قضـــية الطبيـــب فرانـــك 1941ديســـمبر  02الفرنســـية الصـــادر فـــي 

  :1وقائعها فيما يلي
 25د المــيلاد ليلــة يــكلــود لقضــاء ليلــة عه ســيارته لابنــ )FRANCK(أعطــى الــدكتور فرانــك

وبعــد خروجــه  ،الســيارة أمــام محــل للــرقص الابــنتــرك ف ،)Nancy(فــي مدينــة نانســي 1929ديســمبر 
بـين تو  ،ر عليها متروكـة فـي مكـان آخـرثالبحث عنها عبو  ،أن السيارة قد سرقت اكتشفمن الملهى 

وقــد تــوفي مــوزع , وهــرب )CANNOT( أن شخصــا قــد ســرقها وصــدم بهــا مــوزع البريــد المــدعو كــانو
   .البريد على إثر الصدمة

أمــــام  )FRANCK(ة ضــــد الــــدكتور فرانــــكنيــــدعــــوى مد )CANNOT( رفعــــت أرملــــة كــــانو
اء وفـــاة رّ عـــن الأضـــرار التـــي لحقـــت بهـــا مـــن جـــمطالبـــة إيـــاه بـــالتعويض  )Nancy(محكمـــة نانســـي

معللة ذلك بأنهـا تنطبـق علـى الـدكتور , مدني فرنسي 1/ 1384: وأسست طلبها على المادة ،زوجها
كمــا  ،رة فيكــون بــذلك حارســهااالــذي يعتبــر مســئول بموجبهــا باعتبــاره مالــك الســي )FRANCK(فرانــك

فـي هـذا الجانـب بـأن العنايـة  تـهعللو سي مدني فرن 1382/1: أسست طلبها بشكل فرعي على المادة
 1382 :زمــة لــم تؤخــذ للمحافظــة علــى الســيارة مــن الســرقة ممــا يشــكل خطــأ حســب أحكــام المــادةلاال

  .مدني فرنسي
بـرفض دعـوى  1931كـانون الثـاني  21بتـاريخ  الابتدائيـة )Nancy(فقضت محكمة نانسـي

 ،لهـا لسيارة المسروقة لا يعتبر حارسـاً على أساس أن مالك ا 1384/1 :المدعية وعدم تطبيق المادة
دون تـرك السـيارة ومـن جهـة أخـرى علـى اعتبـار  ،وإنمـا كانـت تحـت حراسـة سـارقها المجهـول الهويـة

  .مدني فرنسي 1382: المادة بموجب أحكام )FRANCK(ن خطأ من جانب فرانكحراسة لا يكو 
ـــــطع  ئنافاســـــتفقضـــــت محكمـــــة  ،ئنافبالاســـــتت المحكـــــوم ضـــــدها فـــــي الحكـــــم المـــــذكور ن

  . بتأييد حكم أول درجة 1931يوليو  10بتاريخ  )Nancy(نانسي
                                                                                                                                                                  

، 344ني، القسم الثاني، المجلد الثاني، مرجع سـابق، ف؛ سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المد508، ص552/1، ف1954
  .وبعدها 1066ص

عبد العزيز اللصاصنة، المسئولية التقصيرية، الدار العلمية الدولية، دار الثقافة للنشر والتوزيع، : أنظر في تفصيل هذه الوقائع 1
  .175حسن الخطيب، مرجع سابق، ص؛ 250- 249، ص2002الأردن، 

Gaston De LESTANG, garde et préposition, thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à la 

faculté de droit et des sciences économiques, université de bordeaux, le 28 juin 1961,P24-25; 

Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, les obligations, tome2, Le fait juridique, 9
eme

 

édition, Dalloz, Paris, 2001, P244-245; P. ROUBIER, article, p. cit.,  J.C.P. 1942-1-257. 
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فقضــــت الــــدائرة المدنيــــة لمحكمــــة  ،فــــي الحكــــم بــــالنقض )CANNOT(طعنــــت أرملــــة كــــانو
أن حـــارس الشـــيء يكــون مســـئولا عمـــا مقــررة نقـــض الحكـــم  1936مــارس  03فـــي الفرنســـية الــنقض 

وهـو  ،يمنـع الضـرر أو أنـه لـم يتصـور وقوعـه إلا إذا أثبـت أنـه لـم يكـن بوسـعه أن, يحدثه من ضرر
  .إذ أن السرقة لا تعتبر في ذاتها حادثا مفاجئا أو قوة قاهرة )FRANCK(ما لم يثبته فرانك

ـــى محكمـــة  ـــد يلتقضـــ (Besançon)بيزانســـون اســـتئنافأحيلـــت الـــدعوى إل  ،فيهـــا مـــن جدي
ومؤيدة لقضـاء محكمـة , محكمة النقض فقو رافضة م 1938فبراير  25فقضت هذه الأخيرة بتاريخ 

  :1جانبين من حيث قضت برفض الدعوى مبررة قضاءها هذا ,)Nancy(نانسي استئناف
  : مدني فرنسي فقررت بشأنه مما يلي 1384/1 :يتعلق بتطبيق المادة: الأول الجانب

بــــأن التعريــــف المقــــرر بــــأن الحراســــة للشــــيء تعنــــي المحافظــــة والمراقبــــة  ،ومــــع كــــون....."
  .فقد أو تنقطع في حالة تعذر المراقبة والمحافظةته الحراسة فإن هذ ،الفعلية

لأن  ،الذي يضاف إلى كلمة الحراسة فهو لا يغير التعبير أو التعريـف" القانون"أما وصف 
كــان فــي ذلــك  إلاو  ،الحراســة شــيء مــادي و لا يمكــن بهــذا الوصــف أن تتحــول إلــى تكــوين قــانوني

تـه قبسـلطة مرايمـارس ن المالـك أو الحـائز للشـيء الـذي وينـتج مـن هـذا بـأ ،تحريف لتعريف الحراسـة
  ......".سواء بنفسه أو بواسطة تابع له يفقد بذلك صفة الحراسة

بــأن فكــرة الحراســة هــي نفســها فــي  مقــررةضــها لفكــرة الحراســة القانونيــة وأكــدت المحكمــة رف
فلـو , الـك الشـيءولـيس لم) وان أو سيارةحي(تكون لمن يستعمل الشيء  1385و  1/ 1384 :المادة

علـى  1385أن يـنص صـراحة فـي المـادة  الـلازمالحراسة القانونية ما كان مـن  يبنت رادأأن المشرع 
فالمشـرع حيـث  ،مسئولية صاحب الحيوان أو من يستخدمه فـي حالـة إذا مـا تسـرب الحيـوان أو ضـل

 ،سـربتان أو أجرى المقابلة بين فـرض مـن يملـك الحيـوان أو مـن يسـتخدمه وبـين مـا إذا ضـل الحيـو 
من رقابة حارسه لا يبقـى  فإنه أراد أن يعتبر ضمنا وبطريقة لا تقبل المناقشة أن الشيء الذي يخرج

  .هتفي حراس
 ،يكــون قــد فقــد الحراســة لأن الشــيء ســرق منــه )FRANCK(ويترتــب علــى ذلــك أن فرانــك

ويتحمـل لـذلك  كلـوتكون بـذلك الحراسـة قـد انتقلـت إلـى السـارق الـذي يتعامـل فـي صـدد الشـيء كالما
  .مخاطره

                                                 
رســـالته، محمـــود الســـيد عبـــد المعطـــي خيـــال، ا؛ 112-111رســـالتها، صســـهير ســـيد منتصــر، : أنظــر فـــي عـــرض هـــذه التفاصـــيل 1

  .179-178مرجع سابق، ص؛ حسن الخطيب، 34-33ص ،رسالتهعبد القادر الفار، ؛ 88ص
 V. aussi Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX,T2, op. cit., P244. 
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  : مدني فرنسي قررت المحكمة ما يلي 1382: يتعلق بتطبيق المادة: الجانب الثاني

سائق السيارة بترك سـيارته علـى الطريـق فـي حالـة عـدم وجـود قـرار  عملومع كون ..... ."
  ."لا يكون بنفسه خطأ) ن غير ممنوعالوقوف في مكا(هذا الفعل  يخالف

خطـأ فـإن المحكمـة ذلـك، اعتبـار و سيارة في مكان ممنوع التوقف فيـه وحتى في حالة ترك ال
  .1رفضت القول بوجود علاقة مباشرة أو رابطة سببية بين السرقة وحادثة القتل

علــى الـــدوائر  قضــيةالأمـــر عــرض ال ىواســتدع ،طعــن فــي هــذا الحكــم بـــالنقض مــرة أخــرى
مؤيــدة مــا ذهبــت إليــه ، عــنبــرفض الط 1941ديســمبر  02فقضــت فــي  ،المجتمعــة لمحكمــة الــنقض

إلــى رفــض فكــرة الحراســة القانونيــة التــي تجعــل مــن مالــك الشــيء  انتهــتوبــذلك  ،الاســتئنافمحــاكم 
فقـــد ســـيارته بحكـــم  )FRANCK(وجـــاء فـــي حكـــم الـــدوائر المجتمعـــة أن فرانـــك .لـــه المســـروق حارســـاً 

لهـــا ولا  م يعـــد حارســاً وبالتـــالي لــ ،مــن اســـتعمال وتوجيــه ورقابـــة ســيارته ممـــا جعلــه محرومـــاً  ،الســرقة
  .2من القانون المدني 1/ 1384:يخضع بذلك لقرينة المسئولية المنصوص عليها في المادة

وصـــف الحـــارس عـــن مالـــك  رفـــض فكـــرة الحراســـة القانونيـــة ونفـــىن هـــذا الحكـــم أويلاحـــظ 
ومـن  ، هـذا مـن جهـة،وأعطـاه للسـارق بنـاء علـى فكـرة الحراسـة الماديـة أو الفعليـة ،السيارة المسـروقة

وهــي  ،وضــعت ثــلاث ســلطات يتحــدد علــى إثرهــا الحــارسجهــة أخــرى أن محكمــة الــنقض الفرنســية 
  .والتوجيه والرقابة الاستعمال

وجــود حــق مناطهــا فــي هــذا القضــاء تحــولا عــن نظريــة الحراســة القانونيــة التــي  3الفقــه ويــرى
الفعليـة التـي السـلطة أو وقوامهـا السـيطرة  ،الشخص على الشيء إلـى الأخـذ بنظريـة الحراسـة الفعليـة

                                                 
  .113-112، صرسالتهاسهير سيد منتصر، ؛ 179- 178الخطيب، مرجع سابق، صحسن  1

2  P. ROUBIER, article, p. cit., J.C.P. 1942-1-257; CF: Patrice JOURDAIN, les principes de la 

responsabilité civile, 5
eme

 édition, Dalloz, Paris, 2000, P95-96. 

، )CANNOT(ومع كون رفض طلب أرملة كانو: "...مدني فرنسي كما يلي 1384/1: ولقد جاء قرارها فيما يتعلق بأحكام المادة
سيارته بفعل السرقة، وكان بمعزل كان مجرداً من  )FRANCK(فالقرار الصادر يصرح بأنه في حالة وقوع الاصطدام فإن فرانك

كان قد حرم من  )FRANCK(واستحالة من أن يمارس واجب المحافظة والاعتناء بالسيارة، وبأن في حالة الملاحظة ينتج بأن فرانك
ولية فلا يخضع إلى قرينة المسئ= =وعليه. استعمال السيارة ومن قيادتها والمراقبة عليها، لا يكون في هذه الحالة حارساً لها

  ".وعلى هذا فمحكمة الاستئناف في قرارها الصادر لم تنتهك حرمة النصوص القانونية. 1384/1: المنصوص بأحكام المادة
إبـراهيم الدسـوقي أبــو الليـل، المسـئولية المدنيـة بـين التقييــد ؛ 81-80مرجـع سـابق، صالمسـئولية عـن الأشــياء، ، بيـب شـنبمحمـد ل 3

والقـرارات  89-88، صرسـالتهمحمود السيد عبد المعطي خيال، ؛ 209-208، ص1980القاهرة،  لعربية،والإطلاق، دار النهضة ا
  .1981بر مديس 04، نقض مدني 1971مارس  26، الدائرة المختلطة 1948يوليو  05نقض مدني  :التي أشار إليها

V. aussi les arrêts cités par: Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX , T2, op. cit., P245. 
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ولــم يســتند فــي ســيطرته علــى حــق مــا بــل ولــو كانــت ســلطته علــى ولــو الشــيء  تكــون للشــخص علــى
بالإضــافة و يــده علــى الشــيء،  ط أن يكــون واضــعاً الشــيء غيــر مشــروعة كالســارق وذلــك دون اشــترا

للســلطة  هــو الصــفة الثانيــة الاســتقلالن أو  ,بصــفة مســتقلةهــذه الســلطة يمــارس إلــى ذلــك يجــب أن 
  .الفعلي الاستقلالالفعلية بمعنى 

  

  .تحديد فكرة الحراسة في القانون والقضاء الجزائري: الثالث الفرع
حراسـة شـيء وكانـت لـه تـولى كـل مـن " :مـدني جزائـري علـى مـا يلـي 138/1 :تنص المادة

  ". عن الضرر الذي يحدثه ذلك الشيءوالتسيير والرقابة يعتبر مسئولا الاستعمالقدرة 
المسـئولية عـن الأضـرار الناشـئة عـن الأشـياء غيـر الحيـة  أنيتبين  ،مراجعة هذا النص من

هـو المسـئول , مدني جزائـري 138: لنص المادة الحارس طبقاً ف ،بفكرة الحراسة وثيقاً  ارتباطاً مرتبطة 
  .أصابه من ضرر ناتج عن فعل الشيء ر عماو ضر مملزم بتعويض الالعن هذه الأضرار و 

 ،ه المشـــرع الجزائـــري هـــو الســـلطة الفعليـــة علـــى الشـــيءرادراســـة طبقـــا لمـــا أوالمقصـــود بالح
وحــارس الشــيء غيــر الحــي هــو مــا كانــت لــه هــذه الســلطة  ،والقــدرة علــى اســتعماله وتســييره ورقابتــه
  .1السلطة تستند إلى حق مشروع أو لاالفعلية على الشيء سواء كانت هذه 

ونيـــة إلـــى الحراســــة ن نظريـــة الحراســـة القانالقضـــاء الفرنســـي قـــد تحــــولا عـــو وإذا كـــان الفقـــه 
 138/1: د اســتقرت منــذ بدايــة تطبيــق المــادةراء الفقــه وأحكــام القضــاء فــي الجزائــر قــآفــإن الفعليــة، 

أن  مقـررة, محكمة النقض الفرنسية بهذا الشأنمدني جزائري على ما وصلت إلية الدوائر المجتمعة ل
أن المشـــرع لـــم يعـــرف الحراســـة ولـــم يبـــين المقصـــود  رغـــم, المقصـــود بالحراســـة هـــو الحراســـة الفعليـــة

  .بالحارس
ولقـــد قضـــت المحكمـــة العليـــا أن الحراســـة تثبـــت لمـــن كانـــت لـــه القـــدرة الفعليـــة علـــى الإدارة 

دائمـــاً علـــى الحـــارس القـــانوني أي مالـــك ، وقـــررت أيضـــاً أن المســـئولية لا تقـــع 2المراقبـــة والحراســـة و
  .1ة للتسيير والتوجيه والرقابةالشيء، بل تنتقل إلى من له سلطة فعلي

                                                                                                                                                                  

ــدائرة 1997جــوان  18ليــه الصــادر بتــاريخ إفــي القــرار الــذي أشــار  المدنيــة لمحكمــة الــنقض الفرنســية، وقــرارات أخــرى تؤكــد  عــن ال
 .استقرار الحراسة الفعلية في قضاء محكمة النقض الفرنسية

ني الجزائري، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، محمود جلال حمزة، المسئولية الناشئة عن الأشياء غير الحية في القانون المد 1
 .254، ص1988

 .، قرار غير منشور1969277، ملف رقم 1969جوان  25ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  2
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 فــإن, قــد قضــت المحكمــة العليــا بأنــه فــي حالــة تســليم الشــيء إلــى قائــد يعمــل لــدى المالــكلو 

وتظــل الحراســة , الحراســة لا تنتقــل إلــى هــذا التــابع رغــم انــه قــد يمــارس الســلطة الفعليــة علــى الشــيء
هو الحارس لأنـه حته فإنه يصبح والعكس في حالة استعمال التابع للشيء لمصل, للمالك أي المتبوع
  .2المنتفع من الشيء

يتبين أن الحارس وفقا للقضاء الجزائـري هـو الشـخص الـذي تكـون لـه  قرارمن تحليل هذا ال
 اســـتعمالولا تنتقـــل منـــه إلـــى تابعـــه المنـــوط بـــه , مســـتقلةة فعليـــة علـــى الشـــيء يمارســـها بصـــفة ســـلط

إلا انـه إذ يعمـل لحسـاب , هاسـتعمالى الشـيء وقـت الماديـة علـالسـيطرة لأنه وإن كان للتـابع  ,الشيء
ممــا يفقــده العنصــر  ،بــأوامره ويتلقــى تعليماتــه فإنــه يكــون خاضــعا للمتبــوع ويــأتمرمتبوعــة ولمصــلحته 

ذلــك أن  ،لشــيء كمــا لــو كــان هــو الــذي يســتعملهلالمعنــوي للحراســة ويجعــل المتبــوع وحــده الحــارس 
هـي سـيطرة الشـخص علـى الشـيء سـيطرة فعليـة لحسـاب  العبرة في قيـام الحراسـة الموجبـة للمسـئولية

  .نفسه
مـدني  138/1 :أحكام أخرى بأن الحراسة الموجبـة للمسـئولية طبقـا لـنص المـادةقضت كما 

  .3الرقابة والتوجيه و الاستعمالتتحقق بسيطرة الشخص على الشيء سيطرة فعلية في 
لجـأ فــي تحديـد الحراســة إلــى  ،أن القضـاء الجزائــري شـأنه شــأن القضـاء الفرنســي دوبهـذا نجــ

يـــربط الحراســـة بالســـلطة لأنـــه  ،تفكيـــر موضـــوعي يبتعـــد عـــن فكـــرة الخطـــأ ويقتـــرب مـــن تحمـــل التبعـــة
بـأن الملكيـة لا تـدل حتمـا قـد أكـد وبهـذا يكـون  ،الفعلية المسـتقلة فـي اسـتعمال وتوجيـه ورقابـة الشـيء

  .ن السلطة الفعلية عليهإذ أن مالك الشيء قد يفقد الحراسة عندما يحرم م ،على الحراسة
تعنـي الســيطرة الفعليـة علــى  بأنهــا الحراسـة فكـرة تحديــد إلـى نصــل السـابق العــرض علـى وبنـاء

لــذلك , أي ولــو لــم تســتند إلــى حــق أو ســند مــن القــانون, تكــن هــذه الســيطرة قانونيــةلــم  والشــيء ولــ

                                                                                                                                                                  
القضــاة، العــدد  ، قــرار منشــور فــي نشــرة21313، ملــف رقــم 1981جويليــة  01ينظــر قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ  1

 .121، ص1982، سنة 18

مــن المقــرر قانونــاً أن : "الــذي جــاء فيــه مــا يلــي ،32817ملــف رقــم  ،25/05/1983بتــاريخ الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا قــرار  2
قضـاة الموضـوع  مـا كـانلالمتبوع يكون مسئولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه متى كان واقعاً منه بمناسبة تأدية وظيفتـه أو بسـببها، و 

قضوا بمسئولية المتبوع المدنية عن فعل مستخدمه الذي أخذ في غيابه السيارة خلسة من المستودع واسـتعملها لأغـراض شخصـية لا 
 1990سنة  2المجلة القضائية، العدد ، قرار منشور في "هذا قد أخطأوا في تطبيق القانونصلة لها بالوظيفة فإنهم بقضائهم 

  .، حكم غير منشور40/99فاصل في قضية رقم  12/04/1999الغزوات الصادر عن القسم المدني بتاريخ  أنظر حكم محكمة 3
  .، قرار غير منشور43237، ملف رقم 14/05/1996المحكمة العليا الصادر بتاريخ بقرار الغرفة المدنية : أنظر أيضاً 
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رة فعليـة تـوارت طالما سيطر علـى الشـيء سـيط همغتصب أوتتحقق الحراسة في جانب سارق الشيء 
  . تكون سيطرته هذه قانونية أنحارسا  اعتبارهولا يحول دون  ،معها سلطة الأمر على الشيء

فهـــي تقـــوم ، فـــي تحقـــق الحراســـة بالســـطيرة أو ســـلطة الأمـــر ذاتهـــا ولـــيس مباشـــرتها والعبـــرة
, بصــرف النظــر عــن مباشــرة هــذه الســلطة, ة الأمــر علــى الشــيء والســيطرة عليــهبمجــرد تــوافر ســلط

  .من له السيطرة عليه الشيء تحت يد وجود أو عدم وجودبلذلك فلا أهمية في قيام الحراسة 
  

  .عناصر الحراسة :الثاني المطلب
لكـــي تتـــوافر الســـيطرة الفعليـــة لشـــخص علـــى الســـيارة يجـــب أن تكـــون لهـــذا الشـــخص ســـلطة 

وأن  ،)الفـــرع الأول( العنصـــر المـــادي للحراســـةهـــو وهـــذا . لهـــذا الســـيارة وتوجيههـــا ورقابتهـــا اســـتعمال
وهــذا هــو , أي بقصــد تحقيــق مصــلحة شخصــية لــه ،يباشــر الشــخص هــذه الســلطة لحســابه الخــاص

  ).الفرع الثاني(نوي للحراسةالعنصر المع
  

  .العنصر المادي للحراسة: الأولالفرع 
الشـــيء وتوجيهـــه  اســـتعمالمقتضـــى العنصـــر المـــادي للحراســـة أن يكـــون للشـــخص ســـلطة 

دون أن يبــين المعنــى المقصــود  الســلطات هــذه 138 :المــادة فــي الجزائــري لمشــرعا ولقــد ذكــر. ورقابتــه
كمــا لــم  ،)البنــد الأول( منهــا بكــل المقصــود يبــين لــم الفرنســي أو الجزائــري ســواء القضــاء أن كمــا ,منهــا
  . )البند الثاني(هذه السلطات عند الحارس اجتماعتطلب  ىمديبين 

  
  .والتوجيه والرقابة مالالاستعالمقصود بسلطات  :البند الأول

  :الاستعمال :أولا

أو  أن يكــون هــذا الغــرض ماديــاً  يو تويســ ،هــو اســتخدام الســيارة كــأداة لتحقيــق غــرض معــين
ويترتـــب علـــى ذلـــك أن مالـــك الســـيارة الـــذي يتطـــوع بنقـــل صـــديق لـــه مـــن مكـــان إلـــى آخـــر , 1معنويـــاً 

                                                 
، دار )الكســـب غيــر المشـــروع-الأعمــال غيـــر المباحــة(تــزام، المصـــادر غيــر الإراديـــة محمــد لبيـــب شــنب، مـــوجز فــي مصـــادر الال 1

  .36، صرسالتهعبد القادر الفار، ؛ 89، ص1969النهضة العربية، بيروت لبنان، طبعة 
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واســـتعمال . 1الاســـتعمالء هـــذا ن فائـــدة ماديـــة مـــن وراجـــيســـتعمل ســـيارته ولـــو انـــه لـــم ي ،املـــة لـــهجم
  .ها والتنقل بها من مكان إلى آخر أو يكون بتحميلها بضائعبالسيارة يكون بركو 

بـل يكفـي أن يكـون فـي مقـدوره  ،المـادي للسـيارة الاسـتعمالهـذا  بالاستعمالوليس المقصود 
لشـخص وبمعنـى آخـر يكفـي أن يكـون ل ،دون أن يمنعـه أحـد الاسـتعمالفي أي وقـت أن يباشـر هـذا 

 يحصل فيهـا عـادةالتي سلطة استعمال السيارة على الصورة التي توفر الغرض منها أي في الحدود 
  .2استعمالها للغاية المحددة لها

علــى الــرغم مــن  الاســتعمالويترتــب علــى هــذا القــول أن الحراســة تبقــى بــين صــاحب ســلطة 
ى ولـو كانـت متوقفـة مـا دام وكذلك يبقى حارسا لها حت ،المادي لها من قبل شخص آخر الاستعمال

  .3بتصرف قانوني أو مادي غير مشروع لها الاستعماللم يفقد سلطة 
وقــد  ،لــه علــى الســيارة كالملكيــة عينــيقــد تثبــت للشــخص بمقــتض حــق  الاســتعمالوســلطة 

كحـــق المســـتأجر  ،عقـــد يخولـــه هـــذه الســـلطةمـــن تكـــون للشـــخص بنـــاء علـــى حـــق شخصـــي يســـتمده 
وقـــد لا يســـتند  ،ر إدراري أو حكـــم قضـــائي كالمصـــادرةد يســـتند إلـــى قـــراـوقـــ, والمســـتعير علـــى الســـيارة

عمــل غيــر نتيجــة  الاســتعمالبــل قــد يثبــت ، إلــى حــق مــا كمــا هــو الحــال بالنســبة للحــائز الاســتعمال
  .4مشروع كالسرقة

فيقتضــى فــي هــذه الحالــة تحديــد مــن لــه الســلطة علــى  ،الواحــدةوقــد يتعــدد مســتعملو الســيارة 
, لــهكمــا لــو اســتعملت الســيارة مــثلا مــن قبــل مالكهــا والتــابع  ،اســتعمالهاتوجيهــا وقــت الســيارة إدارة و 

لكـن  ،بنفسـه أو بواسـطة تابعـه السـيارة سـتعمليإذا كـان للمالـك وابنه ففـي هـذه الحالـة تثبـت الحراسـة 
 للابـنفالحراسة تثبت  ،لا علاقة لوالده به ،لغرض شخصي له الابنيختلف الأمر فيما لو استعملها 

  .5إليه بفعل إعارة مفترضة تبررها العلاقة العائلية انتقالهاويكون  ،في هذه الحالة
  :التوجيه أو التسيير :ثانيا

                                                 
 ،1989، ســنة 2المجلــة القضــائية، العــدد  ،21286ملــف رقــم  ،20/01/1982بتـاريخ  الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــاينظـر قــرار  1

  .15ص
ســمير ســهيل دنــون، مرجــع ؛ 270-269ســابق، صرجــع ؛ محمــود جــلال حمــزة، م46-45ســابق، صرجــع م يحــي أحمــد مــوافي، 2

 .72سابق، ص
مطبعـــة النجـــاح الجديـــدة، المغـــرب، محمـــد الكشـــبور، حراســـة الأشـــياء، طبيعتهـــا وآثارهـــا، ؛ 24ســـابق، صعـــاطف النقيـــب، مرجـــع  3

 .78-77ص، 1990
 .88-87ابق، صمحمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع س 4

  .54أمجد محمد منصور، مرجع سابق، ص؛ 73سابق، صسمير سهيل دنون، مرجع ؛ 54رسالته، صعبد القادر الفار،  5
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 ،مـــدني جزائـــري 138/1 :لمـــادةاتضـــمنت مـــدني فرنســـي  1384/1: علـــى خـــلاف المـــادة 
هـــو  للحراســـة عنصـــرا آخـــر 1941وكـــذلك حكـــم الـــدوائر المجتمعـــة لمحكمـــة الـــنقض الفرنســـية لعـــام 

  .لتوجيه أو التسيير أو الإدارةا
 الإداراتهـــوالمقصـــود بالتوجيـــه لـــيس المـــدلول المـــادي الـــذي يعنـــي وضـــع اليـــد علـــى الســـيارة 

, بــل يقصــد هنــا المــدلول المعنــوي والــذي مضــمونه ســلطة الأمــر فــي توجيــه الســيارة ،وتســييرها فعليــاً 
 الاسـتعمالكتحديـد طريقـة  مالالاسـتعأن التسيير هـو السـلطة أو القـدرة علـى تقريـر كيـف يـتم  ىبمعن

   .1اشرونهبوتحديد الأشخاص الذين ي ومكانه والغرض منه ،وزمانه
فله أن يحدد تشغيلها من عدمه وتحديـد  ،وعلى أساس ما لحارس السيارة من سلطة التوجيه

  .2عليها والشخص الذي يسمح له بقيادتهاتمر خط السير والأماكن التي 
الكلمة معنى يكفـي ليسـتوعب الحـالات التـي لا تكـون  هطي لهذوالمدلول المعنوي للتوجيه يع
فلـو تـرك شـخص  ،مع بقاء سـلطته عليهـا وعلـى مـن يسـتعملها هالسيارة تحت يد مالكها أو تحت نظر 

فــإن التوجيــه بمدلولــه  ،ســيارته فــي ســاحة البنايــة التــي يســكنها وانتقــل إلــى منــزل آخــر مــدة مــن الــزمن
  .3إليه ه السيارة أو يكلف أحدا بإحضار  لاستلاميعود  أنرته المعنوي يظل له مادام أن في قد

ـــاط ونظـــراً  ـــه بســـلطة  لارتب ـــذي  ،الاســـتعمالســـلطة التوجي ـــه فإنهـــا تكـــون عـــادة للشـــخص ال ل
  . 4ذاتها الاستعمالبسلطة  اكتفاءولذلك يغفل بعض الفقهاء الإشارة إليها  ،السيارة فعلاً  استعمال

 :ابةقالر  :ثالثا

فحـــص الســـيارة وتعهـــدها  ي ســـلطةعنـــوت ،الشـــيء ذاتـــه لا علـــى اســـتعمالهعلـــى الرقابـــة تقـــع 
فيكــون  ،للغــرض الــذي أعــدت لــهصــالحة لتكــون  ،الإصــلاح بمــا يضــمن ســلامتها الدائمــةبالصــيانة و 

  .5الحق في استبدال الأجزاء التي تتلف بأخرى سليمة اهحارسل

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1160 P126; B. STARCK, thèse, p. cit., P246. 

، 1994ديــوان المطبوعــات الجامعيــة، الجزائــر، الجزائــري، علــي علــي ســليمان، دراســات فــي المســئولية المدنيــة فــي القــانون المــدني 
  .271-270، مرجع سابق، صمحمود جلال حمزة؛ 116ص

 .120، صرسالتهاسهير سيد منتصر، ؛ 55محمد منصور، مرجع سابق، ص أمجد 2
-73سـمير سـهيل دنـون، مرجـع سـابق، ص؛ 25-24سابق، صعاطف النقيب، مرجع ؛ 47سابق، صيحي أحمد موافي، مرجع  3

74.  
  .88محمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، ص 4
  .39-38، صرسالتهعبد القادر الفار، ؛ 55سابق، صأمجد محمد منصور، مرجع  5
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فقــد  ،يلاحظهــا ويعاينهــاوهــذه الرقابــة لا تعنــي بالضــرورة بقــاء الحــارس إلــى جانــب الســيارة 
ويظـــل  اســـتعمالهابمراقبـــة الســـيارة فعليـــا أثنـــاء معـــه يعهـــد صـــاحب الســـيارة إلـــى تـــابع لـــه أو متعاقـــد 

  .1لسلطة الحارس اً ا أن سلطة التابع والمتعاقد تأتي امتدادالحارس لها طالم
ن إيمكـــن القـــول بأنهـــا تعتبـــر مظـــاهر ماديـــة للســـيطرة الفعليـــة  ،بعـــد عـــرض هـــذه الســـلطات

بشــرط  ،للســيارة التــي يمــارس عليهــا هــذه الســلطاتحارســا  اعتبــارهوافرت عنــد شــخص معــين أمكــن تــ
  . توافر العنصر المعنوي للحراسة

  

                                                 
  ؛272سابق، صمحمود جلال حمزة، مرجع ؛ 26سابق، صعاطف النقيب، مرجع  1
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  .هذه السلطات عند الحارس اجتماع مدى تطلب: ثانيالبند ال

يـر ثوهـذا الوضـع لا ي ،والتوجيـه والرقابـة فـي يـد شـخص واحـد الاسـتعمالقد تجتمع سلطات 
بعــض هــذه السـلطات قــد ينفصــل مـن الــبعض الأخــر حيــث  أنغيــر ، تحديــد الحـارسلنســبة بال خلافـاً 

علـى السـيارة  ةبـوفي هذه الحالة يجب أن نبحث عمن له الهيمنة الغال ،تتوزع بين أشخاص متعددين
  .لاعتباره حارساً لها

 ،لشـخص والتوجيـه لشـخص آخـر الاستعمالفيكون  ،والتوجيه الاستعمالا تفقد تنفصل سلط
لكــن المــؤجر  ،الاســتعمالشــخص ســيارته لشــخص آخــر فانتقلــت إلــى المســتأجر ســلطة أجــر مــا إذا ك

وألا تسير في طريـق غيـر  ،المستأجرغير فاشترط ألا يقودها شخص  ،لنفسه بسلطة التوجيه احتفظ
  .معبدة وألا تنقل بضائع

توجيـــه المـــؤجر هـــو الحـــارس مـــادام يباشـــر ســـلطته فـــي  اعتبـــاريتجـــه الفقـــه فـــي فرنســـا إلـــى 
ـــه أنويفتـــرض ، 1اســـتعمال الســـيارة ـــك قـــد احـــتفظ لنفســـه بســـلطة التوجي إذا كـــان موجـــودا وقـــت  المال
لــه ليقــوم  دم تابعــاً قــفــي الســيارة المعــارة إلــى جانــب المســتعير أو إذا جلــس كمــا إذا  ،اســتعمال الشــيء

  .2المستأجر أوبقيادة السيارة دون أن يخضع في ذلك لأوامر أو تعليمات المستعير 
جــر شــخص ســيارته لآخــر وكانــت أكمــا إذا  ،والرقابــة الاســتعمالصــل ســلطتا ذلك قــد تنفكــ

تعـرف هـذه المشـكلة ، ولا تمتد إلى صـيانتها وإصـلاحها ،السيارة استعمالسلطة المسـتأجر لا تتعدى 
   .في الفقه باسم مشكلة تجزئة الحراسة

 الاســتعمالاســة تــلازم جانــب مــن الفقــه ضـرورة تجزئــة الحراســة فــي هــذه الحالـة إلــى حر  يـرى
 أونيـــة بوحراســـة تنصـــب علـــى ال ،وتكـــون لمســـتعمل الســـيارة إذا كـــان الضـــرر راجعـــا إلـــى اســـتعمالها

إلــى عيــب فــي تكــوين الســيارة أو  لصــانعها إذا كــان الضــرر راجعــاً أو التكــوين وتظــل لمالــك الســيارة 
  .3أو إلى خلل في أحد أجزائها تركيبها

ا لــم إلا أنهــ ،اء الفرنســي مؤيــدة فكــرة تجزئــة الحراســةورغــم الأحكــام التــي صــدرت عــن القضــ
تعـود إلـى الفكـرة التقليديـة للخطـأ إذ أنهـا لا تقـرر مسـئولية  الكونهـ نظـراً  تلقى قبولاً داخل أوساط الفقه

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1174, P141. 
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1180, P150 et s; A. BESSON, thèse, p. cit., P37. 

؛ عبد الحي حجازي، الجـزء الثـاني، المصـادر غيـر الإراديـة، مرجـع سـابق، 509، ص551/1حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ف 3
  .1088؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، الهامش رقم 560ص

CF: A. BESSON, thèse, p. cit., P37 et s. 
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إذ يمكـن نسـبة هـذا العيـب  ،ج عـن عيـب فـي السـيارةنتصاحب سلطة الرقابة إلا إذا كان الضرر قد 
  .1لسيارة و إصلاحهاإلى إهمال منه في صيانة ا

لــى مــا توصــلت إليــه محكمــة الــنقض إد فــي رفــض فكــرة تجزئــة الحراســة اســتنالاننــا يمككمــا 
والذي قررت فيه بأن المسئولية عن فعل الأشـياء  ،26/6/1935في قرارها الصادر بتاريخ  ةالفرنسي

  . 2راسة بمعزل الصفات الذاتية للشيءالجامدة تجد أساسا لها في مفهوم الح
كلهـــا أو لا تثبـــت  تثبـــت أنا مـــفإ ،تتجـــزأن الحراســـة لا ألمـــا ســـبق نصـــل إلـــى القـــول بـــ تبعـــا

 ،هم كمــــا ســــنرىبيــــنفتكــــون مشــــركة  ،وان ثبتــــت كلهــــا فــــيمكن أن تثبــــت لأكثــــر مــــن شــــخص ،مطلقــــا
 مختلفــةإلــى ســلطات  اســتناداً إلــى حراســات متنوعــة أو متعــددة أي  اســتناداً فالحراســة تتبــدل ولا تتعــدد 

فــإن  ،عــن ســلطة الرقابــة أو عــن ســلطة التوجيــه الاســتعمالســلطة  انفصــلتفــإذا ، هــا كــل مــنهمكيمل
تكـون لشـخص وأحـد هـو مـن يملـك السـلطة الفعليـة التـي إمـا أن تثبـت  حراسة السيارة في هذه الحالـة

 عـنولا يهـم إذا كـان الضـرر ناشـئا  ،ما لمن لـه سـلطة الاسـتعمالإ لمن له سلطة الإشراف والتوجيه و 
وهكذا يقـال أن الحراسـة عنـد ، الحارس في الحالتين واحد لا يتغير ىإذ يبق ،ستعمالهاالشيء أو عن 

أمــا إذا كانــت الحراســة تســتند إلــى نفــس  ،مــع عنــدما تســتند إلــى ســلطات مختلفــةتتتبــدل لا تج انتقالهــا
  .3تثبت لأكثر من شخص أنالسلطة فيمكن 
ها هـذه الأخيـرة بـالغير، إذا حارس السيارة يسأل عن الأضرار التي تحدثأن ة القول صوخلا

مــن اجتمــاع مــدى تــوافر هــذه الســيطرة علــى الســيارة ويقــدر القاضــي كانــت لــه ســلطة فعليــة عليهــا، 
وذلـك حسـب ظـروف كـل  داها،سلطات الإستعمال و التسيير و الرقابة، أو من تحقق بعضـها أو إحـ

خضـــع يالســـلطات  بمعنـــي أن اســـتخلاص هـــذه ،خضـــع فـــي ذلـــك لرقابـــة المحكمـــة العليـــايدعـــوى ولا 
أمـــا تكييـــف هـــذه الســـلطات حســـب مـــاذا كانـــت تصـــل إلـــى حـــد هيمنتـــه  ،للســـلطة التقديريـــة للقاضـــي

ا لرقابـة هـقاضي فيال يخضعفهي مسألة قانونية  ،وسيطرته على السيارة أي سلطة الأمر عليها أم لا
  .4المحكمة العليا

                                                 
المســئولية عــن الأشــياء، محمــد لبيــب شــنب، ؛ 82ســابق، صعــاطف النقيــب، مرجــع ؛ 89ســابق، صســمير ســهيل دنــون، مرجــع  1

 .93مرجع سابق، ص
 .81- 80عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 2

  .130، ص1985حوادث السيارات، ذات السلاسل، الكويت، إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الملتزم بالتعويض الضرر الناجم عن  3
CF:  R. SAVATIER, op. cit., T1, N°368, P493. 

 .2الهامش رقم  126إبراهيم الدسوقي أبو الليل، الملتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 4
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  .الحراسة المشتركة أو تعدد الحارسين للسيارة: لثاالبند الث

 ،السـيارة فعليـة علـىسـلطة الال وصلنا من خلال مـا سـبق إلـى القـول بـأن منـاط الحراسـة هـو
وهـذا مـا  ،كثر مـن شـخص مادمـت حراسـاتهم تسـتند إلـى نفـس السـلطةهذه السلطة يمكن أن تثبت لأ

ـــا  يحـــدث بالنســـبة للمـــلاك علـــى الشـــيوع أو المســـتأجرين لســـيارة واحـــدة وتكـــون مســـئولية الحراســـة هن
والتـي نظمهـا المشـرع الجزائـري فـي  ،لقاعدة التضامن عند تعـدد المسـئولين منية إعمالاً مسئولية تضا

  . 1من القانون المدني 126 :المادة
  .طبيعة التضامن في حالة تعدد الحراس: أولاً 

إلا إذا تـدخل  ،عندما يتعدد المدينون فـي مواجهـة الـدائن فـإن الأصـل أن ينقسـم الـدين بيـنهم
مـــن القـــانون  126:المـــادة فـــيكمـــا فعـــل المشـــرع الجزائـــري  ,ؤلاء المـــدينينالمشـــرع وقـــرر تضـــامن هـــ

لكــن فــي فرنســا بســبب غيــاب الــنص القــانوني الــذي  ،علــى هــذا التضــامنالمــدينون أو اتفــق  ،المــدني
هد كل من الفقه والقضاء على إنشاء هذا التضامن مبررين موقفهم بـأن طبيعـة ج ،يقضي بالتضامن

فــي الوقــت نفســه ، كــل مــدين مــن المــدنيين المتعــددين ملتــزم بكــل الــدين الأشــياء قــد تفــرض أن يكــون
قـرر إلا بـنص أو اتفـاق تالتضـامن لا يباعتبـار  و ،الذي لا يكون للدائن سوى تلقي الوفاء مرة واحدة

  .2اي نتضام الحالة يكون التزاماً  هأن الالتزام في هذ ولقالفقد اتجه الفقه والقضاء إلى 
 ،ي خاصـة مــن حيـث الآثــارمي بــين الالتـزام التضــامني والالتـزام التضــامويميـز الفقــه الفرنسـ

 ،يابــة تبادليــة فيمــا بيــنهمنين وبالتــالي نقــائلا أنــه بالنســبة للتضــامن توجــد مصــلحة مشــتركة بــين المــدي
ي مهـذا الاخــتلاف الجـوهري هــو الـذي دفــع القضــاء الفرنسـي إلــى الالتجـاء إلــى فكـرة الالتــزام التضــام

  .3لعدم الاصطدام بمبدأ عدم افتراض التضامن لكوكذ ،اتفاق أو نص في القانونخارج نطاق كل 
فـإذا كـان ممكــن التصـور فـي حالــة  ،ونـرى أن معيـار المصـلحة لا نجــده فـي جميـع الأحــوال

فــإن هــذا بعيــد عــن التصــور فــي حالــة تعــدد الحارســين للســيارة  ،الحــادث بتبســالتــي تعــدد الســيارات 
                                                 

عـل ضـار كـانوا متضـامنين فـي التـزامهم فإذا تعـدد المسـئولون عـن " :من القانون المدني الجزائري علـى مـا يلـي 126: تنص المادة 1
 ".بتعويض الضرر، وتكون المسئولية فيما بينهم بالتساوي إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في الالتزام بالتعويض

ناً بالقضائين الفرنسي محسن البيه، التضامن والتضامم في قضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية مقار : أنظر في عرض ذلك 2
  .وبعدها 18، ص1989، سنة 3عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد  صادرة الحقوق مجلة الأول، الجزء والمصري،

، ســنة 43علـي علــي سـليمان، تعـدد المســئولية فـي القضـاء الفرنسـي والقــانون المـدني الجزائـري، مجلــة الشـرطة، العـدد : راجـع أيضـاً 
 .10، ص1990

؛ 37، ص1987نبيل إبراهيم سـعد، التضـامم ومبـدأ عـدم افتـراض التضـامن، دراسـة تحليليـة مقارنـة، منشـأة المعـارف بالإسـكندرية،  3
  .452-451، ص1979حسين عامر وعبد الرحيم عامر، المسئولية المدنية، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية، : راجع أيضاً 
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بالتــالي يكــون المشــرع الجزائــري قــد  ،تنتفــي المصــلحة المشــتركة فيمــا بيــنهمالواحــدة لأنــه لا يمكــن أن 
القاعـدة القانونيـة  مـع وبالتـالي تفـادى التعـارض ،التشـريعي الموجـود فـي القـانون الفرنسـي صسد الـنق
  . نيتفاق المدينا ن التضامن لا يكون إلا بنص قانوني أوتنص على أالتي 

  .حارسين للسيارةشروط قيام التضامن بين ال: اً ثاني

مــن القــانون المــدني الجزائــري بمبــدأ يخــالف ذلــك المعمــول بــه فــي  126 :جــاء نــص المــادة
بل يتم ذلك بموجـب شـرط اتفـاقي أو نـص  ،مجال المسئولية التعاقدية التي لا يفترض فيها التضامن

من فـي حالـة في مجال المسئولية التقصيرية بمبدأ عام يقضي بالتضا فنجد أن التشريع جاء ،قانوني
  :ويشترط لقيام هذا التضامن ما يلي ،تعدد المسئولين

  : وحدة الضرر -1

وحـدة الضـرر الـذي تسـبب فيـه ية هـو إن ما يبرر الالتزام التضامني فـي المسـئولية التقصـير 
شـخاص كل هؤلاء الأوقع أثناء السيطرة الفعلية على السيارة من قبل لأنه   ،من المسئولينكل واحد 

  .1قتفي نفس الو 
أو ويترتب على هذا الأمر أن الدائن يستطيع أن يطالب أيا من المدينين منفردا بكـل الـدين 

وإذا كـان الوفـاء  ،أحد المدينين بكل الـدين تبـرأ ذمـة الآخـرين ىوإذا وف ،يطالبهم مجتمعين بهذا الدين
  .جزئيا فينقضي به الالتزام بقدر هذا الوفاء

فـي حالـة تعـدد  تـهوتبـدو أهمي ،حارسـين للسـيارة الواحـدةوهذا الشرط بديهي فـي حالـة تعـدد ال
  .2ن أن يتعدد المحل فينتفي التضامنحيث يمك ،السيارات التي باشرت الحادث

  : تعدد الحارسين للسيارة -2

ى نفـــس إلـــى نفـــس الحراســـة أو إلـــ اً يشـــترط لقيـــام التضـــامن تعـــدد الحارســـين للســـيارة اســـتناد
ذا اختلفــت السـلطات أو الحراســات فــإن التضـامن يكــون بــين مــن أمــا إ, السـلطة وهــي الســلطة الفعليـة

  .3كانت لهم السلطة الفعلية وقت الحادث
  :رث الضر احدإالتدخل الإيجابي للسيارة في  -3

                                                 
ضاء محكمة الاستئناف العليا الكويتية مقارناً بالقضـائين الفرنسـي والمصـري، الجـزء الثـاني، محسن البيه، التضامن والتضامم في ق 1

  .وبعدها 103، ص1989، سنة 4مجلة الحقوق صادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت، العدد 
 .4الهامش رقم  926-921رجع سابق، صم، الأول، الجزء الوسيطعبد الرزاق السنهوري،  2

3 Henry SOLUS et Roger PERROT, droit judiciaire privé, tome2, La compétence, Paris, 1964, P15. 
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بمعنــى لا يكفــي أي تــدخل لهــذه الســيارة لمســائلة حارســيها بالتضــامن، بــل يشــترط أن يكــون 
تخلص القاضــي هــذا الــدور الســببي مــن وقــائع ويســهــذا التــدخل إيجابيــا فعــالا فــي إحــداث الضــرر، 

  .مادية دون أن يخضع لرقابة المحكمة العليا
  

  .العنصر المعنوي للحراسة: الثانيالفرع 
 ،كتمــال معنــى الحراســة يجــب أن تباشــر الســلطة علــى الســيارة للحســاب الخــاص للحــارسلا

علـى السـيارة  تهطر يفـي سـ الحـارس يجـب أن يكـون مسـتقلاً  أنويعبر الفقهاء عن هـذا الشـرط بقـولهم 
فــإن باشــر ســلطة غيــر مســتقلة أي لحســاب غيــره أو امتــداد لهــا فــلا يكتمــل معنــى  لغيــره،غيــر تــابع 

  . )البند الأول(1الخضوع ن السلطة الفعلية تتنافي مع التبعية ولأ ،الحراسة
بالإضافة إلى ذلك، تطرح بمناسبة دراسة العنصـر المعنـوي للحراسـة مسـألة تتعلـق بمـدى  و

  ).البند الثاني(اشتراط التمييز لدى الحارس
  

  .استقلال سلطة الحارس: البند الأول

رأيـــت تحديـــد  ،حـــارسللحراســـة المتمثـــل فـــي اســـتقلال ســـلطة ال المعنـــوي ح العنصـــرلتوضـــيو 
بــوع عــن حــوادث الســيارات التــي تتطلــب وجــود علاقــة تبعيــة بــين مباشــر الضــرر مــدى مســئولية المت

وكذلك أن يقع الحادث أثنـاء تأديـة المتبـوع لوظيفتـه أو  ،ه وهو المتبوعصاحب سلطة الأمر والتوجيو 
  :قيما يلي هذين الشرطين، وسوف أبين بسببها

  .صاحب سلطة الأمرو ين مباشر الضرر ة بيعلاقة التبع: أولاً 

136: التبعية استناد إلى نـص المـادة ىنمع
مـدني جزائـري هـو السـلطة الفعليـة التـي تثبـت  2

أي تتحقق التبعيـة فـي الحالـة التـي يكـون فيهـا مرتكـب الحـادث الضـار  ،اشر الضررللمتبوع على مب
وإنمــا يقــود هــا لمصــلحة  ،خــر فــلا يكــون مســتقلا فــي قيــادة الســيارةآلرقابــة وتوجيــه شــخص  خاضــعاً 

  .3التعليماتو ع بسلطة إعطاء الأوامر المتبوع الذي يتمت

                                                 
1
 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1158-1159, P124 et s; R. SAVATIER, op. cit., T1, N°361, 

P482 et s. 
متى كان واقعاً منه فـي حـال  الضارعله فالذي يحدثه تابعه بيكون المتبوع مسئولاً عن الضرر : "مدني جزائري 136: تنص المادة 2

  .أو بمناسبتها تأدية وظيفته أو بسببها
  ".هذا الأخيرة يعمل لحساب المتبوععلاقة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرا في اختيار تابعه متى كان  وتتحقق

3 R. SAVATIER, op. cit., T1, N°361, P488 et s. 
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ــــا بالتوجيــــه ــــادة أو التوجيــــه ال, والمقصــــود هن ــــيس القي , 1فنــــي وإنمــــا يكفــــي التوجيــــه الإداريل
يكن المتبوع ملما بقيادتها أي حتى ولـو لـم يكـن قـادرا علـى إصـدار التعليمـات لم فتتحقق التبعية ولو 

  .2السلطة الفعلية في الرقابة والتوجيه تحققت التبعية والعكس صحيح تفإن تحقق ,والأوامر الفنية
بـــل متـــى تـــوافرت الســـلطة الفعليـــة قامـــت  ،هـــذه التبعيـــة علـــى عقـــد عمـــل اســـتنادولا يشـــترط 

كــان العقـد إن وجــد  ءوسـوا, دسـواء وجـد هنــاك عقـد أم لــم يوجـ, غـض النظــر عـن مصــدرهاب, 3التبعيـة
, خــول القيــام بهــايبمعنــى لا يشــترط أن تســتند الرقابــة والتوجيــه علــى ســند شــرعي , طلاً اصــحيحا أم بــ

لأبيــه حيــث يقــوم بعمــل  الإبــنلنســبة لتبعيــة فتتحقــق با ،فيكفــي وجــود الســلطة مــن حيــث الفعــل والواقــع
والصـديق تـابع لصـديقه الـذي  ،لحساب أبيـه وباشـر عليـه هـذا الأخيـر سـلطة الرقابـة والتوجيـه بالفعـل

  .4يتناوب القيادة أثناء رحلة مشتركة تحت توجيه وإرشاد مالك السيارة
 هع حرا فـي اختيـار تابعـيكن المتبو  لم وتجدر الإشارة إلى أن علاقة التبعية تعتبر قائمة ولو

  .5إدارته و قبتهمتى وجدت له عليه سلطة فعلية في مرا ,بل فرض عليه
يكــون الشـــخص  أن ىبمعنـــ ،تجزئتهــابعكــس فكـــرة الحراســة بإمكـــان  ،وتتميــز علاقــة التبعيـــة

السـائق الـذي كوذلـك  ،كان يقوم لكل مـنهم بأعمـال خاصـة متفرقـة تابعا لأكثر من متبوع واحد طالما
لأي منهم إلا فـي الوقـت الـذي يـؤدي فيـه عمـلا خاصـا  فلا يكون تابعاً  ،ى أكثر من شخصيعمل لد

مـنهم  ينفـرد أحـد أن دون ،أما إذا كانت قيادة السـائق للسـيارة تمثـل عمـلا مشـتركا لعـدة أشـخاص، به
 ،ويكونــوا جميعــا متبــوعين لــه ،عليــه فــإن الســلطة الفعليــة هنــا تتــوزع علــيهم جميعــا والإشــرافبالرقابــة 

  .6ومن ثم يسألوا عن فعله الضار بالتضامن فيما بينهم

                                                                                                                                                                  

لحة أن تكــون ماديـة أو أدبيــة فـالعبرة فــي اســتقلال المصـلحة ولــيس بطبيعتهـا، وعلــى ذلـك فــإن مالـك الســيارة الــذي ويسـتوي فــي المصـ
لـة، ففـي كلتـا الحـالتين معلى النفس يكون حارساً لهـا، وكـذلك إذا قـام بتوصـيل صـديق أو قريـب مجا حيقودها لمجرد النزهة أو التروي

  .98لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، صمحمد  :أنظر ؛مالك مصلحة أو فائدة أدبيةال ققيح
-86؛ راجـع كـذلك محمـد الكشـبور، مرجـع سـابق، ص63-62، المرجع السابق، صمحمد لبيب شنب، موجز في مصادر الالتزام 1

87.  
2 Gaston De LESTANG, thèse, p. cit., P24; CF: P. ROUBIER, article, p. cit., , J.C.P. 1942-1-257. 

  .65-64، مرجع سابق، صمحمد لبيب شنب، موجز في مصادر الالتزام 3
CF: P. ROUBIER, article, p. cit., , J.C.P. 1942-1-257. 

؛ عبــد 1الهــامش رقــم  193، مرجــع ســابق، صإبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، الملتــزم بتعــويض الضــرر النــاجم عــن حــوادث الســيارات 4
  .1148صمرجع سابق، ، زء الأولالوسيط، الجالرزاق السنهوري، 

  .من القانون المدني الجزائري 2فقرة  136: أنظر المادة 5
6
 B. STARCK, thèse, p. cit., P246; R. SAVATIER, op. cit., T1, N°366, P490 et s. 
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  .علاقة السببية :ثانياً 

 ,تبـــوع عـــن الضـــرر الـــذي أحدثـــه التـــابعيشـــترط لمســـاءلة الم ،بالإضـــافة إلـــى علاقـــة التبعيـــة
أي يكــون حــادث  ،صــالح المتبــوعل التــابع العمــل الــذي يقــوم بــه وجــود علاقــة ســببية بــين الحــادث و

والسؤال الذي يطرح هنا متى يعتبر الحادث الضار مـرتبط  ،ل المكلف به التابعالسيارة مرتبطا بالعم
  بعمل التابع ؟ 

مـن القـانون المـدني الجزائـري التـي  136: المـادةنص  نجدها في لى هذا التساؤلالإجابة ع
ـــة أو بســـببيها  تفســـر علاقـــة ـــابع لوظيفي ـــة الت ـــاء تأدي وهـــو  ،أو بمناســـبتهاالســـببية بالحـــادث الواقـــع أثن

  .1لية المتبوعئو الموسع لمس الاتجاه
 .)أثناء علاقة التبعية (  تهلوظيفالتابع وقوع الحادث أثناء تأدية  -1

فـإذا , ته تابعـاً فلضار أثناء قيام التابع بعمـل بصـاتتحقق علاقة السببية هنا إذا وقع الحادث 
النظــر عــن موقــف حقــق هــذا الشــرط يســأل المتبــوع عــن حــادث الســيارة التــي يقودهــا التــابع بصــرف ت

 ،بالسـيارة أم لا الإسـراعأي سـواء طلـب المتبـوع مـن التـابع  ،المتبوع فيما يتعلق بطريقة إنجـاز العمـل
ويسأل المتبـوع حتـى ولـو أسـاء التـابع القيـام بالعمـل المكلـف بـه مـا دام هـذا العمـل يعتبـر مـن أعمـال 

  . 2التبعية
ـــرب العمـــ ـــا أن يكـــون مباشـــر الضـــرر فـــي تبعيـــة ل , حقيقـــة أو حكمـــاً ) المتبـــوع(ل فـــالمهم هن
  .3ومعيار التبعية هو الذي يوضح وقوع الحادث أثناء الوظيفة من عدمه

                                                 
، ســنة 2لحقــوق، العــدد جــلال محمــد إبــراهيم، الحــادث أثنــاء وبســبب العمــل، دارســة مقارنــة، مجلــة الحقــوق، جامعــة الكويــت، كليــة ا 1

  .244، ص1987
2
Marguerite MERCIER, Les accidents de la circulation, Les Editions Sociales Française, Paris, 1960, 

P11. 
، سـنة 4بدر جاسم اليعقوب، حوادث الطريق ومدى اعتبارها إصابات عمل، مجلـة الحقـوق، جامعـة الكويـت، كليـة الحقـوق، العـدد  3

  .154-153، ص1981
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  ):بسبب التبعية(وقوع الضر بسبب الوظيفة  -2

يرتـب مسـئولية المتبـوع مـا دام  ،الوظيفة تنفيذالتابع والذي لم يقع أثناء  هالحادث الذي يباشر 
لا علاقــة التبعيــة مــا تمكــن التــابع مــن لــو  بحيــث يمكــن القــول ،هــذا الحــادث وقــع بســبب هــذه الوظيفــة

مكنتـــه مـــن ذلـــك نظـــرا لأن شـــخص آخـــر غيـــر التـــابع لا يمكنـــه  فالتبعيـــة هـــي التـــي ،أحـــداث الضـــرر
  .1إحداث الضرر بنفس الكيفية التي أحدثه بها التابع

بقيــادة  همالــك الســيارة الــذي يكلــف تابعــ ،مثــال ذلــك .ويشــترط هنــا أن تكــون الســببية مباشــرة
فهـذا  ،يصـيب أحـد المـارة حادثـاً فيرتكب سيارة لقضاء مهمة محددة فيستعملها لقضاء عمل شخصي 

فلـولا تبعيـة مباشـر الضـرر لمتبوعـه  ،مـرتبط بهـا أنـهإلا  ،الحادث رغم انه لم يقع أثناء تنفيـذ الوظيفـة
ين الضــرر وعلاقــة ســببية بــوبالتــالي تتحقــق علاقــة ال ،مــا تمكــن مــن قيــادة الســيارة وارتكــاب الحــادث

  .التبعية
  :وقوع الضرر بمناسبة الوظيفة -3

وليســت ســببا مباشــرا فــي وقوعــه،                  لوقــوع الحــادث الضــار،  ةســبانم در مجــيــة عبتإذا كانــت ال
ومثــال ذلــك التــابع , بأعمــال تبعيتــهقيــام التــابع فيســأل رغــم ذلــك المتبــوع، لأن الضــرر وقــع بمناســبة 

أثنـاء تركهـا بحضـيرتها أو بمكـان آخـر ويقـوم  ،لى سيارة متبوعة خلسة دون علم منـهالذي يستولي ع
الأخيـر لا  لأن ،الـك السـيارةيسأل مفهنا  ،حيث يقع الحادث ،هذا التابع بها أو بقضاء عمال خاص

فرصـة هيـأت بين الضـرر ورابطـة التبعيـة، كـون التبعيـة هنـا  توافر علاقة السببيةليسأل عن الضرر 
  .2بة وقوع الضررأو مناس

تشــمل وهكــذا نلاحــظ أن فــي القــانون الجزائــري تتســع علاقــة الســببية بــين الضــرر والتبعيــة ل
 ،أو بمناســبتها وإنمــا أيضــا الضــرر الواقــع بســبب الوظيفــة ،الوظيفــةلــيس فقــط الضــرر الواقــع أثنــاء 

إما ،علاقـة التبعيـةما تتحقق علاقة السببية بين الضرر الناتج عن التعسف فـي الوظيفـة و  لذلك كثيراً 
أو لأن الضــرر وقــع أثنــاء تنفيــذ عمــل مــن أعمــال الوظيفــة وأمــا لأنــه وقــع بســبب تنفيــذ هــذا العمــل 

  . وذلك يكفي لمساءلة المتبوعبمناسبته 

                                                 
 .وبعدها 244جلال محمد إبراهيم، الحادث أثناء وبسبب العمل، مقال سابق، ص 1

  .وبعدها 154بدر جاسم اليعقوب، حوادث الطريق ومدى اعتبارها إصابات عمل، مقال سابق، ص 2
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خلاصــة مــا ســبق أن المتبــوع لا يســأل عــن أفعــال تابعــه الضــارة إلا إذا وقعــت هــذه الأفعــال 
فعـــال التـــي تقـــع بمناســـبة هـــذه التبعـــة، أي التـــي تقتصـــر وكـــذلك عـــن الأ ،اء تبعيتـــه أو بســـببهاأدفـــي 

  .التبعية على تهيئة الفرصة والمناسبة لوقوعها
  .ن قواعد الحراسة وقواعد التبعيةالتمييز بي: ثالثاً 

 السؤال الذي يطرح هنا هو هل يمكـن مسـاءلة المتبـوع تبعـا لمسـئولية التـابع باعتبـاره حارسـاً 
  للسيارة التي يقودها ؟ 

 إلـــى أن الشـــخص لا يكـــون فـــي نفـــس الوقـــت تابعـــاً ومصـــر لفقـــه الغالـــب فـــي فرنســـا يــذهب ا
 اسـتناداً مـع التبعيـة والخضـوع  ىتنـافتلأن الحراسة  ،أعمال تبعيته فيذنلتللسيارة المسلمة إليه  وحارساً 

الســابق عـــدم إمكـــان مســـاءلة  الاتجـــاهلـــذلك يــرى أنصـــار ، إلــى قاعـــدة الحراســـة والتبعيــة لا يجتمعـــان
ذلــك انــه بمجــرد أن يصــبح  ،لقيــام مســئولية تابعــه باعتبــاره حارســا للســيارة التــي يقودهــا ع تبعــاً و بــالمت

  .1ومن ثم تتعذر مساءلة المتبوع باعتباره كذلك ،يفقد صفة التبعية ،التابع حارسا للسيارة
لا باعتبــاره  ،عــدم إمكانيــة المضــرور الرجــوع علــى مالــك الســيارة الاتجــاهويترتــب علــى هــذا 

لفقــده هــذه  ولا باعتبــاره متبوعــاً , إلــى التــابع انتقلــتلأن الحراســة فــي هــذا الفــرض تكــون قــد  ،حارســاً 
  .2الصفة بمجرد أن أصبح التابع حارساً 

                                                 
1 R. SAVATIER,  op. cit., T1, N°361, P482 et s; H. et L. MAZEAUD, T2, op. cit., N°1158-1159, 

P124 et s; AUBRY et RAU, Cours de droit civil français, tome 6, 5
eme

 édition., refondu par ESMEIN, 

Paris, 1951, N°418, P652; G. MARTY et P. RAYNAUD, op. cit., T2, N°423. 

ي فـــي شـــرح القـــانون الــواف، ســـليمان مـــرقس؛ 702مرجـــع ســابق، صعبــد الـــرحيم عـــامر، و  حســـين عـــامر: وانظــر فـــي الفقـــه المصــري
مســـئولية المتبـــوع باعتبـــاره حارســـاًُ◌، أحمـــد شـــوقي عبـــد الرحمـــان، ؛ 1085مرجـــع ســـابق، صالمـــدني، القســـم الثـــاني، المجلـــد الثـــاني، 

؛ محمــود خيــال، خطــأ التــابع والجمــع بــين المســئوليات عــن فعــل الغيــر، بــدون دار 79ص، 1976المطبعــة العربيــة الحديثــة، مصــر، 
  .وبعدها 50، ص1994نشر، سنة 

  :قارن مع ذلك
H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1775. 

لا أن هذه السلطة لا إالذي يرى أن الأصل اعتبار التابع حارساً للشيء الذي يملكه، لأن المتبوع وإن كانت له السلطة على تابعه، 
        .تمتد إلى الشيء الذي يستخدمه التابع كالسيارة أو الدراجة

ا الرأي لم يقبله الاتجاه السابق على أساس أن التابع وإن كان مالكـاً للشـيء، إلا أن خضـوعه لسـلطة المتبـوع مـن حيـث غير أن هذ
ممــا ينفــي  ،الرقابــة والتوجيــه فــي أداء العمــل المنــوط بــه لحســاب المتبــوع يرفــع عنــه ســلطة الأمــر المســتقلة علــى الشــيء الــذي يمتلكــه

  .رس المسئولالحراسة عنه ويكون المتبوع هو الحا
  .77، مرجع سابق، صأحمد شوقي عبد الرحمان: أنظر في عرض هذا الاتجاه وتأييده 2
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مســـاءلة مالــك الســـيارة باعتبـــاره  إمكــانآخــر يـــرى  اتجـــاهظهــر  ،الاعتبـــاراتبنــاء علـــى هــذه 
يتحقق ذلك فـي الحالـة التـي يخـرج و  ،اً حتى ولو أصبح هذا الأخير حارس ،متبوعا لتابعه قائد السيارة

فيصــبح حارســا للســيارة  ،فيهــا التــابع عــن أوامــر متبوعــه ويســتعمل الســيارة لقضــاء حاجــات شخصــية
وفــي كــل الحــالات التــي يصــبح فيهــا التــابع , ةالحالــ هفــي هــذ .ســيطرته عليهــا ســيطرة فعليــة مســتقلةب

لإثبـات خطـأ فــي جانـب تابعــة قائـد الســيارة دون حاجــة , السـيارة باعتبــاره متبوعـاً مالــك يسـأل  ،حارسـاً 
  .1لأن هذا الأخير أصبح حارساً 

مســئولية المتبــوع يمكــن أن تقــام اســتنادا وتبعــا لقيــام مســئولية تابعــة  أنيمكــن القــول وهكــذا 
ودون حاجة إلى إثبـات خطـأ هـذا الأخيـر  ،باعتباره حارسا للسيارة التي يقودها والتي أحدثت الضرر

ولية المتبوع في القـانون الجزائـري وغيـره مـن التشـريعات مسـئولية تبعيـة و ليسـت مسئ ر ذلك أنيوتبر 
فطالمـا قامـت مسـئولية التـابع قامـت تبعـا ووفقـا  ،بمعنى أنهـا تقـوم تبعتـا لقيـام مسـئولية التـابع ،أصلية

فإن القـول  ىومن جهة أخر  ،لها مسئولية المتبوع بصرف النظر عن كيفية قيام الأولى هذا من جهة
مـع  ىشـايتم, ثبـات الخطـأللسيارة دون حاجة لإ باعتباره حارساً  هسئولية المتبوع تبعا لمسئولية تابعبم

مـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري باعتبـــار الضـــرر الناشـــئ عـــن حـــوادث الســـيارات  136: نـــص المـــادة
 تهب إلـى حارسـها ويتوجـب مسـئوليسـهـو عمـل غيـر مشـروع ين -بصـفة عامـة-والأشياء غيـر الحيـة 

  .عنه

                                                 
، إبـراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، الملتـزم بتعـويض الضـرر النـاجم عـن حـوادث السـيارات: أنظر في عرض تفصيل هذا الاتجاه وتأييـده 1

  .208-207مرجع سابق، ص
لاتجـاه الأخيـر مـع قاعـدة عـدم الجمـع بـين الحراسـة والتبعيـة، لجـأ هـذا الاتجـاه إلـى التمييـز بـين لإزالة تعـارض هـذا ا: وجاء فيه أيضاً 

نوعين من التبعية، النوع الأول يسمى بالتبعية المادية أو الموضوعية، بمعنى التبعية في مباشرة السيطرة والهيمنة على السيارة والتـي 
طرته عليها خاضعاً لسيطرة متبوعـة، ومـن ثـم فـلا يكـون الحـارس حـرا ولا مسـتقلا تتحقق عندما يكون الشخص في قيادته للسيارة وسي

أو مظهـر  ةفي قيادته وسيطرته على السـيارة، بـل يقتصـر علـى تنفيـذ ومباشـرة سـلطة وسـيطرة متبوعـة علـى السـيارة، فيكـون مجـرد أدا
ــا النــوع الثــاني مــن التبعيــة، وهــي مــا تســ مى بالتبعيــة الشخصــية، ويقصــد بهــا تلــك التــي تــربط بــين لســيطرة متبوعــة علــى الســيارة، أم

شخصين، تمنح أحدهما سلطة التوجيه والرقابة والإشراف على الآخر، فهي التبعية العادية المألوفة التي تحقق مسـئولية المتبـوع عـن 
  .أعمال تابعه

هي التي لا  ،التبعية في مباشرة السيطرة على السيارةويرى هذا الاتجاه أن التبعية الأولى فقط، أي التبعية المادية أو الموضوعية أو 
  .يمكن أن تجتمع مع الحراسة على أساس قاعدة أن الحراسة والتبعية لا تجتمعان

ع الحراسـة علـى السـيارة، لأنهـا تعمـل بمجردهـا وبـذاتها فـي مجـال آخـر غيـر مجـال مـأما التبعيـة الشخصـية، فـلا تتعـارض بالضـرورة 
 .على آخر، بينما ما تواجهه الحراسة هو سيطرة شخص على السيارة الحراسة، هو سيطرة شخص
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  .مدى اشتراط التمييز لدى الحارس: البند الثاني

خصــــية هــــي عــــدم فعالــــه الشأعلــــق بمســــئولية عــــديم التمييــــز عــــن يتفيمــــا قاعــــدة ال تإذا كانــــ
ن القاصـر يكـون أخاصـة و  ،ع محـل جـدل فـي مجـال المسـئولية عـن الأشـياءو فإن الموض, 1مسئوليته

وبالتـالي لا تكـون لـه سـلطة مسـتقلة علـى  ،في الغالب خاضعا لمن له سلطة الرقابـة والإشـراف عليـه
  .الشيء

هـا بسـبب الولايـة كمليبـأن القاصـر لا يمكـن أن يكـون حارسـا للسـيارة التـي القـول فهل يمكـن 
  القانونية للأب و للأم عليه؟

  .القضاء الفرنسي من أهلية الحارسموقف : أولاً 

ع إسـناد سـلطة التوجيـه تعـارض مـالولايـة الأبويـة تقرر القضاء الفرنسي في مرحلة أولى أن 
  .2إلى القاصر

يتبــين مــن هــذا القضــاء أن عــديم التمييــز لصــغر ســنه لا يمكــن أن تكــون لــه صــفة الحــارس 
 ،مــا يكــون  خاضــعا لمــن لــه ســلطة الرقابــة والإشــراف عليــه اً بــالغبالنســبة للشــيء الــذي يحــوزه لأنــه 

فالخضـوع يتعـارض مـع  ،لتـابعشأنه في ذلك شـأن ا ،بالتالي لا تكون له سلطة مستقلة على الشيءو 
   .قلال المميز للحراسةتالاس

إذ قضت محكمة النقض الفرنسية في قرارهـا  ،ولقد أصر القضاء الفرنسي على هذا الاتجاه
أن الطفــل عــديم التمييــز لا يمكــن أن يكــون حارســا للشــيء الــذي  1956أكتــوبر  15الصــادر بتــاريخ 

وإنمـــا تكـــون الحراســـة للشـــخص المكلـــف  ،المســـتمرةيكـــون خاضـــعا بالضـــرورة للرقابـــة  لأنـــهيســـتعمله 
  .3بالرقابة والإشراف عليه

 23لهــذا الحــل فــي قرارهــا الصــادر بتــاريخ  هافــي تأكيــد ةواســتمرت محكمــة الــنقض الفرنســي
فـإن والدتـه تحـتفظ  ،وإن كـان الطفـل هـو الحـائز المـادي لأداة الضـرر"الذي جاء فيه  1978نوفمبر 

ويكـــون لهـــا ســـلطة الأمـــر وحراســـة  ،ي ومـــن ثـــم إشـــرافها علـــى اللعـــبمـــع ذلـــك بســـلطة الأمـــر المعنـــو 
  .4"الشيء

                                                 
لا يسـأل المتسـبب فـي الضـرر الـذي يحدثـه بفعلـه أو امتناعـه أو : "من القانون المدني الجزائـري علـى مـا يلـي 125: تنص المادة 1

  ".بإهمال منه أو عدم حيطته إلا إذا كان مميزاً 
2 Civ., 1

ère
, 15 juin 1948, Dalloz, 1948-485, qui décide que: "La Puissance paternelle était 

incompatible avec l'attribution du pouvoir de direction à l'enfant". 
3 Civ., 1

ère
, 15 octobre 1956, Bull. civ., 2, N°341. 

4 Civ., 2
ème

, 23 novembre 1978, Bull.  civ., 2, N°351 
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م التمييـز لا ييمكن القـول بـأن الطفـل عـد ،هذا القضاء لمحكمة النقض الفرنسيةى بالنظر إل
قواعـد علـى أسـاس  تهلا تقوم مسئوليوبالتالي , يمكن أن يكون حارسا للشيء الذي أحدث به الضرر

بقيــت مســألة عــديم التمييــز الحصــن الأخيــر الــذي لــم تفتحــه المــادة بهــذا  و .المســئولية عــن الأشــياء
  .مدني فرنسي 1384/1

لكن هـذا القضـاء الـذي أقـام علاقـة بـين التـزام الآبـاء برقابـة القاصـر والالتـزام برقابـة الشـيء 
الفقــه كونــه يــؤدي إلــى الخلــط بــين مجــال تطبيــق أحكــام المســئولية  شــديد مــن جانــب تعــرض إلــى نقــد

كمــا أنــه يعتبـــر صــاحب الحـــق القــانوني هـــو  ،لأشــياء والأحكـــام الخاصــة بمســـئولية الأب والأمعــن ا
  .1ين أن الحراسة هي سلطة فعلية وليست سلطة قانونيةحالحارس ف
أصـدرته شـهير فعـدل عـن موقفـة فـي حكـم  ,إليـه الموجـه النقـد أمام الفرنسي القضاء يصمد لم

فـي قضـية تـتلخص وقائعهـا فـي أن  1988مـايو  04فـي  الدوائر المجتمعة لمحكمة النقض الفرنسـية
 الخشـب طعـةبق ممسـك وهـو زميلـه علـى فسـقط بخشال من قطعة بيده يمسك عمره من الثالث طفلا في

 ,انطبـاق قواعـد المسـئولية عـن فعـل الشـيء ىفثـار التسـاؤل حينئـذ حـول مـد, عينه وأصابه بعور ففقأ
حيـث أن الطفـل :" التي قررت ما يلي الفرنسية النقض لمحكمة المجتمعة الدوائر إلى القضية ووصلت

لأن نبحـــث علـــى الرغــــم مـــن  فلـــيس هنـــاك مجـــال, والإدارة والرقابـــة علـــى العصـــا ثبـــت لـــه الاســـتعمال
مــن م ـفهــذا الطفــل علــى الرغــ ،مــا إذا كــان هــذا الطفــل الصــغير يملــك الإدراك والتمييــز صغـــر الســن،

ه ونتــائج ـي أعمالـــأمــا كونــه لا يــدرك معانــ ،لك حارســاً كونـه غيــر مــدرك وغيــر مميــز يعتبــر الحــال كــذ
ــــذا يبقــــا فـــإن هــــســـتطيع أن يـــدرك معانيهـــين الأمـــور ولا يـــز كونـــه لا يســـتطيع أن  هأفعالـــ ر ذي ـى غي
  .2"عن فعل الشيء تهر مسئولييولا أهمية له فيما يتعلق بتقر , معنى

لتمييـــز كمـــا إذا ســـرق ويجــوز أن تنتقـــل الحراســـة إلـــى غيـــر المالـــك ولـــو كـــان شخصـــا فاقـــد ا
  .3مجنون سيارة آخر وارتكب بها حادثاً 

وبهــــذا يكــــون الاجتهــــاد القضــــائي الفرنســــي قــــد قبــــل بــــأن الولايــــة الأبويــــة لا تمنــــع القاصــــر 
بمعنـــى أن  ،الخاضـــع لهـــا مـــن ممارســـة ســـلطات التوجيـــه والرقابـــة علـــى الشـــيء الـــذي لـــه اســـتعماله

                                                 
  .وبعدها 136محمود السيد عبد المعطي خيال، رسالته، ص: اداتأنظر في عرض هذه الانتق 1
  .161-160، مرجع سابق، صمحمد نصر الدين منصور: أنظر في عرض تفاصيل هذا القرار وشرحه 2
  .61، المرجع السابق، صيحي أحمد موافي 3
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لشـخص بـالمعنى المقصـود فـي مسـئولية حـارس الشـيء التمييز ليس ضرورياً توافره لثبوت الحراسة ل
  .1عن الضرر الذي يقع بفعل هذا الشيء مسئولية مفترضة

  .قانون الجزائري من أهلية الحارسموقف ال: ثانياً 

لمســاءلة مرتكــب الفعــل الضــار  الجزائــري المــدني القــانون 125 المــادة الأولــى الفقــرة اشــترطت
تتــوفر هــذه الصــفة انتفــت مســئوليته ويترتــب علــى مــا تقــدم أن فــإذا لــم , ضــرورة تــوافر التمييــز لديــه

يحدثونه من ضـرر بأفعـالهم أو امتنـاعهم أو الصغير غير المميز والمجنون والمعتوه لا يسألون عما 
  .2وذلك لعدم توفر شرط المسئولية في حقهم وهو التمييزبإهمال منهم أو عدم احتياطهم، 

إذا كــان و ، عــديم التمييــزيتحملهــا فــيمكن أن   ،شــياءالأ فعــل فيمــا يتعلــق بالمســئولية عــن و
يقـوم مـن لـه أن ينيـب عنـه ف بنفسـه، ارةيسـعلـى الالفعليـة غير قادر على مباشـر السـلطة  هذا الأخير

تتعـــارض الولايـــة علـــى القاصـــر مـــع ممارســـة هـــذا الأخيـــر للســـلطة  بهـــذا لا و .تهااشـــر مقامـــه فـــي مب
  .ميز بين الأسباب التي تقوم عليها مسئولية الأبناءلأن القانون لم ي ،الفعلية على السيارة

وهذا الحل الأخير يساهم في إرسـاء دعـائم مسـئولية موضـوعية عـن فعـل الشـيء بمـا ترمـي 
وتشـديدها منعـاً  يـف رقـابتهمثالرقابـة لتك واكما يـدفع أوليـاء الأمـور ومتولـ ،ضرورينمإليه من تدعيم لل

  .3لوقوع الضرر من أصله

                                                 
 .1085، صابقمرجع سالوافي في شرح القانون المدني، القسم الثاني، المجلد الثاني، سليمان مرقس،  1

هـذه المسـئولية مشـروطة ومخففـة، فهـي وما بعدها؛ ويرى أن  800، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، صعبد الرزاق السنهوري 2
مشروطة بألا يكون لغير المميز من هو مسئول عنه أو تعذر الحصول على تعـويض مـن المسـئول عنـه، وهـي مخففـة كـون المشـرع 

ــم يحمــل غيــر المميــز المســئو  لية كلهــا، إذ تــرك للقاضــي تقــدير التعــويض آخــذاً بعــين الاعتبــار حالــة الخصــوم الماديــة مــع مراعــاة ل
  .الظروف التي تحيط بالقضية

؛ محمود السيد عبد المعطي 1085، صمرجع سابقالوافي في شرح القانون المدني، القسم الثاني، المجلد الثاني، سليمان مرقس،  3
ذا التحليل كذلك الأسـتاذ محمـد لبيـب شـنب الـذي يـرى أن الحـارس لا يشـترط فيـه أن يكـون مميـزاً، ، ويؤكد ه147خيال، رسالته، ص

ففضلاً عن أن أساس مسئولية الحارس ليس هو الخطأ، فإن السيطرة الفعلية التي هي مناط الحراسـة يمكـن أن تتـوافر للشـخص ولـو 
عمال الشيء تحقيقاً لمصلحة شخصيته، فهذا الاسـتعمال لا يتطلـب كان عديم التمييز، فالصبي غير المميز أو المجنون يستطيع است

التمييز، وحتى إذا كان عديم التمييز غير قادراً على مباشرة السلطة على الشيء فعلاً فـإن نائبـه مـن ولـي أو وصـي أقـيم ينـوب عنـه 
وبالتــالي غيــر قــادر علــى مباشــرة  فــي مباشــرة هــذه الســلطة، فالحــارس فــي ذلــك شــأنه شــأن المتبــوع الــذي يصــح أن يكــون غيــر مميــز،

سلطة الرقابة والتوجيه على تابعه، فالحارس لا يشترط فيه أن يكون مميزاً، فغير المميز يمكن اعتباره حارسـاً إذا تـوافرت لـه السـيطرة 
جــع ســابق، الفعليــة علــى الشــيء ولــو كــان يباشــر هــذه الســيطرة بواســطة نائبــه؛ ينظــر محمــد لبيــب شــنب، المســئولية عــن الأشــياء، مر 

  .وبعدها 99، ص81ف
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  .قرينة الحراسة وهدمها :المطلب الثالث
ء القضــاء بقرينــة أخــرى لصــالح المضــرور تجنبــه عــبء بالإضــافة إلــى قرينــة الســببية، جــا

ليسـت قاطعـة إذ يجـوز هـدمها  القرينـةهذه ، غير أن )الفرع الأول(عن الحادث  ولئالبحث عن المس
    ). الفرع الثاني(بعدة طرق 

  .قرينة الحراسة: الفرع الأول
ثـــم , الإثبـــات أن علـــى المـــدعي إثبـــات مصـــدر الالتـــزام بعـــبء،يمـــا يتعلـــق القاعـــدة العامـــة ف

  .التخلص منهدور المدين ليقوم بإثبات  جيءي
يجـب علـى المـدعي أن يقـيم الـدليل  ،القاعدة في دعوى المسئولية عن الأشـياء هلهذ وتطبيقاً 

مـا سـبقت الإشـارة ويكتفي القضاء من المضرور في هذا الإطـار ك ؛على توافر أركان هذه المسئولية
الســبب فــي  هنــكو ذلــك قرينــة علــى  و يعتبــر ،إثبــات تــدخل الســيارة فــي إحــداث الضــرر بمجــرد ,إليــه

  .ما سبقت تسميتها بقرينة السببية حدوث الضرر و هي
ولهـذا  ،لكن هذا الإثبات لا يكفي لتحديـد الملتـزم بتعـويض الضـرر النـاجم عـن هـذا الحـادث

  . ند إلى حارسهاتحادث السيارة يسأن المضرور مفادها  قام القضاء قرينة ثانية لصالحأ
أن يثبــت أن  ،هــذه القرينــة الثانيــة التــي تســمى بقرينــة الإســنادبعــد يبقــي علــى المضــرور  و

ونظـرا لأن الحراسـة تقـوم  .السيارة التي أحدثت الضرر كانت في حراسة المدعي عليه وقت الحـادث
ولـيس علـى المركـز القـانوني  ،ة لشـخص علـى السـيارةعلى عناصر واقعية تـدل علـى السـيطرة الفعليـ

  .1فإن إثبات وجودها يكون بكافة طرق الإثبات ،لهذا الشخص
 ،لمـدعي عليــهلتسـاعد المضـرور علـى إثبـات تـوافر الحراسـة  ائند القضـاء عـدة قـر جـولقـد أو 

تـرض يف ،ولـو سـابق علـى وقـوع الحـادث ،ومن هذه القرائن أن من تكون له الحراسـة فـي وقـت معـين
وعلــى ذلــك يكفــي أن يثبــت المــدعي أن الحراســة كانــت للمــدعي عليــه فــي  ،فيــه انــه ظــل محتفظــا بهــا

عــى هــذا الأخيــر أن الحراســة قــد انتقلــت منــه أو أنــه فقــدها ادوإذا  ،وقــت ســابق علــى وقــوع الضــرر
  .2يجب عليه أن يقيم الدليل على ذلكف

                                                 
؛مصطفى الجمال، تقييم موقف الفقه والقضاء من أحكام المسئولية التقصيرية في قانون 192، صرسالتهاسهير سيد منتصر،  1

 .199- 198، ص 1996المعاملات المدنية، مجلة الأمن والقانون، تصدرها كلية شرطة دبي، العدد الأول، يناير 

، رسـالتهاسـهير سـيد منتصـر، ؛ 136سـابق، صمرجـع المسـئولية عـن الأشـياء، محمـد لبيـب شـنب، : نـةأنظر في عـرض هـذه القري 2
 .193ص
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م قرينة أخرى أكثر أهمية مقتضـاها أن لم القضاء بقياسفقد السابقة، لإضافة إلى القرينة وبا
وتبريــر هــذه القرينــة الأخيــرة أن حــق الملكيــة يتضــمن . فــي الأصــل هامالــك الســيارة يكــون هــو حارســ

ول صــاحبه خــفي ،بصــفة عامــة ســلطات الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة علــى الســيارة موضــوع الحراســة
  .1ا جعل التماثل قائما بين الحراسة والملكيةوهذا م ،السلطة الفعلية والمستقلة على السيارة) المالك(

مع القاعـدة التـي تضـع عـبء  ىشاإذ تتم ،تتفق هذه القرينة مع القواعد العامة في الإثباتو 
لطة قضــــي أن تكــــون لمالــــك الســــيارة ســــتي تــــوال ،ق مــــن يــــدعي خــــلاف الظــــاهرتالإثبــــات علــــى عــــا

ليـة إذ تسـهل علـى المضـرور الحصـول تتماشي مع الحاجـات العم، كما استعمالها وتوجيهها ورقابتها
 ،فعـلاً علـى السـيارة خاصة عنـدما لا تمـارس السـلطة  ،يمكنه بفضلها تحديد المسئول كما ،على حقه

  .2أو عندما يثور شك حول الشخص الذي يمارس السلطة الفعلية عليها
 أن قرينــة الحراســة التــي تقــع علــى عــاتق المالــك هــي مجــردإلــى فــي الأخيــر  الإشــارة رتجــدو 

يمكــن لهــذا الأخيــر إثبــات عكســها إذا أقــام الــدليل أنــه لــم يكــن الحــارس وقــت حصــول  ،قرينــة بســيطة
 لأنه لم يكن يمارس عليها السلطة الفعلية والمستقلة بأن نقلها إلى غيره قبل ذلك بإرادتـه أو ،الضرر

  .3سلبت منه
فــي ذلــك  دون أن يخضــع، يســتقل قاضــي الموضــوع فــي تقــدير العناصــر المكونــة للحراســةو 

الســـيارة وقــــت فـــإذا توصـــل القاضـــي إلـــى أن المـــدعي عليـــه كـــان يســـتعمل  ،لرقابـــة المحكمـــة العليـــا
صـباغ  صـفة أما تقـدير كفايـة هـذه العناصـر لإ، للمحكمة العليا أن تقرر خلاف ذلكفليس  ,الحادث

  .4، فيخضع لرقابة المحكمة العلياالحارس على المدعي عليه وتكييفا القانوني
  .هدم قرينة الحراسة: انيالفرع الث

 ،ســبق القــول بــأن الحراســة تثبــت لمــن يتمتــع بســلطة الأمــر والســيطرة المســتقلة علــى الســيارة
  .بصرف النظر عما إذا كانت السلطة الفعلية تستند على سند من القانون أم لا

                                                 
الوسيط، الجزء عبد الرزاق السنهوري، ؛ 98-97رسالته، صمحمود السيد عبد المعطي خيال، : أنظر في عرض هذه القرينة 1

  .1230، ص726فقرة مرجع سابق، ، الأول
 .137ة عن الأشياء، مرجع سابق، صمحمد لبيب شنب، المسئولي 2

، رســالتهمحمــود الســيد عبــد المعطــي خيــال، ؛ 1230ص 726ســابق، فقــرة مرجــع الوســيط، الجــزء الأول، عبــد الــرزاق الســنهوري،  3
 .100ص

 .138مرجع سابق، صالمسئولية عن الأشياء، محمد لبيب شنب،  4
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وإذا كــان مالــك الســيارة هــو الــذي يتمتــع بحســب الأصــل بالســيطرة الفعليــة والقانونيــة عليهــا 
لــذلك فقرينــة احتفــاظ  ،بســيط يقبــل إثبــات العكــس افتــراضفــإن هــذا مجــرد  ،لهــا وهــو الحــارس المعتــاد

ت عكسـها بـأن يقـيم الـدليل ثبـيسـتطيع المالـك أن ي, راسة هي قرينة بسيطة وليست مطلقـةالمالك بالح
ـــى الغيـــر بموجـــب تصـــرف رضـــائي كـــالبيع  ـــه نقلهـــا إل ـــة  أوبأن ـــة أو عاري  أو بتـــأجير الاســـتعمالالهب

الهيئــة التــي  إلــى أوكمــا تتحــول الحارســة رغمــا عــن إرادة المالــك إلــى الســارق  )البنــد الأول( الســيارة
   .)البند الثاني(1قامت بمصادرة السيارة

  

  .نقل الحراسة: البند الأول

يســتطيع الحــارس القــانوني أن ينقــل الســلطات التــي يتمتــع بهــا عــن طريــق تصــرف قــانوني 
  :فيما يلينقل الحراسة تطبيقات وتتمثل أهم  ،السيارة يكسب الغير سلطة الأمر على

  .تأجير السيارة :أولاً 

ذلـــك أنـــه غالبـــا مـــا يترتـــب علـــى الإيجـــار  ،الأصـــل أن يصـــبح مســـتأجر الســـيارة حارســـا لهـــا
الـذي يقـوم بنفسـه بقيـادة  والرقابـة والتوجيـه إلـى المسـتأجر الاسـتعمالالسلطة الفعلية من حيـث  انتقال
  .2السيارة

الحراســة إلــى  انتقــالن إيجــار الســيارة لا يترتــب عليــه بالضــرورة وفــي جميــع الحــالات غيــر أ
لـذلك فالـدقيق والصـحيح القـول أن , السلطة عليها إليه فعـلاً  انتقالوإنما يتوقف ذلك على , المستأجر

  .3من المؤجر إلى المستأجر إيجار السيارة دون سائقها يعد مجرد قرينة على نقل الحراسة
الحراســـة  ىفتبقـــ ،كـــان تـــأجير الســـيارة مـــع ســـائقها فالقرينـــة الســـابقة تصـــبح معكوســـةأمـــا إذا 

 الإشـراف سـلطات عليـه لـه تكـون الـذي للمـؤجر تابعـاً  يكـون هنـا السائق لأن رجالمؤ  بيد الأصل بحسب

يباشـــرها  الســـيارة علـــى الفعليـــة الســـلطة أن طالمـــا المســـتأجر إلـــى الحراســـة تنتقـــل ولا ،والرقابـــة والتوجيـــه
  .4الذي يتلقى تعليماته وأوامره فيما يتعلق بقيادة السيارة) السائق( همؤجر بواسطة تابعال

                                                 
  .49عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 1

CF: Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, op. cit., T2, N°255, P246. 
، والــذي ذكــر أيضــاً 136إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، الملتــزم بتعــويض الضــرر النــاجم عــن حــوادث الســيارات، مرجــع ســابق، ص 2

كـان الضـرر يرجـع موقف محكمة النقض الفرنسـية التـي قبلتـه منـذ زمـن بعيـد، حيـث قـررت انتقـال الحراسـة إلـى المسـتأجر حتـى ولـو 
 .إلى عيب في السيارة، وهي بقضائها هذا تكون رفضت التمييز في الحراسة بين حراسة الاستعمال حراسة التكوين أو الصنع

3
A. WEILL et F. TERRE, Droit civil, Les Obligations, 2

ème 
édition, Dalloz, Paris, 1975, N°723, P771; 

Civ., 3
ème

, 28 mars 1973, Bull. civ., 3, N°246; Civ., 2
ème

, 19 juin 1975, Bull. civ., 2, N°190. 
4 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1178, P147. 
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بل يتعـين  ،نصل إلى القول بان نقل الحراسة هنا ليس العبرة فيه بعقد الإيجار ذاته يراً خأ و
مــا إذا كــان المــؤجر قــد أراد فعــلا نقــل الحراســة إلــى  لاســتخلاصليــل كافــة شــروط هــذا العقــد حهنــا ت

 وأحيانـــاً  ،إلــى فكــرة الحراســة ذاتهــا لتقــدير ذلــك يلجــأ القضـــاء أحيانــاً و  .ها لنفســهاســتبقا أملمســتأجر ا
  .فكرة تبعية السائق للمؤجر إلىأخرى 

  .بيع السيارة :اً انيث

، ولـيس يترتب على عقـد البيـع نقـل الحراسـة إلـى المشـتري مـن اليـوم الـذي تسـلم فيـه السـيارة
إذ يكفـــي أن يكتســـب  ،لـــم يســـتوف هـــذا البيـــع الإجـــراءات الإداريـــة حتـــى ولـــو مـــن يـــوم نقـــل الملكيـــة،

  .1لها حارساً  مىالمشتري السلطة الفعلية والمستقلة على السيارة حتى يس
  .ونفس أحكام عقد البيع تنطبق على الهبة فيما يتعلق بنقل الحراسة

  .مستعير السيارة :ثالثاً 

 إلــىلطات عليهــا إلــى المســتعير اســتناد تنقــل الســلا ة الســيارة ر مــن المســلم بــه أنــه عنــد إعــا
إلــى مـدى حــق المعيــر فـي الإشــراف علـى الســيارة ومــدى  اسـتناداً  وإنمــا الاســتعمالطبيعـة عقــد إعـارة 

فــإذا كــان لهـذا الأخيــر الســلطة والســيطرة علــى الســيارة كاملــة  ،السـلطة التــي يمتلكهــا المســتعير عليهــا
  .2فإنه يصبح حارساً 

فــإذا  ،يعــد إعــارة اســتعمال لهــا اســتعمال الســيارةبرد التــرخيص تجــدر الإشــارة إلــى أن مجــ و
ويــل المســتعير الســلطة والســيطرة كاملــة علــى الســيارة يصــبح بــذلك هــذا خالمعيــر إلــى ت ةيــناتجهــت 

 ةيــنأمــا إذا اتجهــت . للمعيــر مصــلحة فــي ذلــك الاســتعمال أم لاولا يهــم إذا كــان  الهــ الأخيــر حارســاً 
 ،تنتقــلالحراســة لــه ولا  ىل الســيارة فيبقــلإشــراف والرقابــة علــى اســتعمابســلطة ا الاحتفــاظالمعيــر إلــى 

وخــط الســير الــذي  ،الســيارة اســتعمالويتحقــق ذلــك بصــفة خاصــة إذا حــدد المعيــر للمســتعير أوقــات 
إعـارة سـيارة وأيضـا فـي حالـة  ،كذلك إذا كان يحتل مكانـا بالسـيارة ،الاستعمالرض من غيسلكه أو ال

  .ئق تحت سلطة متبوعة معير السيارةبسائقها مع بقاء السا

                                                                                                                                                                  

وبعــدها؛ أحمــد شــوقي عبــد الــرحمن، مرجــع ســابق،  108، ص93-92محمــد لبيــب شــنب، المســئولية عــن الأشــياء، مرجــع ســابق، ف
  .116، ص126ف

1 R. SAVATIER, op. cit., T1, N°363, P486; B. STARCK, les obligations, op. cit., N°500, P194. 

CF: Civ., 2
ème

, 22 mars 1946, Dalloz, 1946-306. 
  .49عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 2

CF: civ., 2
ème

, 24 mai 1975, Bull. civ., 2, N°149; Civ., 2
ème

, 16 mai 1979, Bull. civ., 2, N°143; Civ., 

2
ème

, 24 janvier 1999, Bull. civ., 2, N°13, revue trimestrielle de droit civil, 1999-2-630. 
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الحراســة إلــى المســتعير فإنهــا تنتقــل كاملــة وليســت مجــزأة  انتقلــتونشــير كــذلك إلــى انــه إذا 
فيسأل المستعير تبعا لذلك عـن الأضـرار التـي تحـدثها  ،وحراسه صنع أو هيكل استعمالإلى حراسة 

  .السيارة ولو رجعت إلى عيب فيها
الحراســة مــن عدمــه إلــى المســتعير يتــرك لقاضــي الموضــوع الــذي  انتقــالفــإن تقريــر  وأخيــراً 

  .حسب ظروف الإعارةيقدره 
  .لسيارة ومصلحهاايه المودع لد :رابعاً 

وهـي باعتبارهـا  ،يعة عقد بمقتضاه يتسلم شخص شيئا من آخر بقصد حفظه ورده عينـادالو 
  .السيارة استعمالول المودع لديه حق خمن عقود الأمانة لا ت

بهــا مــن  الانتقــالبالمحافظــة علــى الســيارة قــد يتطلــب منــه  لالتزامــهالمــودع لديــه  لكــن تنفيــذ
كـل هـذا يثيـر  ،سلطة الرقابة والإشراف مع الالتزام قد يختلط هذا كما، استعمالهامكان إلى آخر أي 

  ؤل عما إذا كان المودع لديه يعتبر حارسا للسيارة أم لا ؟االتس
سـواء  ،حراسة السيارة تنتقل إلى المودع لديـه اعتبارإلى لسائد فقها في فرنسا ايذهب الرأي 

كمـا لـو  ،السيارة هو الغرض الأصلي لتسليمها إليه أم كـان هـذا الحفـظ تابعـا لغـرض آخـر كان حفظ
بالمحافظـــة علـــى  فـــإن متعهـــد التصـــليح يكـــون ملزمـــاً  ،عهـــد شـــخص بســـيارته إلـــى آخـــر لإصـــلاحها

هـذا الـرأي بـين  يفـرقولا , الأصلي بإصـلاحها التزامهعن السيارة وردها بعد إتمام عمله وذلك فضلا 
  .1إذ يكون المودع لديه هو حارس السيارة في الحالتين ،الوديعة المجانية والوديعة بأجر

إلا أن ذلـك لا  ،ن كـان يلتـزم بالمحافظـة علـى السـيارةإ أن المـودع لديـه و في حقيقة الأمـر، و 
يــر الأجــزاء يالســلطة مــن فحــص الســيارة وإصــلاحها تغيه هــذه تضــقتيخولــه ســلطة الرقابــة عليهــا بمــا 

بحفظهــا بالتزامــه  التزامــه نتــر قوحتــى فيمــا يتعلــق بمصــلح الســيارة الــذي ي ،التالفــة منهــا بــأخرى ســليمة
لســلطة المالــك لا يخــول المصــلح أيــة  امتــدادالأخيــر مجــرد  الالتــزامفــإن هــذه ، بإصــلاحها وصــيانتها
ة عـيسـتعمل السـيارة المسـلمة إليـه كودي أنع لديـه لا يسـتطيع ن المـودوأخاصـة  ،سيطرة علـى السـيارة

  .2استعماليتطلبه الحفظ من  افي غيره
ـــأمر  لديـــه حارســـاً المـــودع  اعتبـــارغيـــر أن عـــدم  ـــك  ،حتمـــيلـــيس ب إذ يمكـــن أن ينقـــل المال

 لأن، فيصبح هذا الأخير بناء علـى ذلـك حارسـا لهـا ،السلطة الفعلية على السيارة للمودع لديه مؤقتاً 

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1180-2, P151; R. SAVATIER, op. cit., T1,N°369, P494 et s. 

  .من القانون المدني الجزائري 591: المادةينظر نص  2
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فــإذا تــوافرت هــذه الســيطرة للمــودع لديــه أصــبح  ،العبــرة فــي الحراســة بالســيطرة الفعليــة علــى الســيارة
ويتــرك تقــدير ذلــك إلــى قاضــي الموضــوع ليبحــث فــي كــل حالــة علــى ، العكــس صــحيحو حارســا لهــا 

فـلا أم لـم تنتقـل إليـه  ،إلـى المـودع لديـه فيصـبح حارسـا انتقلـتما إذا كانت السيطرة الفعلية قد  ،حدة
  .يكون كذلك

  .معلم القيادة :خامساً 

للســيارة التــي يــتم التعلــيم  حارســاً  -كقاعــدة عامــة-جعــل القضــاء الفرنســي مــن محكــم القيــادة 
أمـا إذا كـان , 1وبصـفة خاصـة إذا كانـت السـيارة المسـتخدمة فـي التعلـيم مملوكـة لمعلـم القيـادة ,عليها

 باعتبارهـاالحالة تثبـت للمدرسـة  ن الحراسة في هذهارات فإمعلم القيادة مجرد تابع لمدرسة قيادة السي
  .2متبوعة

لهـا لأنـه هـو الـذي يسـيطر عليهـا  أما إذا كانت السيارة ملك للمتعلم فهو الذي يعتبـر حارسـاً 
ســتعمال بتقريــر وقتــه لاوهــو الــذي يوجــه هــذا ا ،فهــو الــذي يســتعملها فــي تعلــم القيــادة ،ســيطرة فعليــة

ولا يغيـر مـن هـذا المركـز  .قب السيارة فيعمل على صيانتها وإصلاحهاوهو الذي يرا ،واختيار المعلم
لا  الإرشــاداتلأن هــذه  ،أن مــتعلم القيــادة لا يعــرف الســياقة ويخضــع فــي تســييرها لإرشــادات المعلــم

  .3سيارة نفسهاتوفر للمعلم السيطرة على ال
لمعلـم  التعلـيم ملكـاً وتثبت الحراسة لمتعلم القيادة كـذلك عنـدما تكـون السـيارة المسـتخدمة فـي 

 مـــرهواى أصـــكـــر فيهـــا المـــتعلم لتعليمـــات المعلـــم يعنوهـــذا الحالـــة التـــي يت ،القيـــادة أو لمدرســـة الســـياقة
درجة عدم مقدرة المعلم التحكم في السيارة لتفادي عصـيان إلى ويصل ذلك  ،اتام  اناً عصي وإرشاداته

  .4لها القيادة الذي يصبح حارساً  فيفقد السيطرة الفعلية عليها لينتقل إلى متعلم ،المتعلم

                                                 
  .149لليل، الملتزم بتعويض الضرر الناجم عن حوادث السيارات، مرجع سابق، صإبراهيم الدسوقي أبو ا 1
  .150رجع سابق، صلضرر الناجم عن حوادث السيارات، مالدسوقي أبو الليل، الملتزم بتعويض اإبراهيم  2
  .113محمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، ص 3
لمتعلم هنا بمركز السارق ويمد إليه حكمه، أما إبراهيم الدسوقي أبو الليل فيرى إبقاء الحراسة ويشبه عبد الفتاح عبد الباقي، مركز ا 4

  .للمعلم في هذه الحالة، والاقتصار على اعتبار فعل المتعلم وعصيانه في هذه الحالة سبباً أجنبيا بدفع به مسئوليته
لتــزم بتعــويض الضــرر النــاجم عــن حــوادث الســيارات، مرجــع ســابق، مرجــع إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، الم: فــي هــذين الــرأيينأنظــر 

  .3، الهامش رقم 149ص
ظر عـن تنفيـذ أو عـدم تنفيـذ أوامـره، أنظـر مرجعـه سـابق الإشـارة رى أحمد شوقي عبد الرحمان، أن سلطة المعلم تبقى بصرف النـوي

  .105-104إليه، ص
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 ،الحصـول علـى تـرخيص القيـادة اختيـارإذا وقـع الحـادث أثنـاء إجـراء إلـى أنـه  ونشير أخيـراً 
  .1فتكون الحراسة لطالب الترخيص الذي يحتفظ على السيارة بسلطة وسيطرة فعلية

  

  .فقدان الحراسة: البند الثاني

هذه  فقدان في تسبب من إلى بالتالي وتنتقل ،تهإراد عن رغما حراستها السيارة مالك يفقد قد
  :فيما يلي يونوضح هاتين الحالتين على التوال ،كالسارق والإدارة التي صادرتها الفعلية السيطرة

  .السيارة ةسرق :أولاً 

ســالفة الـذكر فـي مســئولية  )FRANCK(فرانـكقضـية فصـل القضـاء الفرنسـي بموجــب قـرار 
موجبـــه بوأخــذ بالســـلطة الفعليــة التـــي اعتبرهــا الأســـاس الــذي يتحـــدد  ،ســارق الســـيارة باعتبــاره حارســـاً 
وينطبـق حكـم السـرقة فيمـا يتعلـق بالحراسـة علـى مـن اسـتولى علـى  ،المسئول على حـوادث السـيارات

طبـق هـذا الحكـم أيضـا نكمـا ي ،دها إلـى صـاحبهايسيارة غير مملوكة له لقيادتها فترة من الزمن ثم يع
  .2على التابع غير الأمين

  .السيارة ةمصادر  :ثانياً 

لمصـــادرة الســـيارة فيمـــا يتعلـــق بانتقـــال الحراســـة نفـــس آثـــار عقـــد البيـــع إذا كـــان موضـــوعها 
حـــق  ةعارتهـــا إذا تعلـــق الأمـــر بمصـــادر إوتطبـــق عليهـــا أحكـــام تـــأجير الســـيارة أو  ،مصـــادرة الملكيـــة

ة التــي قامــت بمصــادرة فتنتقــل الحراســة فــي الحــالتين إلــى الســلطة الإداريــ ،بصــفة مؤقتــة الاســتعمال
  .3الاستعمالالملكية أو 

يتضح من خلال ما سبق عرضه في هذا الفصل، أن المسؤولية المدنية عن حوادث 
السيارات مرت بمراحل تطور هامة في اتجاه حماية المضرور من هذه الحوادث، فبدأ الأمر بتجريد 

ثل في فعل السيارة؛ ثم هذه المسؤولية من عنصر الخطأ و إقامتها على أساس موضوعي يتم
تخفيف عبء إثبات هذا الفعل على المضرور و الاكتفاء بكل تدخل مادي للسيارة في إحداث 

                                                 
محمــد لبيـب شــنب، المســئولية عـن الأشــياء، مرجــع ؛ 1230، ص726فقـرة بق،ســا مرجــعالوســيط، الجـزء الأول،  السـنهوري، الــرزاق عبـد 1

  .114سابق، ص
CF: H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1177, P134. 

2  P. ROUBIER, article, p. cit., J.C.P., 1941-1-257; R. SAVATIER, op. cit.,T1, N°364, P487 et s. 
3 Marguerite MERCIER, op. cit., P96; Voir dans le même sens: Jean BEDOUR, précis des accidents 

d'automobile, 5
eme

 édition,  84 rue d'amrémont, Paris, 1968, P251-252. 
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الضرر، ثم إقامة قرينة السببية و التي مفادها أن تدخل السيارة في إحداث الضرر يرجع إلى 
  .فعلها

زم بتعويض ولم يقف القضاء عند هذا الحد، حيث جنب المضرور عناء البحث عن المل
الضرر الناجم عن حوادث السيارات، فأقام قرينة مفادها أن فعل السيارة يسند إلى حارسها، الذي 

  .يفترض أن يكون مالكها إلا إذا اثبت أنها نقلها إلى غيره أو أنها سلبت منه

و بهذه القرائن التي تميز المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، أصبحت مسئولية  
عقد بمجرد تدخل السيارة في إحداث الضرر و الذي لا يمكنه التخلص منها إلا اذا اثبت الحارس تن

  .أن هذا التدخل ينسب إلى سبب أجنبي لا يد له فيه

القانونية للمسؤولية المدنية عن حوادث ما سبق تحولت الأهمية العملية و  بناء علىو 
. ي أصبح يتركز فيها دفاع الأطرافالسيارات من مرحلة قيامها إلى مرحلة الإعفاء منها، والت

  ).الفصل الثاني(وهكذا تتبين أهمية تحديد مجال وحدود هذا الإعفاء 
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الإعفـــاء مـــن المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث  :الفصـــل الثـــاني

  .ياراتالس
أصـــبحت القاعـــد هـــي مســـئولية حـــارس الســـيارة  ،بعـــد ظهـــور قرينـــة الســـببية وقرينـــة الإســـناد

ة فلكن هذا لا يعنـي ثبـوت مسـئولية الحـارس بصـ ،ول الضرر من السيارةبمجرد وقوع الحادث وحص
يكــون ف ،إذ يســتطيع هــذا الأخيــر الــتخلص منهــا بإثباتــه للســبب الأجنبــي الــذي لا ينســب إليــه ،نهائيــة

لهــذا تحولــت أهميــة دراســة ، عــبء الإثبــات قــد انتقــل فــي هــذه المســئولية مــن المضــرور إلــى الحــارس
وأصــبح مــدى  ،وادث الســيارات مــن مرحلــة قيامهــا إلــى مرحلــة الإعفــاء منهــاالمســئولية المدنيــة عــن حــ

   .هذه المسئولية يتوقف على مدى الإعفاء منها ومجاله
مــن الواضــح أن الحــارس لا يكلــف بإثبــات الســبب الأجنبــي إلا إذا قــام المضــرور بإثبــات  و

ويأخــذ بالظــاهر إذ  ،حصــول الضــرر نتيجــة تــدخل الســيارة ويتســاهل القضــاء فــي قبــول هــذا الإثبــات
 ،يفتــرض بمجــرد تــدخل الســيارة فــي الحــادث أن الضــرر نــتج عنهــا وتترتــب عليــه مســئولية حارســـها

ظـاهر بالإثبــات هـو ومقابـل هـذا التســهيل فـي الإثبـات مكــن القضـاء حـارس الســيارة إثبـات حقيقـة مــا 
 ىوهـو مـا يسـم ،قيقـةالـذي تنسـب إليـه المسـئولية حفيـه و لـه  المحدد للسبب الأجنبـي عنـه الـذي لا يـد

  .)المبحث الأول( بالإثبات المباشر للسبب الأجنبي
تمثلـــة فـــي مإلا إذا اســـتوفى شـــروطه، اللا يترتـــب عليـــه إعفـــاء الحـــارس الســـبب الأجنبـــي  و

إذا كـــان غيــر أن هـــذا الإعفـــاء لا يكــون كليـــا إلا . الســببية و الخارجيـــة، وعـــدم إمكــان التوقـــع والـــدفع
فــلا  لوحيــد للحــادث، أمــا إذا اشــترك مــع فعــل الحــارس أو فعــل الســيارةالســبب الأجنبــي هــو الســبب ا
     ).المبحث الثاني(يهدم قرينة الإسناد إلا جزئيا 
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  . السبب الأجنبيتحديد المقصود ب: الأولالمبحث 
بـل يسـأل فقـط  حارسها ويمكن إسناده إليه،من المؤكد أن ليس كل تدخل للسيارة يرجع إلى 

كــان أم  ،ائــكـأن كــان تــدخل الســيارة فــي الحـادث يرجــع إلــى فعلــه خاط ،ته إليــهإذا وجـد مــا يمكــن نســب
  .أو كان راجعا إلى السيارة ذاتها سواء بفعلها الذاتي أم لوجود عيب بها ،لا

لكـــن القضـــاء لمـــا افتـــرض أن تـــدخل الســـيارة واشـــتراكها فـــي الحـــادث يرجـــع إمـــا إلـــى فعـــل 
إلــى يســند تــدخل ال هــذا وأقــام بــذلك قرينــة علــى أن ،معــا إليهمــا أو ،الحــارس وإمــا إلــى فعــل الســيارة

 ،لا يعنــي أنــه جــرد هــذا الأخيــر مــن الوســائل التــي تمكنــه مــن دفــع المســئولية غيــر أن ذلــك ،الحــارس
فبإمكانــه أن ينــازع فيهــا بــأن يقــيم الــدليل علــى أن تــدخل الســيارة فــي الحــادث لا يرجــع إلــى أي فعــل 

المطلـب (هأن يسـأل عنـه لأنـه لا يسـند إليـلا يمكـن  ،نـهبل يرجع إلى سبب آخر أجنـي ع ،يسأل عنه
   .)الأول

عـلا صورة القوة القاهرة أو الحادث الفجائي، وإما أن يكـون فالسبب الأجنبي هذا ظهر يوقد 
  ).المطلب الثاني(للمضرور أو فعلا للغير 

  
  .فكرة السبب الأجنبي :المطلب الأول

الفــرع ( بتحديــد تعريفــة ،الســيارة رسعفــاء حــافكــرة الســبب الأجنبــي باعتبــاره وســيلة لإ تضــحت
تكييفــه أو طبيعتــه القانونيــة  ، وفــي الأخيــر بتحديــد)الفــرع الثــاني( ، ثــم عــرض نشــأته وتطــوره)الأول

  .)الفرع الثالث(
  

  .تعريف السبب الأجنبي: الفرع الأول
الفقرة المسئولية المدنية عن حوادث السيارات في  من الإعفاءذكر المشرع الجزائري وسائل 

ـــة مـــن المـــادة  ـــنص يشـــابه فـــي صـــياغته الـــنص المـــنظم  ،1مـــن القـــانون المـــدني  138الثاني وهـــذا ال
  .2من القانون المدني  127في المادة  الشخصيللمسئولية عن العمل 

                                                 
ــم يكــن يتوقعــه مثــل عمــل  للشــيءالمســئولية الحــارس هــذه ويعفــي مــن : "ونصــها كــالآتي 1 إذا أثبــت أن ذلــك الضــرر حــدث بســبب ل

 ".أو الحالة الطارئة أو القوة القاهرة , لغيرأو عمل ا ,الضحية

إذا أثبـت الشـخص أن الضـرر قـد نشـأ عـن سـبب لا يـد لـه فيـه كحـادث مفـاجئ، أو قـوة قـاهرة، أو خطـأ : ونص هذه المـادة كـالآتي 2
  .صدر من المضرور أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص قانوني أو اتفاق يخالف ذلك
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أن المشرع الجزائري اكتفى بذكر صـور السـبب الأجنبـي  ،ونلاحظ من خلال هذين النصين
ـــه المعفـــي مـــن المســـئولية دون أن يحـــدد ـــا ل ـــه للســـبب  ،تعريف كمـــا أن القضـــاء الجزائـــري فـــي تطبيقات

  .1الأجنبي لم يورد تعريفا محددا له بل اكتفى فقط بذكر صوره 
عليه المسئولية المدنيـة عـن  مقو تالذي  1فقرة  1384أما في فرنسا فنلاحظ أن نص المادة 

هـــو الـــذي وضـــع جتهـــاد الافكـــان  ،لـــم تـــرد بـــه إشـــارة إلـــى فكـــرة الســـبب الأجنبـــي ،حـــوادث الســـيارات
مـدني مصـري اقتصـرت علـى ذكـر  178كذلك المـادة  ،2قواعده للإعفاء من هذا المسئولية أسبابه و

إلا أنهـــا كـــذلك لـــم تحـــدد  ،إثبـــات الســـبب الأجنبـــي الـــذي لا يدلـــه فيـــهبمكـــان دفـــع مســـئولية الحـــارس إ
  .3المقصود به

بفكــرة الســبب الأجنبــي كوســيلة لــذلك علينــا أن نلجــأ إلــى الفقــه القــانوني لتحديــد مــاذا يقصــد 
فلــم  ،وعلــى الــرغم مــن الأهميــة الخاصــة لهــذه الفكــرة ،تعفــي الحــارس مــن المســئولية التــي تقــع عليــه

فـــــإن بعضـــــهم اســــتعمل هـــــذا التعبيـــــر دون تحديـــــد  ين،ح بالتفصـــــيل والاهتمــــام الكـــــافيايتناولهــــا الشـــــر 
فيــذكر تطبيقاتــه أو  ،لقضــاءخــر اكتفــى بمحاكــاة نــص القــانون ومــا يــردده اوالــبعض الآ, 4لمضــمونه

يريان أن هـذا التعبيـر يضـم  )H. et L. MAZEAUD( فنجد الأستاذين هنري وليون مازو, 5صوره
  .6كل من فعل المضرور وفعل الغير والقوة القاهرة

                                                 
، 1991سـنة  1منشور في المجلة القضـائية، العـدد  17/03/82: بتاريخ 192/24: ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا رقم 1

، منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 215653، ملـف رقـم 2000فبرايـر  16؛ قرار الغرفة المدنيـة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ 228ص
، منشــور فــي المجلــة 24192، ملــف رقــم 1983مــارس  17لغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ ؛ قــرار ا127، ص2001، ســنة 1

  .20، ص1989، سنة 2القضائية، العدد 
وأكــد الاجتهــاد القضــائي الفرنســي اعتبــار القــوة القــاهرة ســبب إعفــاء مــن المســئولية عــن فعــل الشــيء فــي قــرار صــدر عــن محكمــة  2

، ولقـد )121، 1، 1930سـيراي (، ومن بعد هذا القرار أجمع القضاء على هذه الوجهة 13/02/1930التمييز، غرفها مجتمعه، في 
 .298عاطف النقيب، مرجع سابق، ص: أشار إلى هذين القرارين

حراسـة أشـياء تتطلـب حراسـتها عنايـة خاصـة أو حراسـة آلات ميكانيكيـة يكـون مسـئولا عمـا تحدثـه تـولى كل من : "ونصها كما يلي 3
  .....".,ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه ،اء من ضررهذه الأشي

4
 A. COLIN et H. CAPITANT, cours élémentaire de droit civil français, par Julliot de la Morandière,      

2 
eme

 édition, Paris, 1959, P369. 
المــدني، الجــزء الثــاني، فــي الإثبــات وآثــار الالتــزام، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون عبــد الــرزاق  5

  .478صمرجع سابق، ، غير الإراديةمصادر الجزء الثاني، الي، ز ؛ عبد الحي حجا1223، ص585، ف1998بيروت، لبنان، 
6 H. et L. MAZEAUD, T2, op. cit., N°1429, P389, N°1540, P514, N°1544, P516, N°1594, P552, 

N°1652, P593. 
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لـذين ا )P. Le TOURNEAU et L. CADIET( "ديـتاك" و" لوتورتو" وكذلك الأستاذين 
ـــع أحـــوال المســـئول ـــةيريـــان أن فـــي جمي ـــى تعـــريض كامـــل لجبـــر  ،ية المدني لا يحصـــل المضـــرور عل

  .1لمضرورل يأو الفعل الشخص ,فعل الغير, إذا كان الأخير ناتجا عن قوة قاهرة ،الضرر اللاحق
 )R. SAVATIER( 2رينــي ســافاتييهالأســتاذ  ،ومــن القليلــين الــذين عرفــوا الســبب الأجنبــي

  . وعن نشاط الحارس ومستخدميه وتابعيه ،الذي يعرفه بأنه كل حادث خارجي عن نشاط الشيء
 ،فعل أو حادث معين لا ينسب إلى المدعى عليـه" :بأنه "مرقس سليمان "ا عرفه الأستاذكم

  .3"ويكون قد جعل منع وقوع الفعل الضار مستحيلا
: ف أو حـدث يكـون قـد تـوفر فيـه شـرطانكل ظـر " بأنه  "نعمان خليل جمعه"وعرفه الأستاذ 

  .4"شخص المدعى عليه والثاني إحداثه أو مشاركته في إحداث الضررلاله عن قالأول است
كـل حـادث لـيس مـن فعـل المسـئول المطالـب "الأستاذ محمد كامل مرسـي بأنـه  وعرفه أيضاً 

وقـــد يكـــون حادثـــا فجائيـــا أو قـــوة قـــاهرة وقـــد يكـــون خطـــا  ،بـــالتعويض يكـــون ســـبب إحـــداث الضـــرر
  .5"الغيرخطأ المضرور أو 

الســـبب الأجنبـــي هـــو كـــل حـــادث لا ينســـب إلـــى فعـــل "بقولـــه  "دي يكـــنزهـــ"وعرفـــه الأســـتاذ 
ـــاً  6"المســـئول ـــه كونـــه جـــاء مطلق ـــر يعـــاب علي ـــم يحـــدد بدقـــة الســـبب  غيـــر أن هـــذا التعريـــف الأخي ول

ولا يفيــــد تفســــير النصــــوص القانونيــــة المتعلقــــة بالســــبب  ،الأجنبــــي المعفــــي للحــــارس مــــن المســــئولية
  . قل لهاسوئ نمن يعتبر كونه شيء الأجنبي في 

أنهـا تـدور كلهـا حـول هـدم قرينـة الإسـناد التـي  ،يتبين من التعاريف السابقة للسـبب الأجنبـي
ويقــع عــبء هــدم هــذه القرينــة علــى  ،تســند وتنســب تــدخل الســيارة الإيجــابي فــي الحــادث إلــى حارســها

ثـم إثبـات  ،الحارس الذي يتعين عليه تحديد السبب الحقيقي في تدخل السيارة واشـتراكها فـي الحـادث
  .لأنه لا ينسب إليه ،أن هذا السبب لا يسأل عنه الحارس

                                                 
1 P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op. cit.,  N°895, P259. 

  :وفي نفس المعنى
G. MARTY et P. RAYNAUD, T1, op. cit.,  N°551, P692 et 693. 
2 R. SAVATIER, op. cit., T1, N°384, P513. 

، 1992حكام العامة، المجلد الثاني، بدون دار وبلـد النشـر، سـنة سليمان مرقس، الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول، الأ 3
 .100محمد لبيب شنب، موجز في مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص: ؛ وفي نفس المعنى417، ص172ف

  .75نعمان خليل جمعة، مرجع سابق، ص 4
  .128، ص57محمد كامل مرسي، الجزء الثاني، الالتزامات، مرجع سابق، ف 5
 .99المسئولية المدنية، مرجع سابق، ص زهدي يكن، 6
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بالنســـبة للمســـئولية المدنيـــة عــــن  ،علـــى ضـــوء مـــا ســـبق يمكـــن تعريـــف الســـبب الأجنبـــي و
جعلــت مــن حــدوث الضــرر أمــرا محتمــا لا  ،بأنــه كــل واقعــة لا يــد للحــارس فيهــات، حــوادث الســيارا

  . يمكن لهذا الأخير تجنبه
يتبــين أن للســبب  ،ومــن التعــاريف الســابقة ،لــذي اخترتــه للســبب الأجنبــيمــن هــذا التعريــف ا

  :الأجنبي ركنين
بمعنـى أن يكـون سـبب الحـادث أجنبيـا عـن المـدعى , اء الإسـنادفيتمثل في انت :الركن الأول

وغيــر قــادر علــى تجنبــه أو دفعــه , بــأن يكــون غيــر قــادر علــى توقعــهوعــن مــن يســأل عــنهم، عليــه 
  . بمعيار موضوعي

أي أن تكون الواقعة المدعاة كسبب أجنبـي سـببا فـي فعـل  ،يتمثل في السببية :ركن الثانيال
  .السيارة الذي أحدث الضرر

فـي " سـببا " فالعبرة في تحديد وتعريف السبب الأجنبي هو أولا كون الواقعـة المسـتند عليهـا 
 ،ن الحـارس وعـن السـيارةعـ" خارجيـة" أو " أجنبيـة " وكونهـا ثانيـا  ،فعل السيارة الذي أحدث الضـرر

  . وبالتالي فلا تسند إليه ولا يمكن مساءلته عنها
على كل فعل أو واقعة تسببت فـي تـدخل السـيارة وحـدوث " السبب الأجنبي " ويطلق تعبير 

فقد تكون هذه الواقعة من فعل الطبيعة ويطلق عليها اصـطلاح القـوة  ،الضرر ولا تسند إلى الحارس
والتـي لا تخـرج عـن كونهـا مـن فعـل المـدعي فـي  ،فعل الإنسان غير الحـارسوقد تكون من  ،القاهرة

وقد تكون مـن فعـل غيـر المضـرور وتسـمى  ،وهي ما يسمى بفعل المضرور ،لية ذاتهائو دعوى المس
  .بفعل الغير

 ،فكل من القوة القاهرة وفعل المضرور وفعل الغير يعتبر صـورة أو تطبيـق للسـبب الأجنبـي
 138 :ولقـد ذكـرت هـذه التطبيقـات الثلاثـة فـي المـادة. 1اره سـبباً أجنبيـا مسـتقلاً اعتبـوكل منهـا يمكـن 

  .وهي تحتوي وتشمل كل أنواع وصور السبب الأجنبي ،مدني جزائري 2فترة 

                                                 
بعكس ما ذهب إليه الأستاذ تونك من جعل السبب الأجنبي وسيلة مستقلة لإعفاء الحارس بجانـب القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائي،  1

  .وتشمل كل من فعل المضرور وفعل الغير
V. aussi :A.  TUNC, force majeure et absence de faute en matière délictuelle, article p. cit., 1946-1-

171 et s.                                                                                                                                                = 

 154ص راهيم الدسوقي أبـو الليـل، رسـالته،ه في مرجع إبمشار إلي 10، 9رقم  1946راجع مقاله بالمجلة الفصلية للقانون المدني =
 .260الهامش رقم 
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نـــرى أن العبـــرة فـــي تعريـــف الســـبب الأجنبـــي هـــي كـــون الواقعـــة التـــي  ،وخلاصـــة لمـــا ســـبق
يــا خارجيــة عــن نوكونهــا ثا ،ة الــذي أحــدث الضــررالســيار  فعــل فــي ســبباً  ،يتمســك بهــا المــدعى عليــه

يســـتوي أن تكــون فعـــلا  ،أيامــا كانـــت هــذه الواقعــة ،ولا يمكــن مســاءلته عنهـــا ،الحــارس وعــن الســـيارة
فـالمهم أن لا يسـند هـذا الفعـل إلـى  ،من الغير أو من المضرور ذاته أو مكونا لواقعة طبيعيـة صادراً 

  .الموالي المبحثسبب الأجنبي في وسأحدد معنى كل صورة من صور ال ،الحارس
  

  .نشأة وتطور السبب الأجنبي: الفرع الثاني
تطبيقــاً لفكــرة الســبب الأجنبــي، لا يمكــن لحــارس الشــيء غيــر الحــي أن يعفــى مــن مســئوليته 
المدنيــة إذا أثبــت عــدم الخطــأ فــي جانبــه، فلــيس لــه مــن ســبيل للــتخلص منهــا ســوى بإثباتــه أن ســبب 

  فكيف نشأت فكرة السبب الأجنبي وكيف تطورت؟ . نبي لا يد له فيهالحادث يرجع إلى سبب أج
  

  .ظهور فكرة السبب الأجنبي: البند الأول

لأنهـــا فكـــرة عامـــة فـــي  ،ظهـــرت فكـــرة الســـبب الأجنبـــي قبـــل ظهـــور المســـئولية عـــن الأشـــياء
اني ويرجــع أصــل هــذه الفكــرة إلــى القــانون الرومــ ،المســئولية المدنيــة وليســت مقصــورة علــى نــوع منهــا

الذي جاء ببعض الأحكام المشددة في المسـئولية التعاقديـة التـي لا يكفـي فيهـا لإعفـاء المـدين إثبـات 
  .من قوة قاهرة أو حادث فجائي بل يلزم إثبات السبب الأجنبي عنه ،عدم خطئه

مــنم القــانون  1147فلــم يــرد ذكــر للســبب الأجنبــي إلا فــي المــادة  ،أمــا فــي القــانون الفرنســي
ولقــد تضـمن هــذا الــنص القاعـدة العامــة بالنســبة ، ناســبة عـدم الوفــاء بالالتزامــات التعاقديـةبم 1مـدنيال

  .ولم يرد له مثيل في مادة المسئولية التقصيرية ،للعقود
ذلك أن دفـع المسـئولية بالسـبب الأجنبـي , هذا القصور بسبب تاريخي 2وفسر بعض الشراح

والتـي , مـدعي مـن عـبء الإثبـات كلـه أو بعضـهال فيهـا ىعفـيلا تظهر أهميته إلا في الحـالات التـي 
ولمــا كــان واضــعوا  ،أن يــتخلص مــن المســئولية بنفــي الخطــأ عــن نفســه يــهعل ىلا يجــوز فيهــا للمــدع

لــم  ينشــئوا  ،حســب هــؤلاء الشــراح ومــا أخــذت بــه المحــاكم فــي بــادئ الأمــر ،القــانون المــدني الفرنســي
                                                 

  :مدني فرنسي كما يلي 1147نص المادة  و 1

" Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de 

l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie 

pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n' y ait 

aucune mauvaise foi de sa part". 
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1542, 1543 P515, 516. 
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لم يـروا داعيـا للـنص علـى السـبب ،تسقط بنفي الخطـأقرائن بسيطة إلا في مادة المسئولية التقصيرية 
   .1الأجنبي إلا في مادة العقود

التـي  ،م انتقلت فكـرة السـبب الأجنبـي إلـى المسـئولية عـن الأضـرار التـي تحـدثها الحيوانـاتث
ســرها أنصــار النظريــة التقليديــة بأنهــا تقــيم هــذه فوالتــي , 2مــدني فرنســي 1385تــنص عليهــا المــادة ك

علـى ذلـك أن هـذا الفـرض يسـقط  بنـيوين ،ى أساس افتراض التقصير في رقابة الحيوانالمسئولية عل
وقد اتبعت هذا الرأي المحاكم الفرنسية إلى غاية سـنة  .هو انتفاء الخطأ ،بمجرد قيام الدليل العكسي

1885
3.  

اعتــرض جانــب مــن الفقــه  ،وأمــام كثــرة حــوادث العربــات التــي تجــره الــدواب فــي ذلــك الوقــت
 أنـه يجـب قياسـاً  ذين قـالالـال )AUBRY et RAU ("رو"و " أوبـري"القضـاء وعلـى رأسـهم  علـى هـذا

, 4وة قــاهرةمــدني فرنســي اشــتراط إقامــة الــدليل علــى حصــول حــادث فجــائي أو قــ 1733علــى المــادة 
 ،قــد اتجهــت محكمــة الــنقض الفرنســية نحــو الاكتفــاء بنفــي الخطــأ لإســقاط افتــراض أو قرينــة الخطــأول

  . 5ي أو خطأ المضرورئة وجوب إقامة الدليل على حادث فجاواشترطت صراح
كانـت بدايـة ظهـور فكـرة السـبب الأجنبـي ، في مجال المسئولية عن فعل الحيوان, واختصارا

نعـدام ن القضـاء يكتفـي بإثبـات الحـارس لاكوسيلة للإعفاء منها بعـد أن كـا ،في المسئولية التقصيرية
  . هخطئ

انتقلــت فكــرة الســبب الأجنبــي إلــى المســئولية عــن الأشــياء  ،ومــن المســئولية عــن الحيوانــات
فقــرة  1384تعتبــر أن المــادة 1896إذ أن محكمــة الــنقض الفرنســية منــذ بــدأت فــي ســنة  ،غيــر الحيــة

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1592, P551. 

  :نص هذه المادة كما يلي 2
 "Le propriétaire d' un animal, ou celui qui s' en sert, pendant qu' il est à son usage, est responsable 

du dommage que l' animal a causé, soit que l' animal fût sous sa garde, soit qu' il fût égaré ou 

échappé". 
، أشار إليه سليمان مرقس، فـي 134-1-1880دالوز  462-1-1880سيري  1879ديسمبر  23) عرائض(أنظر نقض فرنسي  3

  .125، ص1936نظرية دفع المسئولية المدنية، رسالة دكتوراه، الجامعة المصرية، كلية الحقوق، 
4 AUBRY et RAU, T6, op. cit., N°448, P438. 

  :مدني فرنسي على ما يلي 1733و تنص المادة 
"Il répond de l'incendie, à moins qu'il ne prouve que l'incendie est arrivé par cas fortuit ou 
force majeure, ou par vice de construction, ou que le feu a été communiqué par une 
maison voisine". 

أشار  630- 2-1885، جازيت دي باليه 207- 1-1886دالوز  33-1- 1886سيري  1885أكتوبر  27نقض مدني فرنسي،  5
 .2الهامش رقم  126إليه سليمان مرقس، رسالته، ص
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 ،أولــى تتضــمن قرينــة علــى الخطــأ مبنيــة علــى وجــود عيــب فــي تركيــب الشــيء أو نقــص فــي صــيانته
أي أنهـا اشـترطت إقامـة الـدليل علــى  ،1385ا المـادة أنزلـت حكمهـا منزلـة القرينـة التـي تنطـوي عليهــ
فكـرة السـبب الأجنبـي  ن ظهـورتـر وبهـذا يكـون قـد اق. 1حصول الضرر بقوة قاهرة أو بخطأ المضرور

بــل أن ظهــور هــذه الفكــرة  هــا،فــي مجــال المســئولية عــن الأشــياء الجامــدة بظهــور هــذه المســئولية ذات
بتقريـره عـدم إعفـاء الحـارس , ن الأشـياءعـالمسـئولية  أبـدكان دليلا على اعتناق القضـاء لأول مـرة لم

  . ة انعدام الخطأيافللسبب الأجنبي وعدم ك الإثبات المحددإلا ب
إلا  1896غيــر أن فكــرة الســبب الأجنبــي لــم تســتقر فــي أوســاط القضــاء الفرنســي بعــد قــرار 

 1384/1: د فـي المـادةبعد تردد شديد عمّ محكمة النقض الفرنسية بـين اعتبـار افتـراض الخطـأ الـوار 
هدم بإثبات انعدام الخطأ، وبين اعتبارهـا لا تقبـل إثبـات العكـس، فـلا يكـون تقائماً على قرينة بسيطة 

د له فيـه، واسـتمر هـذا التـردد إلـى يللحارس أن ينفي المسئولية إلا إذا أثبت السبب الأجنبي الذي لا 
مـن المسـئولية عـن الأشـياء فقـط بالإثبـات إذ بدأ يستقر القضـاء الفرنسـي علـى الإعفـاء  1914غاية 

  2المحدد للسبب الأجنبي
فقــد تــأخر ظهــور فكــرة الســبب  ،بصــفة خاصــة ،وبالنســبة للمســئولية عــن حــوادث الســيارات

لتـــأخر القضـــاء فـــي قبـــول تطبيـــق أحكـــام المســـئولية عـــن الأشـــياء علـــى  راً ظـــالأجنبـــي لعـــدة ســـنوات ن
 .الــذي يعتبــر المجــال الحقيقــي والعملــي لهــذه المســئوليةو  ،حــوادث الســيارات التــي تقــع أثنــاء قيادتهــا

 وكانت بداية استقرار القضاء الفرنسي في مجال حوادث السيارات على مبدأ عدم إعفاء الحارس إلا
 17رائض فـــي عـــبصـــدور حكمـــين أحـــدهما مـــن دائـــرة ال ،بإثباتـــه للســـبب الأجنبـــي الـــذي لا يســـند إليـــه

، حيــث قــرر القضــاء الفرنســي أن 1919ينــاير  21نيــة فــي والثــاني مــن الــدائرة المد ،1914جــانفي 
انعــدام خطــأ الحــارس لا يكفــي لإعفائــه مــن المســئولية المدنيــة، وهــو المبــدأ الــذي أكــدن عليــه الغــرف 

فبرايـــــر  13بتـــــاريخ  )JAND'HEUR(المجتمعـــــة لمحكمـــــة الـــــنقض الفرنســـــية فـــــي قضـــــية جانـــــدير
1930

3 .  

                                                 
1 Civ., 16 juin 1896, Dalloz, 1949, 3, 826, note E. vergé et G. RIPERT; CF. A. WEILL et F. TERRE, 

op.cit., P782 et s; H. et L.  MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1593, P551-552. 

؛ إبراهيم عساف، المسئولية المدنية التقصيرية و التعاقدية الناتجة عن 128، 51، 50سليمان مرقس، رسالته، ص: راجع أيضاً 
  .12، ص7، ف1959استعمال السيارة، الطبعة الأولى، مطابع فتى العرب، دمشق، 

 .485-484جلال حمزة، مرجع سابق، ص محمود: لةرحأنظر في عرض ذلك هذه الم 2
3 Voir; Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, T2, op.cit., P260. 
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بإثباتــه للســبب  لاإى عــدم إعفــاء حــارس الســيارة وبالنســبة للقضــاء الجزائــري فإنــه مســتقر علــ
  .1له فيه ديالأجنبي الذي لا 

  

  .تطور فكرة السبب الأجنبي: البند الثاني

كـان القضـاء الفرنسـي  ،1919ينـاير  21قبل قرار محكمة النقض الفرنسية الصادر بتـاريخ 
الـدائرة  تدشـدتـاريخ تولكـن ابتـداء مـن هـذا ال ،يكتفي لإعفاء الحارس أن يكون سبب الضرر مجهولا

لـى لا أو فقـرة  1384أن قرينة الخطأ التي تفرضـها المـادة "رت وقر  ،المدنية لمحكمة النقص الفرنسية
وأنـه لا يكفـي أن  ،يمكن إسقاطها إلا بإثبات حصول حادث فجائي أو قوة قاهرة أو أي سـبب أجنبـي

  .2"لاولا أن يثبت أن سبب الضرر بقي مجهو  ،ينفي الحارس الخطأ عن نفسه
 .وهـــذا يعنـــي أن القضـــاء الفرنســـي تشـــدد وأصـــبح يتطلـــب الإثبـــات المحـــدد للســـبب الأجنبـــي

  .3هذه الفكرة بالنسبة لحوادث السيارات أثناء قيادتها قوطب
ادر عـن المحكمـة العليـا ـالصـ اتري صـراحة فـي القـرار ـــاء الجزائـالقضـ ا ًـه أيضبـا تطلـذا مـوه

اء الحـارس إثباتـه للسـبب الأجنبـي، ـب لإعفـانت تتطلـده، فكـي وبعر ـقبل صدور القانون المدني الجزائ
  .4ولية المدنيةـن المسئـولا تقبل منه إثبات عدم خطئه لإعفائه م

بـدأت تشـهد  ،وبعد استقرار فكرة السبب الأجنبي داخل أوساط كل من الفقـه والقضـاء ،هكذا
 تطلـبكـان ي الـذي لقضـاء الفرنسـيفنجـد أن ا ،بعض التطـورات مـن حيـث الشـروط المتطلبـة لتحققهـا

                                                 
1

، سنة 2، منشور في المجلة القضائية، العدد53010، ملف رقم 1988مايو  25ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  
، منشور في المجلة القضائية، 94034، ملف رقم 1992ديسمبر  02محكمة العليا بتاريخ ؛ قرار الغرفة المدنية بال11، ص 1992
، منشور في 215653؛ ملف رقم 2000فبراير 16؛ قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 74، ص 1995، سنة 2العدد

    .127، ص2001، سنة 1المجلة القضائية، العدد
، 1921مـارس  15القـرار الصـادر فـي : ؛ وانظـر أيضـاً 21/01/1919محكمـة الـنقض الفرنسـية بتـاريخ أنظر قرار الـدائرة المدنيـة ل 2

-1922، سـيري 25-1-1922؛ عـن دالكـوز 44الهـامش رقـم  485المشار إليهما في كتاب محمود جلال حمزة، مرجع سابق، ص
  :، راجع أيضاً 1-265

A. WEILL et F. TERRE, op.cit., N°730, P783. 
المشـار إليــه فــي ســليمان  137-1-1927، ســيري 1927فبرايــر  21بتـاريخ ) الغرفــة المدنيــة(رار محكمــة الـنقض الفرنســية أنظـر قــ 3

  .2الهامش رقم  130مرقس، رسالته، ص
Civ., 24 avril 1929, Dalloz, 1949, 3, 827; Ch. Reun, 13 février 1930, Dalloz, 1949, 3, 827; Paris, 18 

juillet 1930, Dalloz, 1949, 3, 827 
، منشور فـي نشـرة داخليـة لـوزارة العـدل، 1969141، ملف رقم 1969فبراير  05ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  4

، منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 24192، ملـف رقـم 1969جـوان  25؛ قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتـاريخ 1969سنة 
  .20، ص1989، سنة 2
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تطـــور موقفـــه  ،ا أن تكـــون غيـــر ممكنـــة التوقـــع وغيـــر ممكنـــة الـــدفع معـــاً أجنبيـــ لاعتبـــار الواقعـــة ســـبباً 
وأصبح يقبل إعفاء الحارس إذا كانـت الواقعـة التـي يسـتند عليهـا هـذا الأخيـر إمـا غيـر ممكنـة التوقـع 

حيـث كـان يتطلـب عـدم  ،لتقـدير هـذه الصـفات دد بالنسـبةتشـوكـان القضـاء ي 1وإما غير ممكنة الـدفع
مكتفيــا بعــدم  ،بعــد انتقــاد الفقــه لــه ،ثــم أصــبح يتســاهل فــي ذلــك, 2إمكــان التوقــع والــدفع بصــفة مطلقــة

  .3إمكانية الدفع حسب معيار الرجل العادي
وأصـــبح يتطلـــب فـــي  ،مجـــال شـــروط الســـبب الأجنبـــي فـــي وواصـــل القضـــاء الفرنســـي تطـــوره

 بالنســبة إلــى الســيارة ،أن تكــون خارجيــة بالنســبة إلــى الحــارس ،ا كســبب أجنبــيالواقعــة المســتند عليهــ
بالخارجيــة بالنســبة لجميــع ظــروف  وابــل أن بعــض الشــراح نــاد. 4تــدخلت فــي إحــداث الضــرر التــي

فــرأى أنــه إذا كــان فــي طريــق ســير الســيارة  )B. STARCK(5ســتارك يــهأمثــال الفق ،تســيير الســيارة
علــى  ا مــن المســئولية قياســاً ا معفيــأجنبيــ فإنــه لا يعتبــر ســبباً  ،حــادثوكــان هــو الســبب فــي ال عيــب،

فــإن هـــذا لا يعتبــر ســـببا  ،ك الحديديـــة بالنســبة إلـــى ســير القطـــاركالعيــب الـــذي يصــيب قضـــبان الســ
 وبالتالي لا يعفى الحارس من المسئولية ،اأجنبيا خارجي.   

إذ  ،المكـون السـبب الأجنبـي ينسـانولقد تطور القضاء الفرنسي أيضا فيما يتعلق بالفعـل الإ
ثــم تنــازل عنــه مكتفيــا فقــط بفعــل الغيــر ســواء كــان خاطئــا أم غيــر  ،كــان يتطلــب فيــه عنصــر الخطــأ

  .6طئاخ
فبعد أن كـان القضـاء  ،أما بالنسبة لأثر إثبات السبب الأجنبي على مسئولية حارس السيارة

بدأ يقبل بإمكـان  ،يقرر مسئولية الحارس كاملةو  ،الفرنسي لا يرتب إلا الإعفاء التام و إلا فلا إعفاء
  . 7الإعفاء الجزئي بالنسبة للصور المختلفة للسبب الأجنبي

                                                 
  .145علي علي سليمان، دراسات في المسئولية المدنية في القانون المدني الجزائري، مرجع سابق، ص: أنظر في عرض ذلك 1

2 H. et L.  MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1596-1597, P554, 555, 556; G. MARTY et P. RAYNAUD, 

op. cit., T1, P693. 
3 Civ., 20 mars 1941, gazette du palais, 1941-1-301; Civ., 11 mars 1940, gazette du palais, 1940-2-

15. 
4 Civ., 11 mars 1940, gazette du palais, 1940, 2, 15; Civ., 2

ème
, 24 mars 1980, Bull, civ., 2, n 70; 

Civ., 2
ème

, 01 avril 1999, Bull, civ., 2, n 65. 
5
 B. STARCK, Les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la circulation, revue 

trimestrielle de droit civil, 1966, P635. 
6 Req., 22 janvier 1908, Dalloz, 1914, 1, 180; Civ., 21 décembre 1970, Dalloz, 1971, 1, 381; Civ., 

29 janvier 1980, Dalloz, 1980, 1, 305. 

  ).فعل المضرور وفعل الغير(يد من التفصيل حول هذا التطور أنظر فيما يلي صور السبب الأجنبي ولمز 
  La houillèreبعنوان حكم  13/03/1957أنظر حكم الدائرة المدني الثانية لمحكمة النقض الفرنسية بتاريخ  7
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  .تكييف أو طبيعة السبب الأجنبي: الفرع الثالث
ــــه  ــــف الفق ــــيحــــاختل ــــة للســــبب الأجنب ــــرتبط هــــذا الاخــــتلاف  ،ول تحديــــد الطبيعــــة القانوني وي

ولقــد نــتج عــن  ،مســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســياراتبــالاختلاف حــول الأســاس الــذي تقــوم عليــه ال
  :عرضها فيها يليأهذا الاختلاف ثلاث اتجاهات 

أصـــحاب هـــذا الاتجـــاه هـــم مـــن أنصـــار النظريـــة الشخصـــية فـــي المســـئولية  :الاتجـــاه الأول
رادوان وتونــك الــذين  ،ومــن بــين مــن نــادى بهــذا الاتجــاه فــي الفقــه الفرنســي الفقهــاء رودييــر ,المدنيــة

والاخـتلاف بينهمـا يكمـن  ،هو سوى إثبـات لانعـدام خطـأ الحـارس ون أن إثبات السبب الأجنبي ماير 
فقط في طريقة الإثبات إذا أن إثبات انعدام الخطـأ هـو إثبـات سـلبي أمـا إثبـات السـبب الأجنبـي فهـو 

  . 1أثبات إيجابي ينصب على واقعة محددة
إسـماعيل , 2يتستساتذة حشمت أبو ومن أنصار هذا التفكير في الفقه المصري كل من الأ

  .4فرج الصدة, 3غانم
التـام بـين السـبب الأجنبـي وبـين انتفــاء بالتطـابق  ويصـل أنصـار هـذا الاتجـاه إلـى حـد القــول

الخطاء فيرون أن انعدام الخطاء شرط لتوافر السبب الأجنبـي وهـذا يعنـي أن السـبب الأجنبـي يمحـو 
وبنـاء عليـه  ،وخطـأ الحـارس معـا ،شـترك للسـبب الأجنبـيفهم لا يتصورون الوجود الم ،محوا ،الخطأ

كــان الحــارس مســئولا مســئولية  ،إذا اشــترك الســبب الأجنبــي مــع خطــأ الحــارس فــي إحــداث الضــرر
  .5كاملة

وإنمـا بمسـلك  ،لهذا نجد أن هذه النظرية لا تعتد بالواقعة المكونـة للسـبب الأجنبـي فـي ذاتهـا
با أجنبيـــا إلا إذ كــان موقــف الحـــارس حيالهــا خاليـــا مــن كـــل فـــلا تعتبــر الواقعـــة ســب ،الحــارس حيالهــا

                                                                                                                                                                  

المشـار إليهمـا فـي كتـاب علـي علـي سـليمان، " La morciere"بعنـوان حكـم  19/06/1951أنظر أيضـاً حكـم الـدائرة التجاريـة فـي 
  .2، 1هامش  147دراسات في المسئولية المدنية، مرجع سابق، ص

1 RADOUANT, du cas fortuit et de la force majeure, thèse pour le doctorat en droit, présentée et 

soutenue à l'université de Paris, Faculté de droit, en 1920, P133. 
  .366حشمت أبو ستيت، مرجع سابق، ف 2
  .436، ص1976، مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة، الثانيإسماعيل غانم، النظرية العامة للالتزام، الجزء  3
  .463ف، 1958، مصادر الالتزام، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، هفرج الصدعبد المنعم  4
  .463ه، مرجع سابق، رقم عبد المنعم فرج الصد 5
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لـذلك قـال هـؤلاء الفقهـاء أن السـبب الأجنبـي  .يجب أن تـدل هـذه الواقعـة علـى انتفـاء الخطـاءف ،خطأ
  . يبدأ حيث ينتهي الخطأ

تـدفعهم  ،ويلاحظ أن الكثرة مـن الشـراح الـذين قـالوا بمطابقـة انتفـاء الخطـأ والحـادث الفجـائي
ويقبلـوا  ،بـأن يسـهلوا لـه إثبـات الحـادث الفجـائي أو القـوة القـاهرة ينغبتهم في مساعدة المـدإلى ذلك ر 

منه أن يدفع المسئولية بإقامـة الـدليل علـى اتخـاذه جميـع الإحتياطـات اللازمـة وعلـى أنـه لـم يقـع منـه 
وأنــه مــن المســتحيل بنــاء علــى ذلــك أن يكــون الحــادث ناشــئا عــن ســبب غيــر الحــادث  ،أي تقصــير

  . فجائي أو القوة القاهرةال
ضـــمن دائـــرة  ئفهـــؤلاء الشـــراح يجيـــزون بـــذلك إدخـــال الســـبب المجهـــول والفعـــل غيـــر الخـــاط

يقون مـــن دائـــرة يضـــ ،إذ ينزلـــون بالســـبب الأجنبـــي إلـــى درجـــة انتفـــاء الخطـــأ مفهـــ, 1الســـبب الأجنبـــي
  .سرون أسباب دفعهاالمسئولية بقدر ما يي

بـــين الســـبب الأجنبـــي وبـــين انتفـــاء الخطـــأ وتعتبـــر ولقـــد انتقـــدت هـــذه النظريـــة كونهـــا تخلـــط 
إذ يترتـــب علـــى ذلـــك أن إثبـــات الحـــارس لانعـــدام خطئـــه يكفـــي  ،طـــابقتين تمـــام المطابقـــةتم تيهمـــادائر 

وهذا مالا يقبلـه القضـاء فـي فرنسـا أو فـي الجزائـر وكـذلك فـي  ،لإعفائه من المسئولية التي تقع عليه
رس السـيارة أن يتحـرر مـن المسـئولية بنفـي الخطـأ عـن حيث نجد أن القضاء لا يقبل من حـا ،مصر

نفســه مقــررا أن إثبــات الســبب الأجنبــي الــذي لا يــد للحــارس فيــه هــو الســبيل الوحيــد لــدفع المســئولية 
   .المدنية عن حوادث السيارات

كمـــا تتعـــارض هـــذه النظريـــة مـــع أحكـــام القضـــاء التـــي قـــررت فـــي بعـــض الحـــالات الإعفـــاء 
  .2الأجنبي الجزئي رغم ثبوت السبب

 .H. et L ( 3اذين هنـري وليـون مـازوـذا الاتجاه الأستـار هـم أنصـن أهـوم :اه الثانيـالاتج

MAZEAUD( ,4والأســــتاذ بيســــون) A. BESSON( ،لاقة ـي بعـــــون الســــبب الأجنبـــــربطـــــالــــذين ي
أ ـخطـوهـو  ،ول خطـأـدل علـى حصـيـه ـادث فـي ذاتــفمـن رأيهـم أن الحـ ،ة ولـيس بانعـدام الخطـأـالسببي

                                                 
1 Pierre WIGNY, Responsabilité contractuelle et force majeure, revue trimestrielle de droit civil, 

1935, P20. 

، 1987مـارس  30وقد أخذ القضاء الفرنسي بهذا المذهب في وقت ما كما هو الشـأن فـي قـرار دائـرة العـرائض بمحكمـة الـنقض فـي 
  .109ود جلال حمزة، مرجع سابق، صأشار إليه محم

  .أنظر المطلب الثاني من المبحث الثاني من هذا الفصل 2
3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1429 et suite et 1319. 
4 A. BESSON, thèse, p. cit., P37,46,87,95,138. 
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ارة عــن الإخـــلال ـــــطأ عبـوهـــذا الخــ ،ولةــــي غيــر مقبـدليل العكســــثابــت يجعــل كـــل محاولــة لا قامـــة الــ
ى ـرة أولــقـف 1384ادة ـفتطبـق المـ ،ل الشـيءـى مـن يستعمــــانون علـه القــذي يفرضــبواجب الحراسـة الـ

قبـل مـن الحـارس ولـذلك لا ي, 1ررـول الضــطأ في الحراسة هـو السـبب فـي حصــرض أن الخـي تفتـالت
وإنمـــا يجــوز لـــه إســـقاط قرينـــة الســـببية إمــا بإثبـــات انقطـــاع الســـببية بـــين  ،أن ينفــي الخطـــأ عـــن نفســـه

 2رتيويقــول روســتا ،أن لــه فيــهشــوإمــا بإقامــة الــدليل علــى وجــود ســبب أجنبــي لا  ،الحــارس والضــرر
)J. RUSTAERT( ة أن فــي ذلــك أن الإنســان المفتــرض أو المثبــت خطــؤه يجــب عليــه مــن ناحيــ

يثبت أن الفعل الضار ليس فعله إلا في الظاهر، وإنما حقيقة الأمر أنـه هـو ذاتـه ناشـئ عـن حـادث 
  .فجائي أو قوة قاهرة، وهذا الإثبات الأخير يمكن أن يكون معناه انعدام خطأ الحارس

منـه للمسـئولية عـن  وفي نفس المعنى يقول الأستاذ سـليمان مـرقس بـأن الخطـأ أسـاس لا بـد
وأن  ،وأن مجـــرد الإخـــلال بواجـــب الحراســـة الـــذي يفرضـــه القـــانون يعتبـــر خطـــأ ثابتـــا ،ياءفعـــل الأشـــ

كمـا أن  ،فله أن ينفـي عـن نفسـه حصـول ذلـك ،الحارس إذا ادعي عليه أن الشيء أفلت من حراسته
لــه أن يثبــت أن واجــب حراســة الشــيء كــان قــد انتقــل منــه إلــى غيــره وقــت حــدوث الضــرر مــن هــذا 

فـلا يقبـل منـه نفـي الخطـأ ولا يبقـى لـه إلا  ،ت أمـر إفـلات الشـيء مـن حراسـتهثبـ تـىولكـن م ،الشيء
  .3أن يثبت انقطاع السببية أو وجود سبب أجنبي لا شأن له فيه

لـذلك لا  ،فهذه النظرية تأخذ السبب الأجنبي على أنه فعل أو واقعة مستقلة أحدثت الضرر
  .4كان تواجده مشتركا مع خطأ الحارسيوجد ما يمنع إم

قين، ومـن أهـم أنصـاره أخذ هذا الاتجـاه موقعـا وسـطا بـين الاتجـاهين السـابي :لاتجاه الثالثا
إلا أن هــذا  ،أنــه وإن كــان الســبب الأجنبــي قــد يعنــي انعــدام خطــأ الحــارس ىالــذي يــر ، 1الأســتاذ لالا

                                                 
فالأســتاذين مــازو يريــان أنــه بحــدوث الضــرر يكــون  ،نغيــر أن موقــف الأســتاذين مــازو يختلــف نوعــاً مــا عــن موقــف الأســتاذ بيســو  1

الحارس قد فقد سيطرته المادية على الشيء الذي أحدث الضرر، وأن فقـدان السـيطرة يجـب إثباتـه أو افتراضـه بحسـب الأحـوال، أمـا 
وع الضـرر، فالخطـأ الأستاذ بيسون فلا يرى داعياً لإثبـات خـروج الشـيء عـن سـيطرة حارسـه الماديـة، ويقـول بثبـوت الخطـأ لمجـرد وقـ

حسب رأي الأستاذ بيسون ينشـأ عـن حصـول الضـرر، أمـا حسـب الأسـتاذين هنـري وليـون مـازو فينشـأ عـن إقامـة الـدليل علـى خـروج 
  : رسه، وبمجردة إقامة هذا الدليل؛ أنظرالشيء عن سيطرة حا

H et L. MAZEAUD, tome2, op. cit., N°1319, 1429; A. BESSON, thèse p. cit., P46. 
2
 J. RUSTAERT, le fondement de la responsabilité civile extra contractuelle, paris, 1930, P117. 

، 695؛ أنظر أيضاً عبد الحي حجازي، الجزء الثـاني، المصـادر غيـر الإراديـة، مرجـع سـابق، ف142سليمان مرقس، رسالته، ص 3
  .71ص

  .128، ص58لتزامات، مرجع سابق، فراجع أيضاً محمد كامل مرسي، الجزء الثاني، الا
4
B. STARCK, les obligations, op.Cit., N°735. 
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ولتوضـيح ذلـك يقـول أنـه لكـي يتعـادل السـبب الأجنبـي  .ليس مطلقا أي لا يكـون فـي جميـع الحـالات
لأن الســبب الأجنبــي لا  ،يجــب التأكــد مــن انعــدام خطــأ الحــارس فعــلاً  ،انعــدام الخطــأ تعــادلا تامــاً  مــع

يمكــن أن يشــترك معــه فــي و  ،يســتبعد بالضــرورة خطــأ الحــارس بــل يــؤدي فقــط إلــى احتمــال انعدامــه
ثبــات الســبب إلأن , إحــداث الضــرر بشــرط ألا يكــون الخطــأ هــو الــذي ســبب الســبب الأجنبــي مباشــرة

يمكن أن يكــون هنــاك محــل فــأمــا خارجــه  ،بــي ينفــي خطــا الحــارس فقــط فــي نطــاق هــذا الســببالأجن
لخطأ الحارس إذا الخطـأ فـي هـذه الحالـة الأخيـرة يكـون مـن طبيعـة مختلفـة ومسـتقلا فـي وجـوده عـن 

  .السبب الأجنبي
وعلى العكس من ذلك إذا نشأ السبب الأجنبي بخطأ من الحارس فلا يمكن القول باشـتراكه 

إذ لا  ،ولا يمكــن للحــارس أن يتمســك بالســبب الأجنبــي للــتخلص مــن المســئولية ،إحــداث الضــرر فــي
يمكن قبول إعفاء شـخص بالاسـتناد إلـى واقعـة تسـبب فيهـا بخطئـة لأن السـبب الحقيقـي فـي الضـرر 

ولا يمكـن للحـارس التمسـك بواقعـة كسـبب أجنبـي معفـي مـن  ،هنا ليس هذه الواقعـة وإنمـا الخطـأ ذاتـه
  . 2ولية إلا إذا كانت لا تسند إليهالمسئ

ن طبيعــة الســـبب الأجنبــي باعتبــاره وســيلة لـــدفع المســئولية المدنيــة عـــن خلاصــة القــول أ و
وباعتبـار هـذه المسـئولية لا تقـوم علـى أسـاس  .تتحدد تبعـا لأسـاس هـذه المسـئولية ،حوادث السيارات

الوســــيلة  ،بــــين الســــبب الأجنبــــيفإنــــه لـــيس هنــــاك تعــــادل  ،ولا يكفــــي نفيــــه لإعفــــاء الحــــارس ،الخطـــأ
الجزائري التـي لا 3ءيتماشى هذا الموقف مع أحكام القضاو  .وانعدام خطئه ،القانونية لإعفاء الحارس

الـذي إثبـات السـبب الأجنبـي بـل فقـط ب ،للتخلص من مسئوليته إثبات انعدام خطئه لحارسقبل من ات
   .لا يسند إليه

أن إثبـات الحـارس  ،مسئولية عن حوادث السـياراتلل قييحقإذن يمكن القول تبعا للأساس ال
الـذي سـبب الضـرر إلـى إسـناد فعـل السـيارة قرينـة للسبب الأجنبي لن يكون له من معنـى سـوى هـدم 

ن إثبـات السـبب الأجنبـي أ ىبمعن .د في هذه الحالة إلى الواقعة المدعاة كسبب أجنبيليسن ،الحارس

                                                                                                                                                                  
1 LALA, La force majeure en matière de responsabilité civile, thèse pour le doctorat en droit, 

présentée et soutenue à l'université de Paris, Faculté de droit, en 1963, N°120 et s. 
2 LALA, thèse p.Cit., N°120 et s. 

، سنة 2، منشور في نشرة القضاة، العدد21830، ملف رقم 1981جويلية  01ة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ ينظر قرار الغرف 3
، ، منشور في المجلة القضائية43237، ملف رقم 1986ماي 14ة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ قرار الغرف ؛125، ص1982
 .            68، ص1989، سنة 1العدد
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وإنمـــا إلـــى واقعـــة  ،الضـــرر لا يرجـــع إلـــى الحـــارس المعفـــي دليـــل علـــى أن تـــدخل الســـيارة فـــي تحقيـــق
  .أخرى أجنبية عنه ولا تسند إليه

 ،علاقة الإسـناد ولـيس السـببيةأو لذلك فالقول الأدق والأصح أن السبب الأجنبي يثير فكرة 
أمــا الإســناد فهــو خــاص بالعلاقــة بــين الحــارس  ،لأن الســببية خاصــة بالعلاقــة بــين الســيارة والضــرر

   .وفعل السيارة
وتجــدر الإشــارة إلــى أن مــا ســبق ذكــره لا يعنــي عــدم وجــود أيــة علاقــة بــين الســبب الأجنبــي 

إذ أنـــه فـــي حالـــة وجـــود الســـبب الأجنبـــي فإنـــه للإعفـــاء التـــام للحـــارس مـــن  ،وانعـــدام خطـــأ الحـــارس
فــإن  ،ينبغــي فحــص مســلك هــذا الأخيــر إزاء الســبب الأجنبــي ،المســئولية عــن الفعــل الضــار للســيارة

وخــلاف ذلــك يســأل علــى أســاس  ،خطــأ أو تقصــير فيعفــى مــن المســئوليةكــل خاليــا مــن  كــان مســلكه
  . هذا الخطأ

أن إثبـات الواقعـة المسـتند  ،وبهذا نصل إلى القول حـول تحديـد طبيعـة دور السـبب الأجنبـي
علـى أن ذلـك لا يعنـي  ،عليها كسبب أجنبي يترتب عليه هدم رابطة إسناد فعل السـيارة إلـى الحـارس

 وءحيــث يتعـــين علــى الحــارس فــي حالــة نشـــ ،علاقــة بــين الســـبب الأجنبــي وفكــرة الخطــأ غيــاب كــل
أن يكــون مســلكه تجــاه هــذه الواقعــة  ،الســبب الأجنبــي الــذي يكــون مســتقلا تمامــا عنــه ولا يســند إليــه

   .خاليا من كل خطأ أو تقصير
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  .صور السبب الأجنبي: المطلب الثاني
من القـانون المـدني القـوة القـاهرة أو  138ية من المادة رة الثانقذكر المشرع الجزائري في الف

 ،وفعل الغير كأسباب أجنبية معفية للحارس من المسـئولية المدنيـة ،وفعل المضرور ،الحالة الطارئة
غير أنه يلاحظ أن الصياغة التي جاءت بها هذه المادة توحي بأن صـور السـبب الأجنبـي المـذكورة 

إلا أننــا نــرى أنــه لا فائــدة مــن هــذه الصــياغة  ،ى ســبيل الحصــرجــاءت علــى ســبيل المثــال ولــيس علــ
وكـذا  2فقـرة  138لأن صور السبب الأجنبي لا تتعـدى تلـك الصـور التـي ذكرهـا المشـرع فـي المـادة 

كما أن الاجتهاد القضائي والفقه مستقر على هذه الصـور دون  ،من القانون المدني 127في المادة 
  . غيرها

الفــــرع ( أو قــــوة قــــاهرة ئياجــــحــــادث فلأجنبــــي لا يخــــرج عــــن كونــــه وبهــــذا أرى أن الســــبب ا
  ).الفرع الثالث(المضروروفعل  ،)الفرع الثاني(الغيرمن فعل الإنسان كفعل  أو ،)الأول

  
  .القوة القاهرة والحادث الفجائي: الفرع الأول

 ، لهــــذا تــــدخل الفقــــهلـــم يبــــين التشــــريع المقصـــود بكــــل مــــن القـــوة القــــاهرة والحــــادث الفجـــائي
   ).البند الثاني(، وتحديد العلاقة بينهما )البند الأول(والقضاء لتوضيحهما 

  

  .والحادث الفجائيتحديد المقصود بالقوة القاهرة : البند الأول

" الحالــة الطارئــة " مــن القــانون المــدني عبــارة  138 :فــي المــادة الجزائــري المشــرع اســتعمل
مـع الظـروف الطارئـة  ،ى اتحـاد حكـم الحالـة الطارئـةالأمر الذي قد يؤدي إلـ ،مكان الحادث الفجائي

على خلاف الحادث المفاجئ الـذي يجعـل تنفيـذ غيـر  ،التي تؤدي فقط إلى جعل تنفيذ الالتزام مرهقا
  .ممكن

وهــو التعبيــر الســائد فــي الفقــه " الحــادث الفجــائي" فضــل اســتعمال تعبيــر الأ يبــدو مــن ولهــذا
يــر الــذي اســتعمله المشــرع الجزائــري فــي مــواد أخــرى مثــل بالإضــافة إلــى كونــه نفــس العب ،والقضــاء

   .من القانون المدني 1فقرة  168-127 ،المواد
ولتوضيح معنى القوة القاهرة أو الحادث الفجائي يمكن القول أن الضرر قـد لا يكـون ناتجـا 

كـل شـخص عـن كمـا هـو خـارجي  ،فيكون له سبب خارجي عن المدعى عليه ،عن فعل أي شخص
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" أو " قوة قـاهرة " يلزم المدعى عليه بجبر هذا الضرر ونقول في هذه الحالة أننا أمام لا  إذن ،غيره
  .1"حادث فجائي

أنــه فــي حــالات كثيــرة عنــدما  ،ومــا يجعــل بحــث هــذا الموضــوع صــعبا أو غامضــا نوعــا مــا
ي يكون فعل الحـارس أو فعـل الشـيء هـو السـبب الثـان ،تكون القوة القاهرة هي السبب الأول للضرر

 ،، ففـي وجـود القـوة القـاهرة يوجـد فعـل الشـيء2له لهذا نجد أن الضـحية يقـيم دعـواه ضـد هـذا الأخيـر
ذا كــان يوجــد فعــل الشــيء مــع فــإلكــن فعــل الشــخص أو فعــل الشــيء لــم يكــن إلا أداة للقضــاء والقــدر 
القــوة صــدد المســئولية هــو حــادث بالقــوة القــاهرة إلا أن الســبب الوحيــد للحــادث والــذي يجــب أن يبقــى 

، ففعــل الشــيء لــم يكــن إلا تحــت تــأثير القــوة القــاهرة، بمعنــى أن تــدخل الشــيء فــي إحــداث 3القــاهرة
  .الضرر جاء نتيجة لحادث القوة القاهرة أو الحادث المفاجئ

أو  ،أمــا عنــدما تتــدخل القــوة القــاهرة وتحــدث الضــرر مباشــرة مثــل الزلــزال الــذي يهــدم ســكنا
الضـحية لا يسـتطيع مطالبــة أي شـخص بجبــر الضـرر، وبالتــالي الإعصـار الـذي يقتلــع أشـجار فــان 

  .4ثور مشكلة المسئولية المدنيةتلا 
ــــاهرة أو الحــــادث الفجــــائي نلاحــــظ أن التشــــريعات خاصــــة  ــــوة الق ــــق بتعريــــف الق وفيمــــا يتعل

رأيـت مـن المفيـد عـرض بعـض لهـذا  ،الجزائري والفرنسي لم يرد فيهما نص صـريح خـاص بتعريفهمـا
  .هية لهذين المصطلحينالتعاريف الفق

غيـر متوقعـة  ،مازو القـوة القـاهرة أو الحـادث الفجـائي بأنهـا حادثـة مجهولـة ةفيعرف الأساتذ
كمــا يعرفهــا الأســتاذ لبيــب شــب بأنهــا حــادث خــارجي لا يمكــن توقعــه ولا دفعــه  ،5وغيــر ممكنــة الــدفع

                                                 
1
 RADOUANT, thèse p.Cit., P 134.  

CF. A. BESSON, cas fortuit et force majeure dans les accidents d'automobiles, revue générale des 

assurances terrestre, 1931, P273 et s; Esmein, la cause étrangère et la théorie du risque dans la 

responsabilité civile, Dalloz hebdomadaire, 1934, P53 et s; Léon MARRE, essai sur les notions de 

cas fortuit et de force majeure, thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à l'université de 

Paris, en 1910, P23 et s; Geneviève VINEY et Patrice JOURDAIN, traité de droit civil, les conditions 

de la responsabilité, 2eme édition,  L. G. D. J, Paris, 1998, P230 et s. 
2
 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1541, P514 et s. 

3
 H. et L. MAZEAUD et TUNC (A), traité théorique et pratique de la Responsabilité civile délictuelle 

et contractuelle, tome1, 6
ème

 édition, Montchrestien, paris, 1965, P666. 
4
 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N°392, P230. 

5 Henri et Léon et Jean MAZENUD et François CHABAS, leçons de droit civil, tome 2, volume 1, 

obligations, éditions delta, Paris, 2000, P663, N°573. 
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الحدث الذي لـيس بـالا كما يعرفها الأستاذ عاطف النقيب بأنها  ،1يؤدي مباشرة إلى حصول الضرر
والــــذي يحصــــل مــــن غيــــر أن يكــــون  ،مكــــان عــــادة توقعــــه أو ترقبــــه ولا بالمســــتطاع دفعــــه أو تلافيــــه

  .2فيكون بمصدره خارجا عن هذا وذاك, لشيء دخل بهلللحارس يد فيه أو 
ـــ ــــبن ـــين لنـــا أن القـــوة القـــاهرة أو الحـــادث الفجـــائي تحـــدد فـــي أي ـى هــــاء عل ذه التعـــاريف يتب
ترتـب علـى القـوة القـاهرة أثارهـا فـي توحتى  ،ا عن الحارس وعن السيارةرر أجنبي ـون الضـالحالات يك

 ،ا عـن الحـارس وعـن السـيارةإعفاء الحارس من المسئولية يجـب أن يكـون حـادث القـوة القـاهرة أجنبيـ
ـــاً  يمكـــن لا , 4ووجـــود عيـــب تركيبهـــا, 3لـــذلك قـــرر القضـــاء الفرنســـي أن انفجـــار إطـــار ســـيارة وتطبيق

ـــةعتبارهمــا قــوة قــاهرة أو حــادث فجــائي تعفــي حــاا كمــا يجــب أن . رس الســيارة مــن المسئوليـــة المدني
  .5يكون حادث القوة القاهرة غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع عادة

ـــاء  ،وخلاصـــة القـــول أن مـــدلول القـــوة القـــاهرة أو الحـــادث الفجـــائي باعتبارهمـــا وســـيلة لإعف
يختلــف حســب النظريــة التــي نأخــذ بهــا فــي المســئولية، ففــي  ،مدنيــةحــارس الســيارة مــن المســئولية ال

النظريــة التقليديــة التــي تقــيم المســئولية علــى أســاس فكــرة الخطــأ، كــل مــا لا يكــون خطــأ يكــون حادثــاً 
فجائياً أو قوة قاهرة، أما حسب الاتجاه الذي أخذنا به في أساس هذه المسئولية فـإن القـوة القـاهرة أو 

أي بغيـــاب ،لســـير إلـــى الحـــارسايجـــب أن تـــرتبط بانتفـــاء الإســـناد المـــادي لحـــادث الحـــادث الفجـــائي 
وذلــك بوجــود واقعــة غيــر ممكنــة التوقــع وغيــر  ،القرينــة القضــائية لإســناد فعــل الســيارة إلــى حارســها

وبالتـالي هـذه الواقعـة المسـتند عليهـا كواقعـة  .ممكنة الدفع وخارجية عن السيارة التي باشرت الحادث

                                                 
؛ وانظـر فـي نفـس المعنـى علـي عبيـد عـودة، 233، ص305أنظر محمـد لبيـب شـنب، المسـئولية عـن الأشـياء، مرجـع سـابق، فقـرة  1

معنــى ؛ وفــي نفــس ال390، ص1977العلاقــة الســببية بــين الخطــأ والضــرر وتطبيقاتهــا القضــائية، رســالة ماجســتير، جامعــة بغــداد، 
 .356حسين عامر، مرجع سابق، ص

  .303عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 2
 .180وفي نفس المعنى يحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص

3
 Cour de Paris, 18/07/1930, Gazette du palais 1930-2-674; Req. 22 janvier 1945, Sirey. 1945, 1, 57 

(Rupture de direction); Civ., 2
ème

, 04 décembre 1969, Bull. civ., 2, N°339 (éclatement d'un Pneu); 

Ch. Mixte, 4 décembre 1981, revue trimestrielle de droit civil, 1982, 609, N°4 (Fait de grève, 

interne à une entreprise). 
4
 Civ., 16 juin 1896, Dalloz, 1949, 3, P826. 

5 Civ., 2
ème

, 12 février 1970; Civ., 1,26 janvier 1971; Civ., 26 novembre 1985; Cité par P. Le 

TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N°911, P263. 

، منشور في المجلة القضائية، العدد 94034، ملف رقم 1982ديسمبر  02قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ : أنظر أيضاً 
، منشـــور فـــي نشـــرة 20310، ملـــف رقـــم 1983مـــارس  02المدنيـــة بالمحكمـــة العليـــا بتـــاريخ ؛ قـــرار الغرفـــة 74، ص1995، ســـنة 2

  .64، ص1987، سنة 1القضاة، العدد 
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لمســئولية  تتحــدد بعــض النظــر عــن فكــرة الخطــأ التــي تعبيــر أساســاً  ،ارس مــن المســئوليةمعفيــة للحــ
وبالتــالي يمكــن القــول بــأن القــوة القــاهرة تــلازم انتفــاء الإســناد المــادي بظهــور واقعــة  ،حــارس الســيارة

 ،وخارجيــة عــن الحــارس وعــن الســيارة التــي باشــرت الحــادث ،الــدفعممكنــة غيــر ممكنــة التوقــع وغيــر 
  .1مظاهر القوة القاهرة تتمثل في حوادث الطبيعة وحالة الحربوأهم 

كالانتفاضــات  ،والقــوة القــاهرة يمكــن أن تكــون فــي واقعــة تجــد مصــدرها فــي الفعــل الإنســاني
 ،حســـب التطبيقـــات القضـــائية ،ر قـــوة قـــاهرة أو حادثـــا فجائيـــاً عتبـــيمكـــن أن تالشـــعبية والحـــروب، كمـــا 

كمــا تتمثــل فــي  ،اح والمطــر وأشــعة الشــمس والجليــد والضــبابالظــواهر والحــوادث الطبيعــة مثــل الريــ
الظواهر الأخرى التـي تـؤثر فـي سـير السـيارة ولـم تكـن راجعـة إلـى فعـل الطبيعـة مثـل انبثـاق الـدخان 

  . 2الأسود من قاطرة أو من مصنع على طريق سير السيارات
الطبيعــة علــى مــن الأفضــل إطــلاق تعبيــر الحــوادث أو الظــواهر الطبيعيــة أو فعــل و يبــدو 

عندئـــذ يكـــون أســـاس تمييـــز صـــور الســـبب الأجنبـــي هـــو مصـــدر  ،القـــوة القـــاهرة أو الحـــادث الفجـــائي
  .الواقعة المكونة له هل هو فعل المضرور أم فعل الغير أم فعل الطبيعة

  

  .وحدة القوة القاهرة والحادث الفجائي: البند الثاني

لهــــذا يثــــور  ،والحــــادث الفجــــائي معــــا رج الفقـــه والقضــــاء علــــى ذكــــر تعبيــــري القــــوة القــــاهرةد
بـران عأم أنهمـا مترادفـان ي ،ا مسـتقلاً أجنبيـ التساؤل عما إذا كان كل من هـذين التعبيـرين يخـص سـبباً 

   .عن معنى واحد
   .يجب التفرقة بين الحادث الفجائي والقوة القاهرة :الرأي الأول

إلا أنهـم  ،لحـادث الفجـائي والقـوةول بضـرورة التفرقـة بـين اـــذهب أنصار هذا الاتجاه إلى الق
  .اختلفوا حول المعيار الذي يمكن على أساسة قيام هذه التفرقة

أن الحــادث الفجــائي هــو حــادث طبيعــي يســبب الضــرر  )BEUDANT( فقــال الفقيــه بيــدان
ة ادوإنمـــا صـــادر مـــن إر  ،أمـــا القـــوة القـــاهرة فهـــي ليســـت بحـــادث طبيعـــي ،مثـــل الفيضـــان أو الزلـــزال

                                                 
؛ وانظــر أيضــاً عبــد الــرزاق الســنهوري، الوســيط، الجــزء الأول، مرجــع 104أنظــر فــي نفــس المعنــى زهــدي يكــن، مرجــع ســابق، ص 1

 .880-879سابق، ص

  ).البند الرابع(العملية للقوة القاهرة والحادث الفجائي التطبيقات / أنظر فيما يلي 2
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مثـل أن يسـبب  ،الـذي يريـد المضـرور الحصـول منـه علـى التعـويض عـن الضـررذلـك  غيـرشخص 
  .1ضررا نتيجة تنفيذه لأوامر أو دفاعا عن القانون

أمـــا الحـــوادث ،فـــاعتبر الحـــوادث الأكثـــر أهميـــة قـــوة قاهرة ،وهنـــاك مـــن قـــال بمعيـــار الأهميـــة
  . 2الأقل أهمية فاعتبرها حوادث فجائية

ييـز بـين القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائي بـالوقوف علـى كـذلك إلـى التموذهب بعـض الفقهـاء 
تبـين وتوضــح القـوة والإكــراه الــذي " اهرة ـوة القـــالقــ" فلاحظــوا أن عبـارة  ،ق للمصـطلحينـالمعنـى الدقيــ

" حـادث فجـائي"فحـين عبـارة  ،لقـوة لـم يكـن يسـتطيع مقاومتهـاخضـع حيـث  ،وضع فيه المـدعى عليـه
 ،ا للحـارسومعفيـ ا مسـتقلاً أجنبيـ ويعتبـر كـلا منهمـا سـبباً  ،حادثتوضح خاصية عدم إمكان التوقع لل

  .3ر والنتيجةـظ دون الأثـفلفنكون التفرقة هنا تقتصر على المعني وال
ــــد ذهــــب فريــــق مــــن الشــــراح أمثــــاللو   )SALEILLES( "ســــالي"و  )EXNER( "أكســــنر" ق

القـــاهرة والحـــادث  ن القـــوةللتفرقـــة بـــي" الخارجيـــة"إلـــى القـــول بمعيـــار ) JOSSERAND( 4"جوســـران"و
                                                 

1 C. BEUDANT, cours de droit civil français, Tome 4, 2
ème

 èdition, Par RODIERE, Paris 1952, 

N°1174, P485. 
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1553, P520 أنظر في عرض هذا الاتجاه :  
3
 RADOUANT, thèse p.Cit., P173 et s; G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., N°552, P693. 

  .876، ص586عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة 
أن شرط الخروج المادي للحادث واستقلاله عن المدين يقصد به أنه لم تكن لـه أيـة صـلة بحـدوث القـوة  )EXNER( "أكسنر"ويرى  4

ولكن إذا كان الحـادث قـد وقـع داخـل منشـآت المـدين فـلا يسـتطيع أن ينفـي كـل شـك حـول صـلته بالحـادث، أمـا الفقيـه سـالي القاهرة، 
بــالقوة القــاهرة،  )EXNER( حيــث يقســمه إلــى حــادث فجــائي خــاص وهــو مــا عبــر عنــه أكســنر ،يســتعمل تعبيــر الحــادث الفجــائي فقــط

بالأدوات المستعملة أو بإدارتها مثـل  -من حيث أصله-ير أن تكون له أية صلة وهذا الحادث يقصد به السبب الواقع من الخارج بغ
، ويقصـد بـه كـل سـبب الحوادث الطبيعية أو أي سبب آخر، وهـذا الحـادث يترتـب عليهـا الإعفـاء مـن المسـئولية، وحـادث فجـائي عـام

ويعبر عنه بمخاطر الحرفة، ويقول أنه لا تدفع يستفاد منه وجود عيب في تركيب الآلة، ولا وقوع خطأ من صاحبها، غير معلوم ولا 
  .به مسئولية الحارس
فيــرى أن معيــار الخارجيــة لا يعنــي الخارجيــة الماديــة المتعلــق بــالحيز وإنمــا يعنــي الخارجيــة  )JOSSERAND( أمــا الفقيــه جوســران

فعــل المــدين علــى الــرغم مــن تــوافر  لأن الحــادث قــد تكــون لــه صــلة مــع ،القانونيــة التــي لا تتــوفر فيهــا أيــة صــلة مــع نشــاط المــدين
  .الخارجية المادية

الوسـيط، وما بعدها؛ وانظر أيضاً عبد الـرزاق السـنهوري،  221سليمان مرقس، رسالته، ص :في عرض هذه الآراء بالتفصيل انظر
ل، المجلـد الثــاني، ، القســم الأو ؛ وانظــر كـذلك ســليمان مـرقس، الفعــل الضـار والمســئولية المدنيـة877مرجــع سـابق، صالجـزء الأول، 
  .489-488صمرجع سابق، 
عــادل علــي المقــدادي، مســئولية الناقــل البــري فــي نقــل الأشــخاص، مكتبــة دار الثقافــة، عمــان، : فــي تأييــد هــذا الاتجــاه وانظــر أيضــاً 

  .196، ص1997الأردن، 
CF. G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., N°552, P694. 
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واعتبـروا الحـوادث الخارجـة عـن هـذه  ،سيما فيها يتعلق بحـوادث المصـانع ووسـائل النقـلالفجائي، ولا
والحـوادث التــي ترجـع إلـى أمــر داخلـي كــامن فـي الشــيء , والزلــزالالمشـروعات قـوة قــاهرة كالعاصـفة 

وج قطـــار عـــن الطريـــق حـــوادث وخـــر  ،ذاتـــه كانفجـــار آلـــة فـــي مصـــنع أو انفجـــار أحـــد أجهـــزة الســـيارة
  .دفع المسئولية بسبب القوة القاهرة دون الحادث الفجائي رتبوالهذا  ،فجائية

مــا يؤيــد نظريتــه فــي أحكــام القضــاء الصــادرة  )JOSSERAND( ولقــد وجــد الفقيــه جوســران
عجلات المطاط وانكسار أية أداة مـن  ىحدإكالحوادث الناشئة عن انفجار  ،بشأن حوادث السيارات

حيـــث رفضـــت المحـــاكم اعتبـــار مثـــل هـــذه الأســـباب مـــن أحـــوال القـــوة , الأدوات المهمـــة فـــي الســـيارة
وذلـــك لأن تلـــك الأســـباب ومـــا ينشـــأ عنهـــا مـــن  ،وقعهـــا ولا تلافيهـــاتمـــع كونهـــا غيـــر ممكـــن  ،القـــاهرة

 ،فلـم تكتـف المحـاكم بعـدم إمكـان توقـع الحـادث وتلافيـه ،الملازمـة للسـيارة المخـاطرأضرار هـي مـن 
وطالبـــت حـــارس الســـيارة بإقامـــة الـــدليل علـــى أن  ،ا عـــن الســـيارةاشـــترطت أيضـــا أن يكـــون أجنبيـــ بـــل

فـي ذلـك شـرط الخــروج ) JOSSERAND(  1فـرأى جوسـران ،الحـادث وقـع بسـبب خـارج عـن السـيارة
   .الذي عبر عنه بانقطاع الصلة بين أصل الحادث الضار وبين السيارة

ــــار إ) EXNER(  2"كســــنرأ" وأضــــاف الفقيــــه  ــــى معي ــــار " الخــــروج المــــادي"ل الأهميــــة "معي
د كــشــهرة الحــادث فيهــا مــا يؤ أن بــ ذلــكوبــرر , يــز بــين الحــادث الفجــائي والقــوة القــاهرةيللتم "والشــهرة
وهــذا الشــرط لا يتــوافر فــي  ،أمــا أهميــة الحــادث ففيهــا مــا يــدل علــى اســتحالة تفــادي نتائجــه ،وقوعــه

  .ا لا تكتسي الأثر المعفي من المسئولية المدنيةلهذا يرى بأنه ،الحوادث الفجائية العادية
للتمييــز بــين القــوة القــاهرة والحــادث  ،لكــن فكــرة الخــروج المــادي التــي قــال بهــا هــؤلاء الفقهــاء

كمـا يتـوافر فـي  ،لا يمكن قبولها لان شـرط الخـروج المـادي قـد يتـوافر فـي الحـادث الفجـائي ،الفجائي
افر فيه شرط الخروج المادي قد يعتبر حادثا فجائيـا فـي بعـض بل أن الحادث الذي يتو  ،القوة القاهرة

ومثـال ذلــك السـرقة تعتبـر حادثــا فجائيـا مـع تــوافر  ،ب قــوة قـاهرة فـي الــبعض الأخـرحسـوي ،الظـروف

                                                 
  .228-227قس، رسالته، صأنظر ما أشار إليه سليمان مر  1
النهضـة العربيـة، القـاهرة، بـدون أنظر أيضاً في عرض هذا الاتجاه عبد الرشيد مأمون، علاقة السـببية فـي المسـئولية المدنيـة، دار  2

  .222وانظر أيضاً سليمان مرقس، رسالته، ص؛ 91-90، ص79سنة الطبع، فقرة 
Voir aussi : G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., N° 552, P694. 

بأن الحادث يعد مشهوراً إذا أمكن أن يراه عن بعد كثيـر مـن النـاس، ويعتبـر مهمـا إذا بلـغ درجـة مـن الشـدة  )EXNER(كسنرأويقول 
تفوق ما تعوده الناس في ظروف الحياة العادية، فالحوادث غير العادية وحدها هي التي تعتبر قوة قاهرة تدفع بها مسئولية الحـارس، 

  .للحوادث الفجائية العادية مثل هذا الأثروليس 
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بينمـا هـي تعتبـر قـوة  ،ويسأل عنها صاحب الفنـدق مـثلا إذا كانـت عاديـة ،شرط الخروج المادي فيها
  . 1ندق إذا تمت بواسطة القوة المسلحةقاهرة و لا يسأل عنها صاحب الف

ـــذي يفـــرق بـــين القـــوة القـــاهرة والحـــادث الفجـــائيانلاحـــظ بعـــد عرضـــنا الســـابق للـــرأي  أن  ،ل
كمـا لـم يتفقـوا علـى  ،التفرقـةهـذه أنصار هذا الرأي لـم يتفقـوا علـى المعيـار الـذي يمكـن اسـتعماله فـي 

لتفرقـة بـدون هـدف معـين ولا توجـد قيمـة فـالبعض يـرى أن هـذه ا ،الهدف الذي من أجله قـد نـادوا بهـا
ن ذهـب الـبعض الآخـر التـي أن هـذه التفرقـة تهـدف إلـى يفحـ ،فقـطتفرقـة لفظيـة عملية لها وإنها هـي 

  .التقليل من حالات إعفاء المدعي عليه
وبهذا تتعارض هـذه التفرقـة مـع المنطـق السـليم الـذي لا يسـتقيم إذا أقمنـا نظريـة معينـة دون 

ة تهدف إلى التقليل مـن حـالات إعفـاء فرقكما أن الذين قالوا بأن هذه الت, 2ية فائدةأن يترتب عليها أ
رأيهم لأن المشـرع اعتبـر بـفـلا يمكـن الأخـذ  ،المدعي عليه بإزالة الأثر المعفي عـن الحـادث الفجـائي

كمــا أن القضــاء والفقــه أجمعــوا علــى ضــرورة  ،الحــادث الفجــائي ســببا معفيــا للحــارس مــن المســئولية
وبالتــالي فلــن يكــون هنــاك فــارق بــين القــوة  ،الخارجيــة عــن الإنســان وعــن ظــروف ســير الســيارة شــرط

  .القاهرة والحادث الفجائي وإنما هما فقط تعبيرين لمعنى واحد
   :لا فرق بين القوة القاهرة والحادث الفجائي :الرأي الراجح

لا مـن حيـث  ،لحـادث الفجـائييرى الاتجاه السائد في الفقه عـدم التفرقـة بـين القـوة القـاهرة وا
اتفقـت كلمـتهم جميعـا علـى الأثـر القـانوني الـذي يترتـب علـى مـدلول  إذ, 3الأثر ولا من حيث المعنـى

عتبروا عبارتي القـوة القـاهرة والحـادث اكما ، مسئوليتهمن وهو إعفاء المدعي عليه  ،هاتين العبارتين
                                                 

  .73- 2-1904، عن كولان في داللوز 223سليمان مرقس، رسالته، ص 1
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1552-1553, P520. 

  :أنظر في هذا الاتجاه من الفقه الفرنسي 3
  H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1559-1561, P523 et 526; R. SAVATIER,T2 , op.cit., N°809; 

 G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., N°483; P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op.cit., N° 900, 

P260; Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, T2, , op.cit., P265 et s. 

  : ومن الفقه المصري
ــد الثــاني، ومــا بعــدها؛ و  192ســليمان مــرقس، رســالته، ص مرجــع ســابق، فقــرة الــوافي فــي شــرح القــانون المــدني، القســم الأول، المجل

؛ إبــــراهيم عســــاف، المســــئولية التعاقديــــة فــــي عقــــد نقــــل 501-500عبــــد المــــنعم فــــرج الصــــده، مرجــــع ســــابق، ص ؛489، ص176
دين زكـي، الــوجيز فـي نظريــة محمــود جمـال الــ؛ 131، دمشـق، ص1958الأشـخاص، مجلـة القــانون، العـدد الســابع، السـنة التاســعة، 

؛ عبـد الـرزاق 360، ص194، فقـرة 1976مطبعـة جامعـة القـاهرة، الطبعـة الثانيـة، ، الجـزء الأولالتزام في القانون المدني المصري، 
وهـو يـرى أن التمييـز بـين القـوة القـاهرة والحـادث الفجـائي لا يقـوم  995، ص586السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سـابق، ف

  .لى أساس صحيحع
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كمــا أن نصــوص  ،لاكتفــاء  بواحــدة منهمــاكمــا يجــوز ا ،يجــوز اســتعمالهما معــا ،الفجــائي متــرادفتين
القــانون المــدني التــي ورد فيهــا ذكــر للحــادث الفجــائي أو القــوة القــاهرة أو كليهمــا معــا لا تعطــي أي 

مختلفـة عـن ولا ترتـب أيـة آثـار علـى أحـدهما  ،تلميح في اختلاف الحادث الفجـائي عـن القـوة القـاهرة
إلـــى أضــفنا فـــإذا  ،مــدني فرنســي 1148-1147-1302-1138وعلــى ســـبيل المثــال المـــواد  الآخــر

وعلـى اسـتعمال أيتهمـا منفـردة أو  ،ذلك أن المحاكم جرت باستمرار علـى اعتبـار العبـارتين متـرادفتين
وأن  ،لنا أن نضرب صفحا عن التفرقة بين الحادث الفجـائي والقـوة القـاهرة زجا, 1كلتيهما مجتمعيين

  .عته أم من حيث نتائجه وآثارهيحيث أصله وطبسواء أكان ذلك من , واحداً  قرر أنهما شيئاً ن
أن إذ  يوليس هذا مقصورا على القانون الفرنسي بل الأمر كذلك أيضا فـي القـانون الجزائـر 

ر إلـــى أيـــة تفرقـــة بـــين القـــوة يمـــن القـــانون المـــدني الجزائـــري لا تشـــ, 162/2 ،138/2 ،127المـــواد 
مــا تجمــع بــين  إذ كثيــراً  ،عمــل أيــة تفرقــة بينهمــاكمــا أن المحــاكم لــم تقــم ب ،القــاهرة والحــادث الفجــائي

   .العبارتين وتذكرهما كمترادفين
 ،عـدم وجــود أي فـرق بــين القـوة القــاهرة والحـادث الفجــائيب يمكـن القــول ،بعـد هـذا العــرض و

  .هما كمترادفين لهذا فإني سأقوم بذكر ،لها الفشلآكل محاولة للتفرقة بينهما مو 
  

  .قوة القاهرة أو الحادث الفجائية والحالة الضرور : ثالثالبند ال

 تبارهــا قــوة قــاهرة أم لا،مــا يثــور التســاؤل حــول مــا إذا كانــت حالــة الضــرورة يمكــن اع كثيــراً 
لوسـيلة الوحيـدة لتفـادي ضـرراً نتيجة فعـل منـه كـان ا ويقصد بحالة الضرورة موقف من أحدث ضرراً 

ية لتفــادي الاصــطدام المميــت بأحــد شــماكمــا فــي حالــة ســائق الســيارة الــذي صــدم قطيعــا مــن ال ,أكبــر
  .2الأشخاص

بأنها الحالة التي يكـون  )R. SAVATIER( وفي نفس هذا المعنى يعرفها الأستاذ سافاتييه
فيها الشخص، ويتبـين فيهـا بوضـوح بـأن الوسـيلة الوحيـدة لتجنـب ضـرر أكبـر أو مسـاوٍ هـي التسـبب 

  .3يصدم سيارة أخرى لتفادي حادث مميت في ضرر أقل منه أو مساوٍ له مثل سائق السيارة الذي

                                                 
1 Civ., 30 octobre 1957, Dalloz 1958, CF. civ. 06 mars 1959, gazette du palais, 1959-2-12. 

، 2، منشـور فـي نشـرة القضـاة، العـدد 21830، ملف رقم 1981جويلية  01قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ : ينظر أيضاً 
، منشـــور فـــي المجلــــة 43237، ملـــف رقــــم 1986مـــاي  14ة بالمحكمـــة العليـــا بتــــاريخ ؛ قـــرار الغرفـــة المدنيــــ125، ص1982ســـنة 

  .68، ص1989، سنة 1القضائية، العدد 
  .191يحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص 2

3 R. SAVATIER,T1, op. cit., N°98, P125. 
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حالـة الضـرورة مـن زاويـة فكـرة الخطـأ، فيـرى ) R. SAVATIER(ويتناول الأستاذ سـافاتييه 
أنه من حيث المبـدأ ينتفـي الخطـأ عنـد الشـخص الـذي لـم يسـبب ضـرراً إلا لتفـادي ضـرر آخـر أكبـر 

  .1منه أو مساوٍ له
حالـة الضـرورة تـأتي فـي مرتبـة أدنـى  أن )H. et L. MAZEAUD(ويرى الأستاذين مازو 

  .2من القوة القاهرة، إذ أن هذه الأخيرة لا تعطي له فرصة الخيار لتجنب الضرر الأشد
ـــة الضـــرورة ومعرفـــة مـــا إذا كانـــت تعتبـــر قـــوة قـــاهرة مـــن عدمـــه يجـــب عـــدم , ولتكييـــف حال

حالـــة فحالـــة بـــل يجـــب الرجـــوع إلـــى الســـبب الـــذي أوجـــد هـــذه ال ،الوقـــوف عنـــد حالـــة الضـــرورة ذاتهـــا
هـذا السـبب قـد , تم وجـود سـبب سـابق لهـا وضـع قائـد السـيارة فـي هـذه الحالـةحالضرورة تستوجب بال

 المضــرور أو إلــى قــوة فعــل ا أو إلــى الســيارة ذاتهــا أو إلــى فعــل الغيــر أو يكــون راجعــا إليــه شخصــي
  .3قاهرة

الســـيارة  فـــإذا فـــوجئ قائـــد ،ويجـــب تكييـــف حالـــة الضـــرورة علـــى ضـــوء الســـبب المنشـــئ لهـــا
الأمـر الـذي ترتـب عليـه  ،أو يمينـاً  إلـى يسـاراً , ا للاصـطدام بـهتفاديـ ،بظهور شخص أمامه مما دفعه

فــلا شــك فــي هــذه الحالــة مــن وجــود الســائق فــي حالــة ضــرورة  ،إصــابة ســيارة أخــرى إصــابة خفيفــة
 أجبيـــاً  ســـبباً أو " فعـــلا للغيـــر" ولـــذلك يمكـــن القـــول مباشـــرة وجـــود الســـائق أمـــام ، مرجعهـــا فعـــل الغيـــر

 إلــى دفعــه ثنــاء ســيره بســقوط شــجرة فــوق ســيارته ممــاأ الســيارة قائــد فــوجئ إذا أمــا ,الغيــر فعــل صــورته

وترتب على ذلك حدوث ضرر أخف لسيارة أخرى لا يتناسب مـع مـا , الانحراف عن مساره القانوني
  .4فإن السائق يوجد أمام قوة قاهرة, للإصابة به من أضرار كان معرضاً 

خاصـة مـن حيـث طائهـا أحكـام عا العرض لحالة الضرورة لا نجد هناك أي مبـرر لإبعد هذ
   .خاصة وأنها تكون راجعة لسبب أجنبي، 5المسئولية والتعويض

  

  .الفجائي تطبيقات عملية للقوة القاهرة والحادث: رابعالبند ال

                                                 
1 R.SAVATIER, ,T1, op. cit., N°98, P125; CF. H. et L. MAZEAUD, T1, op. cit., N°492. 
2 H. et L. MAZEAUD, tome1, op. cit., N°493. 

  .200إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته ص 3
  .200إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص 4
  : مدني جزائري التي تنص على ما يلي 130: أنظر المادة 5
  ". ملزماً إلا بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً من سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر، محدقاً به أو بغيره، لا يكون "
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ــ ى وجــه يظهــر مــن تتبــع الاجتهــاد القضــائي أن مفهــوم القــوة القــاهرة لــيس محــدد الإطــار عل
 ،إنما الملاحظ أن القضاء يحرص على التثبت من اكتمال شروط القـوة القـاهرة للقـول بهـا ،الدقة فيه

  .وقد يتأثر أحيانا بالوقائع لاستخلاص وجهته من هذا التثبت
اتخــذت محكمــة الــنقض الفرنســية  ،ففــي قضــايا تجلــد طبقــة مــن الــثلج أو المــاء علــى الطريــق

حـظ لا كـان سـائق سـيارة قـد توقـف بعـد أنففـي قضـية أولـى  ،المروضـةللوقـائع  أكثر من وجهـة تبعـاً 
الجليــد وأراد أن ينبــه الســيارات الآتيــة بعــده فصــدمته ســيارة كانــت إطــارات عجلاتهــا مســتهلكة ولقــي 

فــردت دعواهــا مــن جانــب الحراســة  ،دعــوى علــى أســاس الخطــأ والحراســة معــا تــهفرفعــت زوج ،حتفــه
وكــذلك فيمــا يتعلــق بالخطــأ لأن قــدم إطــارات  ،وجــه القــوة القــاهرةلأن طبقــة الجليــد كانــت وجهــا مــن أ

  .1العجلات لم يكن له شأن في الحادث
وفـي قضـية ثانيــة اعتبـرت محكمــة الـنقض الفرنســية انـزلاق ســيارة بسـبب رقــاق الجليـد يعتبــر 

ارة فـلا أما إذا كان موجود قبـل إقـلاع السـي ،أثناء المرور بالطريق بصفة مفاجئة إذا شكل ،قوة قاهرة
  .2تعتبر كذلك

بالنســـبة إلـــى الفيضـــان فاعتبرتـــه المحكمـــة العليـــا فـــي الجزائـــر قـــوة قـــاهرة فـــي قضـــية تتمثـــل 
قطرهـا عشـرة أمتـار بحافـة  ةغـر ثوقائعها في أن مقاولـة أشـغال قامـت بتحويـل مجـرى ميـاه وادي بفـتح 

كن الحـي المجـاور مـر مسـاغمما أدى بمياه الأمطار التي سقطت تنصرف من تلك الثغرة وت ،الوادي
  .3لذلك الوادي

فـــإن القضـــاء  ،وبالنســـبة إلـــى العاصـــفة الشـــديدة ومـــدى تجمـــع خصـــائص القـــوة القـــاهرة فيهـــا
ففــي حــادث اقــتلاع لوحــة إعلانــات بفعــل  ،الفرنســي لــم يجمــع علــى خــط موحــد فــي تقــدير عناصــرها

هــذه العاصــفة  اعتبــرت محكمــة الــنقض الفرنســية أن ،عاصــفة شــديدة ووقــوع هــذه اللوحــة علــى ســيارة
  .4بذلك خصائص القوة القاهرة تسبكتكانت استثنائية في قوتها فا

                                                 
مشــــار إليــــه فــــي عــــاطف النقيــــب، مرجــــع ســــابق،  14931، 2، 1968، الأســــبوع القــــانوني، 21/06/1966نقــــض مــــدني فرنســــي  1

  .320ص
2 Paris, 17 novembre 1966; Civ., 3

ème
, 19 novembre 1975; Civ., 3

ème
, 24 mars 1993, cité par P. Le 

TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N°926, P268; Civ., 2
ème

, 06 février 1980, Bull.  civ., 2, N°29. 
، 2، منشــور فــي المجلــة القضــائية، العــدد 53010، ملــف رقــم 1988مــايو  25ينظــر قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ  3

 .11، ص1992سنة 

  .320، مشار إليه في عاطف النقيب، مرجع سابق، ص1975داللوز  17/04/1975نقض مدني فرنسي  4
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أن تكـون العاصـفة مسـتجمعة شـروط  (Seine)"سـانلا"وفي قضية أخرى اسـتبعدت محكمـة 
تها مــن أجهــزه الأرصــاد الجويــة حــول قواســتندت فــي وجهتهــا هــذه علــى عناصــر اســت ،القــوة القــاهرة

، وقـررت أيضـاً أن العاصـفة التـي لا تتجـاوز 1كمة الـنقض علـى ذلـكفوافقتها مح ،متوسط قوة الرياح
متــر فــي الثانيــة تحــدث باســتمرار فــي ضــاحية بــاريس، فهــي لا تشــكل واقعــة غيــر  17كثيــراً ســرعة 

  2ممكنة التوقع والتجنب
تلــك الحــوادث التــي ترجــع إلــى وجــود حيوانــات بــالطريق  ،ويــدرج القضــاء تحــت القــوة القــاهرة

  .3وذلك إذا ما توفرت فيها شروط السبب الأجنبي المعفي ،السياراتالذي تسير عليه 
ورطبــة يمكــن أن يكــون متوقعــاً، فــلا  مزيتــةكمــا قــرر القضــاء الفرنســي الانــزلاق فــوق طريــق 

يشكل قوة قاهرة، لكن هذا ليس بقاعدة عامة أي لا يعني أن انـزلاق السـيارة لا يشـكل قـوة قـاهرة، بـل 
، أمــا إذا كــان هــذا الانــزلاق راجــع إلــى 4غيــر ممكــن توقعــه ولا تجنبــه يمكــن أن يكــون كــذلك إذا كــان

سرعة السيارة أو أن حالة السيارة لا تتحمل تلك السرعة، أو كان راجعاً لعيـب فـي السـيارة فـلا يمكـن 
  .5اعتباره قوة قاهرة أو حادثاً فجائياً، بل يرتب مسئولية الحارس

عتبار واقعة معينة حـادث فجـائي أو قـوة قـاهرة وهناك العديد من القرارات القضائية ترفض ا
ضــت اعتبــار قــوة قــاهرة حــادث نــاتج عــن ففر  ،إذا لــم تكــن خارجيــة عــن الســيارة التــي أحــدثت الضــرر

  .6انفجار إطارات السيارة
قضــي بعــدم اعتبــار تغيــر أن القضــاء الفرنســي لــم يصــل إلــى درجــة وضــع مبــدأ أو قاعــدة 

فقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه يمكـن أن  ،لات قوة قاهرةانفجار إطارات السيارة في جميع الحا
إذا كــان ناتجــا عــن المــرور فــوق  مــثلاً , انفجــار إطــار الســيارة غيــر متوقــع وغيــر ممكــن الــدفعيكــون 

لكــن ينبغــي أن نعتــرف هنــا بــأن الحــارس يجــد صــعوبة كبيــرة فــي  ،7قطعــة مــن زجــاج أو حجــرة حــادة

                                                 
  .321مشار إليه في عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 13/03/1974نقض مدني فرنسي  1

Civ., 2
ème

, 05 janvier 1994, Bull. civ., 2, N°13; Civ., 3
ème

, 11 mai 1994, Bull. civ., 3, N°94. 
2 Paris, 26 novembre 1946, cité par: P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N°923, P267. 
3 Civ. 10 avril 1961, Revue trimestrielle de droit civil, 1964-3-746. 

  القيادة لتجنب كلب في وسط الطريقوفي هذا الحكم قام سائق السيارة بحركة فجائية من جهاز 
CF. H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1598, P556. 
4 

Requêtes, 05 mai 1942, Sirey. 1942, 1, 125; T. Civ., seine, 11 mai 1946, gazette du palais, 1946, 1, 

268.
 

5
 V. les arrêts cités par: Marguerite MERCIER, op. cit., P103. 

6 Paris 18 juillet 1930, gazette du palais 1930, 2, 674; Civ., 12 févier 1970, Revue trimestrielle de 

droit civil, 1970, 2, 78. 
7 Requêtes, 12 juillet 1933, gazette du palais, 1933, 2, 709. 
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أمــا القضــاء الجزائــري فــاعتبر أن ثقــب  ،دم إمكــان الــدفععــدم إمكــان التوقــع وعــصــفتي إثبــات وجــود 
إطــار ســيارة مــن الحــوادث العاديــة التــي يجــب أن يحتــاط لهــا الســائق، وذلــك بالســير بســرعة عاديــة، 

مركبــات أجــزاءً و أمــا فيمــا يتعلــق الحــوادث الناتجــة عــن كســر أحــد 1وبالتأكيــد باســتمرار مــن عــدم تلفهــا
كــــان دائمــــا يحمــــل الحــــارس الفرنســــي فنجــــد أن القضــــاء  ،رامــــلالف أو هيــــجهــــاز التوج :الســــيارة مثــــل

  .2المسئولية المدنية عن الحوادث الناجمة عنها
أمـــا فيمـــا يتعلـــق بالعيـــب الـــداخلي فـــي الســـيارة، فقـــرر القضـــاء الفرنســـي عـــدم اعتبـــاره ســـبب 

، وقـــرر أن هــذا العيـــب لا يســـمح لــه ســـوى بإمكانيـــة 3أجنبــي معفـــي للحــارس فـــي مواجهـــة المضــرور
  .4ضاة المسئول عن هذا العيب في مواجهتهمقا

  

  .فعل الغير: الفرع الثاني
بتحديد المقصـود  يتعين ،ا لحارس السيارةمعفي  أجنبياً  الغير باعتباره سبباً فعل توضيح فكرة ل

البنـد ( أم لا ا مسـتقلاً أجنبيـ سـبباً  كونـهالفقـه والقضـاء مـن التشـريع و  قـفثـم بيـان مو  ،)البنـد الأول( به
وفـي الأخيـر سـأقوم بعـرض  ،)البنـد الثالـث( ثم تعيين الصفات المميزة لهـذا السـبب الأجنبـي ،)يالثان

   .)البند الرابع( أهم تطبيقاته العملية في مجال المسئولية المدنية عن حوادث السيارات
  .تحديد المقصود بفعل الغير :البند الأول

بـــل , دث فجـــائي أو قـــوة قـــاهرةذي أصـــاب المـــدعي ناشـــئاً لا عـــن حـــاـرر الــــون الضــــد يكــــقـــ
فيـدفع حـارس السـيارة التـي تـدخلت فـي إحـداث , عليه دعيـالم نـوع هـعن أجنبي بفعل شخص حاصلاً 

  .سواء كان ذلك الفعل خطأ أم غير خطأ, الضرر أن الضرر حدث بفعل الغير ولا شأن له فيه
لمتضـرر ويعرف فعل الغير بالفعل الذي يصدر عن شـخص متـدخلا فـي حـادث شـكا منـه ا

مـن غيـر أن يشـترك فـي  في وجه المدعي عليه الذي اختصـمه طلبـا للتعـويض عـن ضـرره ،المدعي
  .5الخصومة الغير الذي أتى ذلك الفعل

                                                 
، 44، منشــور فــي نشــرة القضــاة، العــدد 21184، ملــف رقــم 1981جويليــة  09ينظــر قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ  1

  .103ص
2 Requêtes, 02 mai 1933, gazette du palais, 1933, 1, 1039; Requêtes, 8 mars 1937, gazette du palais, 

1937, 1, 840; Civ., 11 mars 1940, gazette du palais, 1940, 2, 15. 
3 Paris, 13 juin 1931; Requêtes, 22 janvier 1945; Civ., 02 juillet 1946, ces arrêts sont cité par: P. Le 

TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N°918, P265 et s. 
4 Civ., 2

ème
, 11 décembre 1968, Bull. civ., 2, P217; Civ., 2

ème
, 16 juillet 1969, Bull. civ., 2, P253. 

؛ وفــي نفــس المعنــى إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، المســئولية المدنيــة بــين التقييــد والإطــلاق، 358عــاطف النقيــب، مرجــع ســابق، ص 5
 .264-263سابق، صمرجع 
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فأصــابت  ،وانقلبــت أولاهمــا علــى رصــيف الطريــق ،ومثــال ذلــك إذا اصــطدمت ســيارة بــأخرى
ول عـن التصـادم سـائق السـيارة ثم دفع سـائق السـيارة الأولـى دعـوى التعـويض بـأن المسـئ ,أحد المارة

  .وطلب بناء على ذلك إعفاءه من المسئولية التقصيرية ،الثانية
ويقصد بالغير في هذا المجال كل شخص غير المضرور وغير الحارس وغيـر الأشـخاص 

فـلا  ،لـه أو تابعـاً  للمـدعى عليـه أو تلميـذاً ولـداً فلو كـان هـذا الغيـر ، الذين يسأل عنهم الحارس قانوناً 
وهــذا مــا قــال بــه غالبيــة  ،ن للفعــل الصــادر منــه أثــر فــي مســئولية المــدعي عليــه نحــو المضــروريكــو 

  .2، وما قضت به المحاكم1الفقهاء
مــــدني جزائــــري الأشــــخاص الــــذين يســــأل عــــنهم غيــــرهم  136-134ولقــــد ذكــــرت المــــادتين 

بب قصـره أو بالنسبة للمكلف بالرقابة، كل شخص في حاجة إلـى الرقابـة بسـ: مسئولية تقصيرية وهم
 .أو بمناسـبتها بسـببها أو بوظيفتـه قيامـة فـي التـابع ,للمتبوعبسبب حالته العقلية أو الجسمية، وبالنسبة 

فــلا تعتبــر , هــم فــي رعــايتهم الــذين الأشــخاص لمســئولية بالنســبة أجانــب لا يعتبــرون والتــابعينفالأبنــاء 
 تسـتوجب ذلـك بعكـس هـي بـل ,ابتـداء رةالمقـر  المسـئولية بهـا تـدفع التـي الغيـر بعـض أفعـالهم مـن أفعـال

المســئولية  هليهــا هــذوقــد عــين القــانون أفعــالهم التــي تترتــب ع, الأشــخاص المكلفــين برعــايتهم مســئولية

                                                 
، عبــد الــرزاق الســنهوريوفــي نفــس المعنــى انظــر  ؛249، ص219المســئولية عــن الأشــياء، مرجــع ســابق، فلبيــب شــنب، محمــد  1

 450و ستيت، مرجع سـابق، ص؛ حشمت أب408؛ سليمان مرقس، رسالته، ص597فقرة  897مرجع سابق، الوسيط، الجزء الأول، 
  .499، ص360، ف1960ولية الناقل الجوي في القانون المقارن، رسالة دكتوراه، القاهرة، ؛ ثروت أنيس الأسيوطي، مسئ479فقرة 

CF. H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1630, P526; CF. G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., 

P704; R. SAVATIER,T1, op.cit., N°396, P530 et s. 

  .بالأشخاص الأجانب عن المخاطر التي يتحملها عن الغير )R. SAVATIER(سافتييه ويعبر
  .383، ص391أنظر أيضاً حسين عامر، مرجع سابق، فقرة 

CF. Tribunal de paris, 28 novembre, 1938 gazette du palais 1939, 1, 297.  
يتعلـق بعـدم اعتبـار (منشـور ، قرار غيـر 1969272، ملف رقم 1969جوان  25ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  2

، قــرار منشـور فـي نشــرة 30064، ملـف رقـم 1983مــارس  02؛ قـرار الغرفـة المدنيــة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ )فعـل التـابع فعـلاً للغيــر
العليـا  ؛ قرار الغرفة المدنية بالمحكمة)يتعلق بعدم اعتبار الأولاد القصر غيراً بالنسبة لأبيهم( 27، ص1987، سنة 1القضاة، العدد 

يتعلــق بعــدم اعتبــار ( 32، ص1976، ســنة 7، منشــور فــي نشــرة القضــاة، العــدد 1971032، ملــف رقــم 1971نــوفمبر  24بتــاريخ 
  ).الابن القاصر فعلاً للغير
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فيعتبــر هــؤلاء الأشـخاص أجانــب بالنســبة للمكلفــين  ،الأفعــال المعينـة ها عـدا هــذمــأمــا في، 1الاسـتثنائية
   .سهم المسئولية بفعل أولئك باعتباره من فعل الغيرأن يدفعوا عن أنفالذين يجوز لهم  ،برعايتهم

ويــــرى الأســــتاذ إبــــراهيم الدســــوقي أبــــو الليــــل عــــدم اســــتبعاد الأشــــخاص الــــذين يســــأل عــــنهم 
بـــذلك لمـــا يـــراه الفقـــه فـــي فرنســـا  مخالفـــاً  ،لنصـــوص القـــانون المـــدني مـــن عـــداد الغيـــر الحـــارس وفقـــاً 

يكــون غيــر أن مــا إ إمــا أن يكــون خاطئــا و  يبــرر موقفــه  بقولــه بــأن فعــل هــؤلاء الأشــخاصو  ،ومصــر
بصـفته مسـئولا عـن فعـل  ،حـارس السـيارة ،ففي الحالـة الأولـى تتقـرر مسـئولية المـدعي عليـه .خاطئ
فلا تتقـرر ،أمـا فـي الحالـة الثانيـة ءأي باعتباره متبوعا أو متوليا للرقابة أو أبـا، ثبت خطؤهالذي ذلك 

لعـــدم ثبـــوت  ،مـــدنيا عـــن أعمـــال مـــن يســـأل عـــنهم قانونـــامســـئولية المـــدعي عليـــه لا باعتبـــاره مســـئولا 
  .ولا باعتباره حارسا لوجود فعل الغير،الخطاء أساس هذه المسئولية في جانبهم

يـر ذلـك حرمـان للحـارس مـن الاسـتناد غأن القـول ب أبـو الليـل الأستاذ إبراهيم الدسـوقيويرى 
لـذلك يصـل إلـى القـول بـأن الغيـر  ،على فعل الغير الذي لا خطأ فيه ليطلـب الإعفـاء مـن المسـئولية

ويســـتطيع الحـــارس  ،فـــي المســـئولية عـــن الأشـــياء هـــو كـــل شـــخص غيـــر الحـــارس وغيـــر المضـــرور
  .2الاستناد على فعل من يسأل عنهم مدنيا مادام هذا الفعل غير خاطئ
حيــث يــري أن فــي الحالــة التــي  ،غيـر أن الأســتاذ ملــوكي يــورد معارضــة منطقيــة لهـذا الــرأي

فعل الأشخاص الذين يسأل عنهم الحارس خاطئا فإن مسئولية الحارس عـن فعـل الشـيء يكون فيها 
أمـا مسـئوليته عـن فعـل التـابع فـلا تتقـرر إلا  ،تتقرر ابتـداء بمجـرد تـدخل الشـيء فـي إحـداث الضـرر

 ،وبـذلك فـإن مسـئولية الحـارس باعتبـاره حارسـا تسـبق مسـئوليته باعتبـاره متبوعـا ،بثبوت خطأ الأخير
ل دائمــا الرجـوع علــى حـارس الشــيء باعتبـاره حارســا أكثـر مــن رجوعـه عليــه ضـفيالمضــرور كمـا أن 

لأنه في الحالة الأخيرة مكلـف بإثبـات خطـأ التـابع أمـا الحالـة الثانيـة حيـث لا يكـون  ،باعتباره متبوعا

                                                 
مـين على أن الأب يسأل وبعد وفاتـه الأم عـن الضـرر الـذي يسـببه أفعـال أبنائهمـا القصـر المقييرى الفقه فيما يتعلق بأفعال الأبناء  1

 أو ولده ولو كان قد طرده من منزله، معهما، وليس المقصود بالإقامة هنا واقعة الإقامة المادية، إذ أن الأب يبقى مسئولاً عن أعمال

   .غير رعايته رسمياً  في لولدا أصبح متى الأب مسئولية تنتهي أن بذلك المشرع أراد وإنما والده، من فر قد الولد كان
أمـا  لهـم، الحـرف وأربـاب والمـؤدبين المعلمـين وملاحظـة مراقبـة أثنـاء الغيـر مـن يعتبـرون فـلا ،والمتمـرنين لتلاميـذا أفعـال يخـص فيمـا أما

الأفعـال التـي تصــدر مـنهم خـارج هــذا الإطـار فتعتبـر مــن أفعـال الغيــر التـي يجـوز أن تــدفع بهـا مسـئولية المعلمــين والمـؤدبين وأربــاب 
  .الحرف

ن فــلا تعتبــر مــن أفعــال الغيــر إذا تــوفر شــرطين، فيجــب أولاً أن يثبــت للشــخص الــذي وقــع منــه الفعــل أمــا فيمــا يتعلــق بأفعــال التــابعي
 .بمناسبتهاالضار صفة التابع، ويجب ثانياً أن يكون الفعل الضار داخلاً في ضمن أعمال وضيفته، أو حاصلاً بسببها أو 

 .205-204، ص146إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، فقرة  2
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أن ذلـــك يجـــب أن لا يـــؤثر علـــى مســـئولية الحـــارس باعتبـــاره  فيـــرى ،فعـــل هـــؤلاء الأشـــخاص خاطئـــا
فـــإن ذلـــك يمكـــن أن  ،اســـتناد إلـــى فعـــل الغيـــر تهفـــإذا كـــان الحـــارس لا يســـتطيع دفـــع مســـئولي .حارســا

أن الحــادث يرجــع فــي حقيقتــه إلــى عيــب  :الأول :يتحقــق بوســائل أخــرى والأمــر لا يتعــدى احتمــالين
 ،في هذه الحالة لا يعفى الحارس من المسئولية لعدم تحقيق شرط انتفـاء الإسـناد ،داخلي في الشيء

وفـــي هــذه الحالــة يــتمكن الحـــارس مــن دفــع مســـئوليته  ،ي أن الحــادث يرجــع إلـــى ســبب أجنبــيوالثــان
  . 1بإثبات شروط السبب الأجنبي

ولقــد خــرج القضــاء الفرنســي مــن جهتــه عــن قاعــدة اعتبــار الغيــر كــل شــخص غيــر الحــارس 
فـــرفض أن يعتبـــر بعـــض الأفـــراد مـــن , وغيــر المضـــرور وغيـــر الأشـــخاص الـــذين يســـأل عـــنهم قانونـــا

مثـل ذلـك مـا . رغم أنهم لا يدخلون في طائفة الأشخاص الـذين يجـب علـى الحـارس ضـمانهم ،الغير
قضــت بــه بعــض الأحكــام مــن رفــض إعفــاء الحــارس اســتنادا إلــى فعــل البــائع أو الصــانع فــي حالــة 

   .2ا عيب خفي دون إخطاره بذلكهتسليم سيارة وب
حـارس لعيـوب الشـيء التـي ان العدم الإعفاء بفكرة ضـم )A. TUNC( تونك الأستاذ رويبر 
هــــؤلاء  لأنفيـــرى أن عــــدم الإعفـــاء فــــي هـــذه الحالــــة لـــيس  شــــنبأمـــا الأســــتاذ لبيـــب ، 3يســـأل عنهــــا

فتسـليم الشـيء وبــه  ،هم غيـر قـاطع لرابطـة الســببيةأبـل كـون خطــ ،الأشـخاص لا يعتبـرون مـن الغيــر
لــه بتعــويض مــا  هالــذي يســتطيع أن يطالــب مــن ســلم ،ي يعتبــر خطــأ فــي مواجهــة المســتلمنــعيــب ف

   .4ويقتصر أثر هذا الخطأ على ذلك ،يترتب على هذا العيب من ضرر
أن الحـــارس لا يســـتطيع أن يتمســـك بخطـــأ  )R. SAVATIER( ويـــرى الأســـتاذ ســـافاتييه

الصانع للإعفاء من مسئوليته المدنية باعتباره فعلاً للغير، لأن الحارس هـو المكلـف بعـبء مخـاطر 
لـى وجـه الخصـوص العيـب فـي السـيارة التـي أحـدثت الضـرر، وهـذا العيـب السيارة، والتي تتضـمن ع

                                                 
  .251-250ص ،1980 بغداد، بابل، مطبعة خاص، بشكل المعنوية الأشخاص على وتطبيقها الأشياء عن المسئولية ملوكي، يادإ 1

2 Paris, 8 juin 1929, gazette du palais, 1929, 2, 386; Paris, 13 juin 1931, Sirey, 1932, 2, 111; Civ., 

02 mai 1933, gazette du palais, 1933, 1, 1039; Civ., 02 juillet 1946, cité par P. Le TOURNEAU et      

L. CADIET, op. cit., N°918, P265 et s; Civ., 2
ème

, 11 décembre 1968, Bull. civ., 2, P217; Civ., 2
ème

, 

16 juillet 1969, Bull. civ., 2, P253. 
3 H. et L. MAZEAUD et TUNC (A), tome2, op. cit., N°1630. 

لبيـب شـنب بقولـه أن المخـاطر الناشـئة عـن وجـود عيـب أو خلـل بالشـيء مـن أولـى المخـاطر التـي يضـمنها محمد يبررها الأستاذ و  4
يــب شــنب، المســئولية عــن الأشــياء، مرجــع ســابق، فقــرة لبمحمــد الحــارس ولــو كــان ذلــك العيــب يرجــع إلــى خطــأ شــخص آخــر؛ أنظــر 

 .250، ص220
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وإن كــان ينفــي الخطــأ عــن الحــارس، إلا أن ذلــك لا يمنــع مــن قيــام مســئوليته علــى مخــاطر الشــيء 
  .1الذي في حراسته

لكنــه لا يعفــي الحــارس فــي هــذه  ،الصــانع أو البــائع يعــد فعــلا للغيــر فعــل أن يمكــن القــولو 
لـــى وجـــود عيـــب فـــي الســـيارة لعـــدم تـــوافر شـــرط الخارجيـــة باعتبارهـــا أحـــد شـــروط الحالـــة بالاســـتناد ع

أما مسئولية الصانع أو البائع فتقتصـر علـى تعـويض الحـارس مـا يترتـب علـى هـذا  ،السبب الأجنبي
طـــي كـــل مـــا يترتـــب علـــى تغأمـــا مســـئولية المشـــتري الحـــارس للســـيارة ف مباشـــر، العيـــب مـــن ضـــرر

  .استعمالها من ضرر للغير
 ،د أن القضــاء الفرنســي ذهــب إلــى حــد أبعــد فــي تحديــد الغيــرجــن ،وفيمــا عــدا مــا ســبقهــذا 

لهـذا يكـن ت بعض الأحكام أن الحارس إذا صرح باستعمال السـيارة لشـخص آخـر ولـو لـم ضحيث ق
بـه مـن  ضـىومـن ذلـك مـا ق ،فلا يستطيع التمسك بفعلـه للإعفـاء مـن المسـئولية ،الأخير صفة التابع

فلـــيس لهــا أن تحـــتج  ،متزوجــة إلـــى زوجهــا بقيـــادة ســيارتها واحتفظـــت بحراســها أنــه إذا عهــدت امـــرأة
  .2، إذ لا يكمن اعتباره من الغيربفعل زوجها لكي تتخلص من المسئولية

, 3فعلــه إعفــاء لحــارس الســيارةولا يترتــب علــى  ،راكــب الســيارة لا يمكــن اعتبــاره غيــرا وكــذلك
, 4لشخص الذي يريد أن يشتريها منـهل السيارة ادةونفس الشيء بالنسبة للشخص الذي يسلم عجلة قي

لا يعتبـر , قيـادة سـيارة صـديق لـه لرحلـة معينـةوأيضا بالنسـبة للشـخص الـذي يحصـل علـى تصـريح ب
  .5ويكون مالك السيارة مسئولا عن الحادث الذي يقع من صديقه, من الغير ولا يعتبر حارسا للسيارة

وإمــا أن نعتبــر أن , ء الأشــخاص حراســا للســيارةهــؤلا نعتبــر أن إمــا شــب لبيــب الأســتاذ ويــرى
إلـى  لهمفيؤدي فع ،هذه الحال يكون هؤلاء الأشخاص من الغير بالنسبة إليه وفي الحارس هو المالك
مسـئولية  تنتفـي لا وبالتـالي الغيـر مـن يكونـوا فـلا ,له تابعين اعتبارهم أمكن إذا إلا ,المسئولية من إعفائه

  . 6أخذ بذلك ضمنا عندما رفض اعتبار الزوج والصديق من الغير ويرى أن القضاء قد, الحارس
  

  موقف كل من التشريع والفقه والقضاء من فعل الغير كسبب أجنبي  :ثانيالبند ال
                                                 

1
 R. SAVATIER, op.cit.,T1, N°395, P528 et s. 

2 Requêtes, 16 décembre 1929 Dalloz 1931, 1, 49. 
3 Aix, 7 novembre 1935, semaine juridique, 1936, 202. 
4 Civ., 24 octobre 1935, gazette du palais, 1935, 2, 809. 
5 Paris., 25 janvier 1935, gazette du palais, 1935, 1, 574. 

؛ ولمزيد من التفصيل أنظر فيما سبق فيما يتعلق 251، ص220، فقرة ولية عن الأشياء، مرجع سابقالمسئلبيب شنب، محمد  6
  .بالحراسة والتبعية

CF. H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N° 1630, P580 marge N°6. 
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   :التشريــع :أولا

أن فعــــل الغيـــر يعتبــــر ســــببا للإعفــــاء مــــن  الفرنســــي لـــم يــــرد فــــي نصــــوص القـــانون المــــدني
جد فقط القاعدة العامة في الالتزامات التعاقدية التي جاءت بهـا ون ،المسئولية المدنية لحارس الشيء

ولم يرد لـه مثيـل  ,ص القاعدة العامة بالنسبة للعقودوقد تضمن هذا الن ,1مدني فرنسي 1147المادة 
  .في مادة المسئولية التقصيرية

 ،2الفرنسي قد وضع عبارة عامة يمكن أن تتسع لمختلف أسـباب الإعفـاء عوحيث أن المشر 
أمــــا فيمــــا يتعلــــق . وبالتــــالي يعتبــــر فعــــل الغيــــر مــــن أســــباب دفــــع المســــئولية التعاقديــــة بصــــفة عامــــة

بالمســئولية التقصــيرية فــإن المبــادئ الأساســية فــي مجموعــة القــوانين الفرنســية تجعلهــا منطبقــة أيضــا 
ن فـــي أحـــوال المســـئولية التقصـــيرية،ذلك أن هـــذه المجموعـــة اتبعـــت قاعـــدة أن المـــرء لا يســـأل إلا عـــ

بنـاء علـى  ،إلا فـي حـالات اسـتثنائيةغيـره خطئه الشخصـي، ولـم تجعـل الإنسـان مسـئولا عـن أعمـال 
ا هــذه الحــالات وجــب ألا يســأل نفــإذا اســتثني. نــص فــي القــانون أو بموجــب اتفــاق صــريح أو ضــمني

ا بيـأجن وعلـى ذلـك يعتبـر فعـل الغيـر بالنسـبة للمسـئولية عـن الأشـياء سـبباً  ،المرء عـن فعـل غيـره أبـداً 
  .3ما دام ذلك الغير ليس ممن يلزم المدعى عليه ضمانهم, عن المدعى عليه

مــن القــانون المــدني عبــارة المشــرع  178فــإن المشــرع قــد ذكــر فــي المــادة  ،أمــا فــي مصــر
, "سـبب أجنبـي لا يدلـه فيـه"لقـانون المـدني، وهـي عبـارة من ا 1147التي وردت في المادة  ،الفرنسي

  .لتحليل السابق ونصل إلى نفس النتيجةوبالتالي ينطبق نفس ا
مـن القـانون المـدني علـى فعـل الغيـر  138فلقد نص فـي المـادة  ،وبالنسبة للمشرع الجزائري

كسبب أجنبي مستقل يعفي الحارس من المسئولية إلى جانب القوة القاهرة أو الحادث الفجائي وفعـل 
  . الجزائريوبالتالي لا يطرح الإشكال السابق في التشريع  ،المضرور

  :الفقه والقضاء: ثانيا

                                                 
هن على أن عـدم الوفـاء ينشـأ أن المدين يحكم عليه بالتعويض كلما عجز أن يبر : "مدني فرنسي على ما يلي 1147: تنص المادة 1

  ".عن سبب أجنبي لا شأن له فيه
2 H. et L.  MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1624, P577. 

، مرجع الجزء الأول، الوسيط، عبد الرزاق السنهوري؛ 249، ص219لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق،  فمحمد  3
 .897، ص597سابق، ف
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إلـــى اعتبـــاره كالحـــادث الفجـــائي والقـــوة  ،ذهـــب الفقـــه الفرنســـي فـــي بدايـــة بحـــث فعـــل الغيـــر
أنــه لكــي يعتبــر فعــل الغيــر الــذي نشــأ عنــه الضــرر  )DEMOLOMBE( بومــفقــال ديمول ،القــاهرة

  .1يجب أن يكون هذا الغير ممن لا يسأل عنهم الحارس ،حادثا فجائيا
إلى فعل الغير بمناسبة تعريفهما للحـادث  افقد أشار , )AUBRY et RAU(رو ري وبأما أو 

واعتبــرا فعــل الغيــر , ولا شــأن لــه فيــه) الحــارس(فعرفــاه بأنــه كــل ســبب أجنبــي عــن المــدين , الفجــائي
  .2حادثا فجائيا بهذا المعنى العام

 نلـك الغيـر ممـبشـرط ألا يكـون ذ, أن فعـل الغيـر يعتبـر قـوة قـاهرة, )T. HUC( وقـال هيـك
  . 3سأل عنهم المدعى عليهي

لـــم يـــرى فـــي فعـــل الغيـــر ســـوى صـــورة للقـــوة القـــاهرة أو الحـــادث وبهـــذا فـــإن الفقـــه الفرنســـي 
الفجــائي، وبالتــالي لا يعفــى الحــارس إلا إذا تــوافرت فــي فعــل الغيــر كــل صــفات القــوة القــاهرة بمعنــى 

  .4نفي كل خطأ من جانب الحارسإذا كان فعل الغير غير ممكن التوقع وغير ممكن الدفع وي
فقد ثبت منذ مدة طويلة على اعتبار فعل الغيـر  سواء في الجزائر أو في فرنساأما القضاء 

  .5عن الحادث الفجائي والقوة القاهرة ا مستقلاً أجنبي  سبباَ 
  

  .الصفات المميزة لفعل الغير :البند الثالث

  :مدى اشتراط الخطأ في فعل الغير :أولا

وبـين حالـة اشـتراك  ،فرقة هنا بين ما إذا كان فعل الغير هو السبب الوحيد للضرريتعين الت
  .أسباب أخرى مع فعل الغير

الأخيـر هـو السـبب  هـذا كـان إذا الغيـر فعل في الخطأ اشتراط عدم حول الفقه في اتفاق هناك
لا،  ن نبحـــث عـــن كـــون فعلـــه خاطئـــاً أمفـــإن الحـــارس يمكـــن أن يعفـــى بـــدون أ ،الوحيـــد فـــي الضـــرر

فمسئولية الحارس لا تؤخذ في هذه الحالة بعين الاعتبار لأنها ليست أبدا سـبب الضـرر الـذي يرجـع 
  .6كليه إلى الغير

                                                 
  .380- 379مان مرقس، رسالته، صسلي: أنظر في عرض ذلك 1

2 AUBRY et RAU, T4, op. cit., P166. 
   .380سليمان مرقس، رسالته، ص: أنظر في عرض ذلك 3

4
 R. SAVATIER,T1, op. cit., N° 396, P532. 

  .الأحكام المشار إليها في تحديد المقصود بفعل الغير: أنظر فيما سبق 5
6 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1632, P581 et s; Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric 

SAVAUX, T2, , op.cit., N°282, P273; CF.D. AGUILA, la causalité dans la responsabilité en droit 
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فقـــد  ،أمـــا إذا كـــان الضـــرر قـــد حصـــل نتيجـــة اشـــتراك فعـــل الغيـــر مـــع خطـــأ المـــدعى عليـــه
أن يتصـف هـذا  ايـأجنب سبباً الحالة لإمكان اعتبار فعل الغير في هذه  طر تفالبعض يش ،اختلف الفقه

، 1لا فــإن الحــارس يتحمــل المســئولية وحــده طالمــا لــم يثبــت وجــود خطــأ مــن الغيــروإ  ،الفعــل بالخطــأ
وســــاهم فــــي إحــــداث الضــــرر مــــع خطــــأ  يــــرى أن فعــــل الغيــــر إذا لــــم يكــــن خاطئـــاً  2والـــبعض الآخــــر

ا بــل حيــث لا يتحمــل المســئولية كلهــ ،فإنــه يجــب أن يــؤدي إلــى تخفيــف مســئولية الحــارس ،الحــارس
  .تكون مسئولية جزئية

ض النظـر عـن غوهذا ب ،أن فعل الغير يكفي لإعفاء الحارس من المسئوليةخلاصة القول و 
مـن القـانون المـدني  138: في هـذا أن المشـرع الجزائـري اكتفـي فـي نـص المـادة يودليل ،فكرة الخطأ

معفـــي عــل الغيـــر الولـــو قصــد تحديـــد ف ،بــذكر فعـــل الغيــر وفعـــل المضـــرور إلــى جانـــب القــوة القـــاهرة
لقرن هذا الفعل بلفظ الخطأ كمـا  ،المنحرف عن سلوك الرجل العاديللحارس من المسئولية بالفعل، 

 127حيث اشـترط فـي نـص المـادة  ،فعل في النص الذي يعفي من المسئولية عن الخطأ الشخصي
لا يمكـن قيــاس و  ،فـي فعــل الغيـر أن يكــون خاطئـا حتــى يرتـب إعفــاء المسـئول مــن المسـئولية المدنيــة

لأن الأول يتعلــــق بالإعفــــاء مــــن ،القــــانون المــــدنيمــــن  127 :بالمــــادة 138أو تفســــير نــــص المــــادة 
  .والثاني يتعلق بالإعفاء من المسئولية عن الفعل الشخصي ،المسئولية عن الأشياء

                                                                                                                                                                  

comparé français et chilien, thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à l'université de 

Toulouse, Faculté de droit, en 1967, P621. 

مرجع سابق، فقـرة الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول، المجلد الثاني، ؛ 391سليمان مرقس، رسالته، صوفي نفس المعنى 
 .896، ص597الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة عبد الرزاق السنهوري، : ؛ أنظر أيضاً 116، ص88

1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., 1632, P582. 

  .369-368عبد الرحيم عامر، مرجع سابق، صو حسين عامر : أنظر أيضاً 
2 G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., P706. 
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   :مدى اشتراط تعيين الغير: ثانياً 

ــ ال الأســتاذ ســليمان مــرقس اختلفــت الآراء فــي شــأن هــذا الشــرط بــين مؤيــد ومعــارض فقــد ق
ففـي الحالـة الأولـى  ،بضرورة التفرقة بين ما إذا كان فعل ذلك الغير خاطئا والفعل الذي لا خطأ فيه

لأنــه بغيــر ذلــك لا يمكــن الحكــم بــأن خطــأ  ،لا بــد أن يكــون الغيــر معينــا تعيينــا كافيــا للتعــرف عليــه
ولــيس  ،أجنبــي عــن المــدعى عليــه .ك الغيــرلتعــذر الجــزم بــأن ذلــ ،اذاتــه ســببا أجنبيــفــي الغيــر يعتبــر 

 .الذي لم تعرف شخصيته ربما كان تابعـا للمـدعى عليـه أو أحـد أعوانـه ، فالغيرممن يلزمه ضمانهم
فينبغـي اعتبـار الضـرر الناشـئ عـن  ،نفـي هـذا الاحتمـال حوبما أنه بعدم تعيينه لم يقم أي دليـل يـرج

أو عـن فعـل  ,أن يعتبـر مـن الحـوادث الفجائيـةخطئه كالأضرار الناشئة عن حادث ليس الأصل فيه 
فإذا عجز المدعى عليه عن تعيين شخص الغير لم يعـد بوسـعه  ،من أفعال الغير التي لا خطأ فيها

إلا إذا أثبـت أن ذلــك الحــادث أو الفعـل كــان غيــر ممكــن  ،دفـع مســئوليته بخطــأ ذلـك الغيــر المجهــول
  .1توقعه وتلافيه

 ،ون فعـل الغيـر لا خطـأ فيـه فـلا داعـي لتعيـين شـخص الغيـرأما في الحالة الثانية حيث يكـ
ولكـن معظـم الشـراح . 2وانتفاء تلافيهالدليل على انتفاء توقع فعله  ملكن يجب في هذه الحالة أن يقو 

فيـرى الأسـتاذ لبيـب شـنب  .لم يقبلوا شرط تعيين الغير الذي تدفع المسئولية بفعله بلا التفرقة السـابقة
فإنـه يقـع عليـه إثبـات أن الخطـأ , هو الملزم بإثبات السبب الأجنبي الذي يدعيـهأن الحارس لما كان 

وهو مـا يكـن  إثباتـه دون أن يكـون هـذا الشـخص  ،الذي سبب الضرر قد ارتكبه شخص أجنبي عنه
وظــروف , ووصـف الخطــأ قـد يتحقـق فـي فعــل ذلـك الشـخص ولـو فــي غيـر مواجهتـه, معروفـا ومعينـاً 

ـــات ذتســـاالحـــادث  ـــى إثب ـــة فاســـتقرت فـــي أحـــد  ،لـــكعد عل ـــإذا قـــذف أحـــد المـــارة ســـيارة ســـائرة بمدي ف
فإنـه لا  ،عجلـة القيـادة فـي يـد السـائق فصـدم شخصـا مـا اختلـتفانفجر ونتج عـن ذلـك أن  ،إطاراتها

  . 3لحادث ولو لم يعرف من قذف المديةيكون مسئولا عن ا
                                                 

  .419-418سليمان مرقس، رسالته، ص 1
 .208يحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص: وفي تطلب تعيين شخص الغير، أنظر

ضــرراً لركابهــا، فــدفع صــاحب  تإذا صــدمت ســيارة عربــة وســبب: ويعــرض لــذلك المثــال التــالي. 117رســالته، صســليمان مــرقس،  2
العربة مسئوليته قبل الركاب بأن الضرر ناشئ عن خطأ سائق السيارة، وجب عليه أن يعين السيارة التي صدمت عربته حتى يصـل 

إن اكتفــى بــدفع مســئوليته بفعـل ســائق الســيارة، دون أن يــدعي وقــوع أمـا . إلـى تعيــين الشــخص الــذي كـان يقودهــا وقــت وقــوع الحــادث
خطأ منه، أصبح فـي غنـى عـن تعيـين شـخص السـائق مـن جهـة، ولكـن وجـب عليـه مـن جهـة أخـرى إثبـات انتفـاء توقـع فعلـه وانتفـاء 

 .تلافيه

  .253-252، ص222محمد لبيب شنب، المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، فقرة  3
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عـل الغيـر أنـه لـيس شـرط فـي اعتبـار ف )H. et L. MAZEAUD( ن مـازوالأسـتاذيويـرى 
وأنـه شـك فـي  ،ق من وقوع الضرر بفعل شـخصقإذ يكفي التح ،معلوماً  أن يكون ذلك الغير شخصاً 

ولكــن هــذا لــيس معنــاه أن التحقــق لا يكــون بغيــر  ،ســهولة التحقــق مــن ذلــك لــو أمكــن تعيــين الفاعــل
  .1تعيين الشخص

لمتمثلـة فـي عــدم ا و2واسـتقر عليهـا القضــاء د الوجهـة التــي سـلكها معظـم الفقهــاءيمكـن تأييـو 
ولـيس  ،لأننا هنا في مجال إعفاء المـدعى عليـه مـن المسـئولية يكون شخص الغير معيناً اشتراط أن 

فالذي يهم القاضي هـو ، فشخصية الغير إذن لا تهم ،الغير هو الذي يعفي من المسئولية وإنما فعله
  .الذي سبب ذلك وأن شخصا آخر هو ،التأكد أن المدعي عليه لم يكن السبب في وقوع الضرر

  .تطبيقات قضائية لفعل الغير :ابعالبند الر 

مـــن خـــلال تخصـــص أحكـــام القضـــاء نجـــد عـــدة تطبيقـــات قضـــائية لفعـــل الغيـــر فـــي مجـــال 
  : المسئولية عن حوادث السيارات، نذكر بعضها فيما يلي

ادث ـوكـان الحـ ،ع القرميـدـانت محملـة بقطــربة نقـل ذات دولابـين كــبفعـل عـ طفلب ـإذا أصي
ن ـة عــيعفـي مـن التبعـ, فإن مالـك العربـة، وهـو حارسـها, ون عليهاحجر يتأ دد حصل له لما أخذ أولاـق

إذا أن هــذا الوضـع يفضــي إلــى  ،ا إذا أثبــت أن الحــادث مـرده فعــل الأولاد الــذين حركـوا ركيزتهــاـفعلهـ
  .3در الضرر يمكن في فعل الغير وحدهانتفاء التبعة عن الحارس لأن مص

من جهة الطريـق فاصـطدم بهـا شـخص  ،في غياب سائقها ،ب سيارة وفتح بابهاوإذا قام راك
من الغير الـذي يمكـن للسـائق أن يحـتج عليـه بفعلـه يعد فإن الراكب  ،راكب دراجة نتيجة فتحه الباب

  . 4هما عقد النقلينن ربط بإ في وجه المدعي و 
الســيارة مــن قبــل  أن فــتح بــابويظهــر مــن قــرار آخــر لمحكمــة الــنقض الفرنســية أنهــا قــررت 
   .5الراكب لا يؤلف بالنسبة للسائق فعلا لا يمكن توقعه ولا التغلب عليه

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1631, P580 et s; CF. D. AGUILA, thèse p.cit., P620. 

إبــراهيم : ؛ وكــذلك897-896، ص597فمرجــع ســابق، ، الجــزء الأول، الوســيط، عبــد الــرزاق الســنهوري: وانظــر فــي نفــس المعنــى
موسـوعة القضـاء فـي المسـئولية المدنيـة  ؛ وكـذلك عبـد المعـين لطفـي جمعـة،209-208، ص148الدسوقي أبو الليـل، رسـالته، فقـرة 

حســين عــامر، : ؛ وانظــر أيضــاً 383، ص1988 ،، الهيئــة العامــة المصــرية للكتــابالجــزء الأول، الكتــاب الأول، والعقديــةالتقصــيرية 
  .384، ص392مرجع سابق، ف

2 Civ., 12 décembre 1942, gazette du palais, 1943, 1, 48; Civ., 10 janvier 1973, la semaine juridique 

1973, 4, 76. 
3 Civ., 10/02/1931, gazette du palais, 1931, 1, 627. 
4 Cass. Civ., fran du 01/07/1955, Dalloz, 1955, 772. 
5 Cass. Civ., fran du 27 février 1974, la semaine juridique, 1974, 4, 135. 
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ى ـره حتــت السـائق المعتـدل فـي سيــارع وباعــرض الشــى عــأة إلــفجـ لـطفـز ولـد ـكذلك إذا قف
 سـبباً ر ـيعتبـولد ـل الــفـإن فعـ ،فأدى الأمر إلـى اصـطدام سـيارته بـأخرى ،ايل ليتفاداهـه يتمـه وجعلـأربك
  .1ر ممكن توقعه ولا تفاديهـولية ما دام أنه غيـائق من المسئـاء السـلإعف

الضرر وكان الضرر ناتجا  تي أحدثتكما أعفت محكمة النقض الفرنسية حارس السيارة ال
  .2عن انفجار إطار السيارة بسبب طعنة سكين من طرف شخص أجنبي

ـــادة  بخطـــأ الاحتجـــاجولقـــد رفـــض القضـــاء الفرنســـي للزوجـــة  ـــه بقي زوجهـــا الـــذي عهـــدت إلي
حصـــل علـــى تصـــريح لقيـــادة ســـيارة يوكـــذلك رفـــض اعتبـــار الشـــخص الـــذي , 3اســـيارتها باعتبـــاره غيـــرً 

  .4وقرر مسئولية مالك السيارة في هذه الحالة ،صديق له لرحلة معينة غيراً 
كمــا رفــض القضــاء الفرنســي أيضــا إعفــاء الحــارس اســتنادا إلــى فعــل البــائع أو الصــانع فــي 

  .5حالة تسليم سيارة وبها عيب خفي
ولكنــه يقصــر إعفــاء المعلــم علــى اً، أمــا مــن يــتعلم القيــادة فــإن القضــاء الفرنســي يعتبــره غيــر 

 ،لأن المــتعلم يكــون عــديم الخبــرة ،ممــن يــتعلم القيــادة ، غيــر فنــي،حالــة صــدور خطــأ شخصــي جســيم
يســأل إذا حــدث فه المعلــم وهــو مــا يجــب أن يتوقعــ ،لمتوقــع أن يصــدر منــه إهمــال أو تقصــيراومــن 

  .7كما أن المعلم لا يسأل كذلك في حالة عدم طاعة المتعلم له, 6الضرر مسئولية كاملة
المــرور إلــى الســائق  شــرطةكمــا قضــت محكمــة الــنقض الفرنســية بــأن الأمــر الصــادر مــن 

يكـــون ســـببا أجنبيـــا يعفـــي الســـائق مـــن  ،حيـــث وقـــع الحـــادث ونـــتج الضـــرر ،الأولويـــة قبمخالفـــة حـــ
  . 8هذا الأمر ءاز مسئولية مادام قد أثبت حسن مسلكه ولم يكن يملك شيئا إال

                                                 
1 Cass. Civ., fran du 20 novembre 1969, la semaine juridique, 1969, 4, 325. 
2 Requêtes, 12 juillet 1933, gazette du palais, 1933, 2, 709. 
3 Requêtes, 16 décembre 1929, Dalloz, 1931, 1, 49. 
4 Cour de Paris, 25 janvier 1925, gazette du palais, 1925, 1, 74. 
5 Paris, 08 juin 1929, gazette du palais, 1929, 2, 386; Paris, 13 juin 1931, Sirey, 1932, 2, 111; Civ., 

02 mai 1933, gazette du palais, 1933, 1, 1039; Civ., 2
ème

, 11 décembre 1968, Bull. civ., 2, P217; 

Civ., 2
ème

, 16 juillet 1969, Bull. civ., 2, P253. 
6
 Renne 12 février 1925, gazette du palais, 1925, 1, 499. 

ويبدو أن عدم الإعفاء هنا ليس لعدم اعتبـار فعـل المـتعلم فعـلاً للغيـر، وإنمـا لعـدم تـوافر شـروط الإعفـاء فـي هـذا الغيـر والمتمثـل فـي 
  .إمكانية توقعه ودفعه، كما أن مهمة المعلم هي توقع وتصحيح أخطاء من يقوم بتعليمهم، ويلقنهم كيفية تفاديها

7 Paris 02 juillet 1932, gazette du palais, 1932, 2, 661. 

  .نه يفقد السلطة الفعلية عليها وبالتالي يفقد الحراسة ويصبح التلميذ هو الحارس لهالأويبدو أن عدم مسئولية المعلم هنا هو 
8
 Civ., du 14 novembre 1963, la semaine juridique, 1964, 2, 1349; Civ., 2

ème
, 18 mai 1966, Bull. 

civ., 2, N°586; Civ., 2
ème

, 25 mai 1972, Bull. civ., 2, N°157. 
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وقرر القضـاء الفرنسـي أيضـا أن إضـاءة الأنـوار الكاشـفة مـن قبـل سـيارة قادمـة مـن الاتجـاه 
لا يترتـــب عليـــه إعفـــاء الســـائق الـــذي فقـــد الســـيطرة علـــى  ،المضـــاد فترتـــب عليـــه وقـــوع حـــادث ضـــار

  .1دخلها في إحداث الضررسيارته نتيجة تلك الأضواء وت
وقرر القضاء الفرنسي كذلك اعتبار فعل الغير المعفي من المسئولية المدنية التجاوز الـذي 
يقــوم بــه ســائق ســيارة فــي طريــق ثلاثيــة الممــر وكــان قــد ســبقه فــي التجــاوز ســائق ســيارة قادمــة مــن 

  .2الاتجاه المعاكس
ار الـــذي فقـــد عينـــه نتيجـــة رميـــة وقـــرر القضـــاء الجزائـــري أن تضـــرر أحـــد المســـافرين بالقطـــ

بالحجــارة، لا يجيــز للحــارس التمســك بفعــل الغيــر للإعفــاء مــن المســئولية المدنيــة لأن رمــي الحجــارة 
يدل على نقـص الجديـة والمراقبـة لصـالح المـدعى عليهـا فـي القطـار، أي أنهـا لـم تتخـذ سـلوكاً سـليماً 

  .3تجاه هذا الفعل لتجنبه أو دفعه
  

  .المضرورفعل : الفرع الثالث
يشــهد الواقــع العملــي بــأن المضــرور يســاهم فــي معظــم الحــوادث فــي إحــداث الضــرر الــذي 

بل الغالب أن يساهم معه المضرور فـي  ،فقليلا ما يتسبب الفاعل وحده في إحداث الضرر ،يصيبه
البنــد (فــي الفقــه والقضــاء ل والاخــتلافجــذولهــذا تثيــر مســألة فعــل المضــرور دائمــا كثيــرا مــن ال ،ذلــك

  .)الأول
كمــا أن إثباتــه أقــل صــعوبة مــن إثبــات  ،فــي قبــول وجــود فعــل المضــرور القضــاء تســاهلوي

 لوتعتبــر المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات المجــا ،)البنــد الثــاني(بــاقي صــور الســبب الأجنبــي
هـام فـي إذ نجده السبب الأجنبي الغالب في هذا المجال ويقوم بـدور  ،الخصب لفكرة فعل المضرور

  ).البند الثالث( نظرية السبب الأجنبي
  

  .فكرة فعل المضرور: البند الأول

                                                 
1 Requêtes, 06 janvier 1952, Dalloz, 1952, 197. 

ويبدو أن سبب المسـئولية هنـا لـيس عـدم تـوافر فعـل الغيـر، وإنمـا ثبـوت الخطـأ فـي جانـب سـائق السـيارة الـذي يتمثـل فـي عـدم تفاديـه 
  .وقف كليةليل السرعة أو بالتقوتجنبه هذا الفعل بت

2 Civ., 2
ème

, 17 janvier 1973, gazette du palais, 1973, 1, 374. 
، 2، منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 94034، ملف رقم 1992ديسمبر  02ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  3

 .74، ص1995سنة 
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  : تعريف فعل المضرور -)1

فـإن ذلــك لا يعنــي بالضــرورة  ،عنـدما يصــيب أحــد الأشـخاص ضــرر مــا بفعـل شــخص آخــر
ذلك أن الواقع يشهد بأن المضرور يسـاهم فـي كثيـر  ،أن الفاعل وحده هو المسئول عن هذا الضرر

ر عنـه تصـرفات منهـا مـا يأخـذ شـكل السـلوك غيـر دفتصـ ،الأحوال بقـدر مـا فـي إحـداث الضـررمن 
المألوف أو الخروج عن قواعد مفروضة نظاما أو موضوعه تعارفـا أو بمخالفـة قـانون أو بإهمـال أو 

  .1رع في غير موضعه أو بقبول المخاطر مع العلم مسبقا بنتائجها المحتملةست
 غيــر وأدر عــن المضــرور ويســاهم فــي إحــداث الضــرر خاطئــا وقــد يكــون الفعــل الــذي يصــ

 ،بــل أن فعــل المضــرور قــد يتســبب وحــده فــي إحــداث الضــرر ،وســواء كــان إيجابيــا أم ســلبيا خــاطئ،
  .من ضرر هصابأوهو الأمر الذي يعني اعتبار المضرور مسئولا تجاه نفسه عما 

 يمكــن أن يلعــب دوراً  ،علــى ذلــك فــإن فعــل المضــرور إذا تــوافرت فيــه شــروط معينــةبنــاء و 
غيــر أن إعفــاء المــدعى عليــه مــن المســئولية يســتلزم التســليم بمســئولية  ،هامــا فــي المســئولية المدنيــة

  .2المضرور تجاه نفسه
عبـور المضـرور  ،ومن الأمثلة على فعل المضـرور المعفـي للحـارس مـن المسـئولية المدنيـة

يعـد خطـأ  ،جـد هـذا المكـان بـالقرب منـهوخاصـة إذا مـا و  ،من غير المكان المخصص لعبـور المشـاة
  . 3العابر هذا يؤدي إلى إعفاء الحارس من المسئولية عن الأضرار التي تصيب

 ،المضرور تركه للرصيف المخصص للـراجلينخطأ كما اعتبر القضاء في فرنسا من باب 
  .4دون أي عذر مقبول منه ،وسيره في وسط الطريق المخصص للسيارات

                                                 
  .194مد موافي، مرجع سابق، صيحي أح: ؛ وانظر أيضاً 336عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 1
  .11، ص1999، ، القاهرة، فعل المضرور والإعفاء الجزئي من المسئولية، دار النهضة العربيةالعشماويأيمن إبراهيم  2

3 Cass, Civ., fran du 11 janvier 1963, gazette du palais, 1963, 1, 81. 
4 Civ., 15 novembre 1961, D.H 1961, 46. 
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  .ور على ضوء التطور التاريخيفعل المضر : ثانياً 

تقصــي بــأن المضــرور  ،لقــد كــان القــانون الرومــاني يطبــق قاعــدة صــارمة فــي هــذا المجــال
ولا فرق بـين أن يكـون فعـل  ،لذي وقع عليه يتحمل وحده نتيجة ذلكاالذي ساهم في إحداث الضرر 

  .1كالمضرور قد أحدث الضرر وحده أو أن تكون هناك أسباب أخرى ساهمت معه في ذل
فــذهب دومــا إلــى رفــض تعــويض الشــخص  ،القاعــدة هقــد أخــذ فقهــاء القــانون الفرنســي بهــذلو 

طبـق ورجـون ذلـك علـى صـاحب الفنـدق فقـال بإعفائـه مـن و  ،الذي اسـتفز كلبـا ممـا دفعـه إلـى عضـه
ل لخطــأ جســيم أدى إلــى حــدوث المســئولية فــي حالــة ســرقة أمتعــة أحــد النــزلاء إذا ثبــت ارتكــاب النزيــ

  .2السرقة
يعــالج اشــتراك المضــرور فــي  خاصــاً  نصــاً  ضــعفلــم ي ،القــانون المــدني الفرنســيصــدر لمــا و 

ولكـن . مما فتح الباب أمام المناقشات الواسـعة داخـل أو سـاط الفقـه ،إحداث الضرر كسبب للإعفاء
فعــل المضــرور  واعتبــرتــدخل المشــرع الفرنســي بنصــوص خاصــة  ،خــارج نصــوص القــانون المــدني

و أيضــا  ،وكــذلك بخصــوص تصــادم الســفن ،مســئولية المدنيــة للمســتغل الجــويســببا للإعفــاء مــن ال
  .3بالنسبة للأضرار المسببة من استعمال التلفريك

عــن هــذه النصــوص الاســتثنائية فــإن القضــاء هــو الــذي وضــع الحلــول المناســبة فــي  وبعيــداً 
رهـا فـي فعـل وذلك بتحديـد الشـروط التـي يجـب تواف ،حالة تدخل فعل المضرور في إحداث ضرر ما

  .4المضرور حتى يمكن أن يكون سببا للإعفاء من المسئولية
لآثـار المترتبـة علـى فعـل المضـرور اولقد مر القضاء الفرنسـي عنـد تعرضـه لمشـكله تحديـد 

أيــن اتجــه ، 1934بعــدة مراحــل تاريخيــة يمكــن رصــدها فــي ثــلاث مراحــل زمنيــة الأولــى فتــرة مــا قبــل 
ثــم تحــول فــي مرحلــة  ،مــن أي تعــويض مــادام قــد ارتكــب خطــأالقضــاء نحــو حرمــان المضــرور كليــة 

 ،إلــى إمكــان قســمه المســئولية بــين المضــرور المخطــئ والمــدعى عليــه 1934أبريــل  13ثانيــة منــذ 
  .كلية من التعويض في مرحلة ثالثةالحارس ود الميل بعد ذلك إلى إعفاء اليع

                                                 
  .323سليمان مرقس، رسالته، ص؛ 24براهيم العشماوي، مرجع سابق، صأيمن إ: رض ذلكأنظر في ع 1

2 V: H. et L. MAZEAUD et TUNC (A), tome2, op.cit., N°145, P435. 
3 V: D. AGUILA, thèse p.cit., P655 et s. 

  .69عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص 4
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  . 1934الفترة السابقة على  :المرحلة الأولى

القرنيــة المقــررة بالمـــادة بلــة كـــان المضــرور يتمســك فــي مطالبتـــه بــالتعويض فــي هــذه المرح
 كانت تسمى قرينة خطأ في جانب الحارس، ولم يكـن قـد اسـتقر القضـاء بشـأنها، بينمـاالتي  ،1384

فكان القضاء يعفي الحـارس  ،الحيطة والحذر تخذيتمسك بأن المضرور لم ي -بدوره –كان الحارس 
حيــث كــان يــرى منــذ وقــت مبكــر  1384/1بعاد كليــه القرنيــة المقــررة بالمــادة باســت ،مــن كــل مســئوليته

  .1أ المضرورقرينة خطأ من جانب الحارس يمكن هدمها بإثبات خط ،في هذه القرنية
لا تتـرك ثمـة  ،وهكذا كان القضاء في تلـك الفتـرة يعطـي لخطـأ المضـرور قـوة إعفائيـة كاملـة

إلا إذا كانـت مسـئولية المضـرور باديـة  ،فـي المـدعي عليـهولكنـه لـم يكـن يع .مجال لقسمة المسـئولية
ه السـبب ؤ أو إذا كـان خطـ ن يكون متجردا تماما من أي خطأ أو إذا ارتكب خطأ جسـيماً أك ،بوضوح

   .الوحيد لحدوث الضرر
و التــي  ،لكــن هــذا الاتجــاه لــم يمنــع مــن ظهــور بعــض المقاومــة مــن جانــب بعــض الأحكــام

د أنها كانت بمثابة التمهيد للتحول القضائي الذي اتخذته محكمـة الـنقض أثبت الواقع العملي فيما بع
  .كما سنرى 1934سنة 

  : 1934أبريل  13ابتداء من : المرحلة الثانية

ن أحــدهما يتصــل بفعــل المضــرور والثــاني يتعلــق بالســبب الأجنبــي جــاء هــذا التحــول بمبــدأي
  .بوجه عام

أن الحـارس لا  فـيهـذا التحـول القضـائي خص مـا جـاء بـه ليـت وفيما يتعلـق بفعـل المضـرور
ومـن  ،هـو السـبب الوحيـد للحـادثلـم يكـن يعفى إلا جزئيا أمام خطأ المضرور طالما أن هـذا الخطـأ 
ـــم يقـــدم جديـــداً  ـــول بـــأن هـــذا الحكـــم ل عليـــه الاتجـــاه  رىكـــون هـــذا الشـــرط جـــ ،هـــذه الناحيـــة يمكـــن الق

أن  ،كانـت تسـتلزم إلـى جانـب الشـرط السـابقأن الأحكام السابقة  ،لكن الجديد هنا ،القضائي السابق
يكــون الحــارس بــدوره متجــردا تمامــا مــن أي خطــأ فأضــاف التحــول القضــائي شــرطا جديــدا بدونــه لا 

هذا الشرط الجديد هو ضرورة أن يثبت الحارس أن خطـأ المضـرور  ،جزئيا يكون إعفاء الحارس إلا
, ور لـن يعتبـر السـبب الوحيـد للضـرربمعنـى أن خطـأ المضـر  ،غير ممكن التوقع وغير ممكـن الـدفع

وبهــذا  ،إلا إذا كــان غيــر ممكــن التوقــع ومســتحيل الــدفع مــن جانــب الحــارس ،حســب التحــول الجديــد

                                                 
 .289-288، ص1991دكتوراه، جامعة القاهرة،  ، رسالةالمضروردنية بخطأ الميوسف أحمد حسن النعمة، دفع المسئولية  1
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يكون القضاء في إطار هذا التحول قبل قسـمة المسـئولية بـين المضـرور والحـارس إذا لـم تتـوافر فـي 
  .1هذه القسمةلقضاء لم يبين نظاما للكن ا ،خطأ المضرور الشروط السابقة

ومــــن جهــــة أخــــرى يســــتخلص أن القضــــاء الفرنســــي فــــي هــــذه المرحلــــة كــــان يقــــرب خطــــأ 
ومــن ثــم يســتلزم أن تتــوافر فيــه خصــائص هــذه الأخيــرة مــن حيــث , المضــرور مــن فكــرة القــوة القــاهرة

بحســبان ذلــك هــو الــدليل الأكيــد علــى أن , مــن جانــب الحــارس واســتحالته للــدفع عــدم قابليتــه التوقــع
  .ضرور كان هو السبب الوحيد للضررخطأ الم

ولقد تأثر القضاء الجزائري بهذه المرحلـة قبـل صـدور القـانون المـدني الجزائـري، حيـث كـان 
يطبـــق نصـــوص القـــانون الفرنســـي التـــي كانـــت ســـارية فـــي فتـــرة الاســـتعمار، فقـــرر أن إعفـــاء حـــارس 

القــانون المــدني، يلــزم أن مــن  1384الشــيء كليــا مــن المســئولية المفروضــة عليــه، بمقتضــى المــادة 
يكـــون خطـــأ الضـــحية الســـبب الوحيـــد للضـــرر وذا طـــابع القـــوة القـــاهرة، وفـــي الأحـــوال الأخـــرى يبقـــى 

، ويبقــى القضــاء الجزائــري متــأثراً بهــذا 2الحــارس مســئولاً بنســبة مســاهمة الشــيء فــي تحقيــق الضــرر
  .3الاتجاه حتى بعد صدور القانون المدني الجزائري

1963ديسمبر  13ابتداء من  :المرحلة الثالثة
4.  

عــل المضــرور إلــى مجــال انتقــل ف ،وبســبب تطــور المســئولية الموضــوعية ،فــي هــذه المرحلــة
أصـــبح الأمـــر يتعلـــق بالتســـبب فـــي حـــدوث الضـــرر وبالتـــالي فـــإن أي فعـــل يصـــدر عـــن  إذ, الســـببية

القضـــاء إذ قـــرر , المضـــرور صـــار بالإمكـــان أن يـــؤثر فـــي مركـــز المســـئول ومـــدى تحملـــه للمســـئولية
يعفـي الحـارس جزئيـا مـن , ولو كان ممكن التوقع والدفع, الفرنسي أن فعل المضرور ولم يكن خاطئاً 

  .5عن تحقيق الضرر المسئولية إذا ثبت أنه لم يكن بعيداً 
                                                 

أيمــن إبـراهيم العشــماوي، مرجـع ســابق، : وانظــر أيضـاً ؛ 69بـد الرشــيد مـأمون، مرجــع سـابق، صع: أنظـر فـي عــرض هـذه المرحلــة 1
 .25ص

 .، قرار غيرمنشور1969141، ملف رقم 1969فبراير  25ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  2

، 2، منشــور فــي المجلــة القضــائية، العــدد 24771، ملــف رقــم 1982مــاي  12ينظــر قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ  3
، منشـــور فـــي المجلـــة 24509، ملـــف رقـــم 1982مـــارس  03؛ قـــرار الغرفـــة المدنيـــة بالمحكمـــة العليـــا بتـــاريخ 155، ص1982ســـنة 

 . 26، ص1989سنة ، 1القضائية، العدد 

  .وبعدها 295، صرسالتهيوسف أحمد حسن النعمة،  4
صـدر هــذا القــرار عـن الــدائرة المدنيــة الثانيــة لمحكمـة الــنقض ويتعلــق بشــخص كـان ممتــدا بــالطريق، قريبــاً مـن درجتــه البخاريــة، لــم  5

  .انية تجنبه ووفاته نتيجة دهس السيارة لهيلحظه قائد سيارة تسير بالطريق إلا متأخراً جدا الأمر الذي ترتب عليه عدم إمك
                     .وهو خاص بالفعل غيـر الخـاطئ للمضـرور 1961يناير  20والحقيقة أن هذا المبدأ قد قبلته الدائرة المدنية في حكمها الصادر في 

=  
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وهذا على خلاف القضاء الجزائري الـذي ظـل متمسـكاً بوصـف الخطـأ فـي فعـل المضـرور، 
شـمل عبـارة خطـأ المضـرور كسـبب أجنبـي تدني جزائري لـم م 2فقرة  138على الرغم من أن المادة 

معفي لحارس الشيء من المسئولية المدنية، بل نص علـى فعـل المضـرور، وبقـي القضـاء الجزائـري 
  .1فعل المضرورلفي نفس الوقت متمسك كذلك بصفتي عدم إمكان التوقع والدفع 

ادر من المضـرور لإعفـاء عير أن هذا لا يعني عدم وجود قرارات قليلة تكتفي بأي فعل ص
  .2الحارس من المسئولية المدنية

  .فعل المضرور سبب أجنبي مستقل اعتبار ىمد: ثالثاً 

لم يرد في نصوص القانون المدني الفرنسي نـص خـاص يعـالج فعـل المضـرور كسـبب مـن 
ـــة ـــك  ،أســـباب دفـــع المســـئولية المدني ـــى ذل فـــي بعـــض القـــوانين إلا أن المشـــرع الفرنســـي قـــد نـــص عل

مــايو  31فــي قــانون الملاحــة الجويــة الصــادر فــي  صاللاحقــة لصــدور القــانون المــدني فــن, صــةالخا
ذا إ, بعضـها أو كلهـا, تقصـيريةمـن المسـئولية ال ىطائرة ما يمكن أن يعفيستغل على أن من  1924

الخــــاص  1946أكتــــوبر  30وكــــذلك قــــانون , )منــــه 53: المــــادة(أقــــام الــــدليل علــــى خطــــأ المصــــاب 
ا إذا كـان وقــوع دفع كليـا أو جزئيــتـمنــه أن مسـئولية رب العمــل  64نــص فـي المـادة  ،بحـوادث العمـل

ونــص أيضــا علــى خطــأ المضــرور , الحــادث بســبب خطــأ عمــد أو خطــأ جســيم مــن العامــل المصــاب
 6: وأيضــا المــادة, دث بســبب الطــائراترار التــي تحـــاص بالأضـــالخــ 1955ر ـنوفمبــ 30وم ـفــي مرســ

  . 3الخاص بالأضرار المسببة عن استعمال التلفريك 1941يونيو  8من قانون 
ي ـدر فــحيـث صـ ،1985ة ـل الحال على هذا النحو فـي التشـريع الفرنسـي حتـى سنــد ظـولق

وادث السـير تنظيمـا ـال حــي مجـرور فـنظم الدفع بخطأ المض ،و من تلك السنة قانونا شهيراـيولي 05

                                                                                                                                                                  

  .467، الهامش 238لليل، رسالته، صالقرار، إبراهيم الدسوقي أبو ا اهذعرض أنظر في =
، 3، منشـور فــي المجلـة القضـائية، العــدد 48727، ملـف رقـم 1987جــوان  17ينظـر قـرار الغرفـة المدنيــة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ  1

، منشور في المجلة القضائية، 53009، ملف رقم 1989ماي  17خ ؛ قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاري22ص ،1991سنة 
  .23، ص1991، سنة 2العدد 

، 1، منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 215653، ملف رقـم 2000فبراير  16ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  2
  .127، 2001سنة 

عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، : وراجع كذلك؛ 26-25جع سابق، صهيم العشماوي، مر أيمن إبرا: عرض ذلكانظر في  3
  .84ص
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ر ـدر آخـــن أي مصـــر مـــوادث المــرور أكثـــون حـــكــبولقــد بــرر الــبعض صــدور هــذا القــانون ، خاصــاً 
  .1ية أو مصيبة اجتماعية كبرىـل بلـتشك, وادثـللح

للــــدفع بخطــــأ المضــــرور فــــي نطــــاق  خاصــــاً  ا ًـن تنظيمـــــم يتضمـــــري فلـــــأمــــا التشــــريع المصــــ
ة عــن الأشــياء التــي خلــت مــن أي نــص يقــرر ـولا فــي نطــاق المسئوليــ، المســئولية عــن حــوادث الســير

ث اكتفــى المشـــرع المصــري بـــالنص فــي المـــادة ـحيـــ ،دفـــع المســئولية بفعـــل المضــرورصــراحة جــواز 
من القانون المدني على أن حارس الشـيء يسـتطيع أن يتحلـل مـن المسـئولية المدنيـة إذا أثبـت  178

  .له فيه دون أن بصدد صوره ديأن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا 
علـى أن فعـل  القـانوني، الـنصوجـود عـدم مـع  ،غير أن الفقـه والقضـاء فـي فرنسـا مجمعـان

  .المضرور يعتبر سببا أجنبيا تدفع به المسئولية التقصيرية لحارس الشيء
فجــاء بــنص واضــح وصــريح فــي مجــال المســئولية عــن الأشــياء غيــر  ،أمــا المشــرع الجزائــري

 فيـــه علـــى اعتبـــار فعـــل المضـــرور ســـببا أجنبيـــا مســـتقلا يعفـــي الحـــارس مـــن المســـئوليةنـــص  ،الحيـــة
 138 :وهــذا مــا جــاء فــي نــص المــادة ،المدنيــة عــن الأضــرار التــي يحــدثها الشــيء الــذي فــي حراســته

  .من القانون المدني الجزائري 2فقرة 
  
  

  .يزة لفعل المضرورالصفات المم: ثانيالبند ال

  .مدى اشتراط الخطأ في فعل المضرور: أولاً 

ا لحـــارس ســـببا أجنبيـــا معفيـــ تختلـــف وجهـــة نظـــر الفقهـــاء بالنســـبة لفعـــل المضـــرور باعتبـــاره
خـر الـبعض الآو  ،لإعفـاء الحـارس سـبباً يكـون حتـى  أن يكـون خاطئـاً  هفالبعض يشترطون في ،السيارة

إذا كــان الســبب الوحيــد ، اا معفيــيكــون ســببا أجنبيــ ،لا مأ يــرى أن فعــل المضــرور ســواء كــان خاطئــاً 
مكــان اعتبــاره ســببا أجنبيــا معفيــا أن أمــا إذا كــان مشــتركا مــع غيــره فــي حدوثــه فيشــترط لإ ،ررضــلل

  .أم لا وهناك رأي ثالث يقيم إعفاء الحارس بسبب فعل المضرور سواء كان خاطئاً  ،يكون خاطئاً 
الـذين يــرون  1وأغلـب الفقهـاء المصـريين 2ض الفقهـاء الفرنســيينعـببـه يقـول  :الاتجـاه الأول

السـيارة إذا كـان غيـر خـاطئ ويبـرر أن فعل المضرور لا يمكن أن يكون سـببا أجنبيـا معفيـا لحـارس 

                                                 
1
 G.  VIEDERKEHR, de la loi du 05 juillet1985 et de son caractère autonome, Dalloz1986-chr-P255. 

2 R. SAVATIER,T1, op.cit., N°389, P518; CF. G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., N°566, P707 

et 708;  H. et L. MAZEAUD et TUNC (A), tome2, op.cit., N°1463, P414. 
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الــبعض مــوقفهم بقــولهم أن ســبب الإعفــاء هنــا يكمــن فــي أن هــذا الفعــل الخــاطئ يكــون خطــأ صــادر 
الحــارس لأن التعــويض يجــب أن يتحملــه  ىفــعوبــذلك ي ،يرتــب مســئوليته ،مــن المضــرور تجــاه نفســه

ى انعــدام خطــأ يبــرر الــبعض الآخــر ذلــك بــأن خطــأ المضــرور دليــل علــ نفحــي ،الشــخص المخطــئ
نصــار نظريــة أويأخــذ بهــذا التبريــر الأخيــر  ،وبالتــالي يترتــب عليــه الإعفــاء مــن المســئولية ،الحــارس

ويبـرر آخـرون ذلـك بفكـرة الجـزاء قـائلين بـأن خطـأ المضـرور  ،الخطأ كأساس للمسئولية عن الأشياء
تـدارك الأخطـاء  ،ستقرار فيكون من الضروري أن يقابله جزاء يستهدف فـي غرضـهلاخلال باإيعتبر 
ويتنــاول فــي أثــره أمــر التعــويض تخفيضــا منــه أو رفضــا لــه تبعــا لأثــر الخطــأ فــي إحــداث  ،لاً بمســتق

  .2الضرر
ولقد قبـل  ،3كون مجرد إهمال بسيط وقد يكون مخالفة للقوانين واللوائحيوخطأ المضرور قد 

علــى عــابري الطريــق مكونــة اعتبــار كــل مخالفــة للالتزامــات التــي تفرضــها القــوانين واللــوائح القضــاء 
 التبصـر، أوطـة و يحفيعتبر المصـاب مخطئـا إذا كـان قـد قصـر فيهـا يجـب عليـه مـن ال، 4لخطأ منهم

أو قصـــد أن  ،لـــم يبـــذل كـــل مـــا فـــي وســـعه لتلافـــي حصـــول الضـــرر بعـــد أن شـــعر بقـــرب وقوعـــه إذا
  .5أو عرض نفسه للخطر ،يصيبه ضرر من فعل غيره

 ،يكـــون هنـــاك خطـــأ مـــن المضـــرورتـــى معتـــاد لتقـــدير مويجـــب الرجـــوع إلـــى معيـــار الرجـــل ال
لان كـل واحـد لـه الحـق فـي أن  ،اعاديـ سـلكاً مفيجب لاعتبـار المصـاب غيـر مخطـئ أن يكـون سـلك 
من ذلـك وأن يرتـب مسـلكه عـن  يثقوله أن , ينتظر من غيره أن يسلك مسلك الرجل اليقظ المتبصر

لمــا كــان يجــب أن يتوقعــه الفاعــل فــلا خطــأ  اً فــإذا كــان مســلك المصــاب مطابقــ ،تلــك الثقــة المشــروعة
أعتبــر  ،نحــراف عمــا يجــب علــى غيــره أن ينتظــرهاأمــا إذا كــان فــي مســلكه ، مــن ذلــك علــى المصــاب
  .6هذا الانحراف خطأ منه

                                                                                                                                                                  
ن عامر وعبد الرحيم عامر، مرجع سابق، يحس: ؛ راجع أيضاً 881، مرجع سابق، صالوسيط، الجزء الأولعبد الرزاق السنهوري،  1

مرجـع سـابق، ؛ زهـدي يكـن، 148علي علي سليمان، دراسات في المسئولية المدنية، مرجع سـابق، ص: ؛ وفي نفس المعنى336ص
 .100ص

  .199، مرجع سابق، صدنون؛ سمير سهيل 327عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 2
3 R. SAVATIER,T1, op.cit., N°390, P520 et 521. 
4 Paris, 04 février 1960, gazette du palais, 1960, 1, 158; Montpellier, 15 décembre 1963, gazette du 

palais, 1964, 1, 58. 
 .326؛ عاطف النقيب، مرجع سابق، ص881، ص592، فقرة مرجع سابقالوسيط، الجزء الأول، ، عبد الرزاق السنهوري 5

  .881، ص592؛ عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة 194يحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص 6
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المســـئولية إنمــــا جعلـــت لصــــالح  رائنولا يجـــوز افتـــراض خطــــأ مـــن جانــــب المصـــاب لأن قــــ
ير حصـــولهم علـــى التعـــويض لا للتشـــديد فـــي وتيســـ ،المصـــابين قصـــد تخفيـــف عـــبء الإثبـــات عـــنهم

وفـي هـذا الإطـار قـررت  .1و مـن جـزء منـهأ كليـة معاملتهم بما قد يؤدي إلى حرمـانهم مـن التعـويض
متى كانت مسئولية حارس الشيء مفترضة قانوناً، وسمح له التخلص منهـا بإثبـات : "المحكمة العليا

ضــحية أو ذوي حقوقهــا بجلــب محضــر خطــأ الضــحية وأي ســبب أجنبــي آخــر، فــلا يمكــن تكليــف ال
التحقيــق الخــاص بالحـــادث لإثبــات هــذا الســـبب الأجنبــي لأن عـــبء إثباتــه يقــع علـــى عــاتق حـــارس 

  .2الشيء
ا أن يكـون هـذا أجنبيـ ولقد كان القضاء الفرنسي يشترط لإمكان اعتبار فعل المضـرور سـبباً 

، وكـــذلك 1963ديســـمبر  17 قـــرار محكمـــة الـــنقض بتـــاريخصـــدور وهـــذا إلـــى غايـــة ، الفعـــل خاطئـــاً 
  .3القضاء الجزائري اشترط الخطأ في فعل المضرور في أغلب قراراته

   :ويفرقان بين حالتين ،)H. et L MAZEAUD(والأستاذين ماز يتزعمه  :الاتجاه الثاني
فـي هـذه الحالـة و  .للضـرر وفيها يكون فعل المضـرور هـو السـبب الوحيـد :الحالة الأولى -

ويترتـب عليـه فـي جميـع الأحـوال إعفـاء الحـارس مـن المسـئولية لأن  .كـون خاطئـالا يشترط فيه أن ي
يعتبــر  الــذيالخــاطئ للمضــرور  ريــغويترتــب علــى الفعــل  .فعلــه لــم يكــن الســبب فــي حــدوث الضــرر

لأن الحـارس , 4فاديـهإعفاء الحارس إذا كان غير ممكن توقعه وغير ممكن ت ،السبب الوحيد للضرر
ولكنــــه غيـــر ملــــزم بتوقـــع أفعالــــه  ،خطـــأ فيهـــا المصـــاب التــــي لاالحـــارس عليـــه واجــــب توقـــع أفعــــال 

فـــإذا . لأن القـــول بغيـــر ذلـــك يجعـــل المـــدعي عليـــه مســـئولا عـــن أخطـــاء غيـــره بـــدون مبـــرر ,الخاطئـــة
ووجــب " أن المســتحيل لا يلــزم"المــدعي عليــه توقعــه يعفــى مــن المســئولية بنــاء علــى علــى اســتحال 

  .وتفاديه 5لك الفعلعليه أن يقيم الدليل على استحالة توقع ذ

                                                 
  .45محمد الكشبور، مرجع سابق، ص 1
، 1، منشــور فــي المجلــة القضــائية، العــدد 43237، ملــف رقــم 1986مــاي  14ار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ ينظــر قــر  2

  .68، ص1989سنة 
  .فعل المضرور على ضوء التطور التاريخي: أنظر فيما سبق 3
 يرتـب إعفـاء الحـارس إلا إذا كـان نلاحظ أن القضاء الفرنسي أخذ بهـذا الشـرط فـي أحـد مراحـل تطـوره مقـرراً أن فعـل المضـرور لا 4

فعــل المضــرور علــى : الســبب الوحيــد للضــرر، ولا يكــون كــذلك إلا إذا كــان غيــر ممكــن التوقــع وغيــر ممكــن الــدفع، أنظــر فيمــا ســبق
  .ضوء التطور التاريخي

5 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1462, 1463, 1464, P413 et s. 
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ركا مــع غيــره تشــميكــون فيهــا فعــل المضــرور فقــط أحــد أســباب الضــرر و  :الحالــة الثانيــة -
ولا يشــترط  أن يكــون غيــر  ،وهنــا يشــترط لإمكــان اعتبــاره ســببا أجنبيــا أن يكــون خاطئــا ،فــي حدوثــه

ن فعـل المضـرور بقولهم أ ،أخذ بهذا الاتجاه أيضا بعض الفقهاء المصريينيو  .1وقع والدفعتممكن ال
  .2غير الخاطئ لا يعتبر سببا أجنبيا معفيا إلا إذا كان السبب الوحيد في وقوع الضرر

فيعتبــر الأول فــي ذاتــه  ،بــين خطــأ المضــرور وفعلــه الــذي لا خطــأ فيــهيميــز فهــذا الاتجــاه 
دي نتائجـه أما الثاني فلا يعتبر كـذلك إلا إذا ثبـت انتفـاء توقعـه وانتفـاء تفـا ،سببا أجنبيا عن الحارس

فالفعـل غيـر الخـاطئ يشـبه القـوة القـاهرة فـي أنـه يجـب أن يتـوافر فيـه انتفـاء التوقـع وانتفـاء  .3الضارة
أمــا خطــأ المضــرور فيعتبــر فــي ذاتــه ســببا مــن أســباب دفــع المســئولية ومســتقلا عــن القــوة  ،التلافــي

  .4القاهرة أو الحادث الفجائي
الــذي يـرى أنــه يكفــي فــي ، الدســوقيإبـراهيم ســتاذ قــول بهـذا الاتجــاه الأوي :الاتجــاه الثالــث -

أن يكــون فعــلا ســببا منتجــا للضــرر  ،فعــل المضــرور لكــي يعتبــر ســببا أجنبيــا معفيــا لحــارس الســيارة
المباشــر فــي تــدخل الســيارة فــي الحــادث  بهســبتوذلــك ب ،نتيجــة اشــتراكه الإيجــابي فــي تحقيــق الحــادث

مكــن التغلــب علــى مــا قــد يوجــه إلــى عــدم اشــتراط رى أن بهــذا التحديــد ييــو  .الــذي نجــم عنــه الضــرر
كمـا  ،من أن هذا الفعل شرط في الضرر ويشترك دائما في تحقيقـه ،صفة الخطأ في فعل المضرور

فــي الأخــذ بــه يتعــين تحديــد مضــمونه يــرى بعــدم اشــتراط عــدم الاعتيــاد فــي فعــل المضــرور وهــذا لأن 
العــــودة إلــــى اشــــتراط الخطــــأ فــــي فعــــل  وفــــي هــــذه الحالــــة نقتــــرب مــــن ،إعطائــــه معنــــى حقيقيــــابإمــــا 

نى ونصف فعل المضرور بأنه غيـر معتـاد لمجـرد أنـه اشـترك عوإما أن نحرمه من كل م، المضرور
  .5لما حدث ووصفاً  وإنما تقريراً  الحالة لا يعتبر شرطاً  هذه وفي, في إحداث الضرر

ائرة المدنيـة الثانيـة الأخيـر ابتـداء مـن قـرار الـد هاجـالقضاء الفرنسـي علـى هـذا الات سارولقد 
فعــــل ثــــم توالــــت الأحكــــام بعــــد ذلــــك مقــــررة أن  ،1963ديســــمبر  17لمحكمــــة الــــنقض الصــــادر فــــي 

ا مــن المســئولية إذا يعفــي الحــارس جزئيــ ،مكــن التوقــع والــدفعمولــو كــان  ،المضــرور ولــم يكــن خاطئــا
مســئولا مســئولية  وأن الحــارس فــي هــذه الحالــة لا يكــون ،عــن تحقيــق الضــرر ثبــت أنــه لــم يكــن بعيــداً 

                                                 
1
 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1463, P414.  

عبـد ؛ 1، هـامش 240، صالمسـئولية عـن الأشـياء، مرجـع سـابقلبيب شـنب، محمد وما بعدها؛  291سليمان مرقس، رسالته، ص 2
  .71-70، مرجع سابق، صجمعة ؛ نعمان خليل502، ص464فرج الصده، مرجع سابق، رقم المنعم 

3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1463, P414. 
  .293-292سليمان مرقس، رسالته، ص 4
 .243-242إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص 5
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لـــم يشـــترك إيجابيـــا فـــي تحقيـــق  –ولـــو غيـــر الخـــاطئ  –كاملـــة دون التأكـــد مـــن أن فعـــل المضـــرور 
  .1الضرر الذي أصابه

مـــن القـــانون المـــدني  2فقـــرة  138ونحـــن نـــرى مـــن خـــلال الـــتمعن فـــي تحليـــل نـــص المـــادة 
ب الأجنبــي فهــذا الــنص ذكــر صــور الســب ،عــدم اشــتراط صــفة الخطــأ فــي فعــل المضــرور ،الجزائــري

الـنص هـذا حيـث أن و  ،وهـي القـوة القـاهرة أو الحـادث الفجـائي وفعـل المضـرور وفعـل الغيـر ،الثلاثة
كمـــا أن المســـئولية عـــن حـــوادث  ،جـــاء مطلقـــا ولـــم يشـــترط صـــفة الخطـــأ فـــي صـــور الســـبب الأجنبـــي

فتكـون  ،سـبب فـي حـدوث الضـرر ولـيس علـى الخطـأتالسيارات هي مسئولية موضوعية تقوم علـى ال
لحكمــة مــن الإعفــاء مــن المســئولية تتمثــل فــي هــدم قرينــة الإســناد التــي تفتــرض إســناد تــدخل الســيارة ا

وبالتـالي فـإن أي فعـل يصـدر  ،تحديد السبب الحقيقـي للحـادثبوذلك  ،وإحداثها للضرر إلى حارسها
ر أو غيـ سواء كان خاطئاً  ،عن المضرور يمكن أن يؤثر في مركز المسئول ومدى تحمله للمسئولية

  .والمهم هنا توافر شرطي السببية والخارجية ،خاطئ
ـــاء  قـــفبريـــرا لأحكـــام القضـــاء ومواتوبهـــذا لا يمكـــن أن نجـــد  الفقـــه فـــي تضـــييق مجـــال إعف

الفكــرة التــي كانــت  ،اشــتراط وصــف الخطــأ إلا فــي اهتمــامهم ورعــايتهم لمصــلحة المضــروربالحــارس 
ة ليسـت سـوى هـدفا يسـعى كـل مـن القضـاء لكن هذه الفكـر  ،السبب في ظهور المسئولية عن الأشياء

المضـرور فعـل ا لعـدم قبـول إعفـاء الحـارس اسـتنادا علـى قانونيـ ولا يصـلح أساسـاً  ،والفقه إلى تحقيقه
  .غير الخاطئ

قول أن فعل المضـرور الـذي يتـوافر فيـه شـرطي السـببية والخارجيـة يترتـب عليـه الوخلاصة 
غيـــر أن المضـــرور  ،وصـــف الخطـــأ مـــن عدمـــهض النظـــر عـــن غـــب ،إعفـــاء الحـــارس مـــن المســـئولية

أي أن  ,كــــان الفرصــــة الأخيــــرة لتجنــــب الضــــرر يحــــتفظ بحقــــه فــــي التعــــويض إذا أثبــــت أن الحــــارس
  .المسئول هو ذلك الذي كان آخر من يستطيع منع الضرر من أن يتحقق

  .ضرورمدى اشتراط التمييز في الم :ثانياً 

                                                 
إلـى فمـرت فوقـه سـيارة ممـا أدى  ،ويتعلق الحكم بدعوى تتلخص وقائها في أن سائق دراجة بخارية سقط على الطريق فاقـداً الـوعي 1

  DALLOZ, 1964, P569وفاته، 
عبد الرشيد مـأمون، مرجـع : ؛ وانظر أيضاً في شرح ذلك104-103العشماوي، مرجع سابق، ص أيمن إبراهيم: أيضاً ذلك أنظر في 
  .212-211؛ سمير سهيل دنون، مرجع سابق، ص84سابق، ص

CF. Civ., 18 juillet 1987, Dalloz, 1987. 
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 باره سببا أجنبيا معفيـا أن يكـون صـادراً يشترط بعض الفقهاء في فعل المضرور لإمكان اعت
 ،إذ أن أعمال الصبي غير المميـز والمجنـون لا تعتبـر خاطئـة مهمـا كانـت شـاذة, عن شخص مميز

ذلـك أن فعـل ، بيـب شـنب بـأن ذلـك لا يعنـي بقـاء الحـارس مسـئولا فـي جميـع الأحـواللويـرى الأسـتاذ 
القـــاهرة إذا كـــان غيـــر  والقــوىمفاجئـــة المجنــون أو فعـــل الصـــبي غيــر المميـــز يعتبـــر مــن الحـــوادث ال

كما يمكـن لهـذا الأخيـر أن يتمسـك بإهمـال  ،ذا إلى إعفاء الحارسكه، ويؤدي ممكن التوقع ولا الدفع
  .1باعتباره خطأ صادر من الغير ،من تجب عليهم رقابة غير المميز

 وبنــاء ،ويــرى الأســتاذ ســليمان مــرقس كــذلك أن خطــأ المصــاب يقــاس بالمعيــار الموضــوعي
لمـا كـان يجـب أن  ا مطابقـاً عاديـ عليه يجب لاعتبار المصاب غير مخطئ أن يكون قد سلك مسلكاً 

وأن يرتــب مســلكه شــاداً  والحــارس عليــه أن يتوقــع مــن الصــبي أو المجنــون مســلكاً  ،يتوقعــه الحــارس
 لا يمكـن شـاذوأصـبح ذلـك المسـلك ال ،فإن لم يفعل فيكون قد قصـر فـي واجبـه ،لذلك تبعاً  يالشخص

أمـا إذا كـان الصـبي قـد جـاوز سـن التمييـز أو كـان جنونـه  ،اعتباره سبب أجنبي عنه ولا شأن له فيه
ويقــدر هــذا المســلك العــادي بالنســبة  ،فقــد حــق للحــارس أن ينتظــر منهمــا مســلكا عاديــا ،غيــر ظــاهر

 يقـــدروفيهـــا يتعلـــق بالصـــغير المميـــز  ،للمجنـــون بمســـلك الرجـــل العـــادي المتوســـط اليقظـــة و التبصـــر
بالنســبة لمســلك صــغير عــادي معــادل للمصــاب مــن حيــث الســن الــذي يقتضــي التجــاوز عــن بعــض 

  .2في السنله الإهمال الذي يعتبر عاديا في مسلك الصغار المعادلين 
فـي الأخـذ بالفعـل الخـاطئ الصـادر عـن صـغار السـن  فلم يتردد كثيراً  ،ما القضاء الفرنسيأ

القضــاء الجزائــري فــي أحــد تطبيقاتــه لفعــل المضــرور،  ، غيــر أن3وعــديمي التمييــز لإعفــاء الحــارس
مقرراً بأن كل حادث يقع قرب مدرسة يتحمل مسئوليته السائق، لأن الطفـل غيـر قـادر علـى التفكيـر 

  4والتنبؤ بنتائج تصرفاته

                                                 
؛ وفـي 48-47ق، ص؛ محمـد الكشـبور، مرجـع سـاب240، ص212، فقـرة المسئولية عـن الأشـياء، مرجـع سـابقلبيب شنب، محمد  1

  .347عاطف النقيب، مرجع سابق، ص: نفس المعنى
R. SAVATIER, T1, op.cit., N°393, P526 et 527; CF. G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N°433, P297 

et s. 
  .276- 295-294سليمان مرقس، رسالته، ص 2

3 Civ., 2
ème

, 20 novembre 1969, bull. civ., 2,234; Civ., 2
ème

, 18 octobre 1956, gazette du palais, 

1956, 2, 365; Civ., 2
ème

, 08 avril 1957, la semaine juridique, 1957, 4, 77; Civ., 2
ème

, 29 janvier 1970, 

Dalloz, 1970, 305; V. Aussi les arrêts cités par: R. SAVATIER,T1, op. cit., N°393, P526. 
، 44، منشــور فـي نشــرة القضـاة، العــدد 19985، ملــف رقـم 1981ديسـمبر  24دنيـة بالمحكمــة العليـا بتــاريخ ينظـر قـرار الغرفــة الم 4
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المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات باعتبارهـــا تقـــوم علـــى أســـاس يمكـــن القـــول بـــأن و 
لــه مــن أن صــفة الخطــأ غيــر متطلبــة لاعتبــار فعــل ســببا أجنبيــا معفيــا ومــا ســبق لنــا قو  ،موضــوعي

نفــي علاقــة الســببية بــين الحــارس والســيارة بوأن الإعفــاء مــن هــذه المســئولية يكــون  ،لحــارس الســيارة
لضــرر يرتــب لفــإن أي فعــل يصــدر مــن المضــرور ويكــون الســبب الفعــال والمنــتج  ،)علاقــة الإســناد(

ســواء كــان , ته فعــلا للمضــرور لا باعتبــاره قــوة قــاهرة أو فعــلا للغيــرأي بصــف، الإعفــاء بهــذه الصــفة
يـف يكضرور غيـر المميـز لا يـؤثر إذن فـي تفعدم إمكان مساءلة الم, المضرور مميزا أو غير مميز
  .فعله باعتباره فعلا للمضرور

  

  .تطبيقات عملية لفعل المضرور: البند الثالث

القضـاء الفرنسـي وجـود فقبـل , ادث السـياراتى فعـل المضـرور فـي حـو هناك أمثلـة كثيـرة علـ
  :ضها عليه قانون المرور ومثال ذلكر فالتي يالواجبات خطأ من المضرور في حالة مخالفته 

خاصــة إذا وجــد هــذا المكــان , عبــور الطريــق مــن غيــر الأمــاكن المخصصــة لعبــور المشــاة
ـــالفعـــل ورتـــب القضـــاء علـــى هـــذا , بـــالقرب منـــه ـــ اإعفـــاء الحـــارس إعفـــاء تام ا بقـــدر اشـــتراك أو جزئي

  .1المضرور في إحداث الضرر
غير أن العبور من الأماكن المخصصة لعبـور المشـاة يلـزم العـابر باليقضـة والتبصـر أثنـاء 

لهـــــذا نجـــــد أن القضـــــاء الفرنســـــي قبـــــل وجـــــود خطـــــأ المضـــــرور لعبـــــوره الطريـــــق مـــــن ممـــــر , هعبـــــور 
المضـرور ضا وجود الخطأ في حالة مخالفة كما قبل القضاء أي ،2لمشاة،ولكن أثناء مرور السياراتا

  .3رجل المرورتعليمات الإشارات الضوئية المخصصة لعبور المشاة أو مخالفة 
العبــور وتوقــف وســط الطريــق أثنــاء مــرور الســيارات  أكمــا اعتبــر المضــرور مخطئــا إذا بــد

ي لآلـة التنبيـه مــن أمـا إذا كــان التـردد نتيجـة الاسـتعمال الفجــائ 4متـرددا بـين التوقـف ومواصــلة السـير
  .5التي تدخلت في إحداث الضرر لحارس السيارة فلا يعتبر فعلا للمضرور معفياً  ،قائد السيارة

تـــرك المشـــاة  ،مـــن الأمثلـــة كـــذلك علـــى فعـــل المضـــرور التـــي تعـــرض لهـــا القضـــاء الفرنســـي
مشـاة إذ تعرض هذا القضاء لقضية تتلخص وقائعها في أن أحـد ال ،وسيرهم بحافة الطريق رصيفلل

                                                 
1
 Civ., 11 janvier 1963, gazette du palais, 1963, 1, 81. 

2 Crim, 12 mars 1964, gazette du palais, 1964, 258. 
3
 Civ., 2

ème
, 20 octobre 1970, la semaine juridique, 1970, 4, 293; Civ., 2

ème
, 11 janvier 1963, gazette 

du palais, 1963, 1, 81. 
4
 Civ., 2

ème
, 30 octobre 1964, la semaine juridique, 1964, 4, 155. 

5 Bordeaux, 21 juillet 1932, gazette du palais, 1932, 2, 734. 
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رف خــارج حافتــه وهــو يتحــدث مــع زوجــة أخيــه التــي انحرفــت هــي حــكــان يســير علــى الرصــيف وان
وفي هذه الأثنـاء صـدمتها سـيارة كانـت تسـير علـى  ،الأخرى خارج الرصيف وهي تتابع ذلك الحديث

فـرأت  ،وترتب على ذلك الحادث وفاة الرجل وإصابة زوجة أخيه بجروح ،الطريق قريبا من الرصيف
ولا يمكـن التسـليم بـأن هـذا الفعـل , ساهموا بفعلهم في حـدوث الضـررالنقض أن الضحايا قد محكمة 

  . 1كان بلا تأثير على مسئولية سائق السيارة
يبــدو واضــحا مــن هــذا الحكــم الأخيــر أن القضــاء الفرنســي اكتفــى بفعــل المضــرور دون أن 

, لا سـاهم فـي حـدوث الضـررواعتبر الانحراف خارج المنطقـة المخصصـة للمشـاة فعـ, يشترط الخطأ
وهــذا مــا قضــى بــه القضــاء الفرنســي بموجــب قــرارات , أنــه يجــد مكانــه فــي مجــال الســببية  ممــا يعنــي

  .2لاحقة أيضا
كمــا قــرر القضــاء الفرنســي أن تــرك الرصــيف والســير بــالطريق لا يــؤدي حتمــا إلــى إعفـــاء 

سـيره بـالطريق فـي مكـان إذ قرر أنـه لا يعتبـر خطـأ مـن جانـب المضـرور تركـه للرصـيف و  ،الحارس
  .3فيه الرصيف ضيق للغاية نكا

والتــي  ,ذانقــنجــد أعمــال الإ ،ومــن التطبيقــات العمليــة الفعــل المضــرور فــي القضــاء الفرنســي
ن أكـ ،خطر فيصيبه الضرر فيما بـادر إليـهدفع اذا أو دما يبادر شخص إلى القيام بعمل إنقتبرز عن

أو إخــراج مصــاب مــن داخــل ســيارة  ،إثـر حــادث تصــادميتضـرر لمــا يحــاول رفــع ســيارة بعــد انقلابهــا 
ا ذ سـببا أجنبيـقـرفض القضاء الفرنسـي اعتبـار فعـل المن ،ففي هذه الحالات وغيرها ،عقب حادث لها

  .4ولو كان تدخل المنقذ ضد إرادة الحارس حتى
 ،وقبل القضاء مـن الشـخص الـذي سـارع إلـى الإنقـاذ أن يـدعي بضـرره ضـد حـارس السـيارة

  . 5لوضع الذي استوجب عملية الإنقاذ كان نتيجة فعل تلك السيارةلو أن ا
أما القضاء الجزائري فقرر إعفاء الحارس استناداً إلى فعـل الضـحية التـي تسـببت فـي وقـوع 

  .1الحادث، بحيث أنها اصطدمت مباشرة بالشاحنة المتجهة في الجهة المعاكسة لسيارة الضحية

                                                 
1
 Civ., 2

ème
, 16 juin 1965, Dalloz, 1965, 662; CF. Civ., 2

ème
, 19 juin 1968, bull. civ., 2, N° 182; CF. 
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ème
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2
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ème
, 22 octobre 1969, Dalloz, 1970, 49. 

3 Colmar, 13 février 1930, gazette du palais, 1930, 1, 621. 
4 Civ., 2

ème
, 11 juillet 1962, Dalloz, 1963, 40; Requêtes, 17 décembre 1959, la semaine juridique, 

1960, 2, 1598; Requêtes, 04 décembre 1940, gazette du palais, 1940, 2, 328; Civ., 2
ème

;  09 

décembre 1992, Revue de la responsabilité civile et assurance, 1993, N°73, P168. 
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, 23 avril 1953, la semaine juridique, 1953, 2, 657; Civ., 2

ème
, 16 janvier 1974, Dalloz, 
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 .، قرار غير منشور1969141، ملف رقم 1969فبراير  05ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  1
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  .نبيأحكام السبب الأج: المبحث الثاني
أن ترتــب إعفــاءه مــن ،باعتبارهــا ســبب أجنبــي ،مســك بهــا الحــارستلا يمكــن للواقعــة التــي ي

بــأن  ،المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات إلا إذا أقــام الــدليل علــى أنهــا الســبب فــي فعــل الســيارة
ة الواقعـــفـــي ومتـــى تـــوافر  ،يثبــت وجـــود علاقـــة ســـببية بـــين هـــذه الواقعـــة وتـــدخل الســـيارة فـــي الحـــادث

اء فــــتعــــين البحــــث فيهــــا أيضـــا عــــن شــــرط الخارجيــــة أو انت ،أجنبــــي الشــــرط الســـابقكســــبب المـــدعاة 
عنـــه وعـــن الســـيارة وعـــن  إلا إذا كانـــتأي لا ترتـــب مســـئولية الحـــارس عنهـــا وبمعنـــى أنهـــا  ،الإســـناد

ولكن هذين الشرطين غير كافيين لإعفاء الحارس إذ يجب أن تكـون تلـك  ،الطريق التي تسير عليها
  .)المطلب الأول( اقعة غير ممكنة التوقع وغير ممكنة الدفعالو 

إعفــاء الحــارس مــن المســئولية  ،يترتــب علــى اكتمــال شــروط الســبب الأجنبــي الســابق ذكرهــا
هــدم قرينــة إســناد فعــل الســيارة إليــه بإســناده إلــى إثبــات الســبب الأجنبــي يالمدنيــة التــي تقــع عليــه لأن 

  .ي مبرر لمساءلة الحارسوبالتالي لا يبقى أ ،السبب الأجنبي
إذ اشـترط الفقـه لتحقـق الإعفـاء التــام  ،فـي جميــع الحـالات لكـن هـذا الإعفـاء لا يكـون كـاملاً 

أمـا إذا لـم ،أن يكون السبب الأجنبي هو السبب الوحيد للحـادث لأنـه يهـدم قرينـة الإسـناد هـدما كاملا
بب الأجنبـي فـي نفـس الوقـت يتحقق هذا الشرط فمعني ذلك أن الحادث يسـند إلـى مـن الحـارس والسـ

ويترتب على ذلك أن إعفاء الحارس يكون جزئيا فقـط ولـيس  ،جزئيا فلن يكون هدم قرينة الإسناد إلا
  .)المطلب الثاني( تاما

  
  .شروط السبب الأجنبي: مطلب الأولال

لا ينــتج الســبب الأجنبــي أثــره فــي إعفــاء الحــارس مــن المســئولية إلا إذا أحــدث الضــرر، أي 
بينـه وبـين الضـرر علاقـة سـببية، فـإذا لـم يكـن للسـبب الأجنبـي شـأن فـي حصـول الضـرر،  أن تكون

فلا يترتب عليه أثر ما، ويشـترط فـي السـبب الأجنبـي كـذلك أن يكـون خارجيـا أو أجنبيـا عـن الشـيء 
وحارسه، ويجب في الأخير أن تكون الواقعة المدعاة لسبب أجنبـي غيـر ممكنـة التوقـع وغيـر ممكنـة 

  .الدفع
  :وبهذا فإن شروط السبب الأجنبي لا تخرج عن ثلاثة وهي

  .)الفرع الأول( السببية -1
 .)الفرع الثاني( الخارجية أو انتفاء الإسناد -2
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 .)الفرع الثالث( عدم إمكان التوقع والدفع -3

  
  .شرط السببية: الفرع الأول

وكـــذلك فيمـــا يتعلـــق ، )البنـــد الأول( شـــرط الســـببيةبشـــأن تحديـــد المقصـــود باختلـــف الفقهـــاء 
  .)د الثالثالبن(، وثار جدل كبير حول معيار السببية )البند الثاني(بتحديد طبيعة السببية 

  

  .المقصود بشرط السببية: البند الأول

أن تـدخل  هايقيم القضـاء فـي مجـال المسـئولية المدنيـة عـن حـوادث السـيارات قرينـة مضـمون
لأنــه مســئول عــن فعلــه وعــن فعــل الســيارة محــل  ،1فــي إحــداث الضــرر يرجــع إلــى حارســها الســيارة
هــذه القرنيــة هــي مــا نســميه بقرينــة إســناد فعــل الســيارة إلــى حارســها أو علاقــة الســببية بــين  .حراســته

  .فعل الحارس و الضرر
عـبء الإثبـات  خفيـفولقد أقام القضاء قرنيـة الإسـناد أو قرينـة السـببية لحمايـة المضـرور بت

والتـــي تقضـــي باعتبـــار  ،لا تخـــرج عـــن القواعـــد العامـــة فـــي نظـــام القـــرائنإلا أن هـــذه القرنيـــة  ،عليـــه
وبهــذا يســتطيع الحــارس أن  ،القرنيــة قابلــة لإثبــات العكــس مــا لــم يوجــد نــص يقضــي باعتبارهــا مطلقــة

يهدم هذه القرينة القضائية بإقامته الدليل على أن تدخل السيارة في الحـادث يرجـع إلـى سـبب أجنبـي 
فإنـه يقـوم  ،لذي يقـوم فيـه بإثبـات علاقـة السـببية بـين هـذه الواقعـة وفعـل السـيارةأي في الوقت ا ،عنه

فــي الوقــت ذاتــه بهــدم قرينــة الإســناد التــي يفتــرض فيهــا القضــاء أن ســبب تــدخل الســيارة يرجــع إلــى 
  .2الحارس ويسأل عنه

الســـبب الأجنبـــي أن يكـــون ســـببا حقيقيـــا لتـــدخل الســـيارة فـــي شـــروط ولـــذلك كـــان أول وأهـــم 
ــدليل علــى وجــود واقعــة مــا ،ادثالحــ ســواء كانــت قــوة , 3حــددهم, أي يجــب علــى الحــارس أن يقــيم ال

تـدخل بت وجود السببية بـين هـذه الواقعـة ويث ،ا أو فعل المضرور أو فعل الغيرفجائي  قاهرة أو حادثاً 
  .4ذلك الفعل سببا أجنبيا فإذا انتفت هذه العلاقة تعذر اعتبار, السيارة في الحادث

                                                 
، 2، العـدد 1989ور بالمجلـة القضـائية سـنة منشـ 20/01/1982ينظر القرار الصادر عن الغرفـة المدنيـة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ  1

  .15ص
، 1، منشــور فــي المجلــة القضــائية، العــدد 43237، ملــف رقــم 1986مــاي  14المحكمــة العليــا بتــاريخ الغرفــة المدنيــة بينظــر قــرار  2

  .68، ص1989سنة 
3 R. SAVATIER,T1, op.cit., N° 386, P515. 

  .384سليمان مرقس، رسالته، ص 4
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التـي تـربط بـين تـدخل السـيارة فـي  ،ية التوضيح أن نميز بين رابطة الإسـنادغعين علينا بويت
بمعناها الضـيق التـي تـربط بـين فعـل السـيارة  ،وعلاقة السببية ،الحادث والواقعة المسببة لهذا التدخل

لعلاقــة ويـتم بحــث هـذه ا ،ا لقيـام هــذا النـوع مــن المسـئوليةأساسـي  التــي تعتبـر شــرطاً  ،وحـدوث الضـرر
  .الأخيرة قبل البحث عن المسئول عن فعل السيارة

إذ أوجـب  ،فتختلف علاقة السببية عن رابطة الإسناد في مـدى افتـراض القضـاء لكـل منهمـا
ليقـيم القضـاء مـن هـذا حـادث أن يقـيم الـدليل علـى وجـود فعـل السـيارة وتـدخلها فـي ال على المضرور
وهـــذا علـــى خـــلاف  رابطـــة , يجـــابي منشـــئ للضـــرريفتـــرض مـــن خلالهـــا انـــه تـــدخل إ ،التـــدخل قرينـــة

الإســــناد التــــي يفترضــــها القضــــاء بصــــفة كاملــــة دون إلقــــاء أي عــــبء علــــى المضــــرور فيمــــا يتعلــــق 
  .1بإثباتها

ـــى ســـبب أجنبـــي لا يكفـــي أن تكـــون الواقعـــة شـــرطا  ،ولتحقـــق رابطـــة إســـناد فعـــل الســـيارة إل
أي الســـبب المنـــتج فـــي إحـــداث  بـــل يجـــب أن تكـــون ســـببا حقيقيـــا لـــه ،ضـــروريا فـــي إحـــداث الضـــرر

  . فرصة وقوع الحادث لا يكفي لهدم رابطة إسناد فعل السيارة إلى حارسهافزيادة  ،الضرر
يكـــون فـــإن ذلـــك لا يمنـــع أن  الســـبب الأجنبـــي،غيـــر أنـــه إذا تـــوافرت الســـببية بـــين الضـــرر و 

رس كلاهمــا فــإذا كـان الســبب الأجنبــي وفعـل الحــا ،الحـارس قــد أســهم بفعلـه فــي حــدوث ذلـك الضــرر
وبالتـالي  ،على كل منهمـا مسـئولية خاصـة تترتب ،لآخر حيث منشؤه ومن حيث نتائجهامستقل عن 

وتتحدد المسئولية الجزئيـة وفقـا لدرجـة علاقـة  .لا يترتب على السبب الأجنبي هنا سوى إعفاء جزئي
لآخـــر الســـبب اعتبـــر الفعـــل الباعـــث ل ،أمـــا إذا كـــان بـــين الفعلـــين علاقـــة ســـببية ،الســـببية لكـــل ســـبب

  .2فلا يكون سببا إلا في الظاهر فقط ,أما الفعل الآخر ،الحقيقي لوقوع الضرر
 138:جنبـي يسـتخلص بوضـوح مـن نـص المـادةوشرط السببية بـين فعـل السـيارة والسـبب الأ

  .على إعفاء الحارس إذا أثبت أن الضرر حدث بسبب لم يكن يتوقعه تمدني جزائري التي نص
  .بين فعل السيارة والسبب الأجنبيالسببية  طبيعة: ثانيالبند ال

يرى بعض الفقهاء أن علاقة السببية التي تربط السبب الأجنبـي أو الحـارس بتـدخل السـيارة 
فيشــترط أن يكــون تــدخل الســيارة فــي الحــادث  ،فــي الحــادث تقــوم علــى الجانــب النفســي أو الإنســاني

                                                 
  .لبابالفصل الأول من هذا االمبحث الثاني من ق، علاقة السببية، أنظر فيما سب 1

2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1636, 1637, P584 et s. 

  .385سليمان مرقس، رسالته، ص: في نفس المعنى
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هــي مــا يطلـق عليهــا الســببية المعنويــة و  ،المضــرور أو خطــأ الغيـرخطــأ راجـع إلــى خطــأ الحـارس أو 
  .1أو القانونية

لا تقــوم علــى  –كمــا ســبق القــول  –لكــن باعتبــار المســئولية المدنيــة عــن حــوادث الســيارات 
فــلا يمكــن أن , ب المــادي للســيارة فــي إحــداث الضــررســبتوإنمــا يكفــي فيهــا مجــرد ال ،أســاس شخصــي

بـــي أو بـــين فعـــل الســـيارة والحـــارس إلا علاقـــة تكــون علاقـــة الســـببية بـــين فعـــل الســـيارة والســبب الأجن
تطلـــب مـــن تكمــا لا  ،ماديــة بحتـــة لا تتطلــب عنصـــر الخطــأ مـــن جانـــب الحــارس لإســـناد فعلهــا إليـــه

مقصـــود بإثبـــات الســـبب الأجنبـــي هـــو نفـــي اللأن  ،الحـــارس إثبـــات خطـــأ المضـــرور أو خطـــأ الغيـــر
وهــذا بتحديــد المتســبب الحقيقــي فــي  ،المســئولية بهــدم القرينــة التــي تســند تــدخل الســيارة إلــى الحــارس

  .تدخل السيارة في إحداث الضرر
كتفـــي مـــن تالتـــي  ،مـــدني جزائـــري 2فقـــرة  138 :المـــادة بـــنص هـــذا التحليـــليمكـــن تبريـــر و 

ثبـــت التـــرابط الســـببي بـــين فعـــل الســـيارة والســـبب الأجنبـــي ولـــم يالحـــارس لإعفائـــه مـــن المســـئولية أن 
  .تشترط عنصر الخطأ

  

  .سناد فعل السيارة إلى سبب أجنبيعيار إم: ثالثالبند ال

فـــي الســـيارة يمكـــن القـــول أن الواقعـــة التـــي يســـتند عليهـــا الحـــارس تعتبـــر الســـبب فـــي تـــدخل 
لنظرية السببية الفعالة التي لا تعتبر كل العوامـل  تطبيقاً  ،إحداث الضرر إذا كانت السبب المنتج له

 ،تهـا السـببية فـي إحـداث النتيجـة الضـارةوالظروف التي ساهمت في إحداث الضـرر متسـاوية فـي قو 
إذ ربمـا كـان السـبب تافهـا  ،كذلك لا يمكن القول بأن السبب الأخير هـو المسـئول عـن وقـوع الضـرر

ولا يبقى بعد ذلك سـوى القـول بـأن السـبب الـذي سـاهم فـي إحـداث الضـرر علـى , رغير منتج للضر 
  .2نحو منتج وفعال هو الذي يمكن الاعتداد به

  
   .شرط الخارجية: ثانيالفرع ال

 ،لا يكفــي فــي الواقعــة المــدعاة كســبب أجنبــي أن تكــون ســببا فــي الحــادث أيــا كــان مصــدره
وإنما يشترط فيها لترتـب إعفـاء الحـارس مـن المسـئولية المدنيـة أن تكـون أجنبيـة أو خارجيـة عنـه أي 

  .)د الأوللبنا( من الشق الثاني من تسمية السبب الأجنبي ذاتهاذلك يظهر و  ،لا تنسب إليه
                                                 

  .أنظر فيما سبق الشروط الخاصة بفعل الغير والشروط الخاصة بفعل المضرور 1
 .فصل الأول فيما يتعلق بشرط السببيةأنظر في تفصيل ذلك ال 2
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وكــذلك حــول وضــع ، )البنــد الثــاني( رط الخارجيــةحديــد مجــال شــولقــد اختلــف الفقــه حــول ت
  ).البند الثالث(له معيار 

  .تحديد معنى الخارجية :البند الأول

إذا كـان هـذا التـدخل راجعـا إلـى فعلـه  ،يسأل الحارس عن الضرر الناجم عن تـدخل السـيارة
وفــي هــذا  ،هــاتين الحــالتين لا يمكــن تصــور وجــود أي ســبب أجنبــيوفــي  ،أو إلــى فعــل الســيارة ذاتهــا

وبصـــفة ، المجــال يقصــد بالخارجيــة ألا يكــون ســبب الضـــرر راجعــا إلــى أي مــن الحــالتين الســابقتين
ولـذلك فالخارجيـة تعتبـر فكـرة  ،اعامة لا يكون راجعا إلى واقعة يمكن إستادها إلى الحارس ولـو ماديـ

  .1لإسناد الأدبي بل تمتد إلى الإسناد الماديمادية بحتة لا تقتصر على ا
لتحقـــق الســـبب الأجنبـــي المعفـــي للحـــارس مـــن المســـئولية  رطوبهـــذا فـــإن مقتضـــى هـــذا الشـــ

فـلا  ،عنهمـا معـاً  أي أن يكون خارجاً  ،ولا بحارسها 2ا لا يرتبط بالسيارةأجنبي  المدنية أن يكون عاملاً 
قدراتـــه الجســـدية أو  كـــان يفقـــد مؤقتـــاً  ،إلـــى الحـــارس ن الســـيارة أو إلـــى عيـــب فيهـــا ولاييرتـــد إلـــى تكـــو 

  .3المعنوية
ـــيلاً فواشـــتراط الخارجيـــة ي للرابطـــة الســـببية بـــين الضـــرر الحاصـــل وبـــين العوامـــل  تـــرض تحل

وكـان لهـذا العيـب , السيارة عيب عنـد تـدخلها فـي الواقعـة الضـارةفي فلو كان , المتدخلة في حصوله
فإنــه لــيس لحــارس الســيارة أن يحــتج بســبب أجنبــي يــرد إليــه  ،ةتــأثيره الســببي فــي إحــداث هــذه الواقعــ

  .الضرر
وتنطـوي علـى ذهـول مـن  ،وهـذه الحالـة تكشـف ترابطـا بـين الضـرر وبـين العيـب فـي السـيارة

هـذا مـا يجعـل مـن غيـر المعقـول تمكـين  ،حارس السـيارة عـن تفحصـه لتلافـي كـل خلـل قـد يجـده فيـه
بـأن يكـون  طالاشـتراتبريـر فمـن هنـا كـان  ،اء المسـئوليةالحارس مـن التمسـك بالسـبب الأجنبـي للإعفـ

إذ ليس من المنطق تحرير الحارس من نتيجـة وضـع شـاذ  ،بذاته عن السيارة السبب الأجنبي خارجاً 
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N°557, P698 et s; G. RIPERT, la règle morale dans les obligations civiles, op. cit., N°384 P513. 
2
Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, T2, , op.cit., N°270, P262; G. RIPERT, la règle 

morale dans les obligations civiles, op. cit., N°388, P516 et s; CF: Civ., 11 mars 1940, gazette du 

palais, 1940, 2, 15; Crim, 08 juillet 1971, Dalloz, 1971, 625, note ROBERT; Req. 22 janvier 1945, 

Sirey, 1945, 1, 57; Civ., 2
ème

, 11 juin 1953, la semaine juridique, 1953, 2, 7825 note A. WEILL (vice 

d'une automobile). 
3 Civ., 2

ème
, 18 décembre 1964, Dalloz, 1965, 191 not ESMEIN; Civ., 2

ème
, 21 janvier 1966, gazette 

du palais, 1966, 1, 384. 
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المحتمـــل حتـــى تحقـــق لهـــذا  هوقـــد تركـــه مـــن غيـــر أن يتـــدارك خطـــر  –وهـــو العيـــب فيهـــا  –بالســـيارة 
كمـا , 1ن كـل عيـب ليـوفر الوضـع الطبيعـي لـهشـيء عـى فـي الصوكان عليه أن يتق, الاحتمال ظرفه

أن العيب في الشيء يعتبر أولى المخاطر التي يتعـين علـى الحـارس ضـمانها كونهـا تتعلـق بالشـيء 
  .2ذاته

يجمعــان علــى أن الخارجيــة لا تقتصــر فقــط علــى الســيارة بــل تمتــد  4والقضــاء 3كمــا أن الفقــه
فجــأة عليــه مــن انهيــار عصــبي أو عجــز  أطــر  مــان مــرد الحــادث إلــى أيضــاً إلــى الحــارس، فــإذا كــا

جــز عــن متابعــة توجيــه الســيارة أو إحكــام عف ،جســماني فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الســيارة تحــت يــده
بهــذا  عر ذفــلا يمكــن للحــارس أن يتــ ،ى هــذا الوضــع إلــى إحــداث الضــرر بــالغيردفــأ ،الســيطرة عليهــا

وتبريـر هـذا الاجتهـاد أن الوضـع الـذي , المدنيـة المرض باعتباره سببا أجنبيا معفيـا لـه مـن المسـئولية
  .ن باب أولى أن تترتب مسئوليته عنهمعلى الحارس مرجعه إليه ف أطر 

الرغبـــة فـــي تحديـــد أو  ،يتبـــين مـــن اتســـاع نطـــاق شـــرط الخارجيـــة مـــن الســـيارة إلـــى حارســـها
 )STARCK( وفـي هـذا الإطـار يضـيف الفقيـه سـتارك .من أسـباب الإعفـاء مـن المسـئولية قالتضيي

ولهــذا يــرى  ،ضــرورة توســيع شــرط الخارجيــة ليشــمل الخارجيــة عــن الطريــق التــي تســير عليهــا الســيارة
مهمـا كانـت هـذه  ،أن وجود عقبة في الطريـق التـي تسـير عليهـا السـيارة وتسـببها فـي إحـداث الضـرر

  .5لخارجيةا لعدم توفرها على شرط اا معفي أجنبي  سبباً  ؛حسب رأيه ،لا يمكن اعتبارها ،العقبة
حـث شـرط الخارجيــة لا بف ،وشـرط الخارجيـة هـو شـرط مسـتقل عـن شـرط السـببية أو الإسـناد

هــذا بالإضــافة إلــى أن بحــث  ،يكــون إلا بعــد التأكــد مــن أن الواقعــة هــي الســبب الحقيقــي فــي الضــرر
أي ينصـب علـى مـا إذا كانـت الواقعـة تنسـب ،الخارجية يكـون فـي العلاقـة بـين هـذه الواقعـة والحـارس

                                                 
 .قاً من نظرية الخطأ المفترضل، ويعتبر هذا التبرير منط310عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 1

  .وهذا التبرير يتماشى مع الأساس الموضوعي لهذه المسئولية 2
3 G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., N°557, P659; A. WEILL et F. TERRE, op.cit., N°734, P789. 

H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1451, 1566, 1594, 1604 et 1629. 
4 Com, 23 janvier 1968, revue trimestrielle de droit civil, 1969, 1, 136; Civ., 2

ème
, 18 décembre 

1964, Dalloz, 1965, 191, note ESMEIN; Civ., 01 mars 1967, la semaine juridique 1967, 4, 55; Civ., 

13 février 1974, revue trimestrielle droit civil, 1974, N°2, P422; Civ., 2
ème

, 18 décembre 1964, la 

semaine juridique 1965, 2, 14304.  

د الـذي أصـابه، تحرك سـيارته، بعـ فأدىرع فجأة ص، وتتعلق بسائق سيارة أصيب بال)Trichard(قضية تريشاروهذا القرار يتعلق ب
 .إلى حدوث ضرر بالغير، فاستبعدت محكمة النقض الفرنسية وجود السبب الأجنبي في هذه الحالة

5
B. SARCK, les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la circulation, article 

p.cit., N°25, P644, et du même auteur, les obligations, op. cit., N°538 et s. 
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المـدعاة سـبب أجنبـي  ةأمـا بحـث السـببية فيكـون بالنسـبة للعلاقـة بـين الواقعـ ،إلى الحارس من عدمـه
  .وتدخل السيارة في الحادث

نظــراً لهمــا  ،لا تعنــي انعــدام كــل صــلة بينهمــا ،غيــر أن هــذه التفرقــة بــين الســببية والخارجيــة
ة بــين الواقعــة المســتند عليهــا فإذا كانــت الســببية تعنــي الإســناد أي إيجــاد رابطــ،لمــا مــن غــرض واحــد
فهـي تصـل إلـى نفـس النتيجـة  ،انعـدام الإسـنادتعنـي فـإن الخارجيـة باعتبارهـا  ،للإعفاء وفعـل السـيارة

فهـي بـذلك  ،عن طريق نفـي وجـود رابطـة بـين فعـل السـيارة وبـين الحـارس ،ولكن بطريق غير مباشر
ارجيـة بتأكيـد إسـناد الضـرر إلـى السـبب شـرط الخ تهـيوهكـذا ين .1تؤكد الإسـناد إلـى الواقعـة الأجنبيـة

  .، ونفي إسناده إلى الحارسالأجنبي
  

  .مجال شرط الخارجية: البند الثاني

ـــه فقـــط فـــي القـــوة القـــاهرة أو الحـــادث  يـــرى بعـــض الفقهـــاء أن شـــرط الخارجيـــة يمكـــن إعمال
  .2ولا يخص باقي صور السبب الأجنبي مثل فعل المضرور وفعل الغير ،الفجائي

يــــرون بــــأن شــــرط الخارجيــــة عــــام بالنســــبة لجميــــع صــــور الســــبب  اءبيــــة الفقهــــغالأن  غيــــر
   :الأجنبي

فقـد يحـدث وأن يتسـبب  ،يجـب أن يكـون خارجيـا عـن الحـارس ،ففيما يتعلق بفعل المضرور
 معفيــاً  فــي هــذه الحالــة لا يمكــن اعتبــار فعــل المضــرور ســبب أجنبيــاً ، فالحــارس فــي فعــل المضــرور

واتبــع توجيهاتــه  ،خاصــة عنــدما يكــون المضــرور فــي خدمــة الحــارس وتتحقــق هــذه الحالــة .للحــارس
أثنــــاء عمليــــة إنقــــاذ ففــــي هــــذه الحالــــة لا يمكــــن اعتبــــار فعــــل إتبــــاع توجيهــــات الحــــارس  مــــثلاً  ،بدقــــة

ــا ا المضــرور ســببا أجنبيــ وهــذا إعمــالا لشــرط الخارجيــة  ،لحــارس الســيارة مــن المســئولية المدنيــةمعفي
  .3الفعل إلى الحارس الذي يتطلب ألا ينسب هذا

                                                 
  .278-277إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص 1

2 G. DURRY, note sur civ., 25 mai 1971, Revue trimestrielle de droit civil, 1972, N°9, P141; A. 

TUNC, force majeure et absence de faute en matière délictuelle, article p.cit.,1946-1-171. 
3 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1461 et 1503, P412 et 413 et 467; G. VINEY et                         

P. JOURDAIN, op. cit., N°387, P20; CF; Civ., 2
eme

; 09 décembre 1992, Revue de la Responsabilité 

civile et assurance, 1993, N°73, P168. 
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فمـن البــديهي بأنــه مثـل المضــرور كــذلك يمكـن أن يتســبب فيــه  ،أمـا فيمــا يتعلـق بفعــل الغيــر
 وهــذا تطبيقــاً  ،1هــذا الفعــل لا يعتبــر ســبب أجنبــي لا يســأل عنــه الحــارس, فــي هــذه الحالــةو . الحــارس

يمكــن نســـبته  بمعنــي ألا ،لشــرط الخارجيــة التــي يتطلـــب أن يكــون فعــل الغيـــر خارجيــا عــن الحـــارس
لا و  ،لا يكـون أجنبيـا عـن الحـارس ذا الأخيـرهـ فإذا كان فعل الحارس قـد سـبب فعـل الغيـر فـإن ،إليه

  .يكون السبب الحقيقي للضرر
أهميـة شـرط الخارجيـة أن  )G. VINEY et P. JOURDAIN( جـوردان فينـي و ويـرى 

فيكــون بــذلك شــرط  ،اي نســتبعاد أفعــال الأشــخاص الــذين يســأل عــنهم الحــارس مــدا فــي ظهــر كــذلكت
عـنهم الخارجية مجرد تطبيق للمبدأ الـذي يمنـع الحـارس مـن التمسـك بأفعـال الأشـخاص الـذين يسـأل 

  .2للإعفاء من مسئوليته المدنية
فكانت المجـال الغالـب لتطبيقـات شـرط  ،فيما يتعلق بالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي وأخيراً 

يجـب و . الحـروب، الانتفاضـات الشـعبية ،يعـةرات حـوادث الطبللدلالة عليها عبـا تستعملفاالخارجية 
 ،ذات مصدر خارجي أي لا تنسـب إلـى الحـارس ولا إلـى السـيارةأن تكون الواقعة قوة قاهرة لاعتبار 

 ضكمــا أن المــر , فــاء الحــارسفــي الســيارة لا يمكــن أن يرتــب إعيكــون ذلــك أن العيــب الــذي  ىمعنــ
  .3وة قاهرةالجسماني أو العقلي كذلك لا يعتبر ق

  

  . يةمعيار الخارج: البند الثالث

بعــد تحديــد مجــال الخارجيــة باعتبارهــا تشــمل مختلــف صــور الســبب الأجنبــي، يتعــين علينــا 
ا والواقعــة أجنبيــ تعتبــر سـبباً لا الـذي بموجبــه يمكــن التمييـز بــين الواقعــة الداخليـة التــي  تحديـد المعيــار

  .الخارجية التي تعتبر سببا أجنبيا
أ القضــاء بمعيــار موضــوعي باشــتراطه فــي الواقعــة لاعتبارهــا ســببا أجنبيــا أن تكــون لقــد بــد

باعتبـاره يلعـب دورا كبيـرا  ،ثم امتـد معيـار الخارجيـة إلـى شـخص الحـارس ،خارجية عن السيارة ذاتها
أن يكــون خارجيــا عــن الســيارة  يشــترط فيــهفأصــبح الســبب الأجنبــي  ،وراء تــدخل الســيارة فــي الحــادث

   .اوعن حارسه

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1629; V. par exemple: Civ., 3

eme
, 20 novembre 1985, Bull. 

civ., 3, N°148; Civ., 1
er

, 03 février 1993, Bull, Civ., 1, N°61; Soc., 02 avril 1997, Dalloz, 1997, 

P103. 
2
 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N° 388, P221. 

Civ., 2
ème

, 04 novembre 1965, Revue trimestrielle de droit civil, 1966, 299, obs. RODIERE. 
3
A. WEILL et F.  TERRE, op.cit., N°734, P788 et s. 
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اقتــرح بعــض الفقهــاء مــد الخارجيــة أيضــا إلــى مجــال  ،وبالإضــافة إلــى المعيــارين الســابقين
لأنـه لا  ،فـي الطريـق لا يمكـن اعتبـاره سـببا أجنبيـا معفيـا للحـارسحـاجز سير السيارة معتبرين وجود 

   .عن الطريق التي تسير عليهاولا يعتبر خارجيا عن حركة السيارة 
وكــذلك  ،ة يتمثــل فــي الخارجيــة بالنســبة للســيارة وبالنســبة للحــارسوبهــذا فــإن معيــار الخارجيــ

  :وسوف أتناول بالشرح هذه المعايير فيما يلي ،بالنسبة للطريق التي تسير عليها
  .الخارجية بالنسبة للسيارة: أولاً 

حيـث  ،ظهر هذه المعيار مند بداية تطبيق القضاء الفرنسي لأحكـام المسـئولية عـن الأشـياء
أن الشـخص يسـأل كـذلك  1896جـوان  16 :ر محكمـة الـنقض الفرنسـية الصـادر بتـاريخجاء في قرا

العيـب غيــر ولـو كـان هــذا  ،عـن فعـل الشــيء الـذي فـي حراســته ومـا يكــون فيـه مـن عيــب فـي صــنعه
  .1معلوم من الحارس

ـــره فـــي أحكـــام المســـئولية عـــن الأشـــياء فـــي حـــد ذاتهـــا التـــي ترتـــب  ـــار تبري ويجـــد هـــذا المعي
إذا كـان هـذا التـدخل راجـع إلـى  ،س عن الضرر الناجم عن تدخل السيارة في الحادثمسئولية الحار 

  .2ما يجد مصدره في السيارة يكون من فعلهاكل وأن  ،فعل السيارة ذاتها أو إلى فعله
الحــارس مــن المســئولية المدنيــة إلا إذا أثبــت أن الحــادث يرجــع إلــى  ىلــذلك لا يعفــ وتطبيقــاً 

 .ألا تكــون الواقعــة المســببة لتــدخل الســيارة مــن فعلــه ولا مــن فعــل الســيارةأي  ،واقعــة لا يســأل عنهــا
ومعنى الخارجية عن السيارة أن تكون الواقعة المدعاة كسبب أجنبي من فعـل أو سـبب خـارجي عـن 

لأن الســـبب الـــداخلي  ،وتحققـــت مســـئولية الحـــارس تبعـــا لـــذلك ،وإلا اعتبـــر مـــن فعلهـــا ،الســـيارة ذاتهـــا
واستثناء السبب الداخلي يؤدي  إلى اعتبار السبب الأجنبـي  ،ي إحداث الضررللسيارة دور فيعطي 

  .3فتأتي رابطة السببية جامعة بينهما ،المصدر الحقيقي للضرر
قـــرر القضـــاء أنـــه إذا وجـــد عيـــب فـــي الســـيارة عنـــد تـــدخلها فـــي  ،وتطبيقـــا لمعيـــار الخارجيـــة

ن كــان قــد ركــز علــى إ و  ،الواقعــةهــذه ث وكــان لهــذا العيــب تــأثيره الســببي فــي إحــدا ،الواقعــة الضــارة
تفاعـــل أو زاد مـــن احتمـــال مخـــاطره دون أن يفجعـــل العيـــب  عامـــل طبيعـــي جـــاء فـــي ظرفـــه فجائيـــاً 

, الأجنبـيا بالسـبب فإنـه لا يمكـن مـع مثـل هـذا العيـب ودوره ربـط الحـادث سـببي ، يحجبه عن الضـرر
فيهــا العيــب مســئولا عــن الضــرر فيظــل حــارس الســيارة التــي كمــن  .ولا اســتخلاص ســبب إعفــاء منهــا

                                                 
1 Civ., 16 juin 1896, Dalloz, 1949, 3, P826. 
2 A. BESSON, fortuit et force majeure, article, p. cit., P294. 
3
 Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, T2, op.cit., N°270, P262; V. par exemple, ch. 

Mixte, 04 décembre 1981, Revue trimestrielle de droit civil, 1982, N°4, P609. 
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عتبــر القضــاء أن الانفجــار اكمــا ولــو كــان هــذا العيــب غيــر ممكــن التوقــع والــدفع، حتــى , 1الحاصــل
ومثـال  ،الحاصل في السيارة يفترض أن مصدر الضرر كامن في السيارة بالذات وليس فـي خارجهـا

إذ يمكـن للحـارس أن يعفـى غيـر أن هـذا الافتـراض لـيس حاسـما , 2ذلـك انفجـار أحـد إطـارات السـيارة
  .3من المسئولية إذا أثبت أن عاملا خارجيا هو الذي سبب الانفجار من غير أن يكون متوقعاً 

ـــل الفرامـــل ـــأن انقطـــاع حب ـــه, 4وقـــرر القضـــاء كـــذلك ب ـــة التوجي لا يمكـــن , 5أو انفصـــال عجل
مــن المســئولية ا إعفــاء الحــارس مــوبالتــالي لا يترتــب عليه ،اعتبارهمــا عــاملين خــارجين عــن الســيارة

ـــ .المدنيـــة لـــيس ســـبب أجنبـــي يعفـــي ، و بالســـيارة ا لصـــيقاً واعتبـــر القضـــاء انـــزلاق الســـيارة ســـببا داخلي
يرجـع إلـى كـان خاصـة إذا  ،الحارس من المسئولية المدنية حتى ولـو كـان غيـر ممكـن التوقـع والـدفع

  .6من حيث سرعتها أو حالة إطاراتها حالة السيارة
مــــن  امســــمار أو غيرهمــــ وأأن وجــــود حجــــر  ،لشــــرط الخارجيــــة كمــــا قــــرر القضــــاء تطبيقــــاً 

بالطريق وقذفهم من طرف السيارة لا يمكن اعتباره واقعة أجنبية عـن السـيارة قابلـة  ةالأشياء الموجود
ر ســـبب تـــدخل الأشـــياء بـــوبالتـــالي تعت ،لإعفـــاء حارســـها مـــن المســـئولية لأن الســـيارة هـــي التـــي قذفتـــه

ولـم  ،يكن الحجر أو غيره سوى وسيلة أو آلة مطيعة لنشاط السـيارة المقذوفة في إحداث الضرر ولم
عــن الســيارة ألا ينســب إذا كــان المقصــود بالخارجيــة و  .فــي واقعــة القــذف إلا بــدور ســلبي بحــث ميقــ

                                                 
1 Req. 22 janvier 1945; Civ. 02 juillet 1946, ces arrêts son cités par: P. Le TOURNEAU et L. 

CADIET, op. cit., N°918, P265 et s; Civ., 2
ème

, 16 juillet 1969, Bull. Civ., 2, P253; Civ., 2
ème

, 05 mai 

1975, Revue trimestrielle de droit civil, 1975, 4, P717; Civ., 16 juin 1896, Dalloz, 1949, 3, P826; 

Civ., 2
ème

, 11 décembre 1968, Bull. civ., 2, P217; Civ., 1
ère

, 09 novembre 1999, Dalloz, 2000, P117. 

  .العيب في الصنع لا يجيز للحارس سوى مقاضاة الصانع: أنفي هذا القرار وقرر القضاء أيضاً 
ويعتقد الأستاذ هنري مازو أن محكمة النقض تطلبـت شـرط الخارجيـة رغبـة منهـا فـي عـدم السـماح للحـارس بإثبـات أنـه يجهـل العيـب 

لمتسبب فيه، إذ أن هذا الإثبات قريب من إثبات انعـدام الخطـأ الـذي لا يكفـي لإعفـاء الحـارس وهـي تخشـى الخفي الذي لم يكن هو ا
  :من تساهل المحاكم في قبول ذلك الإثبات أنظر في ذلك

H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, op. cit., P428; Dans ce sens, AUBRY et RAU, T4, op. 

cit., N°136. 

يـرى بهـذا التبريـر رغـم أن محكمـة الـنقض الفرنسـية أشـارت إلـى شـرط الخارجيـة  )H. MAZEAUD(حظ أن الأسـتاذ هنـري مـازوويلا
  .قاعدة عامةك، أي عندما لا يسمع للحارس بالإعفاء بمجرد إثبات انعدام الخطأ 1896جوان  16في حكمها الصادر في 

2 Paris, 18 juin 1930, gazette du palais, 1930, 2, 674, Dalloz, 1949, 3, 826; Civ., 2
ème

, 04 décembre 

1969, Bull. Civ., 2, N°339; Civ., 12 février 1970, Revue trimestrielle de droit civil, 1970, N°1, P78. 
  .311عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 3

4 Civ., 11 mars 1940, gazette du palais, 1940, 2, 15; Crin, 08 juillet 1971, Dalloz, 1971-625; V. 

aussi les exemples donnés par : Marguerite MERCIER, op. cit., P103. 
5 Requette, 22 janvier 1945, Sirey, 1945, 1, 57. 
6 Com, 30 juin 1933, la semaine juridique, 1953, 2, 7811; Paris, 22 juin 1931, Dalloz hebdomadaire, 

1931, 3, 21. 
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لأن الســبب الحقيقــي للضــرر هــو قــذف الســيارة  ،هــذا غيــر متحقــق فــي هــذه الحالــةف الضــرر إليهــا،
  . 1السيارة لا غيرعن فعل  تجناو هففيكون  ،يقبالطر  للشيء الذي كان موجوداً 

  .الخارجية بالنسبة للحارس: ثانياً 
بــل  ،لتحقــق الخارجيــة لا يكفــي أن يكــون الســبب المــدعى بــه للإعفــاء خارجيــا عــن الســيارة

  .يجب أيضا أن يكون خارجيا عن الحارس نفسه أي لا يسند إليه
 (RADOUANT) "رادوان"ســتاذ فيــرى الأ، ويــرى الــبعض أن الخارجيــة هــي فكــرة شخصــية

بمعنـــى أن الأســـباب  ،أن المقصـــود بهـــا الخارجيـــة عـــن إرادة الحـــارس ولـــيس عـــن شخصـــه المـــادي
ولـذلك فهـو لا  ،ا يتحقـق انعـدام الإسـناد القـانونيهـوب ،المستقلة عن الإرادة تكـون لديـه أسـباب أجنبيـة

  .2هما يعني لديه انعدام الخطأإذ كلا ،عدم إمكان التوقع والدفعبين شرط الخارجية وصفتي يفرق  
ـــاء الإســـناد  وفـــي نفـــس الاتجـــاه يـــرى الأســـتاذ ســـليمان مـــرقس أن الخارجيـــة يقصـــد بهـــا انتف

 ،الـــذي يتحقـــق عنـــدما لا يكـــون للحـــارس بالـــذات أو بالواســـطة شـــأن فـــي حصـــول الحـــادث ،المعنـــوي
  .3بالإضافة إلى كون الحادث غير متوقع وغير ممكن تفاديه

يــة هنــا هــي فكــرة موضــوعية تــرتبط بعــدم الإســناد المــادي ولــيس الأدبــي وفــي الحقيقــة الخارج
فيشــترط ألا يمكــن إســناد  ،فيكــون المقصــود بهــا هنــا هــو عــدم الإســناد بمعنــاه العــام أو المــادي ،فقــط

فــإذا أســند  ،الســبب فــي تــدخل الســيارة الــذي أنــتج الضــرر إســنادا ماديــا لكــي تتــوافر صــفة الخارجيــة
  .ا فلا تكون أمام سبب أجنبيسبب الضرر إسنادا مادي

وتطبيقـــا لمعيـــار الخارجيـــة أو عـــدم الإســـناد المـــادي للحـــارس أخـــذ القضـــاء يســـتبعد الســـبب 
مـن علـة مرضـية أو خلـل عقلـي أو  ،الأجنبي كلما كان مرد الحادث إلى ما طرا فجـأة علـى الحـارس

ب التـي ترجـع إلـى وغير ذلك مـن الأسـبا ،وبة صرعية أو إصابته بإغماء مفاجئنانهيار عصبي أو 

                                                 
1 Civ., 2

ème
, 20 novembre 1974, la semaine juridique, 1975, 4, P10 à jugé que le jet d'un gravillon 

provoqué par l'automobile dont le défendeur était gardien n'était pas une cause étrangère susceptible 

de l'exonérer. 

CF. H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1365; A. BESSON, fortuit et force majeure, article, p. 

cit., P292; V. aussi les exemples et les références données par P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op. 

cit., N°929-930. 
2
 RADOUANT, thèse p.Cit., P221 et s. 

، 174، ف1971الــبلاد العربيــة، القســم الأول، معهــد الدراســات العربيــة العالميــة،  ســليمان مــرقس، المســئولية المدنيــة فــي تقنينــات 3
  .وما بعدها 487ص

جمعـة، مرجـع سـابق، خليـل ؛ نعمـان 128مرجـع سـابق، صالجزء الثاني، الالتزامـات، كامل مرسي، محمد وفي نفس المعنى أنظر 
  .لأجنبي خارجي عن إرادة المدعى عليه وليس عن جسده، حيث يرى أن الخارجية عن الحارس يقصد بها أن يكون السبب ا69ص
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فعجــز عــن متابعــة تحركهــا أو  ،حالــة الشــخص ذاتــه فــي الوقــت الــذي كانــت فيــه الســيارة تحــت يــده
فأدى هذا الوضع الخاص الذي استجد إلى حـادث أضـر بشـخص  ،توجهها أو إحكام السيطرة عليها

  .1آخر
ة هــذه لمـا اسـتبعده هـو أن الوضــع الـذي طـرأ علـى الحـارس نتيجـ ئيوتبريـر الاجتهـاد القضـا

بـل هــي أسـباب داخليــة لصـيقة بــه لا يمكـن معهــا هــدم  ،عـن الحــارس أجنبيــاً  الحـوادث لا يعتبــر سـبباً 
لأنهـــا لا تثبـــت أن الحـــادث فـــي إحـــداث الضـــرر، رابطـــة الإســـناد بينمـــا وبـــين فعـــل الســـيارة وتـــدخلها 

  .2الحارس ولا إلى فعلهإلى والضرر لا يرجع 
أوساط القضاء الفرنسي ابتداء من قرار محكمـة  وبدأت هذه الوجهة من الاجتهاد تستقر في

والتــي تتعلــق بســائق  ،)Trichard(رافــي قضــية تريشــ 1964ديســمبر  18بتــاريخ  ةالــنقص الفرنســي
, إحــداث ضــرر بــالغيرإلــى  ،بعــد الــذي أصــابه, فــأدى تحــرك ســيارته ،ســيارة أصــيب بالصــرع فجــأة

يعتبـر سـببا خارجيـا وبالتـالي  لالجسمانية فقررت محكمة النقض أن فقد الحارس لملكاته الذهنية أو ا
ــاً  أجنبيــاً  لا يشــكل ســبباً  وأضــافت فــي نفــس القــرار بــأن الشــخص الــذي  ،مــن المســئولية المدنيــة معفي

الاسـتعمال والتوجيـه والرقابـة يحـتفظ بصـفته كحـارس حتـى ولـو لـم يكـن  تيمارس على الشيء سـلطا
ولقـد اسـتقر القضـاء الفرنسـي  ،3حسن وجهبطريقة صحيحة وبأ تتلك السلطا ةفي استطاعته ممارس

  .4اعتبار حالة الحارس المرضية سببا أجنبيا معفيا له اً هذا الاتجاه في قراراته الموالية رافض ىعل
وتجــدر الإشــارة إلــى أن إذا كــان فقــد الملكــات الذهنيــة والجســمانية للســائق يرجــع إلــى ســبب 

عتبـــر هـــذه الواقعـــة أجنبيـــة عـــن تف ،اكالغيـــر تســـبب فـــي فقـــده الإدر مـــن كقـــذف حجـــر  ،خـــارجي عنـــه

                                                 
1 G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N°390, P224 et s; P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N° 

920, P266. 
  .312عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 2

3 Civ., 2
ème

, 18 décembre 1964, Dalloz, 1965, 191, note Esmein, la semaine juridique, 1965, 2, 

14304. 
4 Civ., 2

ème
, 04 novembre 1965, Revue trimestrielle de droit civil, 1966, 299; Civ., 2

ème
, 21 janvier 

1966, gazette du palais, 1966, 1, 384; Civ., 01 mars 1967, la semaine juridique, 1967, 4, 55; Civ., 

24 octobre 1973, gazette du palais, 1974, 1, 105.                                                                               = 

، وأكـد صـراحة عـدم 1968جـانفي  03مـن القـانون المـدني بموجـب قـانون  2فقـرة  489ولقد تدخل المشرع الفرنسي بوضعه المـادة =
  :التي نصت على ما يليو  ،سبب الخلل العقليإمكان الإعفاء من المسئولية المدنية ب

"Celui qui à causé un dommage alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins 

obligé à réparation". 

مـن المسـئولية المدنيـة  فاسـتبعاد أو التخفيـأجـل ح من التمسك بالخلل العقلـي مـن و فيكون المشرع الفرنسي بهذا النص منع بكل وض
  .للمجنون
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حـث حالـة تسلسـل الأسـباب بوالمسـألة هنـا تتعلـق ب ،الحارس تعفيه من المسئولية فيسند إليها الضـرر
  .1لتحديد بأي منها يعتد بالخارجية

  .الخارجية بالنسبة للطريق: ثالثاً 

ى كـــل مطالبـــا بـــأن يمتـــد شـــرط الخارجيـــة إلـــ )STARCK(قـــال بهـــذا المعيـــار الفقيـــه ســـتارك
لأن الخارجيـــة يجـــب أن  ،ولا يقتصـــر فقـــط علـــى الســـيارة والحـــارس ،العناصــر اللازمـــة لســـير الســـيارة

ـــد النشـــاط  ـــا فـــي تحدي ـــائع والأشـــياء التـــي لا تشـــترك إطلاق ـــه بالنســـبة للأفعـــال والوق تكـــون حســـب رأي
  .2وهي ما يسميه بعناصر تسيير السيارة ،الضار

ولتحقـــــق شـــــرط ،لســـــائق والســـــيارة والطريقويـــــرى أن عناصـــــر تســـــيير الســـــيارة تتمثـــــل فـــــي ا
وبهـــذا فــإن العيـــب أو  ،الخارجيــة يجــب أن يكـــون ســبب الضــرر خارجيـــا عــن هـــذه العناصــر الثلاثــة

لأن  ،علـى الأقـل فـي حالـة تسـييرها ،العائق الموجود بالطريق لا يعتبـر سـببا خارجيـا بالنسـبة للسـيارة
  .3السيارة وتسييرهاالطريق تعتبر عاملا هاما وضروريا بالنسبة لاستخدام 

مكـــن أن تكـــون معفيـــة وبـــذلك يصـــل الأســـتاذ ســـتارك إلـــى القـــول بـــأن مخـــاطر الطريـــق لا ي
, والعواصــف والرؤيــة الواضــحة ،فحالــة الطريــق الســيئة ومــا بهــا مــن عوائــق وأحجــار لحــارس الســيارة،

ولـو كانـت  وكـذلك المشـاة وراكبـي الـدراجات والمصـادمات حتـى ،والحيوانات الشـاردة المملوكـة للغيـر
وبالتـالي , كل هذه الأسباب يعتبرها ستارك مـن مخـاطر الطريـق، نتيجة خطأ غير متوقع من السائق

فهي أسباب داخليـة وليسـت أسـباب أجنبيـة معفيـة لحـارس السـيارة لأن المسـئولية عـن الأشـياء تـرتبط 
وتجيـز , ا داخليـةلهـذا فـإن كـل عناصـر وعوامـل المـرور تعتبـر أسـباب ،بواقعة مـرور السـيارة وتسـييرها

  .4للحارس فقط دعوى الرجوع على المتسبب الحقيقي في الحادث
واعتبـر حالـة الطريـق سـببا أجنبيـا خارجيـا عـن  ،غير أن القضاء الفرنسي رفض هـذه الفكـرة

فقـرر  ،وقضى بإعفاء الحارس من المسئولية الحوادث التي تقع يسبب حالـة الطريـق ،حارس السيارة
  .5وجود حيوانات بالطريق أو لوجود بقع زيت بالطريق في حالةإعفاء الحارس 

                                                 
  .299-298إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص 1

2
 B. SARCK, les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la circulation, article 

p.cit., N°25, P644. 
3
 B. SARCK, Les obligations, op.cit., P538. 

4
 B. STARCK, Les rayons et les ombres d'une esquisse de loi sur les accidents de la circulation, 

article p.cit., N°25 et 29. 
5 Civ., 2

ème
, 08 mars 1957, Dalloz, 1957, 394; Civ., 2

ème
, 17 décembre 1963, Dalloz, 1964, 566, 

note A. TUNC; Civ., 2
ème

, 28 octobre 1965, Dalloz, 1966, 137, note A.  TUNC . 
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والقـــانون , منـــه 138: خاصـــة المـــادة الجزائـــري المـــدني القـــانون نصـــوص إلـــى بـــالرجوع وأرى
منه أنه لا يوجد ما يبرر التضييق في تفسير شرط الخارجية باشـتراط  1384المدني الفرنسي المادة 
وباعتبـار ، الشـيءفعـل مسئولية الحارس عن ضمنان يتهذين النصيين أن إذ , الخارجية عن الطريق

 ،تــدخل الســيارة ينســب إلــى الحــارس إذا كــان هــذا التــدخل راجعــا إلــى فعلــه أو إلــى فعــل الســيارة ذاتهــا
فالخارجيــة يقصــد بهــا منطقيــا ألا يكــون ســبب الضــرر راجعــا إلــى فعــل الحــارس ولا إلــى فعــل الســيارة 

وبالتـــالي لا يوجـــد أي مبـــرر  ،لنصـــين الســـابقين لا يســـعانهاأمـــا بالنســـبة لحالـــة الطريـــق فـــإن ا ،ذاتهـــا
  .لمساءلة الحارس عن حالة الطريق واعتبارها سببا داخليا

  

  .شرط عدم إمكانية التوقع والدفع: الفرع الثالث
بعض الفقهـاء وجانـب مـن أحكـام القضـاء  فضيي ،بالإضافة إلى شرطي السببية والخارجية

، )البنـد الأول(غير أنهم اختلفوا حول تحديد المقصود بـه  ,لتوقع والدفعهو عدم إمكانية ا ثالثاً  شرطاً 
عـدم إمكـان  كـل مـن، وهـذا مـا يتطلـب ضـرورة تقيـيم دور )البند الثاني( وكذلك حول وضع معيار له

  .)البند الثالث(ومدى لزومهما التوقع وعدم إمكان الدفع
  

  .فعتحديد المقصود بعدم إمكانية التوقع والد: البند الأول

  .ثم عدم إمكانية الدفع ،فيما يلي بتحديد المقصود بصفة عدم إمكانية التوقع أسوف أبد
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  .عدم إمكان التوقع: أولاً 

ــدما لا يكــون أي ســبب خــاص للقــول أنــه ســيحدث وتكــرار , 1يكــون الحــادث غيــر متوقــع عن
عــدم إمكانيــة وفجائيــة الحــادث تســمح بتحديــد  ،وقــوع الحــادث يمكــن أن يســمح بتحديــد إمكانيــة توقعــه

  .3كما أن مجرد إمكان تحقق الواقعة لا يرفع عن الحادث عدم إمكان التوقع, 2توقعه
إذ لـو  ،وليس المقصود بانتفاء التوقع أن يكـون الحـادث لـم يـدخل فعـلا فـي حسـاب الحـارس

وقـد أجمـع الفقـه والقضـاء علـى أن  ،أخذنا بذلك لوجب اعتبار كل ما لم يحصـل توقعـه حادثـا فجائيـا
  .4بل لابد أن يكون غير ممكن توقعه ،ادث لا يكفي فيه أنه لم يحصل توقعهالح

فيــه الإســناد يتــوافر ويــرى الأســتاذ ســليمان مــرقس أن ذلــك لا يعنــي أن كــل مــا يمكــن توقعــه 
بـل يسـأل فقـط  ،غيـر مطالـب بكـل مـا فـي وسـعهالمرء إذ أن ، أجنبياً  المانع من اعتبار الحادث سبباً 

ولـيس عـن مـا  ،أي فـي حالـة وجـود واجـب يفـرض عليـه التوقـع الممكـن ،عـهعما كان يجـب عليـه توق
  .5توقعه هكان في إمكان

مكانيــــة التوقــــع لهــــا علاقــــة مباشــــرة إأن عــــدم  ىيــــر ف (RADOUANT) أمــــا الأســــتاذ رادوان
 فيكـون الحـادث متوقعـا إذا كـان مؤكـد الوقـوع أو هنـاك احتمـال كبيـراً  ،باحتمالات تحقق حادث معين

  .6الاحتمال العادي أو الضئيل فلا يتحقق معه شرط عدم إمكان التوقع أما ،لتحققه
 ،كـان فـي إمكانـه أن يتوقـع الحـادث الـذي الحـارس بـأن التوقـع إمكـان عـدم شرط تبرير ويمكن
فــلا شــك أن إمكــان أو عــدم إمكــان  ،أن يتخــذ الاحتياطــات اللازمــة لتفــادي وقوعــه هيكــون فــي إمكانــ

فالسـبب المتوقـع فـي حدوثـه  .كبير على مدى توقعـه مـن الحـارس حد إلى يتوقف الأجنبي السبب دفع
  .7بعكس الحادث الفجائي المتوقع ،يعطي للحارس فرصة كبيرة لاتخاذ اللازم نحو دفعه وتلافيه

                                                 
  .314إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص 1

CF. H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1576; R. DEMOGUE, traité des obligations en général, 

Tome VI, Paris, 1923, N°538; G. DUPONT, de la responsabilité civile en matière d'accidents 

d'automobiles, thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à l'université de Caen, en 1910, 

P426. 
2 Radouan, op.cit., P150; D. AGUILA, thèse p.cit., P474. 
3 A. WEILL et F. TERRE, op.cit., P790 et s. 
4 P. WIGNY, Responsabilité contractuelle et force majeure, article p.cit., P24 et s. 

  .، وانظر أيضاً في نفس المرجع القرارات القضائية وأراء الفقهاء التي أشار إليها205سليمان مرقس، رسالته، ص
  .105وفي نفس المعنى عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، ص؛ 206سليمان مرقس، رسالته، ص 5

6 RADOUANT, thèse p.Cit., P160. 
7 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1576; CF. RADOUANT, thèse p.Cit., P137 et s.                   = 
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فقـــد  ،تحقـــق يســـتتبع لزامـــا اســـتحالة الـــدفعلـــو ع ـي أن شـــرط عـــدم التوقــــذا لا يعنــــر أن هــــغيـــ
 ،أتي في ظرفه قـابلا تداركـه علـى يـد الحـارسـا يـوإنم ،حصولهت ـيكون الحادث غير متوقع في توقي

, كمــا فعــل مــن ســبقه, فــي مكــان آمــن كمــا لــو فــوجئ ســائق ســيارة بأمطــار وســيول جارفــة وهــو يســير
أو أن صـخرة سـقطت علـى  ،فانزلقـت سـيارته بفعـل تلـك السـيول فتضـرر مـن فيهـا منـدفعاً ظـل ولكنه 

ن إ و  ،يكون له فـي هـذه الحالـة أن يـرد الحـادث إلـى القـوة القـاهرةفإنه لا  ،السيارة بفعل السيول القوية
  .1مادام أنه كان باستطاعته أن يتجنب مخاطرها ،كانت السيول غير متوقعة

، 2ولا قبلـهلا بعـده  ،وقـوع الحـادثلحظة ارة إلى أن عدم التوقع يجب أن يقاس ـدر الإشـوتج
ب الأجنبـي ذاتـه وإنمـا بإمكـان تـأثيره وتسـببه فـي والعبرة في عدم إمكان التوقع ليست بعدم توقع السـب

  .الحادث
زائري أن ـاء الجــاء، قـرر القضــن الأشيــولية عــي المسئــع فــان التوقــدم إمكــرط عــوتطبيقاً لشـ

ي ـواح الصــبيانية يبقــى مســئولاً عــن الضــرر الــذي يلحــق أحــد الأطفــال بســبب الدوخــة التــدارس الأـحــ
  .3ل هذه الألعابمثوقعة في ة الصبي متـون دوخـابته، كـأص

                                                                                                                                                                  

ــــرزاق الســــنهوري=  ، 386حســــين عــــامر، مرجــــع ســــابق، ف؛ 1226، مرجــــع ســــابق، ص587ســــيط، الجــــزء الثــــاني، ف، الو عبــــد ال
  .500، ص461فرج الصده، مرجع سابق، فعبد المنعم ؛ 259ص

  .308ف النقيب، مرجع سابق، صعاط 1
، 58مرجـع سـابق، فالجـزء الثـاني، الالتزامـات كامـل مرسـي، محمـد ؛ 500، ص471فـرج الصـده، مرجـع سـابق، رقـم عبد المـنعم  2

  .363؛ محمود جمال الدين زكي، الوجيز في نظرية الالتزام، مرجع سابق، ص128ص
، 32، منشــور فــي نشــرة القضــاة، العــدد 21830، ملــف رقــم 1981جويليــة  01ينظــر قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ  3

، منشـور فــي 48727، ملـف رقـم 1987جـوان  17؛ ينظـر كـذلك قـرار الغرفـة المدنيـة بالمحكمــة العليـا بتـاريخ 125، ص1992سـنة 
، ملــــف رقــــم 1981جويليــــة  09؛ قــــرار الغرفــــة المدنيــــة بالمحكمــــة العليــــا بتــــاريخ 22، ص1997، ســــنة 3المجلــــة القضــــائية، العــــدد 

 .103، ص44، منشور في نشرة القضاة، العدد 23184
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  .عدم إمكان الدفع: ثانياً 

 ،فـــــي الواقعــــة لاعتبارهـــــا ســـــببا أجنبيـــــاً ، 3والجزائـــــري 2ئين الفرنســــيالقضـــــا و 1تطلــــب الفقـــــه
والمقصـود بعـدم إمكانيـة الـدفع  ،أن تكون غير ممكنـة الـدفع ،بالإضافة إلى كونها غير ممكنه التوقع

فلـم يكـن فـي اسـتطاعته ،  يسـتطيع أن يفعـل شـيئا أمامهـاهو أن يعجز الحارس عن الواقعة بحيـث لا
  .4أن يتصرف بخلاف ما تصرف

 بـــين عـــدم إمكـــان الـــدفع والالتـــزام  (H. et L. MAZEAUD)ويـــربط الأســـتاذين مـــازو
ـــذ التزامـــه  بالحراســـة، ـــى الحـــارس تنفي ـــدفع يتحقـــق إذا اســـتحال عل فيقـــولان بـــأن شـــرط عـــدم إمكـــان ال

  .5فلات من رقابته الماديةبالحراسة بمنع السيارة من الإ
أن هذا الشرط يتحقق إذا كان رب الأسـرة المعنـي بـأموره  ىفير   (TUNC) أما الأستاذ تونك

  .6الموجود في نفس ظروف الحارس لا يستطيع أن يمنع نشاط السبب الأجنبي
 ،أن عـدم إمكانيــة الـدفع تعبــر عـن فكــرتين مختلفتــين (RADOUANT) ويـرى الفقيــه رادوان

 ،إذا كــان لا يمكــن منــع حصــوله ،يــة يعتبــر الحــادث أنــه لا يمكــن مقاومتــه مــن حيــث وقوعــهفمــن ناح
فمـــن  .ومـــن ناحيـــة أخـــرى يعتبـــر أنـــه لا يمكـــن مقاومتـــه مـــن حيـــث نتائجـــه إذا لـــم يكـــن التغلـــب عليـــه

ومـن الناحيـة الثانيـة يكـون غيـر )   (inevitableالناحيـة الأولـى يكـون الحـادث غيـر ممكـن تلافيـه 
  .insurmontable) (7لب عليهممكن التغ

                                                 
؛ 1228، ص589فمرجع سابق، ، الجزء الثاني، الوسيط، عبد الرزاق السنهوري؛ 213، ص378حسين عامر، مرجع سابق، ف 1

  .وما بعدها 208؛ سليمان مرقس، رسالته، ص195سمير سهيل دنون، مرجع سابق، ص
CF. G. MARTY et P. RAYNAUD, op.cit., N°554, P695; B. SARCK, Les obligations, op.cit., N°542, 

P261; H. et L. MAZEAUD et TUNC (A), tome2, op.cit., t2 N°1596, P720. 
2 Paris, 09 juin 1961, Dalloz, 1962, 297; Com. 27 janvier 1981, Dalloz, 1982, P110; Civ., 1

ère
, 09 

mars 1994, Bull. Civ., 1, N°91; Civ., 2
ème

, 29 mai 1996, Bull. Civ., 2, N°117; Civ., 25 novembre 

1997, Bull. Civ., 4, N°43; Civ., 01 juillet 1955, Dalloz, 1955, 773. 
، سـنة 31لعدد ، منشور في نشرة القضاة، ا20310، ملف رقم 1983مارس  02ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  3

المجلـــة  ، منشــور فـــي94034، ملـــف رقـــم 1992ديســمبر  02؛ ينظــر قـــرار الغرفــة المدنيـــة بالمحكمـــة العليــا بتـــاريخ 64، ص1987
، منشور 215653، ملف رقم 2000فبراير  16؛ قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 4، ص1995، سنة 2القضائية، العدد 

  .127، ص2001، سنة 1دد في المجلة القضائية، الع
4
 D. AGUILA, thèse p.cit., P484 et s; P. WIGNY, Responsabilité contractuelle et force majeure, 

article p. cit., P73; RADOUANT, thèse p.Cit., P17 et s; G. MARTY et P. RAYNAUD,T1,op.cit., P791. 
5 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1596 et 1597. 
6 A. TUNC, force majeure et absence de faute en matière délictuelle, article p. cit., 1946-1-171. 
7 RADOUANT, thèse p.Cit., P137 et s; V. Aussi: G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N°395, P233 et 

s. 
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أن هــاتين الفكــرتين تقابلهمــا فترتــان مختلفتــان فــإن  (RADOUANT) نرادواويــرى الأســتاذ 
يقصـد بــه و أمــا التغلـب علـى الحــادث ومقاومتـه فيفتـرض حصــوله  ،تلافـي الحـادث معنــاه منـع وقوعـه

الحـادث ووصـف  لهـذا يصـل إلـى القـول بـأن وصـف عـدم إمكـان تلافـي ،ل العقبات الناشـئة عنـهيتذل
وهــو  ،عــدم إمكــان التغلــب علــى العقبــة الناشــئة عنــه يــدلان علــى مــا يقصــد بعبــارة عــدم إمكــان الــدفع

وبهــذا فــإن العبــرة فــي عــدم إمكــان الــدفع أو  ,1امتنــاع كــل الســبل علــى المــرء لمواجهــة ذلــك الحــادث
  .التجنب بمدى إمكان تجنب وقوع الحادث ذاته الذي ينشأ عنه الضرر

هــو مجــرد بحــث تســميتها، ة فــإن المقصــود بعــدم إمكانيــة الــدفع كمــا يتبــين مــن وفــي الحقيقــ
فيجـــب علـــى الحـــارس بـــذل كـــل جهـــده لمنـــع  ،موقـــف ومســـلك الحـــارس فـــي مواجهـــة الســـبب الأجنبـــي

ارس أن يســلك ـبمعنـي علــى الحـ ،تي فــي حراسـتهـارة الـــــواسطة السيـر بــــي بالغيبـــإضـرار السـبب الأجن
وبهذا يكون المقصود من شرط عدم إمكـان  .لكا حسنا لا يشوبه أي تقصيري مسـأمام السبب الأجنب

واجهة الســبب ـر فــي مـــيــقصأي تب ـيرتكــم ـلــارس ـالتوقــع وعــدم إمكــان الــدفع هــو التأكــد مــن أن الحــ
  .في مواجهته إه لم يرتكب أي خطـأي أن ،يـالأجنب

  
  .معيار عدم إمكان التوقع والدفع: البند الثاني

فـلا يكفـي  ،شأنها في ذلك شأن عدم إمكانية التوقع ،ية الدفع بطريقة مجردةتقدر عدم إمكان
بــل يجــب أن يكــون الحــادث ممــا لا , 2وقعــه بالنســبة للحــارس وحــدهأن يكــون الحــادث غيــر ممكــن ت

ولا يشـترط  ،يمكن لأي شخص لو وجد في نفس ظروف الحارس الخارجية أن يتجنب نتائج الحادث
 .3وهـو مــا يعبـر عنـه بعـدم إمكانيـة التوقـع والـدفع عــادة ،ع والـدفع مطلقـةأن تكـون عـدم إمكانيـة التوقـ

                                                 
1
RADOUANT, thèse p.Cit., P138; V. dans le même sens: P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N° 

905, P261 et s. 

  .أنه في الواقع يصعب غالباً التمييز بين هاتين الصفتين لأنهما متصلتان اتصالاً وثيقاً الفقيه رادوان ويرى  
الماديـة للحـارس، خاصـة وأنـه شخصـي الـذي يقـوم علـى الصـفات النفسـية و اللا يمكن أن تقاس عدم إمكانية التوقع والدفع بالمعيار  2

سبق العقل في شرط الخارجية أن هذه العوامل تنفي عن السـبب صـفة الخارجيـة عـن الحـارس، وبالتـالي لا يمكـن بعـد اسـتبعادها فـي 
  .تحديد السبب الأجنبي اللجوء إليها داخل نفس الموضوع وهو شروط السبب الأجنبي

3
A. WEILL et F. TERRE, op.cit., N°734, P790; CF. G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N°399, P242; 

CF. P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op.cit., N°913, P264 et s.                                                       = 

ئولية عـن الأشـياء، ؛ محمد لبيـب شـنب، المسـ67، مرجع سابق، صجمعة ؛ نعمان خليل183يحي أحمد موافي، مرجع سابق، ص=
فيمـا يتعلـق بشـرط عـدم  عبد الـرزاق السـنهوري؛ ويقصد الأستاذ 205؛ سليمان مرقس، رسالته، ص407، رقم 234مرجع سابق، ص

فهــو لا يكتفــي بالشــخص  ،إمكــان التوقــع فيتطلــب فيــه أن يكــون غيــر ممكــن التوقــع مــن جانــب أشــد النــاس يقضــة وتبصــراً بــالأمور
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حســب معيــار الرجــل  موضــوعياً  ي عــدم إمكــان التوقــع والــدفع تقــديراً فتتقــدير صــيجــب وبمعنــى آخــر 
ولــــيس  ،الــــذي يأخــــذ بعــــين الاعتبــــار الظــــروف الخارجيــــة المســــتقلة عــــن شــــخص الحــــارس ،المعتــــاد

  .العناصر الشخصية له
يتعـــين بحـــث مـــا إذا كـــان يجـــب علـــى الحـــارس توقـــع ودفـــع الســـبب  ،لهـــذا المعيـــار وتطبيقـــاً 

 كثيـراً  فيعتبر كمتوقع السبب الذي يقدم احتمـالاً , 1وليس ما إذا كان يستطيع توقعه أو دفعه ،الأجنبي
  .2قهية تحقفي نظر الشخص المعتاد على إمكان وكافياً 

أو  بوجـود أو عـدم وجـود لا  ،3كثرتـه ويرتبط إمكـان توقـع الحـادث أو عـدم توقعـه بنذرتـه أو
وبنـاء عليـه قـرر  ،ير السائقين ممـا قـد يهـددهم بوقـوع الحـوادثذلتح رفتات وإشارات في أماكن الخط

بعـد خروجـه مـن مدرسـة وإصـابته مـن عربـة نقـل  رعاً سـالقضاء الفرنسي أن عبـور شـخص الطريـق م
لوحــة توضــح لوجــود  ،ة لحــارس العربــةلا يعتبــر الحــادث لا غيــر متوقــع ولا غيــر ممكــن الــدفع بالنســب

فالسـائق كـان عليــه أن  ،هــون ويلعبـون علـى الرصــيفيلوأيضـا كــان هنـاك تلاميـذ  ،خـروج المدارسـين
  .4يراعي ذلك ويكون على استعداد للتوقف في أية لحظة

فـــي الظـــروف الواقعـــة وبـــاقي الظـــروف مـــن زمـــان البحـــث فيتعـــين لتحديـــد هـــاتين الصـــفتين 
كــون متوقعــة وممكــن تذا كانــت الواقعــة المســتند عليهــا كســب أجنبــي قابلــة لأن عمــا إوغيرهــا ومكــان 

ويكفــي أن توضــح تلــك الظــروف بكفايــة تامــة إمكــان تحقــق الســبب  ،دفعهــا مــن الرجــل العــادي أم لا
وهـــي مســـألة يتـــرك تقـــديرها لقاضـــي الموضـــوع الـــذي يكـــون لـــه مطلـــق  ،الأجنبـــي لكـــي يعتبـــر متوقعـــا

  .5التقدير في ذلك
علـى قـدرة ويبنى  ،الاعتياد بما هو جار وما يمكن أن يتوقع (LALA) لأستاذ لالاويعرف ا
لصـفتي عـدم إمكـان التوقــع تسـتخدم دون غيرهــا لإرشـاد القاضـي فـي تحديــده  التـي ،الإنسـان الواقعيـة

                                                                                                                                                                  

: أنظـر أيضـاً ؛ 878، ص588، الجـزء الأول، مرجـع سـابق، فقـرة اً لا نسـبياً، الوسـيطقـن عدم الإمكـان مطلالعادي، إذ يتطلب أن يكو 
  .117، صمقال سابق فؤاد وصفي أبو الذهب،

1 H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, op.cit., P416; CF.A.  TUNC, force majeure et 

absence de faute en matière délictuelle, article p. cit., 1945, N°13. 
  .321إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، ص 2

3
  D. AGUILA, thèse p.cit., P487. 

 .235، ص207المسئولية عن الأشياء، مرجع سابق، فقرة لبيب شنب، محمد 
4 Civ 2

ème
, 08 mars 1956, Dalloz, 1956, 340; Civ 2

ème
, 29 juillet 1966, Dalloz, 1966, 123. 

  .322، ص225إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، فقرة  5
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الشـــخص العـــادي عليـــه أن أن  (RADOUANT) نوارادوفـــي نفـــس المعنـــى يـــرى الأســـتاذ , 1والـــدفع
  .2ولا يتوقع ما هو استثنائي ،اديتوقع كل ما هو معت

واســتمرت , 1955ولقــد اعتنقــت محكمــة الــنقض الفرنســية معيــار الاعتيــاد ابتــداء مــن عــام 
المحاكم علـى ذلـك فأصـبحت تكتفـي بـأن يثبـت الحـارس بأنـه كـان عـدم إمكانيـة تجنـب الضـرر علـى 

إعفـاء الحـارس ى، بقضـت أحكـام أخـر و ، 3إثر سبب أجنبي لا ينسب إليه وما كان يمكنه عادة توقعه
  .4عندما لا يمكن للتوقع المعقول أن يقدر وقوع الحادث

ولقد ذهب فريق مـن الفقهـاء إلـى أن محكمـة الـنقض الفرنسـية تراجعـت عـن معيـار الاعتيـاد 
حيث اقتصرت على ذكر أن الحادث غيـر ممكـن التوقـع ويسـتحيل  ،)Desmares(في قضية ديمار

ينمـا ذهـب فريــق آخـر مـن الفقـه إلــى أن السـبب الأجنبـي مـا يــزال ب, 5سـتخدم عبــارة عـادةتولـم  ،الـدفع
لــم يلغــي مرونــة  )Desmares(وأن حكــم ديمــار, يتصــف بعــدم إمكانيــة التوقــع واســتحالة الــدفع عــادة

  .6السبب الأجنبي الذي يتميز بها في مجال المسئولية عن الأشياء غير الحية
يتـــرك أكثـــر إنســـانية للتوقـــع حيـــث أنـــه عـــن معيـــار الاعتيـــاد أنـــه معيـــار  ويـــرى الفقـــه دفاعـــاً 

ويمكننا القول كذلك أن هذا المعيـار يتماشـى مـع ، 7للحارس إمكانية التصرف بحرية كشخص عادي
وهــو مجــرد التأكــد مــن عــدم  ،عــدم إمكــان التوقــع وعــدم إمكــان الــدفعصــفتي رض مــن تطلــب غــمــع ال

المعيـار العـودة إلـى فكـرة ولا يعنـي هـذا  ،وجود خطأ من جانب الحارس في مواجهـة السـبب الأجنبـي
أن تطلـب عـدم الخطـأ نتيجـة معيـار الاعتيـاد  س التقليدي للمسـئولية المدنيـة إذالخطأ الذي هو الأسا

الأجنبــي وفـي مجـال محــدود أي فقـط فـي مواجهــة السـبب الأجنبــي للسـبب يكـون بعـد إثبــات الحـارس 
  .8لإعفاء الحارس من المسئوليةكما أن انعدام الخطأ في مجاله الواسع لا يكفي  ،الذي تم إثباته

                                                 
1 LALA, thèse p.cit., N°67; V. dans le même sens: P. Le TOURNEAU et L. CADIET, op. cit., N°13, 

P264. 
2
RADOUANT, thèse p.Cit., P153. 

3 Civ., 09 novembre 1955, la semaine juridique, 1955, 4, 174; Civ., 18 octobre1956, gaztte du 

palais, 1956, 2, 365; Civ., 14 juin1957, la semaine juridique, 1957, 2, 210; Civ., 2
ème

, 16 juin 1972, 

Dalloz, 1972, P546; Civ., 2
ème

, 21 janvier 1981, JCP, 1982, 2, 19814. 
4 Pau, 29 mai 1962, Dalloz, 1962, 461; Civ. 1

ère
, 26 janvier 1971, Bull. Civ., 1, N°27; Com, 06 mars 

1985, Bull. Civ., 4, N°90. 
5
G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N°399-400, P241 et s. 

6 Starck, les Obligations, op. cit., N°450, P261. 
7
 D. AGUILA, thèse p.cit., P487. 

من القانون المـدني الجزائـري نـص صـراحة علـى معيـار الاعتيـاد، ولـم يـرد ذكـره  2فقرة  138الملاحظ أن النص الفرنسي للمادة  و 8
  :في النص العربي

"...que le dommage et dû à une cause qu'il ne pouvait normalement prévoir...". 
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  .لدفعاتقدير شرط عدم إمكان التوقع و : البند الثالث

مــن القــانون المــدني علــى إعفــاء  138نــص المشــرع الجزائــري فــي الفتــرة الثانيــة مــن المــادة 
ولــم يــنص  ،الشــيء مــن المســئولية المدنيــة إذا أثبــت أن الضــرر حــدث بســبب أجنبــي لــم يكــن يتوقعــه

ممــا يســتدعي البحــث حــول مــدى لــزوم عــدم إمكانيــة التوقــع وعــدم إمكانيــة  ،لــدفععلــى عــدم إمكــان ا
 ؟ االدفع لاعتبار الواقعة سببا أجنبي  

  .تقدير شرط عدم إمكان التوقع: أولاً 

إذ يعـين القاضـي فـي بحـث  ،علاقة مـع شـرط عـدم إمكـان الـدفعله شرط عدم إمكان التوقع 
لأن إمكـان أو عـدم إمكـان دفـع السـبب الأجنبــي  ،لـدفعاإمكـان مـدى حقيقـة الصـفة الثانيـة وهـي عـدم 

فالســبب المتوقــع حدوثــه يعطــي للحــارس فرصــة  ،يتوقــف إلــى كبيــر علــى مــدى توقعــه مــن الحــارس
  .بعكس الحادث الفجائي غير المتوقع ،كبيرة لاتخاذ ما هو لازم لدفعه وتلافيه

فيـــرى الأجنبـــي،  ولقـــد اختلـــف الفقهـــاء حـــول مـــدى تطلـــب عـــدم إمكانيـــة التوقـــع فـــي الســـبب
ــــذي يجعــــل  (RADOUANT) الأســــتاذ رادوان ــــر الأحــــوال يكــــون توقــــع الحــــادث هــــو ال ــــي أكث أن ف
 ،فمــن الطبيعــي أن يعتبــر ممــا لا يمكــن تلافيــه ،أمــا الحــادث الــذي لا يمكــن توقعــه ،مقاومتــه ممكنــة

وكيــد فليســت صــفة عــدم إمكــان التوقــع فــي الواقــع ســوى ت ،لأن عــدم توقعــه لا يجعــل مقاومتــه ممكنــة
فيــرى أن انتفــاء التوقــع ليســت العامــل الوحيــد فــي تــوافر الوصــف الثــاني  ،لصــفة عــدم إمكــان التلافــي

ويترتــب  ،ويبقــي هــذا الشــرط الأخيــر هــو الجــوهري والوحيــد ،فهــي مجــرد قرينــة علــى انتفــاء المقاومــة
أمكنـه  ،وسـيلة أخـرى التأكـد مـن عـدم إمكـان مقاومـة الحـادث يةعلى ذلك أن القاضي إذا استطاع بأ

  .1أن يستغني عن البحث في انتفاء توقعه
بحيث أنه يمكننا القـول  ،ويرى الأستاذ إبراهيم الدسوقي أبو الليل أن العبرة دائما بعدم الدفع

 ،بإمكــان الاســتغناء عــن صــفة عــدم إمكــان التوقــع والاكتفــاء بعــدم إمكــان الــدفع فــي الســبب الأجنبــي
إذ يمكـن  الوصـول  ،ع غيرهـاـرد وسـيلة مــها مجــولكنـ ،نيـةحيث أن الأولى مجرد وسـيلة للوصـول الثا

  .2ها لا يؤثرمددها لا تكفي وعـاصة وأن الأولى وحخ،إلى ذلك بشتى الطرق

                                                 
1 RADOUANT, thèse p.Cit.,  P166; CF. H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, op.cit., 

P417. 
 .243-242، ص239، رسالته، فقرة أبو الليل إبراهيم الدسوقي 2
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ــــفي )BRUZIN(روزان ـذ بــــأمـــا الأستاـــ ر جـــوهري مـــن عناصـــر ـع عنصــــاء التوقــــرى أن انتفــــ
ه مــا لــم يقتــرن باســتحالة تلافــي فــلا قيمــة لــ ،ولكنــه لا يزيــد علــى أنــه أحــد العناصــر ،الســبب الأجنبــي

  .1وبهذا فإنه يشترط وجوب اجتماع انتفاء التوقع وانتفاء المقاومة ،وقوع الحادث
يتطلبـــون بالضـــرورة , 4والجزائـــري 3وكـــذلك القضـــائين الفرنســـي, 2الحقيقـــة أن جمهـــور الفقـــهو 

، فالحــادث تــوفر عــدم إمكــان التوقــع إلــى جانــب عــدم إمكــان الــدفع مــن أجــل تكــوين الســبب الأجنبــي
  .لكي يعتبر سبباً أجنبيا لا بد أن يخرج من دائرة التوقع وإلا لكان بإمكان الحارس تفاديه

 ،بالضــرورة عــدم إمكانيــة الــدفعتبعاً تمســكــذلك لا يكــون شــرط عــدم إمكــان التوقــع لــو تحقــق 
ه فقــد يكــون الحــادث غيــر متوقــع فــي توقيــت حصــوله إنمــا يــأتي فــي ظرفــ ،فلكــل مــن الشــرطين كيانــه

  .قابلا تداركه على يد الحارس
إذ تطلــب فــي الفقــرة  ،ه يتماشــى مــع موقــف المشــرع الجزائــريـدو أنـــر يبـــوقف الأخيـــوهــذا المــ
وبالتــالي يمكــن  ،وح شــرط عــدم إمكــان التوقــعـل وضـــدني بكـــون المـــمــن القانــ 138الثانيــة مــن المــادة 

وقعـا ولكنـه غيـر ممكـن الـدفع فـلا تكـون فإذا كان السبب الأجنبـي مت ،اعتباره شرط مستقل قائم بذاته
أمــا إذا كــان الســبب الأجنبــي غيــر  ،لــه قــوة إعفائيــة للحــارس إذ بتوقعــه للحــادث كــان بإمكانــه تفاديــه

  . كون كذلك بصدد سبب أجنبي معفي للحارسنوقع ولكنه ممكن الدفع فلا ـمت
  .تقدير شرط عدم إمكانية الدفع: ثانياً 

عـــدم إمكـــان الـــدفع , 3والجزائـــري 2الفرنســـي ئينمـــع القضـــا ,1يتطلـــب جمهـــور الفقـــه القـــانوني
ــــي ــــام الســــبب الأجنب ــــام  ،كشــــرط ضــــروري لقي ــــد ق ــــي مواجهتــــه للحــــادث ق ــــإذا ثبــــت أن الشــــخص ف ف

                                                 
1 BRUZIN, la notion d'imprévision et son rôle en matière contractuelle, thèse pour le doctorat en 

droit, présentée et soutenue à l'université de Bordeaux, en 1922, P28 et s. 
؛ عبــد 259؛ حســين عــامر، مرجــع ســابق، ص878، ص588فقــرة مرجــع ســابق، ، الجــزء الأول، الوســيط، زاق الســنهوريعبــد الــر  2

؛ محمد علي عمران، الالتزام بضمان 308؛ عاطف النقيب، مرجع سابق، ص500، ص471، مرجع سابق، فقرة هالمنعم فرج الصد
  .، الهامش219، ص1980السلامة، دار النهضة العربية، القاهرة، 

3 Civ., 2
ème

, 15 janvier 1960, Dalloz, 1960, 680; Civ., 2
ème

, 10 février 1962, Dalloz, 1962, 90; Civ., 

2
ème

, 01 avril 1999, Bull. Civ., 2, N°65; Civ., 2
ème

, 27 mars 1999, Bull. Civ., 2, N°104; Civ. 1
ère

, 17 

novembre 1999, Bull. Civ., N°307; Civ. 2
ème

, 13 juillet 2000, Revue trimestrielle de droit civil, 

2000, 4, 847. 
، 44، منشــور فــي نشــرة القضــاة، العــدد 23184، ملــف رقــم 1981جويليــة  09ينظــر قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا بتــاريخ  4

، 31منشـور فـي نشـرة القضـاة، العـدد ، 20310، ملـف رقـم 1983مـارس  02؛ قرار الغرفة المدنيـة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ 103ص
، منشـــور فـــي المجلـــة 94034، ملـــف رقـــم 1992ديســـمبر  02؛ قـــرار الغرفـــة المدنيـــة بالمحكمـــة العليـــا بتـــاريخ 64، ص1987ســـنة 

، منشور 215653، ملف رقم 2000فبراير  16؛ قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ 4، ص1995، سنة 2القضائية، العدد 
 127، ص2000، سنة 1مجلة القضائية، العدد في ال
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ورغم ذلك وقع فإنـه يكـون أمـام سـبب أجنبـي  ،الكافية لمنع وقوعه والتغلب على نتائجه بالاحتياطات
  .لا ينسب إليه

ـــدفع فـــي الســـبب الأجنبـــي هـــو التأكـــد مـــن أن مســـلك والغـــرض مـــن اشـــتراط عـــدم إمكـــان ا ل
أي لنفــي إمكــان تقريــر  ،أي لــم يرتكــب أي خطــأ فــي مواجهتــه، الحــارس حيالــه لــيس فيــه أي تقصــير

هــو خطــأ ســلبي يتمثــل فــي عــدم اتخــاذ وهنــا الخطــأ . مســئوليته لســبب آخــر وبالتحديــد بســبب الخطــأ
ولكنــه قصــر فــي ذلــك فثبــت  ،عليــه دفعــهاءات اللازمــة لــدفع الســبب الــذي كــان يجــب ر الحــارس الإجــ

  .4وهو خطأ مستقل عن نشأة السبب الأجنبي ،خطؤه
أن السـبب الــذي يدعيــه  )H. MAZEAUD( وفـي نفــس التحليـل يــرى الأسـتاذ هنــري مــازو

لأنـه قـد ارتكـب  ،الحارس كسبب أجنبي لا يمكن أن يعتبر كذلك إذا كان يسـتطيع أن يدفعـه ويتجنبـه
  . 5ام الذي فرضه عليه القانون بمنع الشيء من الإفلات من رقابتهبالالتز يف خطأ حيث لم 
لأنـه رأى أن فـي تطبيـق  ،أن المشرع الجزائري لم ينص على صفة عدم إمكانيـة الـدفع غير

القواعــد العامــة للمســئولية الخطيئــة الكفايــة للوصــول إلــى نفــس النتيجــة التــي نصــل إليهــا عنــد تطبيــق 
ا كـــان فـــي إثبـــات الحـــارس للســـبب الأجنبـــي دليـــل علـــى أن تـــدخل لأنـــه إذ ،شـــرط عـــدم إمكـــان الـــدفع

مـــن ناحيـــة أخـــرى وفقـــا  تههـــذا لا يمنـــع مـــن قيـــام مســـئوليفالســـيارة فـــي تحقيـــق الحـــادث لا يســـند إليـــه 
ولـم , تطيع تجنـب إحـداث هـذا السـبب للضـررللقواعد العامة للمسئولية الخطئية إذا ثبت أنه كـان يسـ

  .يقم بذلك

                                                                                                                                                                  
ومـا بعـدها؛  213؛ سـليمان مـرقس، رسـالته، ص878، ص588فقـرة مرجـع سـابق، ، الجـزء الأول، الوسـيط، عبد الـرزاق السـنهوري 1
؛ نعمــان خليــل جمعــة، مرجــع ســابق، 183؛ يحــي أحمــد مــوافي، مرجــع ســابق، ص263، ص378ســين عــامر، مرجــع ســابق، فح

  .67ص
CF: Jaques FLOUR, Jean-Luc AUBERT, Eric SAVAUX, T2, , op.cit., N°270, P261 et s; G. MARTY et 

P. RAYNAUD,  T1, op. cit., N°556, P698. 
2 Civ., 3

eme
, 29 juin 1988, Bull. civ., 3, N°119, Civ., 3

eme
, 12 décembre 1990, Bull. Civ., 3, N°260; 

Civ., 2
ème

, 25 mai 1996, Bull. Civ., 2, N°117; Civ., 2
ème

, 18 décembre 1995, Dalloz, 1997,  P188. 
، 2، منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 94034، ملف رقم 1992ديسمبر  02ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  3

، منشـــور فـــي المجلـــة 215653، ملـــف رقـــم 2000فبرايـــر  16؛ قـــرار الغرفـــة المدنيـــة بالمحكمـــة العليـــا بتـــاريخ 04، ص1995ســـنة 
  .127، ص2000، سنة 1القضائية، العدد 

عدم إمكان التوقع والدفع لا يعني أن السبب الأجنبـي هـو السـبب الوحيـد للضـرر، فقـد يشـترك معـه خطـأ يصـدر مـن  صفتيإثبات  4
رطي عـدم إمكـان التوقـع والـدفع إنمـا هـو الحارس مستقل في وجوده وفي تـأثيره عـن السـبب الأجنبـي، لـذلك يكـون الهـدف مـن وراء شـ

  .التأكد من عدم وجود خطأ أو تقصير من الحارس في مواجهة السبب الأجنبي، والذي إذا وجد تخلف السبب الأجنبي
5 H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, op.cit., P457. 
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ب صــفتي عــدم إمكــان التوقــع والــدفع لــيس باعتبارهمــا شــرطين فــي أن تطلــ وخلاصــة القــول
إذ أن  ،على عدم وجود ما يمكن نسبته وإسناده إلـى الحـارس دليلاً  اباعتبارهموإنما  ،السبب الأجنبي

الخارجيـــة يبـــين أنـــه لا يوجـــد مـــا يمكـــن إســـناده و الأجنبـــي عـــن طريـــق شـــرطي الســـببية الســـبب إثبـــات 
واثبات صفتين عدم إمكان التوقع والـدفع يبـين أنـه سـلك  ،للسيارة للحارس من فعل شخصي أو ذاتي

وبالتـالي لا يبقـي مـا يمكـن نسـبته  ،سلوكا سليما في مواجهة السبب الأجنبـي أي لـم يقصـر فـي دفعـه
  . إلى الحارس

نتواجـد أمـام قرينـة  ،القـول أن بإثبـات السـبب الأجنبـي غيـر ممكـن التوقـع والـدفعيمكـن لذلك 
 ،ولكـن انعـدام الخطـأ يكـون تجـاه هـذه السـبب فقـط ولـيس خارجـه ،لخطأ من الحـارستفترض انعدام ا

إذ يمكـن أن يشـترك خطـأ الحـارس مـع السـبب الأجنبـي غيـر المتوقـع وغيـر ممكـن الـدفع فـي إحــداث 
إذ أن صــفتي عــدم إمكــان التوقــع والــدفع قاصــرتان علــى انعــدام خطــأ الحــارس حيــال هــذا  ،الضــرر

يمنــع ذلــك مــن إمكــان وجــود خطــأ للحــارس مســتقل عــن الســبب الأجنبــي فــلا  ،الســبب الأجنبــي فقــط
  .1إلى جنب في إحداث الضرر جنباً  نويعملا

ولــم يكــن للحــارس  ،إذا وقــع عامــل طبيعــي لــم يكــن بالإمكــان توقعــه ولا تفاديــه: ومثــال ذلــك
وكــان لكــل  ،قــد ارتكــب خطــأ مــع ذلــك العامــل فــي الظــرف ذاتــه هولكنــه مــن جانبــ ،دخــل فــي وقوعــه

  .اء بينهماقنهما تأثيره السببي في الحادث الذي حصل فكان حصوله بفعل ذلك الالتم
ومثـال ذلــك أيضــا إذا كــان الحــارس يقــود ســيارته بســرعة زائــدة وفــوجئ بشــخص يلقــي بنفســه 

ففعــل المضــرور يمكــن أن يكــون فــي  ،مــن جــراء ذلــكهــذا الشــخص فتضــرر  ،تحــت عجــلات ســيارته
لا ينفـي وجـود خطـأ قائـد السـيارة بقيادتـه لهـا بسـرعة  الكـن هـذ ،لـدفعهذه الحالة غير ممكـن التوقـع وا

ا اشـــترك كـــل مـــن خطـــأ الحـــارس والســـبب نـــفه ،زائـــدة ممـــا قـــد يـــؤثر علـــى قدرتـــه فـــي تجنـــب الضـــرر
  . الأجنبي غير ممكن التوقع والدفع في إحداث الضرر

  
  .أثار السبب الأجنبي: المطلب الثاني

                                                 
عبـد الـرزاق ؛ 502، ص462فـرج الصـده، مرجـع سـابق، فقـرة  ؛ عبـد المـنعم110، ص107عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، فقـرة  1

مصــادر الالتــزام، مرجــع ســابق، الجــزء الأول، ؛ أنــور ســلطان، 901، ص600فقــرة مرجــع ســابق، ، الجــزء الأول، الوســيط، الســنهوري
؛ 264-263صة، بـدون سـن؛ محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، مصادر الالتزام، مطبعة دار التأليف بالقـاهرة، 540ص

؛ إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، 117، ص124، فقــرة 1994واني، مصــادر الالتــزام، المصــادر غيــر الإراديــة، هــحســام الــدين كامــل الأ
  .311-310، ص217رسالته، فقرة 
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ترتــب عليــه إعفــاء الحــارس مــن المســئولية المدنيــة، إذا اجتمعــت شــروط الســبب الأجنبــي في
لكــن الإشــكال الــذي مطروحــاً يــدور حــول حــدود هــذا الإعفــاء، خاصــة وأن الســبب الأجنبــي قــد يكــون 

رك مـع كمـا قـد يشـت، )الفـرع الأول(فيترتـب عليـه إعفـاء الحـارس إعفـاءاً كليـاً السبب الوحيد للحادث، 
  ).الفرع الثاني(ه إعفاؤه جزئياً فقط فعل الحارس أو فعل السيارة، فيترتب علي

  
  .الإعفاء الكلي للحارس: الفرع الأول

لكلــي للحــارس إذا كــان الســبب الأجنبــي الــذي قــام بإثباتــه هــو الســبب نكــون بصــدد الإعفــاء ا
  .لما يترتب عليه من هدم تام لقرينة الإسناد نظراً  ،الوحيد للحادث

 معيـار وضـعثـم  )ولالبند الأ(بالسبب الوحيد المقصود  يتعين تحديد يولدراسة الإعفاء الكل
  .)يثانال البند(ه ل

  

  . تحديد المقصود بالسبب الوحيد: البند الأول

بمجرد تدخل السيارة في إحداث الضرر يفترض القضاء أن هذا التـدخل يسـند إلـى حارسـها 
ارس إعفاء تامـا لهذا لكي يعفى الح ،أي أن الحادث يرجع إليه كلية ،وأنه السبب الوحيد في الحادث

ــ مـن المسـئولية التــي تقـع عليـه يجــب أن يقـوم بهـدم قرينــة الإسـناد هـدماً  ويتحقـق ذلــك إذا  ،ا كـاملاً تام
  .1كان السبب الأجنبي الذي أقام الدليل عليه هو السبب الوحيد في الحادث

 ،ويقصد بالسـبب الوحيـد السـبب الأجنبـي الـذي ينسـب إليـه وحـده تـدخل السـيارة فـي الحـادث
فالســـبب ،لســـيارة معـــه اشـــتراكا إيجابيـــا فـــي تحقيـــق الضرراينفـــي أي احتمـــال لاشـــتراك الحـــارس أو و 

  .2تاماً  الوحيد هو السبب الذي يهدم قرينة الإسناد هدماً 
وضرورة أن يكون السـبب الأجنبـي هـو السـبب الوحيـد فـي الحـادث لكـي يترتـب عليـه إعفـاء 

ة قـاهرة أو حـادث فجـائي إلـى فعـل المضـرور مطلـوب فـي جميـع صـوره مـن قـو  ،الحـارس إعفـاء تامـا
  .وفعل الغير

ويفسر بعـض الفقهـاء الإعفـاء الكلـى بفكـرة السـببية مؤكـدين علـى أن وجـود السـبب الأجنبـي 
 بـــين فعـــل الشـــيء والضـــرر  ،ويـــدل علـــى انعـــدام رابطـــة الســـببية ،اً ضـــا محيجعـــل دور الشـــيء ســـلبي

                                                 
1 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1610, P516. 

  .109، ص106رة عبد الرشيد مأمون، مرجع سابق، فق :وفي نفس المعنى أنظر
  .314عاطف النقيب، مرجع سابق، ص 2
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الســبب الأجنبــي بخــر إلــى تبريــر الإعفــاء التــام وذهــب فريــق آ. 1وبالتــالي إلــى نفــي مســئولية الحــارس
لأخــذ اب فريــق ثالــث إلــى ـوذهــ, 2أـدام الخطـــى انعـــل علـــم دليـــفالســبب الأجنبــي لديهــ ،بانعــدام الخطــأ

ـــين أن الحـــ ،بالتفســـيرين معـــا ـــائلا بـــأن الســـبب الأجنبـــي يب ــــق ـــانوي فـــي تحقيـــق ـارس قـــام فقـــط ب دور ث
كــون تأن مســاهمة الشــيء فــي إحــداث الضــرر لا  ىـنــبمع ،هــذا الــدور يتعلــق بفعــل الشــيء ،الضــرر

لا  ،ي أن فعـل الشــيء وحسـب المجـرى العـادي للأمــورـبمعنـ ،يـضـارة إلا تحـت تـأثير الســبب الأجنبـ
  . 3كما أن سلوك الحارس لا يكون محلا للوم ،يكون من شأنه أحداث الضرر

ي الوحيـد لا يفسـر مـن وفي الحقيقة فإن تبرير الإعفاء الكلي للحارس بإثبـات السـبب الأجنبـ
وإنمـــا بـــالنظر إليـــه موضـــوعيا والقـــول أنـــه ينفـــي أي احتمـــال لاشـــتراك الحـــارس أو  ،وجهـــة شخصـــية

  .فيهدم رابطة الإسناد هدما تاماً  ،ا في تحقيق الضررإيجابي  السيارة معه اشتراكاً 
  

  .معيار السبب الوحيد: البند الثاني

متــــى يعتبــــر الســــبب  .الســــؤال التــــالي بحــــث معيــــار الســــبب الوحيــــد يقتضــــي الإجابــــة علــــى
  الأجنبي هو السبب الوحيد في الحادث؟

  .موقف الفقه :أولاً 

مختلـــف  ، لهـــذا ســـوف أقـــوم بعـــضلقـــد اختلـــف الفقهـــاء حـــول تحديـــد معيـــار الســـبب الوحيـــد
  .يمهايالمقترحة للسبب الوحيد مع تق رالمعايي

 تـــىســبب الوحيــد للضــرر ماء إلــى القـــول بــأن الســبب الأجنبــي يعتبـــر الـض الفقهـــب بعـــذهــ
  .4توافرت شروطه من سببية وخارجية وعدم إمكانية التوقع والدفع

إلا أن هذا المعيـار لا يمكـن الأخـذ بـه لأن إثبـات شـروط السـبب الأجنبـي يعنـي عـدم وجـود 
أمــا خارجــه فــيمكن أن يوجــد مــا يمكــن نســبته إلــى  ،الســببهــذا مــا يمكــن نســبة إلــى الحــارس تجــاه 

لســيارة فــيعملان إلــى جانــب الســبب الأجنبــي فــي إحــداث لأو فعــل ذاتــي  يخصــش فعــل الحــارس مــن
  .الضرر

                                                 
1 H. Et L. MAZEAUD et TUNC (A), tome2, op.cit.,  N°1429 et 1430, P524 et s; H. et L. MAZEAUD, 

tome2, op.cit., N°1610, P516; A. WEILL et F. TERRE, op.cit., N°735, P817; G. MARTY et P. 

RAYNAUD, T2, op.cit., N°490, P534. 

  .159، ص249؛ سليمان مرقس، رسالته، فقرة 210، فقرة المسئولية عن الأشياء، مرجع سابقلبيب شنب، محمد : ر أيضاً ـأنظ
2
A. TUNC, force majeure et absence de faute en matière délictuelle, article p. cit., 1946-1- 171 et s. 

3 Viney, Dalloz, 1973, P475. 
4 AUBRY et RAU, T6, op. cit., N°459 P709 et s; CF. A. WEILL et F. TERRE, op.cit., N°735, P716. 

  .249؛ سليمان مرقس، رسالته، ص237، ص210، فقرة المسئولية عن الأشياء، مرجع سابقلبيب شنب، محمد : أنظر أيضاً 
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إلـــى تبريـــر رفـــض هـــذا المعيـــار بمـــا قضـــت بـــه محكمـــة الـــنقض , 1وذهـــب فريـــق مـــن الفقـــه
ت دحيـث أيــ, ر التــي غرقـت فـي المحــيط نتيجـة عاصـفة شــديدةييسـمور سـفينة لاالفرنسـية فـي قضــية ال

ي لـم يعــف حــارس الســفينة كليـا مــن المســئولية علــى تــال محكمـة الــنقض مــا قضـت محكمــة الموضــوع
والـــذي قضـــي أن , الـــرغم مـــن تـــوافر كـــل شـــروط القـــوة القـــاهرة بمـــا فيهـــا عـــدم إمكـــان التوقـــع والـــدفع

العاصــفة قــد ســاهمت فــي إحــداث الضــرر بنســبة أربعــة أخمــاس وأن الخمــس البــاقي يرجــع إلــى فعــل 
  .2بما يعادل خمس الضرروألزمت حارس السفينة بتعويض المضرورين , الشيء

وذهب رأي آخر إلى القول بأن السـبب الأجنبـي بكـون السـبب الوحيـد للحـادث إذا تمثـل فـي 
 .أمــا إذا كــان الخطــأ يســيرا فإنــه يســتوجب تقســيم المســئولية ،الخطــأ الجســيم الصــادر مــن المضــرور

صـــور غيـــر أن هـــذا المعيـــار يعـــاب عليـــه مـــن جهـــة كونـــه قاصـــر علـــى خطـــأ المضـــرور دون بـــاقي 
ي حالـة ومن جهة أخرى يقتصر على السبب الأجنبي الخاطئ وبالتـالي لا يصـح فـ ،السبب الأجنبي

  .3السبب الأجنبي غير الخاطئ
يــــدل علــــى أن الســــبب  4فانعــــدام خطــــأ الحــــارس لــــديهم ،وقــــال ثالــــث بمعيــــار انعــــدام الخطــــأ

ة إلـى إثبـات أن الحـادث فوفقا لهذا الرأي يلتزم الحارس بالإضاف ،الأجنبي السبب الوحيد في الضرر
  . أن يثبت انعدام خطئه ،يرجع سبب أجنبي عنه

لأن إثبـــات الســـبب الأجنبـــي وانعـــدام خطـــأ الحـــارس لا  ،فيـــر أن هـــذا الاتجـــاه غيـــر صـــحيح
إذ مـن الممكـن أن يرجـع سـبب الحـادث فـي نفـس الوقـت إلـى سـبب أجنبـي وإلـى فعـل  ،يكفي لإعفائه

كما أن المسئولية عـن حـوادث السـيارات  ،لحارس غير الخاطئالسيارة لعيب فيها مثلا أو إلى فعل ا
  .ساس موضوعي يتمثل في فعل السيارةالخطأ وإنما تقوم على أ سلا يقوم على أسا

  .موقف القضاء من معيار السبب الوحيد: ثانياً 

 ،كــان القضــاء الفرنســي فــي بدايــة القــرن الماضــي يقــيم مســتولية الحــارس علــى قرينــة الخطــأ
وإنمـا علـق هـذه النتيجـة  ،تف لإعفائه من المسئولية بإثبات الحـارس بأنـه لـم يرتكـب خطـأولم يكن يك

وكـــان القضـــاء فــي تلـــك الفتـــرة يعطـــي  ،د للحــارس فيـــهيـــ علــى شـــرط ثبـــوت ســبب أجنبـــي للحـــادث لا

                                                 
1
B. STARCK, Lla pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, la semaine juridique, 

1970, 1, 339; R. CHAPUS, thèse, p. cit., N°11 P 6. 
2 Com, 19 juillet 1951, Dalloz, 1951, 717. 

  .360، ص248إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، فقرة : أنظر هوان المشار إليه في 3
4
A. TUNC, force majeure et absence de faute en matière délictuelle, article p. cit., 1946-1-171 et s. 

  .290يوسف أحمد حسن النعمة، رسالته، ص: أنظر كذلك
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ـــة لا تتـــرك ثمـــة مجـــالا لقســـمة المســـئولية ـــة كامل إمـــا أن  :د أمـــرينحـــفأ ،الســـبب الأجنبـــي قـــوة إعفائي
فيلتـزم بتعــويض المضـرور تعويضـا كــاملا طبقـا للمــادة  ،فــي إثبـات السـبب الأجنبــي لـحفالحـارس لا ي

  .1لك فيتحلل تماما من كل المسئوليةما أن ينجح في ذإ و  ،مدني فرنسي 1فقرة  1384
إلى أن حدث تحول هام بمقتضى حكـم  ،وظل القضاء الفرنسي محافظا على موقفه السابق

كـــان مقتضـــى هـــذا التحـــول أن اســـتلزم القضـــاء شـــرط جديـــد  ،1934أبريـــل  13لـــدائرة العـــرائض فـــي 
حتــى  ،ثبــت الحــارسيهــذا الشــرط الجديــد هــو ضــرورة أن  ،جزئيــاإلا بدونــه لا يكــون إعفــاء الحــارس 

  .2سبب أجنبي غير التوقع وغير ممكن الدفع ،يتوصل إلى الإعفاء الكلي
لا إذا أثبـــت أن هـــذا ا إوخلاصـــة هـــذا التحـــول أن الحـــارس لـــم يصـــبح بالإمكـــان إعفـــاؤه كليـــ

ن السـبب  الأجنبـي لـن يعتبـر كـذلك إلا إذا كـان غيـر وأ ،السبب الأجنبي هو السـبب الوحيـد للضـرر
  .3وغير ممكن الدفع من جانب الحارس ممكن التوقع

عـدم  مة النقض الفرنسية بعد هذا التحول تتطلـب صـفتيولقد صدرت عدة قرارات عن محك
  .4من المسئولية وشرط لإعفاء الحارس إعفاء تاماً  ،ب الوحيدإمكان التوقع والدفع كمعيار للسب

، 1934أما القضاء الجزائري فطبق كذلك ما توصل إليـه القضـاء الفرنسـي مـن تحـول سـنة 
وكــذلك ذلــك أثنــاء تطبيقــه للقــوانين الفرنســية فــي المرحلــة الســابقة لصــدور القــانون المــدني الجزائــري، 

لإعفـاء : "مـا يلـي 1969فبراير  05ية بالمحكمة العليا بتاريخ فقرر في قرار صادر عن الغرفة المدن
مــــن القــــانون  1384حـــارس الشــــيء إعفــــاء كليــــاً مـــن المســــئولية المفروضــــة عليــــه بمقتضـــى المــــادة 

                                                 
 :وهذه القرارات هي 3، 2، 1: ، الهوامش289يوسف أحمد حسن النعمة، رسالته، ص: أنظر القرارات التي أشار إليها 1

Civ., 15 juillet 1902; Civ., 21 janvier 1919; Req, 13 décembre 1922; Req, 12 janvier 1927; Req, 05 

février 1929. 
2 Req, 13 avril 1934, Dalloz, 1934, 41, note R. SAVATIER. 

وتــتلخص وقــائع الــدعوى التــي صــدر بشــأنها هــذا التحــول فــي أن أحـــد المشــاة صــدمته ســيارة وهــو يعبــر الشــارع مــن خــارج المكـــان 
باعتباره = =لك متأثراً بإصابته، ولما رفع الطعن أمام دائرة العرائض قررت أن خطأ المضرورالمخصص لعبور المشاة ليموت بعد ذ

لم يكن السبب الوحيد للحادث لم يزل قرينة مسئولية حارس السيارة، كمـا أوضـعت أن هـذه القرينـة لا يمكـن هـدمها إلا بإثبـات حـادث 
مكـن الـدفع، وإذا لـم يتـوفر فيـه هـذين الشـرطين لا يرتـب سـوى إعفـاء مفاجئ أو قوة قاهرة أو سـبب أجنبـي غيـر ممكـن التوقـع وغيـر م

  .جزئي
وإن كان هذا لا يمنع من أن المحاكم سبق لها أن رددت هاتين الصفتين قبل هذا التاريخ، ولكـن ذلـك كـان بمثابـة إعتبارهمـا مجـرد  3

عفـاء تـام دون الجزئـي، وبقبـول القضـاء الفرنسـي حيث لم يكـن يوجـد فـي البدايـة إلا إ ،شرط في السبب الأجنبي للإعفاء بصفة عامة
  .للإعفاء الجزئي تركت هاتين الصفتين كشرط للإعفاء التام

4 Civ., 27 octobre 1948, J.C.P. 1949, 2, 4793; Civ., 6 décembre 1961, Dalloz 1962, 86; Civ., 14 

octobre 1970, Dalloz, 1971, 71. 
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المــدني، يلــزم أن يكــون خطــأ الضــحية الســبب الوحيــد للضــرر وذا طــابع القــوة القــاهرة، وفــي الأحــوال 
  .1ة مساهمة الشيء في تحقيق الضررالأخرى، يبقى الحارس مسئولاً بنسب

لأن المقصـود بصـفتي عـدم  ،لكن هذا المعيار الذي جاء بـه القضـاء الفرنسـي غيـر صـحيح
واجهـة السـبب الأجنبـي، إمكان التوقع ليس البحـث فـي مسـلك الحـارس بصـفة عامـة وإنمـا فقـط فـي م

رة فـي الحـادث قـد بمعنـى أن تـدخل السـيا ،أكثـر مـن سـببلـه فإن الضرر قد يكـون ومن جهة أخرى 
أو إلــى فعــل  ،خــاطئ أو غيــر خــاطئ ،أجنبــي مكتمــل الشــروط وإلــى فعــل الحــارسســبب ينســب إلــى 

فيكـون للضـرر سـببان السـبب الأجنبـي الـذي لا ينسـب إلـى  ،السيارة لعيب فيها مثلا في نفس الوقـت
وهكـذا  ،أخرى الحارس والذي لم يكن متوقعا ولا يمكن دفعه وفعل الحارس أو فعل السيارة من ناحية

ن سـببا فعـل السـيارة اللـذين قـد يكونـا أو فعـل الحـارستنفيان فإن صفتي عدم إمكان التوقع والدفع لا 
  .هما من الأسباب الأجنبيةللحادث بالاشتراك  مع غير 

  
  .الإعفاء الجزئي: الفرع الثاني

إذا كـان لكـن  ،الحـارس إعفـاء كـاملا نبغيي ،إذا كان السبب الأجنبي السبب الوحيد للضرر
فهـدم قرينـة  ،تدخل السيارة الذي نتج عنه الضرر يرجع لسبب أجنبي وإلـى الحـارس فـي نفـس الوقـت

 لأن تسببه في الحادث كان جزئي فقط ،االإسناد في هذه الحالة لا يكون إلا جزئي.  
والثانيــة هــي الالتــزام  ،يــر تعــدد أســباب الضــرر مســألتين الأولــى هــي المســئولية الجزئيــةثوي

البنــد (باب الحــادث فعــل المضــرورســأ وذلــك ســواء كــان أحــد ي،التعــويض أو الالتــزام التضــامن بكامــل
   .)البند الثالث(، أو فعل للغير )البند الثاني(، أو قوة قاهرة أو حادث فجائي )الأول

  

  .الإعفاء الجزئي بفعل المضرور: البند الأول

  .ن الإعفاء الجزئي بفعل المضرورموقف القضاء م: أولا

كن التمييـز بشـأن موقـف القضـاء الفرنسـي مـن الإعفـاء الجزئـي للحـارس بفعـل المضـرور يم
   :بين مرحلتين

                                                 
  .، وهو غير منشور1969141هذا القرار يتعلق بالملف رقم  1
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والثانيـــة فتـــرة مـــا بعـــد التحـــول الهـــام الـــذي طـــرا علـــى موقـــف  ،1934الأولـــى فتـــرة مـــا قبـــل 
أبريـل  13مدة الـزمن مـن جانـب محكمـة الـنقض بمقتضـى قرارهـا الصـادر فـي استقر حيث  ،القضاء
  :فيما يلي كل فترة على حدة أتعرض وسوف ،1934

  .1934الفترة السابقة على  -1

أي خطـأ خلالهـا بـإجمالي ما يمكـن قولـه فـي هـذه المرحلـة أن القضـاء الفرنسـي كـان يكتفـي 
فكان يؤدي إلى الهدم الكامـل القرينـة المقـررة  ،من جانب المضرور ليعفي الحارس من كل مسئوليته

فــي هــذه القرينــة قرينــة خطــأ  -منــذ وقــت مبكــر–تــرىة الــنقض محكمــحيــث كانــت , 1384/1بالمــادة 
  .1ي صور السبب الأجنبيقاببمن جانب الحارس يمكن من ثم هدمها بإثبات خطأ المضرور أو 

وهكـذا كــان القضـاء فــي تلـك الفتــرة يعطــي لخطـأ المضــرور قـوة إعفائيــة كاملـة لا تتــرك ثمــة 
حيـث يجـب  ،في إثبات خطأ المضرور فلحلا ي إما أن الحارس :مجال لقسمة المسئولية فأحد أمرين

وإمــا أن يــنجح فــي ذلــك  ،1384/1 :عليــه عندئــذ تعــويض هــذا الأخيــر تعويضــا كــاملا طبقــا للمــادة
  .فيتحلل ما من كل مسئولية تأسيسا على هذه المادة

حيـــث قضـــت بعـــض  ،ولقـــد ظهـــرت فـــي هـــذه المرحلـــة بعـــض التـــرددات مـــن جانـــب القضـــاء
ويبـدو , 2المسـئولية عـن حـوادث وقعـت العـابر طـرق مخطئـين بكـل وضـوح اف  بقسـمةئنأحكام الاسـت

  .أن هذا التحول كان تمهيدا للمرحلة اللاحقة
  .1934أبريل  13تحول  -2

علــى الاتجــاه الســابق إلــى أن تحــول تحــولا هامــا أمينــاً  هظــل القضــاء الفرنســي فــي مجموعــ
ئع الــدعوى التــي صــدر بشــأنها وتــتخلص وقــا ،1934أبريــل  13بمقتضــى حكــم لــدائرة العــرائض فــي 

هذا التحول في أن أحد المشاة صدمته سيارة وهو يعبر الشارع من خـارج المكـان المخصـص لعبـور 
فقضـت دائـرة العـرائض مؤيـدة قضـاء الموضـوع فيمـا قـرروه  ،ليموت بعد ذلك متأثرا بإصـابته ،المشاة

رينــــة مســــئولية حــــارس لــــم يــــزل ق ،وهــــو لــــم يكــــن الســــبب الوحيــــد للحــــادث"مــــن أن خطــــأ المضــــرور 
  .3"السيارة

                                                 
يوسف أحمـد حسـن النعمـة، : أنظر على سبيل المثال القرارات التي أشار إليها :الاتجاه بسلسلة أحكام ودعمت محكمة النقض هذا 1

  :، وهذه القرارات هي3، 2، 1: ، الهوامش289رسالته، ص
Civ., 15 juillet 1902; Civ., 21 janvier 1919; Civ., 16 novembre 1920. 
2 Toulouse, 05 décembre 1932, gazette du palais, 1932, 1, 701. 
3 Paris, 15 février 1933, Sirey, 1933, 2, 120; Req 13 avril 1934, Dalloz, 1934, 41, note SAVATIER. 
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فيمــا يتعلــق بإعفــاء الحــارس مبــدأ الإعفــاء  – أرســى وهكــذا يمكــن القــول بــأن هــذا الحكــم قــد
وتطلــب هــذا  ،الجزئــي بثبــوت خطــأ المضــرور طالمــا أن هــذا الخطــأ لــم يكــن الســبب الوحيــد للحــادث

دونــه لا يكــن إعفــاء ب ،أن يكــون غيــر ممكــن التوقــع والــدفع ،التحــول لاعتبــار فعــل المضــرور كــذلك
  .الحارس إلا جزئياً 

يمكـن القـول بـأن القضـاء الفرنسـي فـي مجموعـة قـد ســار , الشـاذة وفيمـا عـدا بعـض الأحكـام
التحـــول إذ قـــررت هـــذا ولقـــد ســـارت الـــدائرة المدنيـــة بمحكمـــة الـــنقض علـــى . فـــي هـــذا الاتجـــاه الجديـــد

عـن الضـرر يمكـن  أن تكـون  أن المسـئولية ،1936ديسـمبر  1صراحة في قـرار لهـا صـادر بتـاريخ 
ثــم فــي قرارهــا الصــادر  ،مقســومة بــين المضــرور وحــارس الشــيء الــذي يظــل مفترضــا مســئولا جزئيــا

وبـــذلك اســـتقر للقضـــاء علـــى مبـــدأ الإعفـــاء الجزئـــي . أكـــدت نفـــس الاتجـــاه 1938فبرايـــر  03بتـــاريخ 
ء إمكــان ترتيبهــا التــي لــم يقبــل القضــا ،نتيجــة خطــأ المضــرور فقــط دون بــاقي صــور الســبب الأجنبــي

  .1للإعفاء الجزئي
أمــا القضــاء الجزائــري فيبــدو أنــه مســتقر علــى إمكانيــة الإعفــاء الجزئــي بخطــأ المضــرور إذ 
قررت المحكمة العليا في قضية أن لإعفاء حارس الشيء إعفاء كلياً من المسئولية المفروضة عليـه 

ية الســبب الوحيــد للضــرر وذا بمقتضــى أحكــام المســئولية عــن الأشــياء، يلــزم أن يكــون خطــأ الضــح
طــابع القــوة القــاهرة، وفــي الأحــوال الأخــرى يبقــى الحــارس مســئولاً بنســبة مســاهمة الشــيء فــي تحقيــق 

  .2الضرر
ـــع  كمـــا قـــررت المحكمـــة العليـــا فـــي قضـــية أخـــرى أن الحكـــم الجزائـــي بإدانـــة الســـائق لا يمن

  3بت بعض الخطأالقاضي المدني من تقسيم المسئولية إذا تبين له أن الضحية ارتك
  .الجزئي بفعل المضرورموقف الفقه من الإعفاء  :ثانياً 

انقسم الفقه بين مؤيد ومعارض لمبدأ الإعفاء الجزئي في حالـة اشـتراك خطـأ المضـرور فـي 
  :التاليةالحجج فساق خصوم الإعفاء الجزئي  الضرر، إحداث

                                                 
  .297-296حسن النعمة، رسالته، صأحمد يوسف : القرارات التي أشار إليها: أنظر على سبيل المثال 1

V. aussi les arrêts cités par: R. SAVATIER, T1, op. cit., N°392, P523. 
 .، قرار غير منشور1969141، ملف رقم 1969فبراير  05ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  2

، سـنة 22شـرة القضـاة، العـدد ، منشـور فـي ن24771، ملـف رقـم 1982ماي  15ينظر قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  3
 .155، ص1982
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فإنهــا لا  ،هــو القرينــة يقــول الأســتاذ لبيــب شــنب أنــه إذا كــان أســاس المســئولية عــن الأشــياء
فهـي تسـقط ولا يسـندها احتمـال وقـوع خطـأ مـن الحـارس  ،يمكن أن تصد أمام ثبـوت خطـأ المضـرور

 ،فلا مجال لافتراض خطأ شخص مع ثبوت خطأ شـخص آخـر ،ما دام أن هذا الخطأ لم يثبت فعلاً 
لتــالي فــلا وبا ،كمــا أن خطــا المضــرور يــؤدي إلــى قطــع رابطــة الســببية بــين تــدخل الشــيء والضــرر

  .1تنطبق قواعد المسئولية لعدم توافر أحد شروطها
وأن  ،الضـــرر الواحـــد قـــد يكـــون ناشـــئا مـــن عـــدة أســـباب" :ويـــرى الأســـتاذ ســـليمان مـــرقس أن

ثبوت الخطـأ علـى المصـاب لا ينفـي احتمـال وقـوع أي خطـأ مـن المـدعى عليـه إذا تسـبب هـو أيضـا 
شــاء قــرائن المســئولية يتحقــق بمجــرد ثبــوث رض الشــارع مــن إنغــعتبــر نولكنــا  ،فــي إحــداث الضــرر

ثبوتهــا علــى مــع فــلا يكــون ثمــة داع لافتــراض مســئولية شــخص معــين  ،المســئولية علــى أي شــخص
  .2"غيره

وفــي مجـــال الســـببية يــرى أن خطـــأ المضـــرور يعفـــي مــن المســـئولية لأن الســـببية المفترضـــة 
ة بتـتسـقط أمـام السـببية الثا ،تحقيـقالمستفادة من قرائن الأحوال علـى سـبيل التـرجيح لا علـى سـبيل ال

وإن كــان الخطـأ الــذي يثبــت علـى المضــرور لا يفيــد حتمـا أنــه الســبب  ،بـين خطــأ المصـاب والضــرر
وأنـه يعتبـر سـببا أجنبيـا كافيـا لجعـل  ،فلا ينفي أنه السبب الثابت الوحيد ،ل الضررو الوحيد في حص

الحــق لــه اب نتيجــة خطئــه فــلا يكــون ووجــب أن يتحمــل المصــ ،انتفــاء الســببية مفترضــا مــن الحــارس
  .3في التعويض

 .H(فعوا على مبدأ الإعفاء الجزئي نجد الأسـتاذين هنـري وليـون مـازوافمن الفقهاء الذين د

et L. MAZEAUD(،  إذ يقرران بأنه إذا لـم يثبـت الحـارس المفترضـة مسـئوليته انتفـاء السـببية مـن
لمجـــرد إثباتـــه أن الضـــرر وقـــع بفعـــل المصـــاب أو  افـــلا يجـــور إعفـــاؤه المســـئولية إعفـــاء كليـــ ،جهتـــه

أو أن مــا ارتكبــه مــن خطــأ لا  4بــل لا بــد عليــه فــوق ذلــك أن يثبــت انتفــاء الخطــأ مــن جهتــه ،بخطئــه
وحجتهم في ذلك أن خطـأ المصـاب لا ينفـي وقـوع الخطـأ مـن المـدعي  ،شأن له في حصول الضرر

أن خطـأ المصـاب  يرفيجب أن يث ،أخرىكما أن إثبات سبب معين لا يمنع من وجود أسباب  ،عليه
على أنه يجوز مع ذلك أن يعفـى إعفـاء جزئيـا إذا أثبـت أن  ،كان السبب الوحيد في حصول الضرر

                                                 
  .245-244، ص215، فقرة المسئولية عن الأشياء، مرجع سابقلبيب شنب، محمد  1
 .353سليمان مرقس، رسالته، ص 2

  .353رسالته، ص: ؛ أنظر أيضاً 495، ص177سليمان مرقس، المسئولية المدنية في تقنينات البلاد العربية، مرجع سابق، فقرة  3
4 R. SAVATIER, T1, op. cit., N°392, P523 et s. 
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ولا يكفــي فــي ذلــك أن يكــون الضــرر قــد حصــل بفعــل مــن  ،الضــرر وقــع بســبب خطــأ مــن المصــاب
فيعفــى مـن المســئولية كليــة  ،أمــا إذا أثبــت الحـارس انتفــاء الســببية مـن جهتــه .1المصـاب لا خطــأ فيـه

  . 2أو غير خاطئ سواء كان المضرور خاطئاً 
  .فعل المضرور بين المسئولية الجزئية والمسئولية التضامنية :اً ثالث

التـي تـنص  ،مـن القـانون المـدني 126بالمـادة  ننظم المشـرح الجزائـري حالـة تعـدد المسـئولي
, متضـامنين فـي التـزامهم بتعـويض الضـررإذا تعدد المسئولون عن عمل ضـار كـانوا ": ما يليعلى 

ـــــنهم بالتســـــاوي إلا إذا  ـــــزام عـــــين وتكـــــون المســـــئولية فيمـــــا بي ـــــي الالت القاضـــــي نصـــــيب كـــــل مـــــنهم ف
  ".بالتعويض

مجــال المســئولية التقصــيرية وهــو عــام التطبيــق فيشــمل المســئولية عــن فــي هــذا الــنص جــاء 
مسئول عن الحـادث بكامـل التعـويض  وهو يقرر إلزام كل, 3الفعل الشخصي والمسئولية عن الأشياء

 ،وأسـاس هـذه المسـئولية الكاملـة هـو فكـرة التضـامن بـنص القـانون .في العلاقة بينـه وبـين المضـرور
ويشترط لتطبيق هذا النص أن يكون الضرر الذي أحدثـه كـل مـن المتسـببين هـو ذات الضـرر الـذي 

  .4بمعنى أن يكون الضرر الذي وقع منهم واحد ،أحدثه الآخرون
ولهذا الشرط أهمية كبيـرة إذ بمقتضـاه يسـتبعد التضـامن فـي  ن،ويشترط كذلك تعدد المسئولي

لــذلك فــإن الــنص الســابق يســتبعد فــي حالــة دون تــوفر شــرط تعــدد المســئولين،  حالــة تعــدد الأســباب
إذ لــن يكــون أمــام  ،لعــدم تــوافر شــرط تعــدد المســئوليةفــي إحــداث الضــرر،  ،اشــتراك فعــل المضــرور

وتكـــون  ،ي هـــذه الحالـــة ســـوى مســـئول واحـــد هـــو مـــن اشـــترك معـــه فـــي إحـــداث الضـــررالمضـــرور فـــ
ولا يكون متضامنا مع الحارس فـي التزامـه  ،مسئوليته جزئية أي فقط بقدر تسببه في أحداث الضرر

مــن القــانون المــدني الــذي  126: وبهــذا فــإن نــص المــادة .يلتــزم بكامــل التعــويض بــالتعويض أي لا
اشــتراك فعــل المضــرور مــع  حالــة لا ينطبــق علــى ،المســئولية التقصــيريةيــنص علــى التضــامن فــي 

وبالتــالي يسـتبعد مبـدأ التضــامن فـي حالـة تعــدد المسـئولين ليحــل  ،حـارس السـيارة فــي تحقيـق الضـرر
  .محله مبدأ المسئولية الجزئية

  

                                                 
1 H. MAZEAUD, cours de droit civil approfondi, op.cit., P476. 
2 H. et L. MAZEAUD, tome2, op.cit., N°1526. 

تاسـعة، السـنة المصـر، إدوارد الذهبي، تضامن المسئولين عن العمل الضار في التزامهم بالتعويض؛ مجلـة إدارة قضـايا الحكومـة،  3
  .321، ص1965

 .276، ص671، مرجع سابق، فقرة الجزء الأول، الوسيط، عبد الرزاق السنهوري 4
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  .الإعفاء الجزئي بفعل القوة القاهرة أو الحادث الفجائي: البند الثاني

  .القضاء من الإعفاء الجزئي بالقوة القاهرةموقف : أولاً 

هــو أن القــوة القــاهرة  ،والعديــد مــن الفقهــاءالفرنســي ســاط القضــاء و فــي أ الســائدكــان المبــدأ 
معهـا بفعلـه  شـيءلأنه مـع افتـراض مسـاهمة ال،بتحقق شروطها تستتبع إعفاء الحـارس مـن المسـئولية

القـوة القـاهرة التـي غيـرت المجـرى ظـل لا فـي إلأن هذا الفعـل لـم يصـبح ضـار  ،منتجاً  لا يكون سبباً 
وبإعمــال نظريـة الســبب المنــتج  ،فالفعـل المنســوب للشـخص لــم يلعــب إلا دورا سـلبيا ،العـادي للأمــور

  .1السبب الوحيد للحادث هو القوة القاهرة بقىفي ،فإن السبب القوي يستغرق السبب العرضي
القـــاهرة قـــد رفضـــته محكمـــة الـــنقض التقليـــدي الـــذي يترتـــب علـــى القـــوة هـــذا الحـــل غيـــر أن 

والتـي تـتلخص وقائعهـا فـي أنـه أثنـاء رحلـة ، )lamorcière(مورسـيير الفرنسية في قضية السـفينة لا
فرفعــت  ،تعرضــت لعاصــفة قويــة أدت إلــى غرقهــا ،مــن الجزائــر إلــى مارســيليا" لامورســيير "البــاخرة 

وقـــد خلـــص قضـــاة  ،الحـــادث أرملـــة أحـــد المفقـــودين مـــن ركـــاب البـــاخرة دعـــوى التعـــويض عـــن هـــذا
الموضوع إلى أن غرق السفينة يرجع إلى هبـوب العاصـفة المكونـة للقـوة والـى عيـب فـي الفحـم الـذي 

  .كان مستخدما لتسييرها إلى جانب احتمال عدم كفايته أيضاً 
ولاسيما صفتا عـدم إمكـان التوقـع وعـدم  ،فبالرغم من توافر شروط القوة القاهرة في العاصفة

فـــإن محكمـــة الـــنقض الفرنســـية أيـــدت حكـــم قاضـــي الموضـــوع الـــذي لـــم يعـــف حـــارس  ،عإمكـــان الـــدف
والــذي قــرر أن العاصــفة قــد ســاهمت فــي إحــداث الضــرر بنســبة أربعــة  ،الســفينة كليــا مــن المســئولية

وأعفــت الحــارس مــن أربعــة أخمــاس التعــويض  ،أخمــاس وأن الخمــس البــاقي يرجــع إلــى فعــل الشــيء
  .2حادث يرجع في جانبه الأكبر إلى القوة القاهرةلأن ال ،وألزمته فقط بالخمس

، )les houilières(وقد أعادت محكمـة الـنقض الأخـذ بهـذا الحـل فـي قضـية عرفـت باسـم 
أمـا إذا  ،ت أن القوة القاهرة ترتب الإعفاء الكلي للحارس إذا كـان الضـرر يرجـع إليهـا إنفـرادار أين قر 

فإنـه يكـون مـن الجـائز التخفيـف مـن التبعـة  ،اقمساهم بفعله في حصول الضـرر أو جعـل نتائجـه تتفـ
  . 3وبالتالي تخفيض التعويض

                                                 
؛ حسـام الـدين كامـل الأهـواني، مرجـع 414؛ محمود السيد عبد المعطي خيال، رسالته، ص313ص مرجع سابق،طف النقيب، عا 1

  :؛ وانظر أيضا117، ص124سابق، فقرة 
Civ., 21 janvier 1981, la semaine juridique, 1982, 2, 19814, note BATTY. 
2 Civ., 19 juillet 1951, Dalloz, 1951, 717, note RIPERT. 
3 Civ., 13 mars 1957, Dalloz, 1958, 73, note RADOUANT. 
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فبرايـــر 14درته الغرفـــة التجاريـــة بتـــاريخ صـــكمـــا قضـــت أيضـــا محكمـــة  الفرنســـية فـــي قـــرار أ
ا فـي الحـادث أن العاصفة ساهمت جزئي  ةوأقرت فيه مبدأ الإعفاء الجزئي من المسئولية لعل ،1973

والقضــية تتعلــق انقطعــت حبالــه بفعــل العاصــفة التــي  ،المــدعي عليــهإلــى جانــب تصــرف خــاطئ مــن 
وضــــحت المحكمــــة بــــأن يصــــح الاعتــــداد طدما بمركــــب وملحقــــا بــــه الضــــرر، فأفانــــدفع مصــــ ،هبــــت

  .1الجزئي من المسئولية بالعاصفة للإعفاء
وتقســيم  ،وبهــذا يكــون القضــاء الفرنســي قــد قبــل مبــدأ الإعفــاء الجزئــي بالنســبة للقــوة القــاهرة

وذلـك بجانـب الإعفـاء التـام فـي حالـة إثبـات  ،مسئولية بين المتسببين المشركين في إحداث الضـررال
  .السبب الأجنبي الوحيد

أما القضاء الجزائري فقل إمكان الإعفاء الجزئي بفعل القوة القاهرة، كمـا فعـل بالنسـبة لفعـل 
قـاهرة، فـي وقـوع الضـرر كـان المضرور، فقررت المحكمة العليا أن مشـاركة الفيضـان، باعتبـاره قـوة 

  .2بنسبة الثلث، مما يتعين معه تحميل الحارس نسبة الثلثين الباقين من المسئولية
  .موقف الفقه من الإعفاء الجزئي القوة القاهرة: ثانياً 

وقــالوا بــأن  ،عــارض الكثيــر مــن الفقهــاء مبــدأ الإعفــاء الجزئــي وتقســيم المســئولية تبعــا لــذلك
ولا يمكــن أن يكــون الشــيء ســببا  ،فرت شــروطها فتعتبــر الســبب الوحيــد للضــررتــوا ىالقــوة القــاهرة متــ

  .3في الحادث الذي يقع نتيجة للقوة القاهرة أو الحادث الفجائي
 ،فإن كان أحد العوامل التي تتابعت عند إحداث الضـرر لـيس إلا نتيجـة لعامـل سـابق عليـه

وإنمــا يعتبــر العامــل الأول الســبب  ،فــلا يعتبــر العامــل اللاحــق الســبب الحقيقــي فــي حــدوث الضــرر
فهـــو وإن تـــدخل فـــي حصـــول  ،فوجـــود القـــوة القـــاهرة يجعـــل دور الشـــيء ســـلبيا محضـــا، 4هالحقيقـــي لـــ

التـي يجـب أن تعتبـر هـي السـبب  ،ألعوبـة فـي يـد القـوة القـاهرةسـوى الضرر إلا أنه لم يكن فـي ذلـك 
  .5الحقيقي لوقوع الحادث

                                                 
1 Com, 14 février 1973, la semaine juridique, 1973, 2, 17541. 

، 2، منشــور فــي المجلــة القضــائية، العــدد 53010، ملــف رقــم 1988مــاي  25العليــا بتــاريخ  ينظــر قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة 2
  .11، ص1992سنة 

  .249؛ سليمان مرقس، رسالته، ص237ص 210، فقرة المسئولية عن الأشياء، مرجع سابقلبيب شنب، محمد  3
CF. G. VINEY et P. JOURDAIN, op. cit., N°394, P231 et s; H. et L. MAZEAUD et TUNC (A), tome2, 

op.cit., N°1610 et s. 
  .107، ص82، مرجع سابق، فقرة الوافي في شرح القانون المدني، القسم الأول، المجلد الثانيسليمان مرقس،  4
  .238، ص210، فقرة المسئولية عن الأشياء، مرجع سابقلبيب شنب، محمد  5

CF. E. Becque, la semaine juridique, 1951, 2, 6426. 
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  .يةية الجزئية والمسئولية التضامنالقوة القاهرة بين المسئول :ثالثاً 

نلاحظ أنه لقيام التضـامن بـين  ،مدني جزائري سالف الذكر 126 :بالرجوع إلى نص المادة
فــإذا ســبب كــل مــنهم ، أن يكــون الضــرر الــذي وقــع مــنهم واحــديجــب المتســببين فــي إحــداث الضــرر 

  .1ضررا متميزا عما سببه الأخر فلا تضامن بينهم
فبمقتضـــاه يســـتبعد التضـــامن فـــي حالـــة تعـــدد الأســـباب نتيجـــة ، لينأمـــا شـــرط تعـــدد المســـئو 

إذ أن  ،لعــدم تــوفر شــرط تعــدد المســئولين ،اشــتراك الوقــائع المكونــة للقــوة القــاهرة أو الحــادث الفجــائي
  .المسئول الوحيد هنا هو الحارس والذي تتحدد مسئوليته فقط بقدر اشتراكه وتسببه في الضرر

لالتــزام التضــامني اتخــذه المشــرع وســيلة لحمايــة وضــمان حــق كمــا يمكــن القــول كــذلك أن ا
فــلا يطبــق إلا بصــفة اســتثنائية وفــي حــدود الغــرض الــذي وضــع مــن أجلــه وهــو حمايــة  ،المضــرور

ولكـــن حمايـــة المضـــرور مقيـــدة بـــألا يترتـــب عليهـــا الإهـــدار بمصـــالح  ،المضـــرور وضـــمان مصـــالحة
ــ ،المــدعي عليــه  لــذلك لا، ى حــق المــدعي عليــه وجــب تركهــافــإذا كــان الأخــذ بالتضــامن اعتــداء عل

حيث لا يجد المدعي عليه مـن يرجـع  ،يمكن تطبيق الالتزام التضامني في حالة اشتراك القوة القاهرة
  .عليه لاسترداد ما دفعه فوق ما تسبب فيه

, حـدثت الضـرر هـي المسـئولية الجزئيـةالقاعدة العامة في حالة تعـدد الأسـباب التـي أ ىوتبق
  .2ل سبب إلا بقدر ما أحدث من ضررفلا يسأل ك

  

  .الإعفاء الجزئي بفعل الغير :البند الثالث

الحـــارس وفعـــل الغيـــر فـــي حصـــول صـــل الحـــادث نتيجـــة التقـــاء فعـــل الســيارة أو فعـــل حيقــد 
ن أثــر هــذا الاشــتراك علــى عــفيثــور التســاؤل  ،للحــادث وحيــداً  اً فــلا يكــون الغيــر هــذا مصــدر , الضــرر

  .هة  المضرورمسئولية الحارس وفي مواج
  .من الإعفاء الجزئي بفعل الغيرموقف القضاء  :أولاً 

الــنقض الفرنســية تعتبــر فعــل الغيــر الخــاطئ الــذي لا تتــوافر فيــه صــفتا عــدم محكمــة كانــت 
ترتـب عليـه إعفـاء يق الضـرر يـويسـاهم مـع فعـل الشـيء فـي تحق ،إمكانية التوقع وعدم إمكانيـة الـدفع

 1مدنيةا من المسئولية الالحارس جزئي.  
                                                 

الوافي في شرح القانون المدني، سليمان مرقس، ؛ 676، ص671عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة  1
  .124، مرجع سابق، صالقسم الأول، المجلد الثاني

  .405، ص276إبراهيم الدسوقي أبو الليل، رسالته، فقرة  2
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أن يكــون فعــل الغيــر  طويظهــر مــن هــذا القضــاء أن محكمــة الــنقض الفرنســية كانــت تشــتر 
ـــدفع ،خاطئـــاً  ـــه صـــفتي عـــدم إمكـــان التوقـــع وال لتعـــده ســـبب إعفـــاء جزئـــي مـــن  ،وكـــذلك لا تتـــوافر في

  .المسئولية المدنية للحارس
 ،وذلك الاشـتراط ثم تحولت الغرفة المدنية الثانية لمحكمة النقض الفرنسية عن ذلك القضاء

مــن حيــث أثــره علــى إعفــاء الحــارس  ،عنــدما ســاوت بــين فعــل الغيــر الخــاطئ وفعلــه غيــر الخــاطئ
   .2الخاطئ صفات القوة القاهرة غيرجزئيا من المسئولية المدنية عندما لا تتوافر في فعل الغير 

ر وفعلـه واستمرت محكمة النقض الفرنسية في إعمال هذه المساواة بين الفعـل الخـاطئ للغيـ
شرك مـع فعـل الشـيء يمن حيث أثره على إعفاء الحارس جزئيا من المسئولية عندما  ،غير الخاطئ

  .3جزء من التعويض فكان الحارس لا يتحمل إلا ة،في الحادثة الضار 
حارس السيارة حتى فـي الحالـة التـي يكـون فيهـا الغيـر لوقبلت أحكام لاحقة الإعفاء الجزئي 

  .4الضرر مجهولاالذي اشتراك في إحداث 
يقضـي قـراراً أصدرت الدائرة المدنية الثانية لمحكمـة الـنقض الفرنسـية  ،1968جوان  7وفي 

إذا مـا أثبـت  ،حارس الشيء الذي كان وسيلة الضرر يعفي جزئيا من المسئولية التي تقع عليـه"أن ب
قـد اشـترك فـي  –عادة  مثل فعل الغير ولو كان ممكن التوقع والدفع –لا ينسب إليه  أجنبياً  أن سبباً 

  .5"إحداث الضرر
وهذا القرار يبـين أن محكمـة الـنقض الفرنسـية ظلـت متمسـكة بمبـدأ الإعفـاء الجزئـي إلـى أن 

، فقـررت صـراحة وبوضـوح تـام أن فعـل الغيـر الـذي 1970غيرت قضائها من جديد وذلـك منـد عـام 
اء الحــارس مــن المســئولية فــي لا تتــوافر فيــه صــفتي عــدم إمكــان التوقــع والــدفع، لا يترتــب عليــه إعفــ

علاقته بالمضرور، ويكون للحارس الرجوع على الغير الذي ساهم بفعله فـي إحـداث الضـر، ويحكـم 
  .6على الحارس بتعويض كامل تجاه المضرور حتى ولو ظل الغير مجهولاً 

                                                                                                                                                                  
1 Req, 12 juillet 1933, Dalloz, 1933, 1, 525. 
2 Civ., 2

ème
, 15 janvier 1960, Dalloz, 1961, 681, note RADOUANT; V. assi les exemples cités par H. 

et L. MAZEAUD et TUNC (A), tome2, op.cit., N°1653, P765 et s. 
3 Civ., 09 mai 1963, Sirey, 1963, 313; Civ., 24 avril 1964; Civ., 03 février 1965. 

  .365عاطف النقيب، مرجع سابق، ص :امشار إليهأ انالقرار  انهذ
4 Civ., 2

ème
, 28 octobre 1968, Bull. Civ., 3 , N°54. 

5 Civ., 2
ème

, 07 juin 1968, Bull. Civ., 2, N°165. 
6 Civ., 2

ème
, 04 mars 1970, Bull. Civ., 2, N°76; CF. Civ., 15 juin 1977, la semaine juridique, 1978, 

2, 18780; Civ., 11 juillet 1977, Dalloz, 1977, 581; Civ., 08 mai 1978, Bull. Civ., 2, N°126; Civ., 14 

février 1979, Bull. Civ., 2, N°52. 
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أن قواعــــد المســــئولية التقصــــيرية تجيــــز : "أمــــا القضــــاء الجزائــــري فقــــررت المحكمــــة العليــــا
ر أن ينفــــرد قضــــائياً مطالبــــاً بكــــل التعــــويض، مــــن أحــــد مســــببي الضــــرر، علــــى أنــــه يجــــوز للمتضــــر 

  .1"للمطلوب أن يرجع على من شارك في الضرر بحصته في المسئولية
وبالنسـبة  ،في حالة تعدد أسباب الضـرروالجزائري الفرنسي بين ننتهي إذن إلى أن القضاء 

 ،تضــامن بــين المتســببين المشــتركين فــي إحــداث الضــررمبــدأ الالتــزام بالكــل والب لفعــل الغيــر قــد قــبلا
  .المسئولين مجهولاً ظل أحد حتى ولو  ،فيحكم على أي منهم بتعويض كامل تجاه المضرور

  .موقف الفقه من الإعفاء الجزئي بفعل الغير :ثانياً 

 تـىخـر لحالـة تحديـد متحديـد مـن يعتبـر فعـل الغيـر مشـتركا مـع فعـل الحـارس هـو الوجـه الآ
وســبق القــول أن الفقــه متفــق علــى عــدم التمييــز بــين  ،عــل الغيــر هــو الســبب الوحيــد للضــرريكــون ف

الحــارس إعفــاء فيعفــى  ،لضــررلالفعــل الخــاطئ والفعــل غيــر الخــاطئ للغيــر إذا كــان الســبب الوحيــد 
 اكلي.  

فيــــرى بعــــض الفقهــــاء أن  ،أمــــا إذا اشــــترك فعــــل الغيــــر مــــع فعــــل الحــــارس أو فعــــل الســــيارة
  .2يعفي على الأقل جزئيا ما دام أنه كان أحد أسباب الضرر الحارس يجب أن

ويرى فريق آخـر مـن الفقهـاء أن الحـارس يعفـي مـن المسـئولية إعفـاء جزئيـا إذا لـم يثبـت أن 
, لـدفعاأو أثبـت صـفتي عـدم التوقـع و , خطا الغير غير متوقع وغير الدفع واكتفـي بإثبـات الخطـأ فقـط

  .3وله علاقة بالضرر الحارس يكون قد نشأ مستقلاً  ولكن الغير بدوره أثبت خطأ في جانب
أســــاس المســــئولية عــــن  ىويــــرى الأســــتاذ لبيــــب شــــيب أن التعــــويض الجزئــــي لا يجــــب علــــ

التـــي توجـــب تجزئــــة  ،وإنمـــا تطبيقـــا للقواعـــد العامــــة فـــي المســـئولية عـــن الفعــــل الشخصـــي ،الأشـــياء
  .4المسئولية في حالة اشتراك عدة أشخاص في إحداث الضرر

أن الأحكـام  ،الذي يعتبـر مـن أنصـار المسـئولية الكاملـة ،)B. STARCK(الأستاذ ستاركويرى 
م المســـئولية لــم تقصـــد بـــه أثـــر فعـــل الغيــر فـــي العلاقـــة بـــين المضـــرور يتقســـبالقضــائية التـــي قضـــت 

                                                 
، 4، منشـور فـي المجلـة القضـائية، العـدد 26320، ملـف رقـم 1983مـارس  30ينظر قرار الغرفة المدنيـة بالمحكمـة العليـا بتـاريخ  1

 .42، ص1989سنة 
2 G. MARTY et P. RAYNAUD,T1, op.cit., N°564, P706. 

؛ 254، ص223؛ محمــد لبيــب شــنب، المســئولية عــن الأشــياء، مرجــع ســابق، ف387، ص395مرجــع ســابق، فحســين عــامر،  3
 .300اقري، رسالته، صحإسماعيل محمد علي الم

  .254، ص223، فقرة المسئولية عن الأشياء، مرجع سابقلبيب شنب، محمد  4
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أي فــــي العلاقــــة بــــين الحــــارس الوجهــــة النهائيــــة لهــــذه المســــئولية،  ولكــــن فقــــط ،والمتســــبب الحــــادث
  .1والغير

  .فعل الغير بين المسئولية الجزئية والمسئولية التضامنية :ثالثا

وحـده نجـده نشـترط لقيـام التضـامن  ،مدني جزائري سالف الـذكر 126 :بتفحص نص المادة
بالإضافة إلى استبعاد التضامن في حالة تعدد أسباب الضرر دون توفر شرط  تعدد  ،نجدة الضرر

منــي جزائــري تعــدد أســباب الحــادث  126 :المــادة تطبيــق نــص دمممــا يــؤدي بنــا إلــى عــ ،المســئولية
وكــذلك فــي حالــة اشــترك فعــل  ،نتيجــة اشــتراك القــوة القــاهرة أو الحــادث الفجــائي فــي إحــداث الضــرر

وهذا لعدم توافي شرط تعدد المسئولين إذ لن يكون أمـام المضـرور فـي هـذه الحالـة سـوى  ،المضرور
لا بقدر تسببه فـي إحـداث إ تهولا تكون مسئولي ،مسئول واحد هو من اشترك معه في إحداث الضرر

  .الضرر
فإنــه مســتوفي لكــل شــروط التضــامن بــين المســئولين عــن الحــادث  ،أمــا بالنســبة لفعــل الغيــر

طالبـه مـنهم المضـرور مـن يفيلتزم  ،فيسأل من الحارس والغير المشترك معه مسئولية كاملة ،الضار
ى مــن اشــترك معــه فــي إحــداث الضــرر بقــدر جــوع علــلر مــع حقــه فــي ا، بكــل التعــويض فــي مواجهتــه

  .اشتراكه فيه
  

  .طريقة تقسيم المسئولية :الرابعالبند 

دد فعــل المضــرور بعــدم وجــود أي معيــار مشــترك صــب )R. SAVATIER( هيــرى الفقيــه ســافاثيي
 ،التــي يــراد لهــا أن تــتم بــين مســئولية مؤسســة علــى فكــرة الخطــر فقــط ،يمكــن أن يوجــه هــذه القســمة

لهـــذا يـــرى أن تقســـيم المســـئولية ســـيتم طبقـــا للـــتحكم المطلـــق مـــن جانـــب  .ة عـــن خطـــأوأخـــرى ناجمـــ
فالقاضـــي لـــن يســـتطيع هنـــا أن يقســـم  .حيـــث لا وجـــود لأي أســـاس مـــن أجـــل هـــذه القســـمة ،المحـــاكم

هــو  ,خطــأ واحــدبمــا أنــه بــالفرض لا يعــرف هنــا إلا  ،لمعيــار مــدى جســامة الأخطــاء التعــويض طبقــاً 
ومــن ثــم فــإن مــزاج القاضــي هــو وحــده الــذي ســوف يحكــم هــذا  ضــرور،الخطــأ الثابــت فــي حــق  الم

ـــن يكـــون صـــالحا لأن يســـتعمل , التقســـيم ـــوزن  –فـــي أن واحـــد  –مـــادام أن المعيـــار المشـــار إليـــه ل ل
  . 2أمسئولية عن خطر ومسئولية عن خط

                                                 
1 B. STARCK, La pluralité des causes de dommage et la responsabilité civile, la semaine juridique, 

article p.cit., la semaine juridique, 1970, 1, 50 et s. 
2 R. SAVATIER, , T1, op.cit., N°396, P530 et s. 
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في سبيل التغلب على الصعوبات التـي تعتـرض طريقـة تقسـيم  ،وقال فريق آخر من الفقهاء
بوجـوب إجـراء هـذه  ،ية بين الحارس والسـبب الأجنبـي الـذي اشـترك معـه فـي إحـداث الضـررالمسئول
فـي المعاملـة بـين الطـرفين سـتكون بالضـرورة التفرقـة ويرى أن كـل محاولـة , متساوية بأنصبةالقسمة 
ممــــا يجعــــل الحــــل المنطقــــي الوحيــــد عنــــده هــــو القســــمة  ,لمســــئوليتهماتخمينــــي تفســــير  إلــــىمســــتندة 
  .1مناصفة

وذلـك عنــد رجــوع مـن قــام بــدفع  مي،تــزام التضــاملافـع عــن هـذه الطريقــة أنصــار نظريـة الاود
علـى أسـاس أن علاقـة السـببية تكـون  ،كامل التعويض على غيره من المشتركين في إحداث الضرر

وكل سبب من أسباب الضرر يجب أن يعتبـر كمـا لوكـا قـد أحـدث هـذا الضـرر  ،قابلة للانقسام غير
  .2ء أي تمييز بينهاولا يمكن إجرا ،ا متعادلة من حيث إنتاج الضررفكله ،مجموعهفي 

ي بعليهــا أنهــا لا تأخــذ بعــين الاعتبــار إمكــان اخــتلاف الــدور الســبيعــاب لكــن هــذه الطريقــة 
 "يريمورسـلا"كما تخالف القضـاء الفرنسـي خاصـة بالنسـبة لحكـم ، لأحد أسباب الحادث بالنسبة لغيره
   .خمس التعويض سالف الذكر الذي حمل الحارس

عـين الأخـذ بهـا لتقسـيم المسـئولية بـين الأسـباب المختلفـة التـي اشـتركت فـي يتوالطريقة التـي 
هـي  ،خاصة في مجال المسـئولية الموضـوعية التـي تقـوم علـى فكـرة السـبب الضـارالضرر، إحداث 

شــتركة فــي تقســيم المســئولية وتوزيعهــا وفقــا للقــوة الســببية ومــدى مســاهمة كــل ســبب مــن الأســباب الم
لأن جسـامة الخطـأ ليسـت دلـيلا  ،ولا يمكن الأخذ بدرجـة جسـامة الخطـأ فـي التقسـيم ،إحداث الضرر

والخطـأ الجسـم يمكـن  ،كبيـراَ  سـير يمكـن أن يحـدث ضـرراً يإذا أن الخطـأ ال ،قاطعا على قوتـه السـببية
   .أن يحدث ضررا بسيطا فقط

فيمـــا  فيؤكـــد هـــذا الموقـــ ،ير زائـــمـــن القـــانون المـــدني الج 126 :والملاحـــظ أن نـــص المـــادة
إذا عــين  إلا كــون بــين المتســببين بالتســاويتإذ تــنص علــى أن المســئولية  ي،يتعلــق بــالالتزام التضــامن

  .لالتزام بالتعويضاالقاضي نصيب كل منهم في 
ســواء كنــا بصــدد المســئولية الجزئيــة أو كنــا بصــدد الالتــزام  ،وهــذه الطريقــة يتعــين الأخــذ بهــا

كـل سـبب وقوتـه السـببية  عليـةيتعـين علـى القاضـي فـي الحـالتين البحـث عـن مـدى فاحيـث ، بالكامل

                                                 
1 JOSSERAND, note sur Req, 03 juin 1904, Dalloz, 1907, 1, 178. 
2 H et L. MAZEAUD, T2, op.cit., N°586 et 1072, P676 et s et 1119 et s; A. BESSON, thèse, p. cit., 

P157. 
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ـــين المتســـببين فـــي إحـــداث  ،فـــي إحـــداث الضـــرر ـــك قســـم المســـئولية بالتســـاوي ب ـــه ذل وإذا تعـــذر علي
  .الضرر

وفـــــي هـــــذا الإطـــــار قـــــررت المحكمـــــة العليـــــا أن تقســـــيم المســـــئولية مـــــن اختصـــــاص قضـــــاة 
قسيم بصفة عادلة، بـأن يأخـذ بعـين الاعتبـار عنـد تقـدير المسـئولية الموضوع، شريطة أن يتم ذلك الت

  .1مختلف العناصر التي يعتمد عليها في هذه الناحية، وذلك لتفادي كل إثراء بدون سبب
  

وخلاصة ما سبق عرضه في هذا الباب أن حركية تطور المسئولية المدنية وجدت نفسها 
فهذا . ت أخرى للتعويض، كالتأمين على وجه الخصوصأحيانا ملزمة بالتراجع تاركة المكان لتقنيا

الميكانيزم اعتمدته التشريعات المعاصرة بهدف ضمان تعويض المضرورين من حوادث السيارات 
  .من طرف شخص موسر غالبا

و هكذا، يكون نظام التأمين على السيارات مكمل لنظام المسؤولية المدنية، مما يتطلب 
  ).الباب الثاني(بتعويض ضحايا حوادث السيارات  ممعه توضيح أثره على الالتزا

  
  

                                                 
، منشـور فـي نشـرة القضـاة، العـدد 22430، ملـف رقـم 1981مـاي  28ينظر قرار غرفة الجنح والمخالفات بالمحكمة العليـا بتـاريخ  1

 .101، ص44
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بقــانون إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات لتغطيــة المســئولية المدنيــة عــن حــوادث جــاء المشــرع 
السيارات، ففرض الكثير من الأحكـام لتغطيـة الأضـرار التـي تصـيب الذمـة الماليـة للمـؤمن لـه نتيجـة 

ر عليه بالمسئولية، فوجد المسئول في هذا التأمين ملاذاً يرفع عن كاهله عـبء المسـئولية رجوع الغي
الثقيل، ويقيه من الإعسار إذا اشـتد هـذا العـبء، كمـا أن المضـرور بفضـل هـذا التـأمين يسـتطيع أن 
يحصل على حقه في التعويض، وكان قبل ظهور نظام إلزامية التأمين على السيارات يصعب عليـه 

  .ول على حقه من المسئول متعثراً بين مماطلته وإعسارهالحص
وبهذا فإن المشرع، وسعياً منه لتوفير أكبر قدر مـن الحمايـة للمضـرور مـن حـادث السـيارة، 
لـــم يتوقـــف عنـــد حـــد تســـهيل عـــبء إثبـــات مســـئولية مرتكـــب الحـــادث، بـــل عمـــل أيضـــاً علـــى ضـــمان 

أسـرع الوسـائل، فجـاء بنظـام التـأمين حصول المضرور على حقه في التعويض عن الضرر بأيسر و 
  .على السيارات وجعله إلزامياً، ورتب مسئولية جزائية على مخالفة هذا الالتزام

وبنـــاء علـــى هـــذا النظـــام إذا وقـــع الخطـــر المـــؤمن منـــه، التـــزام المـــؤمن بتعـــويض المضـــرور 
د التـي جـاء بهـا المستفيد من التأمين، وذلك عن طريق أدائه تعويض التأمين حسب المعايير والحـدو 

  .قانون إلزامية التأمين على السيارات
وبهـــذا فـــإن نظـــام التـــأمين يكـــون قـــد أعطـــى قيمـــة عمليـــة للالتـــزام بـــالتعويض حســـب قواعـــد 

  .المسئولية المدنية، إذ جنب المضرور مواجهة مديناً معسراً 
وحرصـــــاً مـــــن المشـــــرع علـــــى حصـــــول المضـــــرور مـــــن حـــــوادث الســـــيارات علـــــى حقـــــه فـــــي 

حه الحق في دعوى مباشرة يرجع بهـا علـى شـركة التـأمين بـالتعويض المسـتحق لـه فـي التعويض، من
ذمـــة المـــؤمن لـــه أو مـــن يغطـــي التـــأمين مســـئوليته، وبفضـــل هـــذه الـــدعوى المباشـــرة يـــأمن المضـــرور 

  .دائنيه له، وينال التعويض المستحق له كاملاً من شركة التأمين مزاحمة المؤمن له و
ع الغايــة الأساســية للتـأمين مــن المســئولية التــي تتمثــل فــي ضــمان والـدعوى المباشــرة تتفــق مــ

تغطية المسـئولية المدنيـة للمـؤمن لـه قبـل الغيـر عـن حـادث السـيارة المـؤمن عليهـا، أي ضـمان تنفيـذ 
  .التزام المؤمن له بتعويض الغير المضرور من حادث مرور تسبب فيه سيارة مؤمن عليها

رور مــن حــوادث الســيارات، أعطــى للتــأمين الإلزامــي وإمعانــاً مــن المشــرع فــي حمايــة المضــ
على السيارات طابعاً عينياً، فألزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية لكل من مالـك السـيارة والمكتتـب 
بعقــــد التــــأمين عليهــــا وكــــذلك ســــائقها، أي ربــــط المســــئولية المغطــــاة بالســــيارة المــــؤمن عليهــــا ولــــيس 

بالإضـــافة إلــى ذلــك وســع مــن مجــال المضـــرورين  و. أمين عليهــابمســئولية مالكهــا أو المكتتــب بالتــ
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المستفيدين من التأمين حيث أفاد به الغير وذوي حقوقهم فـي حالـة الوفـاة إثـر حـادث مـرور، وكـذلك 
السائق المتضرر من السيارة المؤمن عليها سواء كان هو المالك أو المكتتب بعقد التـأمين عليهـا أو 

  .غيرهما
بتعـويض المضـرور مـن حـادث  هحيـث ألزمـ ،المـؤمنرار التـي يضـمنها مشرع الأضـحدد الو 

كمــا حســب مــا قــام بتعــداده فــي القــانون،  ،الجســمانية والمعنويــة مــرور عــن كامــل الأضــرار الماديــة و
بــة مــن المشــرع فــي غر  و. لتقــدير مبلــغ التعــويض عــن هــذه الأضــرار قانونيــة ضــوابطمعــايير و وضــع 

التـــأمين مـــن الســـيارات، حـــدد بدقـــة الأضـــرار المســـتثناة مـــن  نظـــامالحفـــاظ علـــى حمايـــة المضـــرور و 
  .)الفصل الأول(الضمان بقوة القانون، والأضرار التي لا تضمن إلى بالاتفاق

مـن حـوادث السـيارات، فامتـد  ينولم يتوقف المشرع عنـد هـذه الحـدود مـن الحمايـة للمضـرور 
حـادث فـي الضـمان، فحظـر ضمان تعويضهم ليشمل حالات سقوط حـق المـؤمن لـه المسـئول عـن ال

لزمـــه أعلــى المـــؤمن التمســـك فــي مواجهـــة المضـــرور بأوجـــه ســقوط حـــق المـــؤمن لــه فـــي الضـــمان، و 
بسداد مبلغ التأمين للمضرور مباشرة، مع تخويلـه حـق الرجـوع علـى المـؤمن لـه بمـا دفعـه للمضـرور 

  .من تعويض
المسئول عـن الحـادث وحفاظاً من المشرع على نظام التأمين، حتى لا يكون وسيلة لإفلات 

من مسئوليته المدنية مما قد يـؤدي إلـى تعمـده إحـداث الضـرر وبالتـالي زيـادة نسـبة حـوادث المـرور، 
أجاز للمؤمن الرجوع على الغير المسئول عن الضرر بما أداه من تعـويض للمضـرور المسـتفيد مـن 

  .)الفصل الثاني(هائيالتأمين، لأنه المسئول الحقيقي عن الضرر والذي يجب أن يتحمل عبؤه الن
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  .التزام المؤمن بالتعويض تجاه المضرور: الفصل الأول
وفقـــاً للقواعـــد العامـــة لا توجـــد علاقـــة قانونيـــة مباشـــرة بـــين المضـــرور وشـــركة التـــأمين، لأن 
المضــرور لــيس طرفــاً فــي عقــد التــأمين، ولا هــو ممثــل فيــه، وإنمــا توجــد علاقتــان منفصــلتان، الأولــى 

ؤمن لـه المســئول وتحكمهــا دعـوى المســؤولية التقصــيرية، والثانيـة بــين المــؤمن لــه بـين المضــرور والمــ
  .والمؤمن ويحكمها عقد التأمين من المسئولية

ومــــع ذلــــك فــــإن للمضــــرور مــــن حــــوادث الســــيارات، بحســــب قــــانون إلزاميــــة التــــأمين علــــى 
التعــويض، هــذا  بــين المــؤمن والمــؤمن لــه ولــه حــق مباشــر علــى المبــرم الســيارات، أن يفيــد مــن العقــد

  .الحق يخوله دعوى مباشرة قبل المؤمن
والـدعوى المباشــرة المقــررة للمضــرور لا يرفعهــا باسـم مدينــه ولحاســبه، وإنمــا باســمه الخــاص 
ولفائدتــه بــدون أن يشــاركه بقيــة الــدائنين، وبــذلك تعتبــر وســيلة لحمايــة حــق المضــرور الخــاص تجــاه 

  .)المبحث الأول(ظام التأمين من المسئوليةالمؤمن، وهي أساس العلاقة بينهما، وجوهر ن
غيــر أن هــذا الحــق المباشــر للمضــرور فــي مواجهــة المــؤمن لا يعنــي أن التــزام هــذا الأخيــر 
ـــذين  بتعـــويض ضـــحايا حـــوادث الســـيارات هـــو التـــزام مطلـــق بـــل، هـــو مقيـــد مـــن حيـــث المســـئولين ال

ث الأضـرار التـي يضـمنها يتقيـد كـذلك مـن حيـ و. يضمنهم، ومن حيث المضـرورين المسـتفيدين منـه
  .)المبحث الثاني(وقيمة ضمانها، ويتقيد في الأخير من حيث الأضرار المستثناة من الضمان
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  .ى المباشر للمضرور تجاه المؤمنالدعو : المبحث الأول
للعقــد المبــرم بينــه وبــين  فــالمؤمن وفقــاً , 1يعتبــر المضــرور هــو صــاحب الحــق فــي التعــويض

جبــاري مــن المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث يقــوم بســداد التعــويض فــي التــأمين الإلــه المــؤمن 
, العقـــدعـــن فيتحمـــل جميـــع الالتزامـــات الناشـــئة  ،عـــن المســـئول إلـــى المضـــرور مقابـــل قســـط التـــأمين

  .2ويكون التأمين لمصلحة المؤمن له أو لمصلحة كل سائق يقود السيارة
فع دعوى غير مباشرة علـى شـركة التـأمين يستطيع المضرور أن ير  ،للقواعد العامة وتطبيقاً 

وهــذه  ،لأن المــؤمن لــه دائــن لشــركة التــأمين لــه، المــؤمن هلمطالبتهــا بــالتعويض بصــفتها مــدين مدينــ
لأنــــه لا يحصــــل مــــن خلالهــــا علــــى , الــــدعوى غيــــر المباشــــرة لا تــــوفر للمضــــرور الحمايــــة المنتظــــرة
وفــي نفــس الوقــت  ،عليــه مــن تعــويضتعويضــه كــاملا نظــرا لمزاحمــة دائنــي المــؤمن لــه فيمــا يحصــل 

  .3معرض لدفوع شركة التأمين التي تكون لها قبل المؤمن له
 هـــي ةالمباشــر  الـــدعوى أجلهــا مـــن شــرعت التـــي العلــة أن علـــى الفقــه يؤكـــد المنطلــق هـــذا ومــن

 وســيلة عــن ينفــك لا القــانون يحميــه الــذي الحــق أن إذ ,حقــه علــى الحصــول فــي المضــرور علــى التيســير

  .)اللمطلب الأول(4لحمايته
المطلـــب (ولقــد اختلـــف الفقـــه حــول مـــدى اســـتقلال الــدعوى المباشـــرة عـــن دعــوى المـــؤمن لـــه

بالفصـــل فيهـــا محليـــا ونوعيـــا، ، والتـــي وضـــع لهـــا المشـــرع أحكامـــا تحـــدد المحكمـــة المختصـــة )الثـــاني
  .)المطلب الثالث(وتحدد أطرافها

                                                 
مجلة المحاماة، العددان -، الصفة التعويضية في تأمين الأضرار، دراسة مقارنة في القانون المصري والفرنسي الباقيأبو زيد عبد  1

  .123، ص1979، السنة التاسعة والخمسون، سبتمبر أكتوبر السابع والثامن
كــامران محمــد محمــد الصــباغ، الصــفة التعويضــية فــي تــأمين الأضــرار، دراســة مقارنــة فــي التــأمين البــري، رســالة : أنظــر أيضــاً 

  .181، ص1983القاهرة،  ،دكتوراه
رة والرهان والمرتب مدى مالمجلد الثاني، عقود الغرر والمقا الجزء السابع، ،الوسيط في شرح القانون المدنيعبد الرزاق السنهوري،  2

، 854، فقــــرة 1الهــــامش رقــــم  1535، ص766، فقــــرة 1998منشــــورات الحلبــــي الحقوقيــــة، بيــــروت، لبنــــان، الحيــــاة وعقــــد التــــأمين، 
  .1672ص

CF: PICARD (M) et BESSON (A), les assurances terrestres en droit français, le contrat d'assurance, 

tome 1, 5
eme

 édition L.G.D.J. 1982, P30.  
، 1963-1962ســعد واصــف، شــرح قــانون التــأمين الإجبــاري مــن المســئولية عــن حــوادث الســيارات، المطبعــة العالميــة، القــاهرة،  3

 .285، ص2004عبد القادر العطير، التأمين البري في التشريع، دار الثقافة، عمان، الأردن، ؛ 158ص

عمر : أنظر أيضا؛ 31، ص1987القاهرة،  ،أحمد شرف الدين، أحكام التأمين في القانون والقضاء، دراسة مقارنة، مطبعة حسان 4
 .226صبدون سنة الطبع، إبراهيم حسن، جماعية المسئولية المدنية، منشورات جامعة قار يونس، ليبيا، 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 201

، وعـدم جـواز تمسـك إلـى المضـرورويترتب على رفع الدعوى المباشرة، انتقال مبلغ التأمين 
  .)المطلب الرابع(المؤمن في مواجهته بالدفوع اللاحقة لوقوع الحادث

  

  . الأساس القانوني للدعوى المباشرة: المطلب الأول
أجـــاز المشـــرع الجزائـــري فـــي قـــانون التـــأمين الإجبـــاري مـــن المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث 

  .من لمطالبته بالتعويضالسيارات للمضرور الرجوع مباشرة على المؤ 
لكــنهم اختلفــوا حــول الأســاس القــانوني  ،علــى تقريــر هــذا الحــق للمضــرور ولقــد اتفــق الفقهــاء
الفـرع (ونـتج عـن هـذا الاخـتلاف ظهـور نظريـات تقـوم علـى فكـرة الإرادة ،الذي عليه الدعوى المباشرة

   .)الفرع الثاني(وأخرى تستعد إلى الأنظمة القانونية ،)الأول

  

  .النظريات التي تقوم على فكرة الإرادة: لأولالفرع ا
حــاول جانــب مــن الفقــه والقضــاء اللجــوء إلــى فكــرة الإرادة مــن أجــل إيجــاد أســاس تقــوم عليــه 

البنـد (فقال فريق منهم بأن هذه الدعوى تقوم على أسـاس الاشـتراط لمصـلحة الغيـر ،الدعوى المباشرة
  .)البند الثاني(ابةنوقال فريق آخر بأن أساسها فكرة الإ )الأول

  .لمصلحة الغير نظرية الاشتراط: البند الأول

  .عرض النظرية: أولاً 

حــاول جانــب مــن الفقــه تأصــيل دعــوى المتضــرر مــن حــوادث الســيارات تجــاه المــؤمن علــى 
وذلك بتقريره أن مالك السـيارة حينمـا يقـوم بالتـأمين عليهـا فإنـه يهـدف , فكرة الاشتراط لمصلحة الغير

عواقـــب مــن وذلــك بجانـــب محاولــة تخليصـــه  ،ى أن يكفــل للمصـــاب تعوضــا كـــاملاذلــك إلـــوراء مــن 
تكـــون قـــد قبلـــت  ،طيـــة الأخطـــارغوأن شـــركة التـــأمين عنـــد قبولهـــا لت ،مســـئوليته المدنيـــة عـــن الحـــادث

من ثم تكون إرادة كلا من المؤمن لـه قـد اتجهـت نحـو تقريـر حـق  و .عليها مباشرة، رجوع المتضرر
ول خـــالتـــي ت ،وهـــذا هـــو جـــوهر فكـــرة الاشـــتراط لمصـــلحة لغيـــر .ســـياراتمباشـــر لضـــحايا حـــوادث ال

  . 1إنشائها في لشخص معين حقا ناتجا من علاقة قانونية لم يساهم

                                                 
أثـر التـأمين علـى الالتـزام بـالتعويض، رسـالة دكتـوراه، كليـة الحقـوق،  أنظر في عرض هذه النظرية فايز أحمد عبد الرحمان خليـل، 1

، للقــانون الكــويتي، الجــزء الأولعبــد الحــي حجــازي، النظريــة العامــة للالتــزام وفقــاً  ؛389-388، ص1995 ،جامعــة أســيوط، مصــر
  .29هامش  938، ص1982 الكويت، ، مطبوعات ذات السلاسل،الثانيالمجلد 
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فقـــد جــاء فـــي أحـــد  ،)JOSSERAND(وقــال بهـــذه النظريـــة فــي الفقـــه الفرنســـي الأســتاذ جوســـران
  ......".يرنرى أنه إسناد الدعوى المباشرة إلى اشتراط لمصلحة الغ":تعليقاته

حيـــث استخلصـــت ": ف محكمـــة الـــنقص الفرنســية مـــن عقـــد النقــلقــشــهد علـــى رأيـــه بمو ستوي
يجــب أن يســتخدم فــي التــأمين  تفســيروأن نفــس ال ،المحكمــة وجــود التــزام بالســلامة لمصــلحة المســافر

ومـــن ثــم يصـــبح عقــد التـــأمين مكونــا لعمليـــة قانونيـــة  ،مـــن صــاحب المركبـــة لمصــلحة المشـــاة بــرمالم
  .1"لا بفكرة الاشتراط لمصلحة الغيرإوهذه النتيجة لا يمكن أن تدرك  ،ة الغيرلمصلح

 ،وبهــذا يــرى أنصــار هــذا الاتجــاه أن حــق المضــرور تجــاه المــؤمن يقــوم علــى عقــد التــأمين
ـــدعوى المباشـــرة ـــافتراض  ،ويعتبـــر المضـــرور صـــاحب ال ـــر ب كالمســـتفيد فـــي الاشـــتراط لمصـــلحة الغي

  .2للمضرور المحتملالناشئ من عقد التأمين حقه  ينصرف أنالمؤمن له اشترط على المؤمن 
وإذا لــم تكــن هنــاك إرادة صــريحة تفيــد بتخويــل المضــرور حــق الرجــوع مباشــرة علــى المــؤمن 

ة بعقــد التــأمين مــن حــوادث الســيارات تحــتم وجــود إرادة ضــمنية ملزمــة مــالظــروف المحيطــة والمل فــإن
المضــرور  ي فــي عقــد التــأمين مــن المســئولية يعطــيفتكــون أمــام اشــتراط ضــمن ،لطرفــي عقــد التــأمين

  .3ى حقه في التعويض من المؤمنلالحق في رفع الدعوى المباشرة للحصول ع
  .يم النظريةيتق :ثانياً 

هنـــاك عـــدة عقبـــات تجعـــل فكـــرة الاشـــتراط لمصـــلحة الغيـــر غيـــر صـــالحة كأســـاس للـــدعوى 
  :وتتمثل هذه العقبات فيما يلي ،المباشرة

يجـب أن يكـون هنـاك عقـد يكسـب بـه  ،ول بوجـود اشـتراط لمصـلحة الغيـرلكي يمكن الق -1
تأصـيل  نوهـذا يعتبـر فـي إطـار التـأمين الإجبـاري ممـا يحـول دو ، 4الطرفين حقا مباشراً الغير باتفاق 

بنفســـه تنظيمهـــا وتحديـــد  لىالـــدعوى المباشـــرة علـــى فكـــرة الاشـــتراط لمصـــلحة الغيـــر لأن المشـــرع تـــو 
 .5وقف هذا التحديد على إرادة طرفي عقد التأمينيتأن المستفيد منها دون 

                                                 
 .445، ص1974 أبو السعود، الدعوى المباشرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة الإسكندرية سنةعن رمضان : نقلاً  1

جمال الدين جودة اللبان، الدعوى المباشرة للمضرور في حوادث السيارات قبل شـركة  ؛238عمر إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص 2
  .242، ص1974مارس -لثامنة عشرة، ينايرالتأمين، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة ا

فــايز أحمــد عبــد  ؛417، ص1958ســعد واصــف، التــأمين مــن المســئولية، دراســة فــي عقــد التــأمين البــري، رســالة دكتــوراه، القــاهرة،  3
  . 238عمر إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص ؛445، صرسالتهرمضان أبو السعود،  ؛383الرحمان خليل، رسالته، ص

 .153، ص1955، سنة الأولالجزء  ،نظرية الالتزام ،لدين الشريف، شرح القانون المدني العراقيمحمود سعد ا 4

  =                                            .744، ص552، فقرة 2، المجلد 1عبد الحي حجازي، مرجع سابق، الجزء  5
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لأن أطــــراف عقــــد  ،افتــــراض لا يؤيــــده الواقــــع لاإأن فكــــرة الاشــــتراط الضــــمني مــــا هــــي  -2
التــأمين مــن المســئولية لا تــدفعهم الرغبــة فــي تــوفير حمايــة للغيــر بــل الرغبــة فــي تحقيــق مصــالحهم 

 .الخاصة

ضـمني فـي عقـد  طعلـى افتـراض وجـود شـر  كما أن فكرة الاشتراط لمصلحة الغيـر تقـوم هنـا
اتجاه إرادة طرفي العقد بأن يكون للمصاب مـن  مفاده تأمين المسئولية المدنية عن حوادث السيارات

  .حوادث السيارات حق مباشر في مواجهة المؤمن
لكن هذا الافتراض لا يؤيده الواقع لأن أطراف عقد التأمين من المسـئولية لا تـدفعهم الرغبـة 

ـــر بـــل الرغبـــة فـــي مصـــالحهم الخاصـــةفـــي تـــوف ـــه بإبرامـــه عقـــد التـــأمين  .1ير حمايـــة للغي فـــالمؤمن ل
الشخصـــــية ولا يفكـــــر قطعـــــا فـــــي الاشـــــتراط لصـــــالح المضـــــرورين مصـــــلحته يتصـــــرف مـــــن منطلـــــق 

بــل تجــاه المــؤمن لــه  ،فمــن ناحيــة المــؤمن يتعهــد بموجــب عقــد التــأمين لــيس قبــل هــؤلاء ،المحتملــين
  .2وحده

وليس أدل على أن المؤمن له يتعاقـد لمصـلحة نفسـه " :ستاذ سعد واصفوفي ذلك يقول الأ
أو يوكــل المــؤمن ليــدفعها عنــه طبقــا  ،مــن أنــه يقــف فــي دعــوى المضــرور يــدفعها بكــل قوتــه ،وحــدها

أو الوصـول بتعـويض  ،مستهدفا في ذلـك الحصـول علـى حكـم بـرفض هـذه الـدعوى ،لشروط الدعوى
ولـيس للمـؤمن أن يعيـد عـن  ،دف المـؤمن والمـؤمن لـه معـاوهـذا هـو هـ ،المضرور إلى أقل قد ممكن

فإن حدث بعد هذا أن أفاد المضـرور مـن هـذا التـأمين فهـو يفيـد خـارج إرادة المتعاقـدين  ،هذا الهدف
  .3"اموضدا إرادته

ممـا  ،ةطومن جهة أخرى نلاحظ أن افتـراض الاشـتراط يـؤدي بنـا إلـى تطبيـق أحكـام المشـار 
لأن الاشـــتراط لمصـــلحة الغيـــر  ،حـــوادث الســـيارات تجـــاه المـــؤمن فـــي حـــق المضـــرور مـــن ثرقـــد يـــؤ 

 ،يتطلب قبول المستفيد بمضمون ما اشـترط لـه بحيـث إذا رجـع المشـترط عـن اشـتراطه قبـل المسـتفيد

                                                                                                                                                                  

المتعلــق بإلزاميـة التـأمين علــى السـيارات وبنظــام  1974ينـاير  30المـؤرخ فــي  15-74مــن الأمـر  08: انظـر أيضـاً نــص المـادة= 
  .التعويض عن الأضرار

الســنهوري، الوســيط فــي شــرح القــانون المــدني، الجــزء الثــاني، فــي الإثبــات وآثــار الالتــزام، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، عبــد الــرزاق  1
  905، ص677ق، فقرة وبعدها؛ عبد الحي حجازي، مرجع ساب 289، ص563-562بيروت، لبنان، فقرتين 

 .116، ص1993فيصل ذكي عبد الواحد، النظام القانوني لدعوى ضحايا حوادث المركبات الآلية، دار النهضة العربية، القاهرة،  2

  .418سعد واصف، رسالته، ص 3
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وبهذا فإذا طبقنا الاشتراط لمصلحة الغير علـى عقـد التـأمين  ،قائم يستقصيه حق لم يعد لهذا الأخير
  .المضرور صالح النتيجة في غيرمن حوادث السيارات فستكون 

فيتحمــل  ،فــي الاشــتراط لمصــلحة الغيــر لــيس للمســتفيد مــن الحقــوق أكثــر ممــا للمشــترط -3
بينمــا فــي التــأمين مــن المســئولية حــق المضــرور لا  ،كافــة الــدفوع التــي للمتعاقــد الآخــر قبــل المشــترط

حتجــاج علــى المضــرور بــدليل حرمــان المــؤمن مــن الا ،بــل لــه ذاتيــة خاصــة ،حــق المــؤمن لــه قيطــاب
  .1بدفوع سقوط الحق في الضمان التي له قبل المؤمن له

لا  ,ط لمصـلحة الغيـراالاشـتر علـى نظريـة  ةر باشـدعوى المتأسـيس الـبـين أن تومن هـذا كلـه ي
وهــذا يخــالف مــا اتجهــت إليــه إرادة المشــرع ويخــالف كــذلك مــا اســتقر حمايــة فعالــة للمضــرور،  ريــوف

  .عليه الفقه والقضاء
  .نظرية الإنابة: ند الثانيالب

فكـــرة الاشـــتراط لمصـــلحة الغيـــر لأن تكـــون أساســـا لـــدعوى المضـــرور مـــن  عـــدم قبـــول ىأد
  .رة الإنابة الناقصةبتأسيسها على فك لحوادث السيارات إلى ظهور رأى آخر يقو 

  .عرض النظرية: أولاً 

 لضـحاياالمشـرع  التي قررها ةذهب جانب من الفقه والقضاء إلى القول بأن الدعوى المباشر 
وذلــك بتقريــره أن المــؤمن لــه  ،ساســها فــي فكــرة الإنابــة الناقصــةأحــوادث الســيارات تجــاه المــؤمن تجــد 

بتعــويض المصــاب مــن  ؤمن فــي الوفــاء بالتزامــهبمجــرد إبرامــه لعقــد التــأمين يكــون قــد أنــاب عنــه المــ
  .2بةوأن المؤمن بقبوله للتأمين يكون قد وافق على هذه الإنا, حادث السيارة

                                                 
ن الأمـر رقـم مـ 7يتضـمن تحديـد شـروط تطبيـق المـادة  1980فبرايـر  16المـؤرخ فـي  34-80مـن المرسـوم رقـم  05: تنظر المادة 1

المتعلـق بإلزاميـة التــأمين علـى السـيارات وبنظـام التعـويض عــن الأضـرار التـي تـنص علـى مــا  1974ينـاير  30المـؤرخ فـي  74-15
  :يلي

 ...".ومع ذلك لا يحتج بسقوط هذه الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم"... 
2 ATTALLAH (B), le droit propre de la victime et son action directe contre l'assureur de la 

responsabilité automobile obligatoire, thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à 

l'université de Paris 1967, p65. 

CF: Paris, 5 juin 1930, revue générale des assurances terrestres 1930-76. 

CF: Aix 27 décembre 1935, Dalloz hebdomadaire 1936-185. 
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ـــى أن الإنابـــة ـــزام بمـــا يعـــادل  ،وتجـــدر الإشـــارة إل هـــي إحـــدى صـــور وحـــالات انقضـــاء الالت
ن علـــى رضـــاء الـــدائن بشـــخص أجنبـــي يلتـــزم بوفـــاء الـــدين مكـــان يوتتحقـــق إذا حصـــل المـــد ،الوفـــاء
  .1المدين

المــؤمن  و"المنيــب" لــه المــؤمن :موعلــى ذلــك فعقــد الإنابــة يســتلزم وجــود ثلاثــة أشــخاص وهــ
والكاملـة  ،قد تكون ناقصة أو كاملةوالإنابة  .2"مناب لديهال"والمضرور من حادث السيارة  ،"المناب"

أمـا الإنابـة الناقصـة  ،هي التي تؤدي إلـى إبـراء ذمـة المنيـب وحلـول المنـاب محلـه تجـاه المنـاب لديـه
ين فـــإن التــــزام المنــــاب يبقــــى يجانــــب التــــزام المنيـــب ويصــــبح للــــدائن مــــدينان المــــدين الأصــــلي والمــــد

  .3الجديد
وسبب أخذ أصحاب هذه النظرية فكـرة الإنابـة الناقصـة هـو كونهـا تمكـن مـن تحقيـق أفضـل 

بحيـث يلتـزم فيهـا كـل مـن  ،مدينينالحق في مطالبة عطائه بإحماية للمضرور من حوادث السيارات 
يتمسـك  ولا يستطيع المنـاب أن ،بضمان الدين" المؤمن"المدين الجديد و  "المؤمن له"المدين الأصلي 

أمــا الإنابــة الكاملــة فتــؤدي إلــى بــراءة ذمــة المــدين  .بالــدفوع الناشــئة عــن العلاقــة بينــه وبــين المنيــب
الرجـوع علـى المـدين  إلافي مواجهـة المنـاب إليـه بحيـث لا يسـتطيع هـذا الأخيـر  -المنيب–الأصلي 

  .4اراتالجديد وهو المؤمن دون المؤمن له مما يؤثر سلبا على حقوق ضحايا حوادث السي
الإنابــة الناقصــة تفســر الضــمان والأمــن الــذي تحققــه  صــحاب هــذه النظريــة أنأ ىوبهــذا يــر 

  .  5حيث أنها تجعل لهذا الأخير مدينين بدلا لأمن مدين واحد ،ابصللم ةالدعوى المباشر 
وشـرط  ،وأمام الإشـكال القـانوني المتعلـق بضـرورة وجـود المنـاب إليـه وقـت قيـام عقـد الإنابـة

بإبرامــه للعقــد ينيــب المــؤمن الــذي  لــه فــالمؤمن ،د علاقــة ثلاثيــةو وجــبالإنابــة أصــحاب  قــال قبولــه بهــا
ولا يهـــم فـــي هـــذا المجـــال الإرادة الحقيقيـــة بـــل الإرادة المفيـــدة  ،د بتعـــويض المضـــرور المحتمـــلهـــيتع

  .6مؤمن منهوتنتج الإنابة آثارها مند تاريخ وقوع الحادث ال ،اجتماعياً 

                                                 
تـتم الإنابـة إذا حصـل المـدين علـى رضـاء الـدائن بشـخص أجنبـي : "من القانون المـدني الجزائـري علـى مـا يلـي 294: تنص المادة 1

  .يلتزم بوفاء الدين مكان المدين
  ".ولا تقتضي الإنابة أن تكون هناك حتما مديونية سابقة بين المدين والغير

 .386، ص1975، القاهرة، وهبة، مكتبة عبد االله 2لمنعم البدراوي، النظرية العامة للالتزام، الجزء عبد ا 2

 .411-410ص ،248، فقرة مرجع سابقإسماعيل غانم،  3
4 ATTALLAH (B) –thèse p. cit., P66 et s. 

  .123جع سابق، صمر  ،النظام القانوني لدعوى ضحايا حوادث المركبات الآليةفيصل ذكي عبد الواحد،  5
6 ATTALLAH (B) –thèse p. cit., P72 et s. 
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  .ةتقييم النظري :ثانياً 

لا يمكـــن تأســـيس الـــدعوى المباشـــرة للمضـــرور مـــن حـــوادث الســـيارات فـــي مواجهـــة شـــركات 
  :ويمكن تبرير ذلك من عدة جوانب ،التأمين على فكرة الإنابة الناقصة

قصـــد عـــن يتعلـــق بـــاختلاف قصـــد المـــؤمن لـــه فـــي التـــأمين مـــن المســـئولية  :الجانـــب الأول
ع المــؤمن علــى تغطيــة مســئولية المدنيــة مــن رجــوع فــالمؤمن لــه عنــدما يتعاقــد مــ :المنيــب فــي الإنابــة

المصـاب المحتمـل علـى تعـويض مـا حصـول  ضـرورة ذلـك الغير عليه بالتعويض لا يقصد مـن وراء
بل يهدف فقط تأمين ذمته المالية من رجـوع الغيـر عليـه بـالتعويض ولـيس تـأمين  ،أصابه من ضرر

ا مــن هــبرئــة ذمتــه الماليــة ممــا هــو ثابــت فيفيســعى مــن خلالهــا المنيــب إلــى ت ،أمــا الإنابــة ،المضــرور
  .1قبل انعقاد عقد الإنابة هدين للمناب لدي

المضـــرور لـــم يكـــن  :يتعلـــق بعـــدم وجـــود الـــدائن وقـــت انعقـــاد عقـــد التـــأمين :الجانـــب الثـــاني
وبالتالي لا يستطيع لـه أن يحصـل علـى رضـائه بقبـول  ،موجودا عند التعاقد بين المؤمن والمؤمن له

وهــذا لا يتحقــق  ،نعقــاد الإنابــة رضـاء المنــاب وقبـول المنــاب إليـهالـدين عنــه، إذ يلـزم لاؤمن وفــاء المـ
قــانون  ، فهــذا الــدعوى نظمهــافــي علاقــة المضــرور عنــد مــا لا يرجــع بالــدعوى المباشــرة علــى المــؤمن

ف ذلــك قــالتــأمين الإجبــاري مــن المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات للمضــرور دون تو 
  . 2اء المضرور أو قبول المؤمنرضعلى 

كما أن قول أنصار هذه النظرية بأن العلاقة بين المـؤمن والمضـرور تنشـأ منـذ تـاريخ وقـوع 
يهدمــه مــا هــو مســلم بــه مــن أن المــؤمن لــه ممنــوع مــن الاعتــراف بمســئوليته المدنيــة تجــاه  ،الحــادث

ك لأن القـول بفكـرة الإنابـة حسب مـا قـد يـرد فـي وثيقـة التـأمين مـن بنـد يقضـي بـذلبوذلك  ،المضرور
وبذلك تصطدم فكرة الإنابة مـع  ،وأن يكون سوى اعتراف بهذا المسئولية ووقت وقوع الحادث لا يعد

  .3مبدأ عدم جواز الاعتراف بالمسئولية المدنية

                                                                                                                                                                  

جمال الدين  ؛122مرجع سابق، ص، النظام القانوني لدعوى ضحايا حوادث المركبات الآليةفيصل ذكي عبد الواحد، : أنظر أيضاً 
  .243مقال سابق، صجودة اللبان، 

  .243-242ص مقال سابق،ة اللبان، جمال الدين جود؛ 392رسالته، صفايز أحمد عبد الرحمان خليل،  1
فلا توجد تمة إنابة اتفاقية لأن شركة التأمين لم تتجه نيتها الصريحة أو الضمنية إلى أن تصبح مناباً وإنمـا التزامهـا قاصـر علـى 

  .ني يقول بهاتأمين مسئولية المؤمن له من رجوع المضرور عليه بدعوى المسئولية، كما لا توجد إنابة قانونية لعدم وجود نص قانو 
 .158ص، 2006دار النهضة العربية، القاهرة، فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات،  2

  .420سعد واصف، رسالته، ص 3
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يتعلــق بقصــد المــؤمن عنــد وفائــه للمضــرور مــن حــوادث الســيارات المــؤمن  :الجانــب الثالــث
ولكنـه  ،فإنـه يـوفي بدينـه هـو لا بـدين غيـره ،دما يـوفي للمضـرور بـالتعويضفـالمؤمن عنـ ،عليها لديـه

ولـيس فـي إرادة طرفـي عقـد التـأمين أو فـي نـص القـانون , يوفيه للمضرور بدلا من وفائه للمـؤمن لـه
  . 1يعتبر أن الدعوى المباشرة التي للمضرور قبل المؤمن من قبيل الإنابةما أو أحكام القضاء 

ض انصـــراف إرادة المـــؤمن نحـــو تعـــويض المصـــاب علـــى أســـاس فكـــرة ومـــن ثـــم فـــإن افتـــرا
كمــا أن القــول بــه يترتــب عليــه تحويــل ، مينــي ولا يقــوم علــى دليــلخافتــراض ت لــه الإنابــة عــن المــؤمن

المؤمن سلطة التخلص من التزامه بتعويض المضرور متـى أثبـت عـدم انصـراف إرادتـه نحـو تغطيـة 
المشـــرع أجـــاز إذا  ،نصـــوص قـــانون التـــأمين الإجبـــاريوهـــذا يتنـــافى مـــع مـــا جـــاء فـــي  عـــينخطـــر م

فــي هــذه الحالــة لا فــي الضــمان فللمضــرور الرجــوع علــى المــؤمن فــي حالــة ســقوط حــق المــؤمن لــه 
بــدليل أن المشــرع قــد أجــاز لــه  ،يمكــن القــول بــأن إرادة المــؤمن قــد انصــرفت إلــى تغطيــة هــذا الحالــة

  . 2ورمن له بما دفعه من تعويض للمضر الرجوع على المؤ 
باشــــرة علــــى نظريــــة الإنابــــة س الــــدعوى الميبهــــذا نصــــل إلــــى القــــول بأنــــه لا يمكــــن تأســــ و

  . لتعارض أحكامها مع أحكام الدعوى المباشرة, الناقصة
  

  .النظريات التي تقوم على أنظمة قانونية :الفرع الثاني
, دةلمضـــرور تجـــاه المـــؤمن علـــى فكـــرة الإرالس الـــدعوى المباشـــرة يحـــاولات تأســـمبعـــد فشـــل 

وتتمثـل  ،هـا المشـرعبحاول جانب من الفقه البحـث عـن أسـاس لهـذه الـدعوى فـي الأنظمـة التـي جـاء 
  :أهم الأنظمة التي لجأوا إليها فيما يلي

                                                 
  .251، ص1995، القاهرة، دار النهضة العربيةمحمد إبراهيم دسوقي، التأمين من المسئولية،  1
 .475، صرمضان أبو السعود، رسالته 2



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 208

  .فكرة الحق في الحبس: البند الأول

  .عرض النظرية: أولاً 
 حايا حـــوادث الســـيارات تجـــاهضـــذهـــب جانـــب مـــن الفقـــه إلـــى أن الـــدعوى المباشـــرة المقـــررة ل

د في أساسـها إلـى حـق المـؤمن فـي حـبس مبلـغ التـأمين المسـتحق فـي ذمتـه للمـؤمن لـه نتست ،المؤمن
الحبس يجـد مصـدره  في وهذا الحق .طالما أن المضرور لم يعوض ،تحقق الخطر المؤمن منهعند 

عـــاتق المـــؤمن بحـــبس مبلـــغ التـــأمين لصـــالح المضـــرور مـــن  علـــى فـــي القـــانون الـــذي يفـــرض التزامـــا
الخــاص  13/07/1930مــن القــانون الفرنســي الصــادر فــي  28ذلــك طبقــا لــنص المــادة و  ،الحــادث

بكــل أو بعــض مــا , يجــوز للمــؤمن أن يفــي لغيــر المصــاب لا": بعقــد التــأمين والتــي نصــت علــى أنــه
, المبلـغ عـن الأضـرار التـي لحقـت بـه يستحق في ذمته مادام المصاب لم يعـوض بمـا لا يجـاوز هـذا

  .1"لضارة التي ترتبت عليها مسئولية المؤمن لهوالناشئة عن الأفعال ا
رض التزامــا علــى عــاتق المــؤمن بعــدم فــأنهــا ت 53ولقــد رأى أنصــار هــذه النظريــة فــي المــادة 

علـــى المـــؤمن حـــبس العـــوض تحـــت  يفـــرضهـــذا الالتـــزام القـــانوني  .الوفـــاء بـــالعوض لغيـــر المصـــاب
  .2هاجهة المؤمن له أو دائنيه في مو ب الاحتجاجوأن هذا الحبس يمكن لهذا الأخير  ،يديه

وبنـــاء علـــى ذلـــك يـــرى أصـــحاب هـــذا النظريـــة أن الـــدعوى المباشـــرة للمضـــرور مـــن حـــوادث 
لأن المشــرع منــع المــؤمن مــن الوفــاء لغيــر  ،الســيارات تجــد أساســها القــانوني فــي الحــق فــي الحــبس

ة واجهــدعــوى مباشــرة فــي م ،العــوض حــبس وهــو فــي المقابــل مــنح للمصــاب مــن خــلال ،المصــاب
  .3التأمين مباشرة من مبلغ وله استقصاء حقهخت, المؤمن

                                                 
1 PICARD et BESSION, les assurances terrestres en droit français , op.cit., N° 232. 

  .477رمضان أبو السعود، رسالته، ص: أيضاً في عرض ذلك أنظر 
  .423سعد واصف، رسالته، ص: أنظر في عرض ذلك 2

يمتنع عن الوفاء حتى يعرض الدائن الوفاء بـالتزام ما يكون لمن التزم بأداء شيء من حق في أن "ويعرف الحق في الحبس بأنه 
  ".عليه ترتب بسبب التزام المدين ومرتبط به

، 1994أنظر فـي هـذا التعريـف عبـد الـودود يحـي، المـوجز فـي النظريـة العامـة للالتزامـات، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، طبعـة 
 .482ص

  .479- 478رمضان أبو السعود، رسالته، ص 3
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  .تقييم النظرية :ثانياً 

لــم يقبـــل غالبيـــة الفقــه بفكـــرة الحـــق فــي الحـــبس كأســـاس للــدعوى المباشـــرة للمضـــرورين مـــن 
   :حوادث السيارات وذلك للاعتبارات التالية

لأن نطـق معكـوس ا مأن هذه النظرية تبحث في الالتـزام لتجـد أساسـا قانونيـا للحـق وهـذ -1
واقعـــة  وءولا يمكـــن أن تكـــون واقعـــة لا حقـــه ســـببا لنشـــ ،الحـــق يكـــون أســـبق فـــي الوجـــود مـــن الالتـــزام

  .1سابقة
حق المضرور في الرجوع مباشرة على المؤمن يختلف عـن الحـق فـي الحـبس لأن هـذا  -2

يسـتخدمه الـدائن  ،الأخير هو مجرد دفع يعتصم به الدائن باعتباره وسيلة فعالـة مـن وسـائل الضـمان
بمعنى أن الحق في الحبس يشترط وجود التزامـات متقابلـة علـى عـاتق كـل  ،مدينه على تنفيذ التزامه

فــإذا امتنـع أحــد الملتـزمين عــن الوفـاء بمــا فـي ذمتــه كـان للآخــر أن يمتنـع علــى  ،والـدائن ينمـن المــد
لحــديث عنهــا التزامــات فــلا يمكــن ا ،أمــا فــي مجــال علاقــة المــؤمن بالمصــاب .الوفــاء بمــا فــي ذمتــه

حتـى يمكـن عـن الإخـلال بهـا وحـق المـؤمن أو المضـرور ،متقابلة مترتبة بعضها عـن بعضـها الأخر
 .الحبسفي 

المباشــرة إذ الــدائن حــبس لأن ذلــك يخــالف أحكــام الــدعوى ومــن ثــم لا يصــلح الأخــذ بفكــرة ال
  .2بس العوضوالمؤمن ليس دائنا للمصاب حتى يح ،هو المصاب وليس تحت يده شيء يحبسه

 ،أن المــؤمن عنــدما يمتنــع عــن دفــع مبلــغ التــأمين للمــؤمن لــه لا يقصــد حبســه واحتجــازه -3
  .3وإنما الغرض منه تعريض المضرور الذي لم يحصل على التعويض من المؤمن له

 .4بالالتزام بالحبس وإنما يعرف فقط الحق في الحبس يسمى أن القانون لا يعرف ما -4

 هخـر لهـذآس االحق في الحبس يتعين البحث عن أسـو  لدعوى المباشرةاأمام الاختلاف بين 
   .الأخيرة

                                                 
  .423رسالته، ص سعد واصف، 1
  .483مرجع سابق، ص ،الموجز في النظرية العامة للالتزاماتعبد الودود يحي،  2
 .153-152فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 3

 .423سعد واصف، رسالته، ص 4
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  .ما للمدين الغير فكرة حجز :البند الثاني

  .عرض النظرية: أولاً 

ذهب جانب من الفقه إلى تأسس دعوى المضرور من حوادث السيارات تجاه المـؤمن علـى  
ســــيارة حينمــــا يمــــارس الــــدعوى  وعلــــى ذلــــك فالمضـــرور مــــن حــــادث .فكـــرة حجــــز مــــا للمــــدين الغيــــر

  . ر هو المؤمنيفالمدين هو المؤمن له والغ ،الغير دىحجز للمدين ل قعيكون قد أو , المباشرة
وجــود دائـــن هـــو فــي الـــدعوى المباشــرة لا بــد مـــن كمــا بــأن فـــي الحجــز وتطبيقــاً لــذلك قـــالوا 

لحقـه مباشـرة  نء الـدائالغيـر يهـدف إلـى اسـتيفا\ دىكمـا أن حجـز مـا للمـدين لـ ,ومدين ومدين المدين
بالإضــافة إلــى أن الــدائن الــذي يقــوم بــالحجز  ،كمــا هــو الحــال فــي الــدعوى المباشــرةمدينــه مــن مــدين 

  .1يعمل باسمه الخاص كالمضرور الذي يرفع الدعوى المباشرة
   :ويتم الحجز على مرحلتين

المضـرور فـي  وهو اليوم الذي ينشأ فيه حـق ،تبدأ من تاريخ وقوع الحادث :المرحلة الأولى
ومنذ هذا اليوم يحتجز مبلـغ التـأمين فـي ذمـة المـؤمن كمـا لـو كـان إعـلان  ،الحصول على التعويض

لــك إعــلان بــالحجز تجنيــد حــق المــدين بمعنــي يترتــب علــى اعتبــار ذ ،بحجــز مــا للمــدين لــذي الغيــر
ــه" وز لهــذا المــؤمن وهــو المحجــوز لديــه ولا يجــ" المــدين"وهــو المحجــوز عليــه لــدى مــدين  "المــؤمن ل

  .الأخير أن يتصرف فيه
المباشـرة علـى المـؤمن أي  2رحلة عندما يرفع المضـرور دعـواهمال ههذ أتبد :المرحلة الثانية

ويكــون الحــال هنــا كمــا لــو كــان هنــاك حكــم يقصــي  ،قبــل المــؤمنلــه المــؤمن حــق يــتم التنفيــذ علــى 
لمــؤمن وهــو لـــيس ض الــذي بــين يــدي او فكــأن المضــرور قــد أوقــع حجــزا علــى العــ .بصــحة الحجــز

لحـادث الـذي أدى إلـى حـدوث وقع منـذ تـاريخ وقـوع اقد لأن هذا الحجز  ،بحاجة لاتخاذ هذا الإجراء
  .3الضرر

  .تقييم النظرية :ثانياً 

                                                 
  .479رمضان أبو السعود، رسالته، ص: أنظر في عرض ذلك 1

، 1977محمد عبد الخالق عمر، مبادئ التنفيذ، دار النهضة العربية، الطبعة الثالثة،  ؛234عمر إبراهيم حسين، مرجع سابق، ص
  .914، ص683عبد الحي حجازي، مرجع سابق، فقرة  ؛523، ص499فقرة 

عوى ضحايا حوادث المركبات النظام القانوني لد؛ فيصل ذكي عبد الواحد، 424سعد واصف، رسالته، ص: انظر في عرض ذلك 2
 .235-234؛ عمر إبراهيم حسن، مرجع سابق، ص136، مرجع سابق، صالآلية

 .154- 153فايز عبد الرحمان، التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص: أنظر في عرض ذلك 3
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الغيـر فـي النقـاط  دىتختلف الدعوى المباشرة للمضرور ضد المؤمن عن حجز ما للمدين ل
   :التالية

وهـو الشــخص  ،لية عــن بقيـة الــدائنينضـحــق أف اً أن الـدعوى المباشــرة تعطـي دائنــا معينـ -1
بعكـس حجـز مـا للمـدين الغيـر  ،ومن ثـم لا يمكـن لغيـره أن يسـتفيد منهـا، المضرور من حادث سيارة

  . 1لا يعطي ميزة خاصة للدائن الحاجز عن بقية الدائنين
 :الغيــر يجعــل حــق المضــرور قبــل المــؤمن يمــر بمــرحلتين ىنظــام حجــز مــا للمــدين لــد -2

ووجـــود فتـــرة زمنيـــة بـــين  .إلـــى المضـــرور هى تجميـــد التعـــويض فـــي ذمـــة المـــؤمن والثانيـــة انتقالـــالأولـــ
وع التــــي تنشــــأ بــــين فيعطــــي فرصــــة للمــــؤمن للاحتجــــاج علــــى المضــــرور بالــــد هتجميـــد الحــــق وانتقالــــ

المـؤمن فحـين أن الـدعوى المباشـرة التـي للمضـرور فـي ذمـة  ،المرحلتين والتي تكون ضد المؤمن لـه
فـلا يجـوز للمـؤمن أن  ،عـن دعـوى المـؤمن تجـاه المـؤمن لـه ةسـتقلم ،ي الغالـب فـي الفقـهحسب الرأ،

وهـــذا مـــا جعــل أنصـــار هـــذا الاتجـــاه  ،رور بالــدفوع التـــي تنشـــأ قبـــل وقــوع الحـــادثـيحــتج علـــى المضـــ
 .2يقولون بأن تجميد الحق وانتقاله يتحققان مباشرة على التوالي من يوم وقوع الحادث

ســواء  ،شــرة لا يجــوز للمــؤمن لــه أن يحيــل جــزء مــن حقــه قبــل المــؤمنفــي الــدعوى المبا -3
لأن قبـل تحقيـق الخطـر المـؤمن منـه مبلـغ التـأمين لا يكـون  ،قبل تحقق الخطر المؤمن منـه أو بعـده

أمـا بعــد تحقـق الخطــر فـلا يجــوز ذلــك لأن  ،مـن حــق المـؤمن لــه وبالتـالي لا يجــوز لـه التصــرف فيــه
بـــالحوالات وبالتـــالي لا يمكـــن الاحتجـــاج علـــى المضـــرور  ،ضـــرورمبلـــغ التـــأمين يكـــون مـــن حـــق الم

 .والحجوزات سواء السابقة أو اللاحقة لوقوع الخطر المؤمن منه

 303الاتجـاه أن حسـب نـص المـادة  هـذا أنصـارفيـرى الغيـر  دىأما في حجز مـا للمـدين لـ
إليـــه قبـــل  الحـــويكـــون وضـــع الم ،جـــوز للمحجـــوز عليـــه أن يحـــول الـــدين إلـــى الغيـــريمصـــري  مـــدني

ويشـــترك مـــع الحـــاجز  ،مـــا للمـــدين لـــذي الغيـــر كمـــا لـــو كـــان هـــو حـــاجز أيضـــاحجـــز الحكـــم بصـــحة 
  . 3ل، ويقسم معه الدين قسمة الغرماءالأو 

فـلا يمكـن القـول  ،أمام هـذه الاختلافـات بـين الـدعوى المباشـرة وحجـز مـا للمـدين لـدي الغيـر
   .بهذه الأخيرة كأساس للأولى

  .مسئولية المدنيةفكرة ال: الثالثالبند 
                                                 

  .235عمر إبراهيم حسين، مرجع سابق، ص 1
  .136، مرجع سابق، صانوني لدعوى ضحايا حوادث المركبات الآليةالنظام القفيصل ذكي عبد الواحد،  2
 .425سعد واصف، رسالته، ص 3



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 212

  .رض النظريةع: أولاً 

حــــاول بعــــض الفقهــــاء تأســــس الــــدعوى المباشــــرة للمضــــرور علــــى فكــــرة المســــئولية المدنيــــة 
معتبــرين المــؤمن فــي حكــم المســئول المــدني عــن المــؤمن لــه، فيلتــزم بتعــويض الأضــرار التــي يعــاني 

يعتبــر هــدفا حقيقيــا لعقــد يض و منهــا ضــحايا حــوادث الســيارات المــؤمن عليهــا لديــه، خاصــة وان التعــ
التــأمين، ومــن ثــم فــإن دعــوى المضــرور تجــاه المــؤمن تكــون لهــا بعــض خصــائص دعــوى المســئولية 

  .1المدنية
فهــي فــي  ،المباشــرة ىالطبيعــة المزدوجــة للــدعو  تبنــيوفــي هــذا الإطــار ذهــب الــبعض إلــى 

د مبــرم بــين المــؤمن ولكنهــا تــرتبط بعقــد التــأمين لأنهــا معلقــة علــى وجــود عقــ ،المبــدأ رجــوع تقصــيري
  .وفاعل الضرر ولا يمكن مباشرتها إلا في حدوده
والعقـد  الضـار مـن الفعـللكـل أن  " ي اعبـودةنالكـو  "وفي هـذا الاتجـاه الأخيـر يـرى الأسـتاذ 

لــزم بــالتعويض والمضــرور ين المــؤمن كطــرف فــي عقــد التــأمين مدوره الجــوهري فــي حكــم العلاقــة بــ
ليصــل إلــى القــول بــأن مســئولية المــؤمن وســلطة  .لتعــويضكصــاحب الحــق فــي الحصــول علــى هــذا ا

أما عـن مصـدر الالتـزام بـالتعويض  ،المضرور في إجباره على الوفاء تجد أساسها في الفعل الضار
  .2الملقى على عاتق المؤمن فهو عقد التأمين الذي أبرمه مع المؤمن له

  .تقييم النظرية: ثانياً 

اه الغالب في الفقه بالنظر إلى الفروقـات بـين المسـئولية لم تلق هذه النظرية تأييدا من الاتج
   : التقصيرية والدعوى المباشرة والتي تتمثل أهمها فيها يلي

إذا كانــت تقــوم عليــه أو فعــل تقصــيري أن فكــرة المســئولية المدنيــة تقتضــي وجــود خطــأ  -1
  .مسئولية عن الأشياء كنا بصدد الشيء إذا

العلاقـــة بـــين المضــرور والمـــؤمن لعــدم وجـــود علاقـــة  ولا شــك أن هـــذا لا يمكــن تصـــوره فــي
التــي لحقــت بــه مــن  لا يمكــن القــول بــأن الأضــرارأنــه كمــا ، فــلا يكــن تصــور خطــأ تعاقــدي ،تعاقديــة

                                                 
                                                   . 481رمضان أبو السعود، رسالته، ص: أنظر في عرض هذه النظرية 1

  . 910، ص677عبد الحي حجازي، مرجع سابق، فقرة 
 .245ص مقال سابق،جودة اللبان، : في الفقه العربي ومن أنصار هذا الرأي

  .245-244عمر إبراهيم حسين، مرجع سابق، ص: أنظر في عرض هذا الاتجاه 2
حق المضرور يجد بفضل التشريع أساسه في حقه في التعويض عن الضرر "وفي هذا المعنى قضت محكمة النقض الفرنسية بأن 

  Civ. 28 mars 1939 Dalloz, 1939-1-68: ، أنظر"لمؤمن له مسئولاً عنهالذي لحق به بسبب الحادث الذي أعتبر ا
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وأنـه التـزم فقـط بتغطيـة الأضـرار  ،سـند للمـؤمن لأنـه لـم يكـن لـه دور فـي وقـوع الحـادثفعل السيارة ت
  .لديه الناتجة عن حوادث السيارات المؤمن عليها

فالشـخص , ولـيس بالـذمم الماليـة ,أن المسئولية المدنيـة تتعلـق بـالروابط بـين الأشـخاص -2
والقــول بغيــر ذلــك يترتــب عليــه قلــب هــذا , عــن الحــادث ولــيس ذمتــه الماليــة مســئولاً يكــون هــو الــذي 

  .1المبدأ
  .فكرة الامتياز: البند الرابع

  .عرض النظرية: أولاً 

الـذي يـرى بـأن الـدعوى المباشـرة تجـد  "LABBE"بيـه لفرنسـي لام هـذه النظريـة الفقيـه ازعيتـ
إذا كــان هــذا  ،علــى حــق مدينــه فــي ذمــة مــدين المــدين لــدائنل الــذي يثبــت زأساســها فــي حــق الامتيــا

الحــق قــد ثبــت للمــدين مقابــل غــنم جنــاه المــدين مــن الــدائن كمــا فــي حالــة الإيجــار مــن البــاطن حيــث 
أو مقابل غرم تحمله الـدائن بفعـل المـدين كمـا فـي  ،ن الباطنيرجع المؤجر مباشرة على المستأجر م

  .2التأمين من المسئولية ورجوع المضرور مباشرة على شركة التأمين
بـأن الـدعوى  )PICARD et BESSON(وفـي نفـس الاتجـاه يـرى الأسـتاذين بيكـار وبيسـون

ين ولا يشــاركه فيــه غيــره لأن المضــرور يســتأثر بمبلــغ التــأم ز،المباشــرة تعتبــر ذاتهــا نــوع مــن الامتيــا
  .3من دائني المؤمن له

المـــؤمن لـــه بـــالتعويض هـــو المـــؤمن و ويبـــرر أنصـــار هـــذا الاتجـــاه مـــوقفهم بـــأن ســـبب التـــزام 
امتيـــاز علـــى مبلـــغ التـــأمين  كـــون للمضـــرور مـــن الإصـــابة أو الوفـــاةفيجـــب أن ي ،الإصـــابة أو الوفـــاة

  .4المستحق في ذمة المؤمن للمؤمن له
العرب إلى هذه النظرية قائلين بأن حـق الامتيـاز يعتبـر اسـتثناء علـى  وينضم بعض الفقهاء

 دائنــاً  حوباعتبــار الــدعوى المباشــرة تمــن .بــالنظر لطبيعتــهقــرره المشــرع  ،مبــدأ المســاواة بــين الــدائنين
  .5فق مع الامتيازتفإنها ت لويةمعينا حق أو 
  .تقييم النظرية :ثانياً 

                                                 
  .482رمضان أبو السعود، رسالته، ص 1

  .139مرجع سابق، ص، النظام القانوني لدعوى ضحايا حوادث المركبات الآليةفيصل ذكي عبد الواحد، 
  .989، ص562فقرة ، مرجع سابق، الثانيالجزء ، ، الوسيطعبد الرزاق السنهوريأنظر في عرض هذه النظرية،  2

3 PICARD (M) et BESSON (A), les assurances terrestres en droit français, op.cit, N°232. 
 .425-424سعد واصف، رسالته، ص: أنظر في عرض ذلك 4

  .228، ص2، ط1985البشير زهرة، التأمين البري، مؤسسات عبد الكريم عبد االله،  5
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  :ط الفقه وهذا للمبررات التاليةلم تلق نظرية الامتياز قبولا في أوسا
للمضـرور حـق الرجـوع علـى المـؤمن وأنـه يفضـل  تخولن كانت أن الدعوى المباشرة وإ  -1

قـرر امتيـاز للمضـرور مـن حـوادث السـيارات لأن الامتيـاز تإلا أنهـا لا  ،على بـاقي الـدائنين الآخـرين
  . 1تشريعي صريح ولا يمكن أن يستنتج بطريقة ضمنيةبنص لا يتقرر إلا 

بامتيــاز يمــارس المــزود فالــدائن  ،أن هنــاك اخــتلاف فــي الهيكــل القــانوني بــين الفكــرتين -2
أمـا الـدعوى  .وتكون وظيفة الامتياز اسـتبعاد الـدائنين الآخـرين ،ينهحقا على مال موجود في ذمة مد

هـي ف ،الـذي لا تربطـه بالمضـرور أيـة علاقـة المـؤمن المباشرة فهي تقرر حقا للمضـرور فـي مواجهـة
وبالتـالي  ،تهدف إلى حصول المضرور على مبلغ التأمين من المؤمن دون أن يمر بذمة المؤمن لـه

ولا تقـــيم حـــق  ،فهـــي فـــي الواقـــع وســـيلة دفـــع ،لا يشـــارك المضـــرور فـــي هـــذا المبلـــغ بـــاقي دائنـــي لـــه
 .2امتياز

   .فكرة الباعث العيني والتعويض: البند الخامس

  .عرض النظرية :أولاً 

أن التــأمين مــن المســئولية ينطــوي علــى باعــث يــرى الــذي " وينــز"ظريــة الأســتاذ قــال بهــذه الن
وليسـت مجـردة بمعنـى أن المصـلحة المـؤمن عليهـا هـي مصـلحة ماديـة  .شخصـياً  وليس باعثاً عيني 

هــدف إلـى تعــويض ت ية التـيتعويضـال صــفتها بـين فكــرة عينيـة التـأمين نـفــإذا جمع .مصـلحة شخصـية
المصــلحة تهيــئ لــه دعــوى  ، وهــذهن هــو صــاحب المصــلحة الوحيــدفــإن المضــرور يكــو  ،المضــرور

أمـا مصـدر التـزام  .مباشرة قبل المؤمن الذي لا يعدو أن يكون التزامه سوى نوعا من الالتـزام لحاملـه
وأن إعــلان هــذه الإرادة يعتبــر الأســاس الــذي يقــوم عليــه المســتفيد مــن  ،فهــو الإرادة المنفــردةالمــؤمن 

  .3الدعوى المباشرة
  .تقييم النظرية: ياً ثان

واعتبروهـا  ،الفقهـاء فانتقـدوها بشـدة غالبيـة دىلـ لم تلق فكرة الباعث العيني والتعويض قبـولا
  :المباشرة للأسباب التالية لا تصلح لأن تكون أساسا للدعوى

                                                 
  .157-156مرجع سابق، ص ،رحمان، التأمين من المسئولية عن حوادث السياراتفايز أحمد عبد ال 1
  .454رمضان أبو السعود، رسالته، ص 2
  .243سابق، ص مقالجمال جودة اللبان، : أنظر في عرض ذلك 3
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وهــذا , المــؤمن علــى التــزام يؤخــذ علــى هــذه النظريــة تأسيســها الحــق المباشــر للمضــرور -1
 هــذا بــل إن التــزام المــؤمن بــأداء, المضــرور لا يتأســس علــى التــزام المــؤمنلأن حــق , غيــر صــحيح

   .1الحق أساس الحق نفسه
المـــؤمن هـــو الإرادة  امدت هـــذه النظريـــة كونهـــا تجعـــل المصـــدر المنشـــئ لالتـــز قـــكمـــا انت -2

يعلــن عــن هــذه الإرادة فــي حــال تحقــق الخطــر المــؤمن  لــموهــو غيــر صــحيح لأن المــؤمن , المنفــردة
هــذا مــن جهــة ومــن جهــة أخــرى  ،ومــا لا يمكــن القبــول بــه ،ثــم ينتفــي حــق المضــرور قبلــه ومــن ،منــه

بـإرادة كـل مـن المـؤمن الـذي يـتم ليس هناك التزام بإرادة منفردة نطـاق عقـد التـأمين لأن عقـد التـأمين 
ة مــن رجــوع ماليــلالــذي يســعى إلــى حمايــة ذمتــه الــه المــؤمن و  ،يهــدف إلــى تحقيــق مصــالح اقتصــادية

 .2عليه بالتعويض المضرور

  .فكرة العدالة: البند السادس

  .عرض النظرية: أولاً 

غالاة والخطأ إسناد نظام جديد فـي مإذ يرى أنه من ال :قال بهذه الفكرة الأستاذ سعد واصف
والـــدعوى المباشـــرة هـــي  –القـــانون فالتـــأمين مـــن المســـئولية  اتالقـــانون إلـــى نظريـــة قديمـــة مـــن نظريـــ

وعلــى ذلــك فــإن نظريــات القــانون القديمــة لــم تتســع  ،مــادة حديثــه ،ه وجــوهرهعــن روحــالمعبّــر العنــوان 
القـانون  يوجـد أسـاس لهـا فـي روح وهـدف جد الدعوى المباشـرة نفسـها كتطبيـق مـن تطبيقاتـه ولكـن تل

  .هو العدالة
ثــم تحــول القواعــد العامــة فــي شــخص ر ر ضــتويبــرر هــذا الأســاس بأنــه لــيس مــن العــدل أن ي

خصوصـــا إذا تســـاهم فـــي تكـــوين هـــذا التعـــويض وهـــذه  ،الوصـــول إلـــى التعـــويض وبـــين القـــانون بينـــه
  .3قاعدة عدالة لأنها قاعدة ضرورية وتحقق أهداف التأمين وتوازن بين الذمم

  .تقييم النظرية: ثانياً 

  :وذلك للمبررات التالية ،الفقهاء هذه النظرية كأساس للدعوى المباشرة لم يعتمد غالبية

                                                 
 .143-142سابق، ص ، مرجعالنظام القانوني لدعوى ضحايا حوادث المركبات الآليةفيصل ذكي عبد الواحد،  1

  .422واصف، رسالته، ص سعد 2
  .427سعد واصف، رسالته، ص 3

، 16محمــد علــي عرفــة، الــدعاوى المباشــرة المترتبــة علــى عقــد التــأمين، مجلــة القــانون والاقتصــاد، الســنة : وفــي نفــس المعنــى أنظــر
  .605، ص1946
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كــل نصــوص القــانون وتمثــل جــوهر التشــريع  اتتخــدر منهــو فكــرة مرنــة  لأن فكــرة العدالــة -1
  .1كما متغيرة من مجتمع لآخر ،ومضمونة
أنـــه لا يمكـــن التســـليم بمـــا يقولـــه أنصـــار هـــذه الفكـــرة مـــن أن المضـــرور قـــد يســـاهم فـــي  -2

لا الحالـة  هففـي هـذ ،مقدار التعويض الذي تلتزم به شركة التأمين لأنه قـد يكـون مـن عـابري الطريـق
 .2يصح القول بأنه أسهم في مقدار التعويض

عليـــه الـــدعوى المباشـــرة  ىتصـــلح كأســـاس تبنـــلا تبـــين مـــن عـــرض النظريـــات الســـابقة أنهـــا ي
وعلـــى ذلـــك لا يمكـــن أن تكـــون الـــدعوى المباشـــرة أحـــد  ،حـــادث ســـيارة تجـــاه المـــؤمنمـــن للمضـــرور 

  .السابقة اتتطبيقات النظري
ذي يصـفه إلـى تـوفير أكبـر قـدر مـن ـقانون الــو الــهـ لـذا يمكـن القـول أن أسـاس هـذا الـدعوى

ويض المناســب ـى التعـــوله علـــان حصـــوهــذا عــن طريــق ضمــ ،الحمايــة للمضــرور مــن حــادث ســيارة
اواة ـدأ المســـى مبـــاء علـــوهــذا مــا جعــل المشــرع يعامــل المضــرور بطريقــة تشــكل استثنــ ،لجبــر الضــرر

ر ـوجعلهـا كـذلك غيـ ،ةالرابطـة التأمينيـ يإرادة طرفـوجعل ممارستها غيـر متوقـف علـى  ،ن الدائنينـبي
  .زامات المؤمن تجاه المؤمن لهـدى التـدة بمـمقي

علــى منـه نـص فـي المـادة الثامنـة  ذيـالـومصـدر هـذه الـدعوى هـو قـانون التـأمين الإجبــاري 
ـــي  ـــ ،كـــل حـــادث ســـير ســـبب أضـــرارا جســـمانية"مـــا يل ة أو ذوى ـيـــحل ضـويض لكــــه التعــــيترتـــب علي

  .الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عن الحادثصفة ن للضحية ـم تكـوإن ل ،اوقهـحق
في التأمين ومالك المركبة كما يمكـن أن يشـمل سـائق  المكتتبويشمل هذه التعويض كذلك 

  .3"بعده 13لمادة المركبة وسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في ا
الـــدعوى المباشـــرة وعـــدم جـــواز  قلاليةتـــدعم اســـت 80/34مـــن المرســـوم  05: كمـــا أن المـــادة

  .4الاحتجاج على المضرور بالدفوع التي تكون للمؤمن قبل المؤمن له

  . طبيعة الدعوى المباشرة :المطلب الثاني

                                                 
  .145ص مرجع سابق،، النظام القانوني لدعوى ضحايا حوادث المركبات الآليةفيصل ذكي عبد الواحد،  1
  .236عمر إبراهيم حسين، مرجع سابق، ص 2
المعـدل يتعلق بإلزامية التـأمين علـى السـيارات وبنظـام التعـويض عـن الأضـرار،  1974يناير  30المؤرخ في  15-74ينظر الأمر  3

 .1988يوليو  19المؤرخ في  31-88والمتمم بالقانون رقم 

مـن الأمـر رقـم  07شـروط تطبيـق المـادة تحديـد يتضمن  1980فبراير  16ي المؤرخ ف 34-80من المرسوم رقم  05: تنظر المادة 4
 .المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 1974يناير  30المؤرخ في  74-15
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للمضــرور، دعــوى ضــد  نفإنــه يتولــد عنهــا دعويــا ،الســياراتمــن حــوادث إذا وقعــت حادثــة 
ل هــل يســتطع المضــرور أن يبــادر برفــع فيثــور التســاؤل هنــا حــو  ،ودعــوى ضــد المــؤمن, المــؤمن لــه

أم ينبغــي عليــه أن يتــربص بــالمؤمن لــه إلــى أن يحكــم فــي دعــواه ضــد  ،دعــواه المباشــرة ضــد المــؤمن
ع أن يخاصـم كـلا مـن المـؤمن يأم أنـه يسـتط ،المؤمن له ثم يعـود فيرفـع دعـواه المباشـرة ضـد المـؤمن

  له في دعوى واحدة ؟والمؤمن 
ثــــم  ،)الفــــرع الأول(اءضــــالفقــــه والق قــــفلابــــد مــــن عــــرض مو  ،لإجابــــة علــــى هــــذه الأســــئلةل

   ).الفرع الثاني(اميمهيتق
  

  .موقف الفقه والقضاء :الفرع الأول
ـــدعوى المباشـــرة ـــة لل ـــتج عـــن هـــذا  ،اختلـــف الفقـــه والقضـــاء حـــول تحديـــد الطبيعـــة القانوني ون

المباشــرة مــذهب يــرى أن المضــرور لا يســتطيع أن يمــارس دعــواه  ،الاخــتلاف ظهــور ثلاثــة مــذاهب
 آخــر يــرىومــذهب , )البنــد الأول(بــالتعويض ضــد المــؤمن لــهحكــم ضــد المــؤمن إلا إذا حصــل علــى 

فيـرى المـذهب الثالـث أمـا  ،)البنـد الثـاني(ةأنه يكفي أن يختصم المضرور المؤمن له في دعوى واحد
 البنـــد(الـــدعوى المباشـــرة دعـــوى قائمـــة بـــذاتها ولـــيس مـــن الضـــروري ســـبق مخاصـــمة المـــؤمن لـــهأن 

  . )الثالث
  .الدعوى المباشرة تابعة لدعوى المؤمن له :البند الأول

يرى أنصار هذا المذهب أن المضرور لا يمكن أن يرجـع علـى شـركة التـأمين بمجـرد وقـوع 
ثم يقـدم هـذا  ،بل يجب عليه أن يحصل حكم نهائي بتقرير مسئولية المؤمن له من الحادث ،الحادث

لأن الدعوى المباشـرة حسـب أنصـار هـذا المـذهب  ،ها على المؤمنالحكم الدعوى المباشرة التي يرفع
  . 1دعوى تابعة تستند إلى غيرها وليست قائمة بذاتها

ذلــــك أن المضــــرور لا يمكنــــه رفــــع الــــدعوى المباشــــرة ضــــد المــــؤمن إلا بعــــد ثبــــوت  ىومعنــــ
لــذي يحكــم المــدني االقســم وي أن تتقــرر هــذه المســئولية أمــام تويســ ،مســئولية المــؤمن لــه عــن الحــادث

  . 2عليه بالتعويض أو أمام القسم الجزائي الذي يحكم عليه بعقوبة جزائية

                                                 
، 2004محمــد المنجــي، دعــوى تعــويض حــوادث الســيارات، منشــأة المعــارف بالإســكندرية، طبعــة : أنظــر فــي عــرض هــذا المــذهب 1

  .162فايز أحمد عبد الرحمان خليل، التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص ؛266ص
PICARD- l'autonomie de l'action directe, revue générale des assurances terrestres, 1933, P725 et s. 

  .254جمال الدين جودة اللبان، مقال سابق، ص 2
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ار التعـويض تـى كـان مبـدأ المسـئولية أو مقـدمبأنـه " ئلاً ويضيف أحد أنصار هـذا الاتجـاه قـا
ه المـؤمن لـقرار المؤمن لم يعـد هنـاك منـاص فـي هـذه الحالـة مـن إدخـال بإأو  ,فيه قضائياً يفصل لم 

 أن ذلــك ،لــدعوى المباشــرة حتــى يبــت فــي مواجهتــه بمبــدأ المســئولية ومقــدار التعــويضفــي ا خصــماً 
 ،ر، وأن التعــويض مقــدالمتضــرر أنمــا يرفــع الــدعوى المباشــرة علــى أســاس مســئولية المــؤمن لــه ثابتــة

وكيـف يمكـن  .تعـويض مقـدر هـو العمـاد الـذي تقـوم عليـه الـدعوى المباشـرةعـن مسئولية المؤمن له ف
ولم يصدر بهـا حكـم قضـائي فـي  ،ية وتحديد مقدار التعويض إذا يكن المؤمن مقر بهاثبوت المسئول

ومــن ثــم وجــب فــي  ،وهــو دون المــؤمن الخصــم الحقيقــي فــي كــلا الأمــرين ،غيــر مواجهــة المــؤمن لــه
  . 1"هذه الحالة على المضرور إدخال المؤمن له خصما في الدعوى المباشرة

نــص "بــأن  1977فبرايــر  15المصــرية بتــاريخ ويؤكــد هــذا المــذهب قضــاء محكمــة الــنقص 
فـــي شـــأن التـــأمين الإجبـــاري مـــن المســـئولية  1955لســـنة  652مـــن القـــانون رقـــم  1فقـــرة  05المـــادة 

المدنية الناشئة عن حوادث السيارات يدل علـى أن المشـرع رغبـة منـه فـي حمايـة المضـرور رتـب لـه 
ـــهفـــي مطالبـــة المـــؤمن بـــالتعويض المســـتحق لـــه  مباشـــراً  حقـــاً  ممـــا مقتضـــاه أن  ،فـــي ذمـــة المـــؤمن ل

مسئولية المؤمن قبل المضرور على أساس الدعوى المباشرة لا تقوم إلا إذا تحققت مسئولية المـؤمن 
ولا يسـتطيع المضـرور  ،بحيث إذا حكم بعـدم مسـئولية هـذا الأخيـر مـدينا انتفـت مسـئولية المـؤمن ،له

  . 2"بعد ذلك أن يرجع بالدعوى المباشرة
  .الدعوى المباشرة دعوى احتياطية: نيالبند الثا

بـــل  ،لا يتطلـــب هـــذا المـــذهب أن ترفـــع الـــدعوى المباشـــرة بعـــد الحكـــم بمســـئولية المـــؤمن لـــه
واحــد حكــم شــركة التــأمين فــي دعــوى واحــدة ليصــدر فيهــا فــي أن يخاصــم المضــرور المــؤمن لــه و يكت

  .3يضمسئولية المؤمن له وملزما شركة التأمين بالتعو  مقرراً  ا معاً معليه
لـــه حســـب هـــذا المـــذهب ليســـت تابعـــة لـــدعوى المضـــرور ضـــد المـــؤمن المباشـــرة فالـــدعوى 

  .بل هي دعوى احتياطية ،تسير معها جنبا إلى جنب وإنما ،تاما استقلالا وليست مستقلة عنها
بكـل الـدين يلتـزم  ،المـؤمن والمـؤمن لـه ،ويضيف الأستاذ سعد واصف بأن كل من المـدينين

الــذين ديــن كــل منهــا لــيس لــه مصــدر لأن  ،لكــن لا تضــامن بينهمــا ،ه دعــواهإذا وجــه المضــرور إليــ
والتـــزام المـــؤمن مصـــدره  ،الفعـــل الضـــار أو عقـــد النقـــليتمثـــل فـــي فـــالتزام المـــؤمن لـــه مصـــدره , واحـــد

                                                 
  .1684، ص858نهوري، الوسيط، عقد التأمين، الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة عبد الرزاق الس 1
 .463-213، ص2002عمرو عيسى الفقي، الموسوعة القانونية في المسئولية المدنية، دار الكتب القانونية، مصر، طبعة  2

  .267- 266محمد المنجي، مرجع سابق، ص 3
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المـؤمن لـه أو بينهمـا وبـين المـؤمن و ولا يوجد اتفـاق بـين  ،ولا إتحاد في السبب بين المدينين ،القانون
  .1التضامن كما أنه لا يوجد نص في القانون على هذا التضامنالمضرور على 

ويــرى الأســتاذ ســعد واصــف أنــه علــى الــرغم مــن انعــدام التضــامن بــين المــؤمن والمــؤمن لــه 
أو مـــا يســـمى بـــالالتزام  اً شـــتركم فكلاهمـــا ملتـــزم بكـــل الـــدين تجـــاه المضـــرور أي أنهـــا يلتزمـــان التزامـــاً 

ديون مختلفـــة بـــزم فيهـــا عـــدة مـــدينين تحـــت ظـــروف الواقـــع ي الـــذي يتحقـــق فـــي كـــل مـــرة يلتـــمالتضـــام
أي منهم كل الدين أي أن الدائنين بهـذا الـدين من  السبب والمصدر بحيث يستطيع الدائن أن يطلب

  .2بحيث إذا وفي أحد المدينين برئت ذمته وذمة الباقين ,يكونان ملتزمين بالوفاء به التزاما مشتركا
  .ة مستقلة عن دعوى المؤمن لهباشر الدعوى الم: البند الثالث

يــــرى أنصــــار هــــذا الــــرأي أن الــــدعوى المباشــــرة التــــي تكــــون للمضــــرور قبــــل المــــؤمن تنشــــأ 
فعها دون حاجة إلى اختصام المـؤمن لـه ر للمضرور بمجرد وقوع الحادث فيكون من حق المضرور 

  .مسئولية المؤمن له عن الحادثيقرر معها ودون حاجة إلى سبق حصوله على حكم 
سب هذا المذهب فإن الدعوى المباشرة مستقلة استقلالا تاما فهي ليسـت تابعـة لغيرهـا إذ فح

وليســت احتياطيــة إذ لا  لــه، لا تتطلــب ســبق حصــول المضــرور علــى حكــم بقريــر مســئولية المــؤمن
  .3المؤمن له مع المؤمن ماصتختطلب ات

ولا تســتند  ،الحـادث تند أصـحاب هـذا الــرأي إلـى أن الـدعوى المباشـرة تنشــأ بمجـرد وقـوعسـوي
إلـــى دعـــوى أخـــرى فـــالمؤمن يســـأل بمجـــرد وقـــوع الحـــادث إذا كـــان المـــؤمن لـــه محـــلا  تهافـــي مباشـــر 

 وديـة، مطالبـة أو ويكفي مجرد إخطار ،حتى لو لم ترفع دعوى بالفعل ،لوديةاللمطالبة القضائية أو 
يــه أو فــي مواجهتــه در علتصــسينــه يجـب أن أولا يعنــي ذلــك  ،وإثبـات المضــرور مســئولية المــؤمن لـه

  .حكما بالمسئولية
ا المـذهب الـذي يؤكـد علـى أن ذهـ ءمـن زعمـا )L. MAZEAUD(ويعتبر الفقيـه ليـون مـازو

معنـــى ذلـــك أن  .الـــدعوى المباشـــرة للمضـــرور ضـــد شـــركة التـــأمين مســـتقلة عـــن دعـــواه ضـــد المـــؤمن

                                                 
  .475سعد واصف، رسالته، ص 1
 عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، المسئولية المدنية في ضوء الفقه والقضاء، الفنية؛ 475سعد واصف، رسالته، ص 2

  .729، ص2000، سنة 7، الإسكندرية، الطبعة للتجليد الفني
  .1684ص، 558المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة ، السابع، الوسيط، الجزء عبد الرزاق السنهوري 3

؛ عز الدين الديناصوري، عبد الحميـد الشـواربي، 24ون مازو، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، السنة الثانية، صلي
  .729مرجع سابق، ص
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مشـــيئة وإذا  للمضـــرور دعويـــان متميزتـــان يســـتطيع أن يرفعهـــا معـــا أو يكتفـــي بواحـــدة منهمـــا حســـب
وإذا أختـار التتـابع فلـه الخيـار فـي أن يبـدأ بـدعواه  ،ممارسـتهما معـا أو بالتتـابع فيمكنـه أختار الاثنين

  .1ضد المؤمن أو بدعواه به ضد المؤمن له
حـق ومن أنصار هذا المذهب في الفقه المصري الأستاذ فـايز عبـد الـرحمن الـذي يـرى بـأن 

ن القــانون وبمجــرد ارتكــاب الحــادث الــذي يقــع مــن الســيارة المضــرور المباشــر قبــل المــؤمن ينشــأ مــ
فــالمؤمن ملــزم بــدفع التعــويض  ،ســواء كــان مرتكــب الحــادث هــو المــؤمن لــه أو غيــره ،المــؤمن عليهــا

حتــى يصــدر حكــم بمســئولية المــؤمن لــه أو اختصــام ذلــك ولــيس هنــاك مــا يــدعو لتــأخير  ،للمضــرور
  .  2تهمسئوليبتقرير المؤمن له ليصدر الحكم 

المصــرية  ضلمــذهب إذ قضــت محكمــة الــنقاوهنــاك أحكــام فــي القضــاء المصــري تؤيــد هــذا 
بشـأن  1955لسـنة  652إنه لمـا كانـت المـادة الخامسـة مـن القـانون رقـم : "جوان بما يلي 03بتاريخ 

التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشـئة مـن حـوادث السـيارات صـريحة فـي أن للمضـرور أن 
ه مباشرة على المؤمن الذي يلتزم بدفع التعويض الذي يحكم به قضـائيا مهمـا بلغـت قيمتـه يرفع دعوا

لأن لـه حكـم قضـائي بـالتعويض قبـل المـؤمن يصـدر ولـم تشـترط أن  ،إلى صاحب الحق فيـه مباشـرة
وهـذا دليـل علـى افتراضـه أن  ،المشرع أخضع دعـوى المضـرور مباشـرة قبـل المـؤمن للتقـادم الخـاص

فـأعطى المـؤمن حـق الـدفع بالتقـادم الخـاص الـذي لـه قبـل  ،له غيـر ممثـل فـي الـدعوىيكون المؤمن 
يجعـــل  ،لا كانـــت غيـــر مقبولـــةإ ولأن اشـــتراط تمثيـــل المـــؤمن لـــه فـــي الـــدعوى المباشـــرة و  .المـــؤمن لـــه

دعوى المضرور قبل المؤمن غير مباشرة وتابعة للدعوى التي ترفع على مالك السـيارة وينتفـي بـذلك 
  .3"من تقريرهافرض المشرع 

  

  .تقييم موقف الفقه والقضاء: الفرع الثاني
عمالــه يــؤدي إلــى تعطيــل المضــرور إفيمــا يتعلــق بالمــذهب الأول اعتــرض عليــه بــأن  :أولاً 

مقتضـاه  ،ليس له سـند فـي القـانون يضع في طريقه شرطاً  هلأن ،بعض الوقت من الوصول إلى حقه
إلــى أدى لية المــؤمن لــه عــن الحــادث الــذي ضــرورة حصــوله علــى حكــم نهــائي يقضــي بقيــام مســئو 

ويتنافى مع روح التأمين الإجباري وان كـان  ،وذلك يشكل تعقيدا للأمور لا مبرر له .حدوث الضرر
                                                 

  .وما بعدها 24هنري مازو، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، السنة الثانية، ص 1
  .174-173المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين من 2
  .وما بعدها 686عز الدين الديناصور وعبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص: الحكم أشار إليه 3
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لكــن نظــرا للعقبــات  ،لــيس هنــاك مــا يمنــع مــن الناحيــة العمليــة مــن أن يســلك المضــرور هــذا المســلك
  .1التي يضعها للمضرور يتعين عدم الأخذ بهذا المذهب

فيمــــا يتعلـــــق بالمـــــذهب الثـــــاني الــــذي يعتبـــــر الـــــدعوى المباشــــرة مـــــن قبـــــل الـــــدعاوى  :ثانيـــــاً 
يعتبـر مـع روح التــأمين الإلزامـي مـن حـوادث الســيارات لأن دور المـؤمن فـي إطـار هــذه  ،الاحتياطيـة

 ،النوع من التأمين يقتصر على تغطية الأضرار التي تنتج من جراء وقوع حادث سيارة مـؤمن عليهـا
كــان هنــاك متــى ويلــه الحــق فــي الرجــوع علــى المــؤمن لــه بمــا دفعــه مــن تعــويض للمضــرور خمــع ت

بــل يــرتبط بثبــوت مســئولية قائــد الســيارة عــن الحــادث  ،ولكــن هــذا الالتــزام لــيس مطلقــا. 2مجــال لــذلك
ومعنـى ذلـك إذا كـان الحــادث ناتجـا عـن سـبب أجنبــي فـلا يمكـن للمضــرور  .الـذي نـتج عنـه الضــرر

  .ؤمن لمطالبته بالتعويض عن الضرر اللاحق بهالرجوع على الم
حــوادث الســيارات الرجــوع علــى المــؤمن لمطالبتــه لضــحايا وبنــاء علــى مــا ســبق لكــي يمكــن 

يجـــب علـــيهم إدخـــال المـــؤمن لـــه خصـــما فـــي الـــدعوى  ،بـــالتعويض عـــن الأضـــرار التـــي لحقـــت بهـــم
سـئولية المــؤمن لــه هــي لأن م ،عــن الحــادث وفـي مقــدار التعــويض تهالمباشـرة حتــى يبــت فـي مســئولي

التــأمين علــى بإلزاميــة مكــرر مــن القــانون المتعلــق  16 :لمــادةوأســاس ذلــك ا. منشــأ الــدعوى المباشــرة
يســتدعي المــؤمن  ،إذا كــان الحــادث ناجمــا عــن مركبــة مؤمنــة"  :الســيارات التــي تــنص علــى مــا يلــي

طبقـا لقـانون الإجـراءات  أمام الجهة القضائية الجزائيـة فـي نفـس الوقـت الـذي تسـتدعي فيـه الأطـراف
  .3"الجزائية

ممارسة ضحايا حوادث السيارات لحقوقهم تجاه المؤمن مباشرة يتطلـب  يبين أن فهذا النص
ضــرورة اســتدعاء قائــد المركبــة التــي وقــع منهــا الحــادث الــذي نــتج عنــه وفــي نفــس فــي نفــس الوقــت 

  .أو شخص من الغير ،باعهأو أحد أت له ض النظر عما إذا قائد السيارة هو المؤمنغب ،الضرر
فيمـا يتعلـق بالمـذهب الثالـث الـذي يعتبـر الـدعوى المباشـرة دعـوى مسـتقلة عـن دعـوى  :ثالثاً 

ذلـــك أن الخطـــر الـــذي  ,تطـــرف ومجـــاف لطبيعــة التـــأميني .المــؤمن فيـــرى الأســـتاذ ســـعد واصــف أنـــه

                                                 
  .174سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 1
  .ن الباب الثاني من هذا البحثالفصل الأول م: أنظر فيما يلي 2
 30المــؤرخ فــي  15-74المعــدل والمــتمم للأمــر رقــم  1988جويليــة  19المــؤرخ فــي  31-88مــن القــانون رقــم  16: تنظــر المــادة 3

  .المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 1974يناير 
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فوجــود هــذه  .لــههــو المطالبــة الوديــة أو القضــائية التــي يوجههــا المضــرور للمــؤمن  ،يغطيــه المــؤمن
  .1المطالبة لازم لمطالبة المؤمن

كمـــا أن المـــذهب يتعـــرض مـــع مضـــمون عقـــد التـــأمين مـــن المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث 
 ،السيارات الذي يغطي مسئولية المؤمن له أو من يسوق السيارة المؤمن عليها التـي أحـدثت الضـرر

ة المؤمن له أو من يسوق السـيارة عـن وبذلك يتطلب لالتزام المؤمن بالتعويض ضرورة ثبوت مسئولي
ولا يمكن اعتبار دعوى المضرور في مواجهة شركة التأمين مستقلة عن دعواه فـي  ،الحادث الضار

بمباشــرة المجــال أمــام المضــرور للبــدء إتاحــة لأن القــول بهــذا الاســتقلال يعنــي  ،مواجهــة المــؤمن لــه
   .ذهب الأخيرالمبلا يمكن الأخذ  وبناء على هذا .الدعوى المباشرة

  

  .أحكام الدعوى المباشرة: المطلب الثالث
، )الفــرع الأول(فيهــا محليـا ونوعيــاللـدعوى المباشــرة أحكـام تحــدد المحكمـة المختصــة بـالنظر 

  ).الفرع الثاني(كما تبين أطرافها
  

  .بنظر الدعوى المباشرة المختصة المحكمة: الفرع الأول
البنــد (، ومحليــا)البنــد الأول(مــة المختصــة نوعيــايجــب أن ترفــع الــدعوى المباشــرة أمــام المحك

  ).الثاني
  .الاختصاص النوعي: البند الأول

  .اختصاص القاضي الجزائي الدعوى المباشرة: أولاً 

ـــالتعويض عـــن  ـــة ب ـــدعوى المباشـــرة للمضـــرور ضـــد المـــؤمن هـــي دعـــوى مطالب إذا كانـــت ال
عما إذا كان المضرور يستطيع ثار يفإن التساؤل قد  ،الضرر الناشئ عن حادث من حوادث السير

خاصــة إذا كــان حــادث الســيارة  ،أن يرفــع هــذه الــدعوى ضــد المــؤمن أمــام قســم الجــنح أو المخالفــات
م تحريـك الـدعوى العموميـة فـي تـو  ،نشأت عنه جنحـة قتـل خطـأ أو جـرح خطـأ وفقـا لقـانون العقوبـات

  .لينظرها قسم الجنح أو المخالفات" المؤمن له"مواجهة المتهم 

                                                 
 .175لمسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، صسعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من ا 1
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ار هــذا التســاؤل هــو مــا لقســم الجــنح والمخالفــات مــن اختصــاص اســتثنائي ـذي أثـــل الـــولعــ
ومقتضـــى ذلـــك أنـــه يجـــوز للمضـــرور أن يرفـــع  ،بنظـــر الـــدعوى المدنيـــة المتصـــلة بجنحـــة أو مخالفـــة

  .1الفات الذي ينظر الدعوى العموميةالدعوى المدنية ضد المؤمن له أمام قسم الجنح أو المخ
دى اختصــاص المحــاكم الجزائيــة بنظــر الــدعوى المباشــرة للمضــرور ضــد أمــا فيمــا يتعلــق بمــ

  .المؤمن فظهر هناك اتجاهين في الفقه الاتجاه الأول يرفض ذلك والاتجاه الثاني يجيزه
الاتجـاه أنـه لا اختصـاص للمحـاكم الجزائيـة بنظـر الـدعوى  هـذا يرى أنصـار: الاتجاه الأول

مــــن قــــانون الإجــــراءات الجزائيــــة  182نــــص المــــادة  المباشــــرة للمضــــرور ضــــد المــــؤمن اســــتناد إلــــى
المهـــتم والمســـئول عـــن الحقـــوق  لاإالفرنســـي التـــي تـــنص علـــى أنـــه لا يمثـــل أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة 

فرنســي ومــا بعــدها المســئولين عــن  مــدني 1382: وقــد حــددت المــادة .المدنيــة نتيجــة للفعــل الضــار
  . 2الحقوق المدنية وليس من بينهم المؤمن

ــــرة  253ى أنصــــار هــــذا الاتجــــاه فــــي الفقــــه المصــــري أن المــــادة كمــــا يــــر  ــــانون  3فق مــــن ق
ولا يجـــوز أمـــام المحـــاكم الجنائيـــة أن ترفـــع دعـــوى "...  :الإجـــراءات الجنائيـــة المصـــري التـــي تـــنص

عــــن الحقــــوق  نالضــــمان ولا أن يــــدخل الــــدعوى غيــــر المــــدعى علــــيهم بــــالحقوق المدنيــــة والمســــئولي
   ".المدنية

الاتجـــــاه أن المقصـــــود بالمســـــئولين عـــــن الحقـــــوق المدنيـــــة الأشـــــخاص  ويـــــرى أنصـــــار هـــــذا
فعـل الحيـوان أو البنـاء أو  لمنوط بهم رعـايتهم أو مـن يسـألون عـنالمسئولين عن أعمال تابعيهم أو ا

حـــددتهم علـــى ســـبيل المصـــري مـــن القـــانون المـــدني  178إلـــى  172ويـــرون أن المـــواد مـــن  ،لآلاتا
  .3الحصر وليس من بينهم المؤمن

بأن المؤمن ليس مسـئولا  ،لموادا لهذه بريرهم لموفقهم وتفسيراتويضيف أنصار هذا الاتجاه ل
 ،عــن نتــائج الفعــل الضــار لأن التزامــه نحــو المــؤمن لــه والمضــرور إنمــا هــو ناشــئ عــن عقــد التــأمين

                                                 
أبــو زيــد عبــد البــاقي، التــأمين مــن المســئولية عــن حــوادث الســير، رســالة دكتــوراه، مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق بجامعــة القــاهرة، ســنة  1

  .428، ص1975
2  PICARD et BESSON, les assurances terrestres en droit français, op.cit N°388, P566; CF: 

CHORMANTIER (A) et ROUZY (M), l'assurance automobile, paris, 1940, N°447, P448; COCRAL (F), 

la responsabilité du fait de l'usage de tous véhicules terrestres et le contrat d'assurance, Paris 1
ère

 

édition, 1971, P362. 
  .165في شرح قانون التأمين الإجباري، مرجع سابق، ص ، وكتابه447سعد واصف، رسالته، ص 3
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 وعلــى ذلــك فكــل نــزاع يقــوم ،وحينمــا يطالبــه المضــرور بــالتعويض فهــو إنمــا يطالبــه بتنفيــذ هــذا العقــد
  .1حول تنفيذ عقد التأمين إنما نزاع يتعلق بالمسئولية العقدية فينفرد بالفصل فيه القسم المدني

ونظرا لما يترتب على القول بعدم اختصاص المحاكم الجنائية بنظر دعـوى المضـرور ضـد 
كونهـــا تـــؤخر حصـــول المضـــرور علـــى حقـــه فـــي  ،صـــالح المضـــرور غيـــر نتـــائج فـــي مـــن المـــؤمن

نــادى بعــض الفقهــاء بضــرورة تــدخل المشــرع  ،د الفصــل فــي الــدعوى العموميــةالتعــويض إلــى مــا بعــ
  .2لمؤمن له المسئول أمام قسم الجنحبنص صريح للمضرور مخاصمة المؤمن مع ا

ويــــرى بــــأن التفســــير الســــليم , 3وهــــو الاتجــــاه الغالــــب فــــي الفقــــه المصــــري :الاتجــــاه الثــــاني
أو المخالفــات بنظــر دعــوى المضــرور  إلــى القــول باختصــاص قســم الجــنحيــؤدي لنصــوص القــانون 

ويشــد  ،ولــيس هنـاك مــا يــدعو إلــى تــدخل المشـرع لا عطائــه هــذا لاختصــاص ،المباشـرة ضــد المــؤمن
  :أنصار هذا الاتجاه إلى الحجج التالية

أمـــام القســـم الجزائـــي  رفعهـــاأن الـــدعوى المباشـــرة ليســـت دعـــوى ضـــمان التـــي لا يجـــوز  -1
لمجـرد ضـامناً لأن المـؤمن لا يعتبـر  ,ءات الجنائيـة المصـريقـانون الإجـرا 253: حسب نص المـادة

الرقابــــة إلا كــــان معنــــى ذلــــك اعتبــــار كــــل مــــن المتبــــوع ومتــــولي  و ،فع التعــــويض للمضــــروردأنــــه يــــ
مـا لـم  ، وهـذاوالدعوى المدنية ضدهما دعوى ضمان فلا تختص المحكمة الجنائيـة بنظرهـا, ضامنين

دون أن  ،لتعــويض مــع اخــتلاف مصــدر التــزام كــل مـــنهمفقــد يتعــدد المســئولون عــن ا .يقــل بــه أحــد
   .يكون أحدهم ضامنا للآخر

أن المصــدر التعاقــدي لالتــزام لا يمنــع مــن اختصــاص المحكمــة الجنائيــة بنظــر دعــوى  -2
جزائــي بالفصــل فــي اللأن المعيــار الصــحيح لتحديــد اختصــاص القاضــي ،المضــرور المباشــرة ضــده

                                                 
  .430أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص 1

2  PICARD et BESSON, traité général des assurances terrestres en droit français, tome 3, paris, 1943, 

P541. 

التــأمين الإجبــاري بنظــر الــدعوى المدنيــة التــي يرفعهــا ســعد واصــف، هــل تخــتص المحــاكم الجنائيــة بعــد صــدور قــانون : وأنظــر أيضــاً 
  .591، ص41المضرور ضد شركة التأمين، مجلة المحاماة، العدد الرابع، السنة 

  .500، ص46، السنة 6، 5: حلمي راغب حنا، دعوى المضرور ضد شركة التأمين، مجلة المحاماة، العددين 3
كم الجنائيــة بالــدعاوى المدنيــة، وأثــر الحكــم بــالبراءة فــي دعــوى التعــويض، ســليمان مــرقس، تكييــف الفعــل الضــار واختصــاص المحــا

 كليــة الحقــوق، مطبعــة جامعــة فــؤاد الأول، القــاهرة، العــدد الثــاني، الســنة الخامســة عشــر، مجلــة القــانون والاقتصــاد، جامعــة القــاهرة، 
  .وبعدها 187، ص1945

ــة إدارة عــاطف محمــد كامــل فخــري، حــول الاختصــاص بنظــر دعــاوى التعــوي ض عــن الأضــرار الناتجــة عــن حــوادث المــرور، مجل
  .وبعدها 419، ص1969قضايا الحكومة، العدد الثاني، سنة 
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المطلــوب تعويضــه ناشــئ مباشــرة عــن الجريمــة المعروضــة  هــو أن يكــون الضــرر، الــدعوى المدنيــة
 .عليه

 سـند فـي ذلـكلاو الثـاني، أن الموقف الجدير بالأخذ في الجزائر هو ما قال به الاتجاه  يبدوو 
المتعلق بإلزاميـة التـأمين علـى السـيارات والتـي  31/  88من القانون  1مكرر فقرة  16 :نص المادة

مــام الجهـــة أيســتدعي المــؤمن  ،لحــادث ناجمــا عــن مركبــة مؤمنـــةإذا كـــان ا"  :جــاء نصــها كمــا يلــي
  ."بقا لقانون الإجراءات الجزائيةالقضائية الجزائية في نفس الوقت الذي تستدعى فيه الأطراف ط

يتضح من هذا النص أنه يجوز للمضرور إذا أدعى مدنيا في مواجهة المتهم المتسـبب فـي 
بالتعويض المحكوم به من الجهة القضائية الجزائيـة فـي  أن يختصم المؤمن لإلزامهإحداث الضرر، 
كــب تعلــى مــر  ةالتــي يرفعهــا المضــرور بالتبعيــة الــدعوى العموميــة المرفوعــالتبعيــة الــدعوى المدنيــة 

 د مســئوليةتــالحــادث ســواء كــان المــتهم هــو المــؤمن لــه أو أحــد تابعتــه أو أي شــخص مــن الغيــر تم
  .لناشئة عن حوادث السياراتالمدنية ا تهإلى تغطية مسئولي المؤمن

  .بنظر الدعوى المباشرة اختصاص القاضي المدني: ثانياً 

 وهـذا حسـب الأصـل العـام ،يجوز للمضرور أن يرفع الدعوى المباشرة أمام القاضي المدني
وبالتحديـــد للقســـم المـــدني  ،يعطـــي الاختصـــاص بالفعـــل فـــي الـــدعاوى المدنيـــة للقاضـــي المـــدني الـــذي

  .لياً للمحكمة المختصة مح
وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك أعطـــى المشـــرع الجزائـــري الاختصـــاص للمحـــاكم المدنيـــة للفصـــل فـــي 
المنازعات المتعلقة بالمسـئولية والراميـة لطلـب تعـويض الأضـرار الناجمـة عـن سـيارة تابعـة للدولـة أو 

  .1ات العمومية ذات الصبغة الإداريةأو المؤسس اتلإحدى الولايات أو البلدي
  .ختصاص المحليالا: البند الثاني

نلاحظ أنه يتنازع بشـأن المحكمـة  ،بالرجوع إلى نصوص قانون الإجراءات المدنية الجزائري
المختصـــة محليـــا بنظـــر الـــدعوى المباشـــرة ضـــد المـــؤمن جهتـــين قضـــائيتين محكمـــة مـــوطن المـــؤمن 

  .محكمة محل وقوع الحادث ،المدعى عليه
 ،لقاعــدة العامــة للاختصــاص المحلــيمــن قــانون الإجــراءات المدنيــة جــاءت با 08 :فالمــادة

وبهـذا ترفـع الـدعوى  .مـوطن المـدعى عليـهاختصاصـها فأعطته للجهة القضـائية التـي يقـع فـي دائـرة 
                                                 

  :تكون من اختصاص 7خلافاً لأحكام المادة : "على ما يلي 4مكرر فقرة  7: تنص المادة 1
يض الأضرار الناجمـة عـن سـيارة تابعـة للدولـة المنازعات المتعلقة بكل دعوى خاصة بالمسئولية والرامية لطلب تعو ...:المحاكم -1

 ..."أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية
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أمـا إذا خاصـم  ،يخاصم المضرور المؤمن لـه إلـى جانبـهلم المباشرة أمام محكمة موطن المؤمن إذا 
دعوى أمام مـوطن المـؤمن محكمـة مـوطن ين أن يرفع الب المؤمن له فيكون بالخيارالمؤمن و كلا من 

  .1المؤمن له
الرابعــــة مــــن المــــادة التاســــعة مــــن قــــانون الإجــــراءات المدنيــــة الجزائــــري  الفقــــرة ولقــــد جــــاءت

باســتثناء يجيــز للمضــرور رفــع الــدعوى المباشــرة علــى المــؤمن أمــام الجهــة القضــائية التــي يقــع دائــرة 
  .2جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة منإذا كان الأخير ناشئ  ،اختصاصها الفعل الضار

  

  .الخصوم في الدعوى المباشرة :الفرع الثاني
  .يقصد بالخصوم في الدعوى أطرافها وهما المدعي والمدعى عليه

                                                 
وإذا تعـــدد المـــدعى علـــيهم، يعـــود : "مـــن قـــانون الإجـــراءات المدنيـــة الجزائـــري التـــي تـــنص علـــى مـــا يلـــي 3فقـــرة  09: تنظـــر المـــادة 1

  "يقع في دائرة اختصاصها، موطن أحدهم أو مسكنه الاختصاص للجهة القضائية التي
وفـي دعـاوى تعـويض الضـرر الناشـئ : "من قانون الإجراءات المدنية الجزائري والتي جاء نصها كما يلـي 4فقرة  09: تنظر المادة 2

  ".لضارمن جناية أو جنحة أو مخالفة أو شبه مخالفة، أمام الجهة القضائية التي وقع في دائرة اختصاصها الفعل ا
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  .المدعي في الدعوى المباشرة :أولاً 

المتعلــق بإلزاميــة التــأمين علــى الســيارات علــى أن  74/15نصــت المــادة الثامنــة مــن الأمــر 
ن لـــم تكـــن للضـــحية صـــفة الغيـــر إ و  ،حـــوادث الســـير أو ذوي حقوقهــا ضـــحية مــؤمن ملـــزم بتعـــويضال

  .يا عن الحادثنتجاه الشخص المسئول مد
أي الشـخص الـذي  ،النص فإن المدعي في الدعوى المباشرة هو المضـرور هذا استناد إلى

حالــة مــا إذا ســواء كــان هــذا المضــرور هــو المــؤمن لــه شخصــيا فــي  ،لحقــه ضــرر مــن حــادث ســيارة
أمـا إذا تـوفي المضـرور نتيجـة للحـادث كـان المضـرورون هـم  ،اقتصر الضرر علـى مجـرد الإصـابة

وفي هذه الحالة يباشر الورثة الدعوى المباشـرة بصـفتهم مضـرورين أصـليين أصـابهم الضـرر ، ورثته
  .المباشر نتيجة وفاة مورثهم في حادث السيارة

كمدعى كل ضحية وإن لم تكن لها صـفة الغيـر تجـاه كما يمكن أن يباشر الدعوى المباشرة 
  .المسئول مدنيا عن الحادث مثل الأشخاص الذين يسأل عنهم المؤمن له

إذا تعــدد المضــرورين مــن نفــس الحــادث يلــزم المــؤمن بتعــويض كــل مضــرور التعــويض  و
  .الكامل يجبر الضرر الذي لحق به بسبب الحادث

  .شرةالمدعى عليه في الدعوى المبا: ثانياً 

علــى الســيارة التــي أمنــت المــدعى عليــه فــي الــدعوى المباشــرة هــو دائمــا شــركة التــأمين التــي 
للمضــرور مــن حــادث  أعطــى لإلزامــياحيــث أن قــانون التــأمين  ،نســب الحــادث إليهــا أو إلــى قائــدها

وذلك ليسهل على المضـرورين مـن حـوادث السـيارات  ،السيارة الحق في الرجوع مباشرة على المؤمن
  .يل التعويض عن الضرر الذي أصابهم نتيجة هذه الحوادثتحص

حتــى تكــون  ،فــي الــدعوى لــه بإدخــال المــؤمن )المضــرور أو ذوي حقوقــه(وقــد يقــوم المــدعي
فــيمكن  ،قضـائي سـابق حكــم أمـا إذا كانـت المســئولية سـابقة بنـاء علـى ،ة أمـام القضــاءبتـمسـئوليته ثا

 مــن قضــائياً  بــه فيلــزم المــؤمن بســداد مــا يحكــم ،هأن يقــوم برفــع الــدعوى المباشــرة ضــد المــؤمن وحــد
  .1تعويض

  

                                                 
المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات، دار الجامعــة الجديــدة للنشــر،  مــن خالــد مصــطفى فهمــي، عقــد التــأمين الإجبــاري 1

 .112، ص2005الإسكندرية، 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 228

  .آثار الدعوى المباشرة: المطلب الرابع
يترتــب علــى الــدعوى المباشــرة انتقــال مبلــغ التــأمين المســتحق فــي الأصــل للمــؤمن لــه إلــى 

مـدى إمكانيـة تمسـك المـؤمن تجـاه مسـألة كما يترتب على الـدعوى المباشـرة  ،)الفرع الأول(المضرور
  .)الفرع الثاني(لمضرور بالدفوع التي له تجاه المؤمن لها

  
  .رانتقال مبلغ التأمين إلى المضرو : الفرع الأول

البــــدء بتحديــــد مجــــال انتقــــال مبلــــغ التــــأمين إلــــى المضــــرور تتطلــــب دراســــة هــــذا الموضــــوع 
حم الحالـة تـز ثـم  ،)البند الثـاني(تعدد المضرورين في مواجهة المؤمن دراسةثم  ،)البند الأول(ومبرراته

  . )البند الثالث(في الدعوى المباشرة هالمضرور ومؤمن
  . لغ التأمين إلى المضرور ومبرراتهمجال انتقال مب: البند الأول

يجيـــز القـــانون للمضـــرور الرجـــوع علـــى المـــؤمن بمبلـــغ  ،بمجـــرد تحقـــق الخطـــر المـــؤمن منـــه
 ،لــــى مبلــــغ التــــأمينيكــــون للمضــــرور حــــق مباشــــر ع ىبمعنــــ ،التعــــويض لجبــــر الضــــرر اللاحــــق بــــه

فهــــو  ،فيخصـــص هــــذا المبلــــغ للمضــــرور دون غيـــره فــــي حــــدود مقــــدار قيمـــة الضــــرر الــــذي أصــــابه
وفـي هـذا المعنـى يـرى الأسـتاذ  .مخصص للوفاء بدين المضرور فـي مواجهـة المسـئول عـن الحـادث

محمـدي عرفــة أن حــق المضــرور المباشـر علــى عــوض التــأمين يتفـق مــع المنطــق القــانوني والعدالــة 
  .1النظام العامو 

لــه وتجــدر الإشــارة إلــى أن مبلــغ التــأمين لا ينتقــل إلــى المضــرور ويبقــى مــن حــق المــؤمن 
مبلغ التأمين من المؤمن في حالة تحقق الخطر المؤمن منـه وإصـابة المضـرور مـن جـراء بالمطالبة 
فــي هــذه لأن المــؤمن لــه  ،وقيــام المــؤمن لــه تبعــا لــذلك بالوفــاء بــالتعويض إلــى المضــرور ،الحــادث

  .2وهي المؤمن عليها في التأمين من المسئولية خسارة،بذمته المالية الحالة لحقت 
  يخصص المؤمن مبلغ التأمين للوفاء بدين المضرور؟ ذاويثور التساؤل حول لما

للإجابـــة علـــى هـــذا الســـؤال يمكـــن القـــول بـــأن الشـــخص يلتـــزم بـــالتعويض إمـــا لأنـــه مســـئول 
وإذا وجــــد الاثنــــين يكــــون كلاهمــــا مســــئولا أمــــام  ،ســــئول تبعــــيمــــا لأنــــه مجــــرد ضــــامن أو مإ أصــــلي و 

                                                 
  .وما بعدها 249محمد علي عرفة، مقال سابق، ص 1
ري، الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجـع سـابق، فقـرة ؛ عبد الرزاق السنهو 281، ص119محمد إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، فقرة  2

  .2127، ص861
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غيـــر أن الفـــارق بينهمـــا يكـــن فـــي تحديـــد درجـــة أو  .المضـــرور عـــن تعويضـــه عمـــا لحقـــه مـــن ضـــرر
فالمسـئول لكونـه المـدين الأصـلي والحقيقـي الـذي  ،في العلاقة فيما بينهما امسئولية كل منهم ىمستو 

أمـا الضـامن فيقتصـر دوره علـى  ،مـل النهـائي للتعـويضيكـون هـو المتح ،يقع عليـه عـبء المسـئولية
لــدائن للــذلك يجــوز لــه إذا وفــي بالــدين  ،مجــرد ضــمان حصــول المضــرور علــى حقــه فــي التعــويض

  .الرجوع على المسئول الأصلي الحقيقي عن الحادث
فــإذا أردنــا إســقاط التفرقــة الســابقة علــى العلاقــة بــين المــؤمن والمضــرور لتحديــد مــا إذا كــان 

هـل ذلـك باعتبـاره مسـئول أصـلي  ،ؤمن يخصص مبلـغ التـأمين لجبـر الضـرر اللاحـق بالمضـرورالم
  ؟ أو مسئول تبعيأم باعتباره مجرد ضامن 

   :للإجابة على هذا السؤال ينبغي التمييز بين حالتين
كــون مــن أحــدث الضــرر شــخص آخــر غيــر المــؤمن لــه وبالســيارة يا هــوفي :الحالــة الأولــى

يغطــي التــأمين مســئوليته عــن الحــادث  نفــي عقــد التــأمين لكــ رفــاً طلــيس  المــؤمن عليهــا أي شــخص
  .المرتكب بالسيارة المؤمن عليها

الأول هــــو الغيــــر  :الحالــــة يكــــون أمــــام المضــــرور شخصــــان ملتزمــــان بــــالتعويض هفــــي هــــذ
جانبــه، فيكــون المســئول الأصــلي والحقيقــي لتحقــق المســئولية التقصــيرية فــي  ،المســئول عــن الحــادث

والفـرض هنـا أن الحـادث يرجـع إلـى  ،بسـبب عقـد التـأمين تههـو المـؤمن الـذي تتحقـق مسـئولي والثاني
وتبعــا لــذلك لا تقــوم مســئولية المــؤمن فيكــون التزامــه بمقتضــي  ،فــلا تقــوم مســئولية المــؤمن لــه، الغيــر

حصـــول المضـــرور علـــى التعـــويض ولـــيس مســـئولا لالأمـــر الـــذي جعلـــه مجـــرد ضـــامن  ،عقـــد التـــأمين
ـــه العـــبء النهـــائي للتعـــويضو  ،لحـــادثاعـــن أصـــليا  ـــم فـــلا يقـــع علي ـــه بعـــد ســـداده ،مـــن ث إذ يجـــوز ل

علـــى الغيـــر المتســـبب فـــي للضـــرر الـــذي تعتبـــر مســـئولا عـــن الحـــادث  الرجـــوع لمضـــرورلالتعـــويض  
  .بالمعنى للدقيق لكلمة المسئولية

رور ضـمفيكون كذلك أمـام ال ،المؤمن له وهيكون من أحدث الضرر وفيها  :الحالة الثانية
الأول هــــو المــــؤمن لــــه الــــذي يســــأل فــــي مواجهــــة المضــــرور بموجــــب قواعــــد  :شخصــــان بــــالتعويض
والثـاني  ،حقيقي عـن الحـادث ومـن ثـم تكـون مسـئوليته أصـليةاليكون المسئول ف ،المسئولية التقصرية
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هـو المـؤمن والــذي تكـون مســئوليته كـذلك أصــلية تبعـا المسـئولية المــؤمن لـه إذ أنــه يتحمـل التعــويض 
  . 1فة نهايةبص

ـــــأمين لجبـــــر الضـــــرر اللاحـــــق  خلاصـــــةو  ـــــغ الت ـــــول بـــــأن ســـــبب تخصـــــيص المـــــؤمن مبل الق
أمــا  ،ب فــي الحــادثســبالملــزم الأصــلي بجبــر الضــرر إذا كــان المــؤمن لــه هــو المتلأنــه بالمضــرور 

ففـي  مسـئوليته، كان المتسبب في الحادث غير المؤمن له أي شخص من الغير يغطي عقد التـأمين
تقــل مبلــغ التــأمين إلــى المضــرور لأن المــؤمن يكــون ضــامن لحصــول المضــرور علــى هــذا الحالــة ين

  .التعويض
  .تعدد المضرورين في مواجهة المؤمن: البند الثاني

فيقـــوم هـــؤلاء برفـــع  ،قـــد يجـــد المـــؤمن نفســـه أمـــام عـــدد مـــن المضـــرورين مـــن نفـــس الحـــادث
ه بمبلـغ التـأمين للمضـرورين ئبعد وفاكما قد يظهر للمؤمن  ،الدعوى المباشرة للمطالبة بمبلغ التأمين

   .حادث تأخروا في المطالبة بحقوقهممضرورون من نفس ال ،الذي طالبوا بحقوقهم
  .د الدعاوى المباشرة في وقت واحدتعد: أولاً 

حــق الحادثــة الواحــدة أضــرارا بــأكثر مــن شــخص فيكــون لكــل واحــد مــنهم حــق ممارســة لقــد ت
بة بالتعويض عن الضرر اللاحق بهم في حدود الضـمان الـذي الدعوى المباشرة تجاه المؤمن للمطال

  .يلتزم به تجاه المؤمن في عقد التأمين من المسئولية
حــق بكــل واحــد مــنهم فــي حالــة كفايــة مبلــغ المــؤمن بــدفع التعــويض عــن الضــرر اللاويلــزم 

نهم علـى فيحصـل كـل واحـد مـ ،يـوزع علـيهم بقسـمة الغرمـاء ،وعنـد عـدم كفايـة مبلـغ التـأمين ،التأمين
  .2عادل نسبة دينه إلى مجموع الديوننسبة من مبلغ التأمين ت

  .المضرورين في المطالبة بالتعويضتأخر بعض : ثانياً 

دم بعضـــهم مباشـــرة للمطالبـــة بـــالتعويض مـــن قـــمـــن نفـــس الحـــادث فت ونإذا تعـــدد المضـــرور 
غ التـأمين كلـه عنـد هـذا فاستنفد مبلـم تقسيم مبلغ التأمين فيما بينهم بنسبة ضرر كل منهم تالمؤمن و 

ولكـنهم تقاعسـوا فـي المطالبـة  ،ن مـن نفـس الحـادثيوبعد ذلـك تبـين أن هنـاك مضـرورين آخـر الوفاء 

                                                 
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، التزام المؤمن بالتعويض ومدى رجوعه على المـؤمن لـه وعلـى الغيـر المسـئول عـن الضـرر، مطبوعـات  1

  .47-46، ص1995جامعة الكويت، الكويت، 
 .1680، ص856المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء السابع،  2
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عـــين التمييـــز بـــين تري الـــبعض أنـــه ييـــفهنـــا  ،بحقهـــم فـــي التعـــويض تجـــاه المـــؤمن بالـــدعوى المباشـــرة
  :1حالتين

ورين الـذين تقـدموا بالمطالبـة إذا كان المؤمن حسن النيـة عنـد الوفـاء للمضـر  :الحالة الأولى
أي إذا لم يكن يعلم بوجود مضرورين آخرين برئت ذمته قبـل المضـرورين  ،بحقهم على مبلغ التأمين

مطالبـة، ولاحـق لهـم مل هـؤلاء المضـرورين المتقاعسـين نتيجـة إهمـالهم فـي التقـديم بالجلمتأخرين ويتا
  .تجاه المؤمن

لــم المــؤمن بوجــود مضــرورين آخــرين لــم يطــالبوا تتحقــق هــذه الحالــة عنــد ع :الحالــة الثانيــة
الـذي يتخـذه  قـففاختلف الفقه حـول المو  ،بالتعويض مع المضرورين الذين باشروا دعاواهم المباشرة

  .المؤمن هنا
يســتبقي حصــة هــؤلاء مــن مبلــغ التــأمين فــي فــذهب الــبعض إلــى أنــه يجــب علــى المــؤمن أن 

  . 2ي من جرع منهم إلا بمقدار حصتهيده حتى يرجعوا عليه فيستوفوها منه، ولا يوف
 هـمقوذهب رأي آخر إلى أن المؤمن في حالة وفائـه للمضـرورين الـذين تقـدموا بالمطالبـة بح

يكـون المـؤمن فـي هـذه الحالـة قـد أدى مـا عليـه مـن  ،هذا الوفـاء لمبلـغ التـأمينواستنفذ التعويض في 
وعـــدم إســاءة هـــذا  ،لـــى المضــرورإذ لــيس علـــى المــؤمن مـــن التــزام ســـوى تخصــيص الوفــاء إ .التــزام

كمــا أن إضــافة التــزام إلــى المــؤمن بالتقصــي  ،فين لديــهو التخصــيص إذا هــو دفــع للمضــرورين المعــر 
 ،تعـويض المضــرورين النشـطين المهتمــين بمصــالحهم لطيــعيــؤدي إلـى ت ،ومعرفـة بــاقي المضـرورين

  .3اتهموهذا بسبب إهمال وتراخي المضرورين الآخرين الذي لم يقدموا طلب
  .احم المضرور ومؤمنه من الأضرارز ت: البند الثالث

وذلـــك كـــان يـــؤمن المضـــرور  ،احم المضـــرور ومؤمنـــه علـــى مبلـــغ التـــأمينز قــد يحـــدث أن يتـــ
ثـر حـادث مـرور مـن قبـل الغيـر إوفي حالة وقوع الخطر المـؤمن منـه  ،على سيارته من خطر معين

 هنـا الحـق فـي الرجـوع بطلـب التعـويضفيكـون للمضـرور  ،الذي يكون مؤمنـا علـى مسـئوليته المدنيـة
  .وعلى الغير وعلى مؤمن الغير المسئول عن الحادث هعلى مؤمن

                                                 
  .1680، ص856عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة  1
  .3الهامش رقم  1680، ص856فقرة المجلد الثاني، مرجع سابق، ، الوسيط، الجزء السابع، عبد الرزاق السنهوري 2

3 PICARD et BESSON, théorie générale des assurances terrestres, op.cit., P565. 

؛ عبــد القــدوس عبــد الــرزاق محمــد الصــديق، التــأمين مــن المســئولية وتطبيقاتــه 485-484ســعد واصــف، رســالته، ص: أنظــر أيضــاً 
  .144، ص1992الإجبارية المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 
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فيجــوز لــه  ،وكــان مبلــغ التــأمين أقــل مــن قيمــة الضــرر ،فــإذا رجــع المضــرور علــى مؤمنــه
يعطيـه  لـم بالدعوى المباشرة في حـدود الضـرر الـذي الرجوع على مؤمن الغير المسئول عن الحادث

وبالمقابل لذلك يكون مـن حـق مـؤمن المضـرور الرجـوع علـى مـؤمن الغيـر مـن المسـئولية  ،التعويض
على مبلغ التـأمين والـذي قـد  هوفي هذه الحالة يتزاحم المضرور ومؤمن ،ا وفاه للمضرورم في حدود

  .فيثار الإشكال حول كيفية توزيع مبلغ التأمين بينهما ،اهملا يكفي للوفاء بحق كل من
 عــدوعلــى وجــه الخصــوص القوا ,قواعــد العامــة فــي القــانون المــدني الجزائــريبــالرجوع إلــى ال

رع الجزائــري وضــع حــلا لهـــذه شــانقضــاء الالتـــزام نلاحــظ أن الم قالمتعلقــة بالوفــاء كطريــق مــن طــر 
 هالقــول بأنــ يمكــنوبإســقاط مضــمونها علــى هــذه المســألة  ،1مــدني جزائــري 265 :المســألة فــي المــادة

أن يجـب علـى مـؤمن الغيـر المسـئول عـن الحـادث  ،ومؤمنـه مـن الأضـرارفي حالة تزاحم المضرور 
من مبلغ التأمين بعـد هـذا الوفـاء يـوفي بـه إلـى  ىوما تبق ،يوفي للمضرور حقه من مبلغ التأمين أولا

  .مؤمن المضرور بما أداه له من مبلغ التأمين
  

  .دفوع المؤمن تجاه المضرور :الفرع الثاني
لإقـرار الـدعوى المباشـرة إلـى وفقـاً ولكنـه ينتقـل  ،لمؤمن لهللأصل يستحق مبلغ التأمين في ا

فهـــل ينتقـــل هـــذا الحـــق إلـــى المضـــرور بجميـــع دفوعـــه التـــي قـــد تنشـــأ عنـــد  ،المضـــرور تجـــاه المـــؤمن
  المطالبة فيما بين المؤمن والمؤمن له؟ 

والـدفوع  )لالبنـد الأو (السـابقة لوقـوع الحـادث الدفوعللإجابة على هذا السؤال يميز الفقه بين 
  .)البند الثاني(2ة لهلاحقال

  .الدفوع السابقة على وقوع الضرر :البند الأول

يرى غالبية الفقهاء أن الدفوع التي يسـتطيع المـؤمن التمسـك بهـا قبـل المضـرور هـي الـدفوع 
وحــق المضـرور ينشــأ مـن وقــت وقـوع الحــادث  ، وأنحــق المضـرور وءنشـ فيهـا قبــل التـي ينشـأ الحــق

                                                 
إذا وفــى الغيــر الــدائن جــزءاً مــن حقــه وحــل محلــه فيــه، فــلا يضــار الــدائن بهــذا : "ني جزائــري علــى مــا يلــيمــد 265: تــنص المــادة 1

  ".الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يقضي بغير ذلك
دمـه فـي الحلـول كـل بقـدر مـا هـو مسـتحق لـه فإذا حل شخص آخر محل الدائن فيما بقي له من حق رجـع مـن حـل أخيـراً هـو مـن تق

  .وتقاسما قسمة الغرماء
وبعـدها؛ فرنـان بـالي، التـأمين  1691، ص862عبد الـرزاق السـنهوري، الوسـيط، الجـزء السـابع، المجلـد الثـاني، مرجـع سـابق، فقـرة  2

  .1096، العدد الثامن، ص33من المسئولية، مجلة المحاماة، السنة 
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أو الــدفع بالفســخ أو الوقــف للتــأخر  ،ومــن ثــم فــالمؤمن يســتطيع دائمــا الــدفع بــالبطلان ،الــذي أضــربه
  .1في سداد الأقساط الناشئ قبل نشؤ حق المضرور

   .فسخه الدفع ببطلان عقد التأمين أو: أولاً 

لومـــات أو التأمينـــات الجزائـــري إذا أدلـــى المـــؤمن بمع2مـــن قـــانون 21: حســـب نـــص المـــادة
يترتـــب عليـــه إبطـــال عقـــد  ،فـــي تقـــدير المـــؤمن للخطـــر يـــؤثر وقـــائع جوهريـــة بيانـــات كاذبـــة أو أخفـــى

 .لـو علـم بالمعلومـات الحقيقـة التـي أخفاهـا المـؤمن لـه لامتنـع عـن قبـول التـأمينلأن المؤمن التأمين 
بمعنى أن المؤمن له في هذه الحالة يكون قد أوقع المؤمن في غلط يؤدي إلى قابليـة العقـد للإبطـال 

  .نلمصلحة المؤم
وتتحقـــق إذا تحقـــق  الفســـخ،علـــى حالـــة 3مـــن قـــانون التـــأمين 1فقـــرة  15: كمـــا تـــنص المـــادة

المــؤمن قبــل وقــوع الحــادث أن المــؤمن لــه أغفــل أو صــرح تصــريحا غيــر صــحيح بحســن نيــة وامتنــع 
  .المؤمن له عن دفع الفارق في القسط

ترام الإجـراءات حا كما يتحقق الفسخ كذلك في حالة عدم دفع المؤمن له أقساط التأمين بعد
  .4من قانون التأمين الجزائري 16: المنصوص عليها في المادة

إذ يســتطع  ،زوال حــق المضــرور قبــل المــؤمن هيترتــب علــى إبطــال عقــد التــأمين أو فســخ و
 تـهعليه بالدعوى المباشرة ببطلان عقد التأمين أو قابلي هالمؤمن أن يحتج على المضرور عند رجوع

  .أو فسخهبطال للإ
  .بعدم وجود تأمين أو عدم سريانهالدفع : انياً ث

                                                 
ومـــا بعـــدها؛ مصــطفى محمـــد الجمـــال،  1210؛ محمـــد إبـــراهيم دســوقي، مرجـــع ســـابق، فقــرة 1096ق، صفرنــان بـــالي، مقـــال ســاب 1

-456؛ سـعد واصـف، رسـالته، ص403، ص342، فقـرة 1999أصول التأمين، منشورات الحلبي، بيـروت، لبنـان، الطبعـة الأولـى، 
457. 

، المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم المتعلــق بالتأمينــات 1995ينــاير  25المــؤرخ فــي  07-95مــن الأمــر رقــم  1فقــرة  21: تــنص المــادة 2
كل كتمان أو تصريح كاذب متعمد مـن المـؤمن لـه، قصـد تضـليل المـؤمن فـي : "على ما يلي ،2006يناير  25المؤرخ في  06-04

  ...".تقدير الخطر ينجر عنه إبطال العقد
قــق المــؤمن قبــل وقــوع الحــادث أن المــؤمن لــه أغفــل شــيئاً أو إذا تح: "مــن قــانون التأمينــات علــى مــا يلــي 1فقــرة  19: تــنص المــادة 3

صرح تصريحاً غير صحيح، يمكن الإبقاء علـى العقـد مقابـل قسـط أعلـى يقبلـه المـؤمن لـه أو فسـخ العقـد إذا رفـض هـذا الأخيـر دفـع 
 ".تلك الزيادة

عقـد بعـد عشـرة أيـام مـن إيقـاف الضـمانات، للمـؤمن الحـق فـي فسـخ ال: "من قانون التأمينات علـى مـا يلـي 5فقرة  16: تنص المادة 4
 ...".ويجب تبليغ الفسخ للمؤمن له بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع الإشعار بالإستيلام
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يشـــترط لرجـــوع المضـــرور علـــى المـــؤمن بالـــدعوى المباشـــرة أن يســـند المضـــرور إلـــى وثيقـــة 
 تفـإذا لـم تكـن السـيارة مـؤمن عليهـا أو انقضـ ،تأمين سارية المفعول وقت وقوع الحادث المؤمن منه

أو أن المــؤمن لــه قــام بتعليــق ســريان  ،يــدهمــدة عقــد التــأمين قبــل وقــوع الحــادث المــؤمن منــه دون تجد
أو أن المـؤمن قـام بتوقيـف الضـمان بسـبب عـدم دفـع ، وقوع الحادث أثنـاء فتـرة التعليـقو عقد التأمين 

  .من قانون التأمين 4فقرة  16 :1أقساط التأمين حسب نص المادة
ر عليـه في كل هـذه الحـالات يجـوز للمـؤمن أن يـدفع الـدعوى المباشـرة التـي رفعهـا المضـرو 

  .بعدم وجود تأمين أو بعدم سريانه وقت الحادث
  .مبلغ التأمينالدفع بتخفيض : ثالثاً 

أن المـــؤمن لـــه أغفـــل شـــيئا أو صـــرح تصـــريحا غيـــر  ,لمـــؤمن بعـــد وقـــوع الحـــادثلإذا تبـــين 
وقوع الحـادث وكـان ذلـك بحسـن نيـة يخفـض قبل وصف الخطر المؤمن منه والذي تم حول صحيح 

اجهة المضرور في حدود الأقساط المدفوعـة منسـوبة للأقسـاط المسـتحقة و في م المؤمن مبلغ التأمين
  .2مع تعديل العقد بالنسبة للمستقبل ،فعلا مقابل الأخطار المعنية

                                                 
المتعلــق  ،2006ينــاير  25المــؤرخ فــي  04-06المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  ،07-95مــن الأمــر رقــم  4فقــرة  16: تــنص المــادة 1

انقضــاء أجــل الثلاثــين يومــاً، ومــع مراعــاة الأحكــام المتعلقــة بتأمينــات الأشــخاص، يمكــن للمــؤمن أن  عنــد: "بالتأمينــات علــى مــا يلــي
                                                       ".يوقف الضمانات تلقائياً دون إشعار آخر، ولا يعود سريان مفعولها إلا بعد دفع القسط المطلوب

بعـدها؛  ومـا 204ص سـابق، مرجـع السـيارات، حـوادث عـن المسـئولية مـن التـأمين الرحمـان، عبـد أحمـد فـايز :أنظـر لـدفعا هذا جواز وفي
  .140عبد القدوس عبد الرحمان محمد الصديق، رسالته، ص

ينـاير  25المـؤرخ فـي  04-06لقـانون رقـم المعـدل والمـتمم با ،المتعلـق بالتأمينـات 07-95من الأمر رقم  4فقرة  19: المادة تنظر 2
إذا تحقق المؤمن بعد وقوع الحادث، أن المؤمن له أغفل شيئاً أو صرح تصريحاً غيـر صـحيح، : "والتي جاء نصها كما يلي ،2006

لنســبة يخفــض التعــويض فــي حــدود الأقســاط المدفوعــة منســوبة للأقســاط المســتحقة فعــلاً مقابــل الأخطــار المعنيــة مــع تعــديل العقــد با
  ".للمستقبل

؛ مصــطفى الجمــال، مرجــع ســابق، فقــرة 140صــديق، رســالته، صالعبــد القــدوس عبــد الــرزاق محمــد : وفــي جــواز هــذا الــدفع أنظــر
  .403، ص342
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  .للاحقة لوقوع الضرراالدفوع  :البند الثاني

 ،بعــــد وقــــوع الحــــادث الـــذي أدي إلــــى مســــئولية المــــؤمن لــــه لكونهــــا تنشـــأ هـــذه الــــدفوع نظــــرا
المـؤمن أن يحــتج بهـا علـى المــؤمن لـه عنـد مطالبتــه بـالتعويض عـن وقــوع الخطـر المــؤمن  ويسـتطيع

فحــين لا يســتطيع أن يحــتج بهــذه الــدفوع فــي مواجهــة  ،منــه فــي عقــد التــأمين مــن المســئولية المدنيــة
  .المضرور الذي يطالبه بالتعويض عن طريق الدعوى المباشرة

المضـرور بسـقوط الحـق فـي الضـمان بسـبب وبناء عليه لا يستطيع المـؤمن أن يحـتج علـى 
مخالفة المؤمن له لالتزامات قانونية أو اتفاقيـة تنفـذ بعـد وقـوع الحـادث مثـل الإخطـار بوقـوع الحـادث 

  .1لأن هذا الدفع لا حق لوقوع الحادث ،أو القيام بإجراءات معينة بعد وقوعه ،خلال مدة معينة
وتمكينـه مـن  ،مايـة مصـالح المضـرورعـدم الاحتجـاج علـى المضـرور بالرغبـة فـي ح رويبر 

وهذه الرغبة هي ذاتهـا التـي  .التعويض من شخص مليء وقادر هو المؤمن في الحصول على حقه
كمــا أنهــا هــي  ،أملــت علــى المشــرع فكــرة الإجبــار علــى التــأمين مــن المســئولية عــن حــوادث الســيارات

مطالبته للمـؤمن بـدفع التعـويض المضرور الدعوى المباشرة كي يستعملها عند  حذاتها دفعت إلى من
وع ففلــو ســمع للمــؤمن بالاحتجــاج قبــل المضــرور بالــد ،بــالرغم مــن عــدم وجــود علاقــة مباشــرة بينهمــا

  .لعلل ذلك من فعالية الدعوى المباشرة في حماية المضرور ،اللاحقة أيضا
يرجــع علــى  أن وعلــى ذلــك فــالمؤمن الــذي يــدفع للمضــرور حقــه لــيس أمامــه بعــد هــذا ســوى

والذي ما كان له أن يدفعه لو أنه اسـتطاع  ،منه ما دفعه من تعويض للمضرور ليقتضيؤمن له الم
  .أن يحتج عليه بدفوع السقوط

قاعـدة عـدم الاحتجـاج علـى المضـرور بالـدفوع اللاحقـة  بـين وهكذا يتضح لنا مدى الارتبـاط
  .لسياراتلوقوع الحادث ونظام التأمين الإلزامي من المسئولية المدنية عن حوادث ا

  

                                                 
التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث ؛ خالد الشاوي، 1375فرنان بالي، مقال سابق، مجلة المحاماة، ص 1

  .31ص، 1972الآلية، الجمهورية العربية الليبية، مجلة الدراسات القانونية، بنغازي، المجلد الثاني، المركبات 
-74مـن الأمـر  7المتعلـق شـروط تطبيـق المـادة  1980فبرايـر  16المـؤرخ فـي  34-80مـن المرسـوم رقـم  05: أنظر أيضاً المادة

لا يحــتج بســقوط هــذه : "... ض عــن الأضــرار التــي تمــت علــى مــا يلــيالمتعلــق بإلزاميــة التــأمين علــى الســيارات وبنظــام التعــوي 15
  .؛ وأنظر في تفصيل ذلك المبحث الثاني من هذا الفصل..."الحقوق على المصابين أو ذوي حقوقهم
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  .تقادم الدعوى المباشرة: الخامس المطلب
ــــالدعـــ ل ـوى لا يظــــغيـــر أن الدعـــ ،رورـاصة للمضــــاية خــــقيق حمــــرعت لتحــــاشرة شــــوى المب

ر إلـى أجـل غيـر محـدد المضـرور فـي رفـع ـؤمن ينتظــل المــولا يظـ ،دـى الأبـا إلـا قائمـي رفعهـق فـالح
ادم ـقط بالتقــادم المســط بالتقــوق تسقــالبة بالحقــاوى المطــعـن دـهذه الدعوى فهي شأنها شأن غيرهـا مـ

، كمـا )الفـرع الثـاني( ، كما أن هـذا التقـادم قـد ينقطـع أو يتوقـف لأسـباب معينـة)الفرع الأول( طـالمسق
  .)الفرع الثالث( معينة اوينتج آثار 
  

  .مدة تقادم الدعوى المباشرة: الفرع الأول
دة ـى مــعلـنـص رع ـرا لأن المشــاشرة نظــدعوى المبـادم الـدة تقـول مـاء حـه والقضـالفق ـفاختل

مــن قــانون التــأمين  27وذلــك فــي المــادة  ،ادم بهــا الــدعاوى التــي تنشــأ عــن عقــد التــأمينـاصة تتقـــخــ
وذلـك  ،أمينـد التــن عقــة عـاوى الناشئـاصة بالدعـي خـوه ،واتـلاث سنـدة ثـذه المـل هـجعو  ،الجزائري

ت عليهـا صـدني ومـدتها خمسـة عشـر سـنة والتـي نـانون المــي القــة العامـة فـي التقـادم فـلافا للقاعـدـخ
  .مدني جزائري 133المادة 

الاختلاف حول حقيقته الـدعوى المباشـرة  إلىا الاختلاف الفقهي والقضائي ذع سبب هـويرج
لتقـادم لخضـع د التـأمين فتهي دعـوى ناشـئة عـن عقـ ، أملتقادم العاديلتنبع من القانون فتخضع  له

  ؟الثلاثي
ذهــب اتجــاه فــي الفقــه والقضــاء الفرنســي إلــى القــول بخضــوع الــدعوى المباشــرة لمــدة التقــادم 

ــك باعتبــار أن هــذه الــدعوى ناشــئة عــن عقــد  ،مــن قــانون التــأمين 27:الثلاثــي الــوارد فــي المــادة وذل
  .1أمينالت

                                                 
1 Paris, 22 avril 1936, Dalloz 1936-2-55 note LALOU; BINEY (P), l'action directe de la victime, 

thèse pour le doctorat en droit, présentée et soutenue à l'université de Paris, en 1934, P95 et 281. 

Paris, 13 décembre 1937, gazette du palais 1938-1-176; DEMOGUE, revue trimestrielle de droit 

civil, 1936, P681. 
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رة لا تنشـأ عـن عقـد التـأمين يـرى أن الـدعوى المباشـ ،2والقضـاء1ي الفقهـالب فـلكن الرأي الغ
  .سنة 15وبالتالي فهي تخضع لمدة التقادم العادي وهي  ،وإنما هي وليدة إرادة المشرع

مــن قــانون التــأمين تــنص علــى التقــادم  27ويمكــن تبريــر هــذا الموقــف الأخيــر بــأن المــادة 
ـــى الـــدعاوى الناشـــئة عـــن عقـــود التـــأمين ن دعـــاوى وهـــذه الـــدعاوى إمـــا أن تكـــو  ،الثلاثـــي وتســـري عل

دعـاوى المـؤمن هـي دعـاوى المطالبـة بالأقسـاط المسـتحقة ودعـاوى  و .للمؤمن أو دعاوى للمؤمن لـه
ودعـاوى المـؤمن لـه هـي دعـوى المطالبـة بمبلـغ التـأمين عنـد  ،بطال أو فسخ عقد التـأمينإبطلان أو 

  .تحقق الخطر المؤمن منه وكذلك دعاوى البطلان والإبطال والفسخ
وبالتـــالي لا تخضـــع للتقـــادم  ،بـــر ناشـــئة عـــن عقـــد التـــأمينتعاوى فـــلا تعأمـــا ماعـــدا هـــذه الـــد

امــة وتســري عليهــا مــدة وإنمــا للقواعــد الع ،مــن قــانون التــأمين 27 :عليــه المــادة تالثلاثــي الــذي نصــ
  .تقادم عادية

ولمــا كانــت الــدعوى المباشــرة للمضــرور قبــل شــركة التــأمين ليســت ناشــئة عــن عقــد التــأمين 
ا معلقة على قيام عقـد بـين المـؤمن والمسـئول عـن هوهذا رغم أن ،طرفا في العقدلأن المضرور ليس 

فإنهـا مـع ذلـك ليسـت ناشـئة  ،ولا يمكـن مـن ثـم اسـتعمالها إلا فـي حـدوده ،الضرر وتهدف إلى تنفيـذه
لهـــذا فهـــي تخضـــع للمبـــادئ العامـــة  ،صـــدرها كـــدعوى الضـــحية علـــى المـــؤمن هـــو القـــانونمو  ،عنـــه

وتخضــع مـن ثــم الــدعوى  ،ة الخاصــة بتقــادم الـدعاوى الناشــئة عــن عقـد التـــأمينولــيس للقاعـد ،للتقـادم
فتكـون مدتـه فـي  ،المباشرة الذات التقـادم الـذي تخضـع لـه دعـوى المسـئولية للضـحية قبـل المـؤمن لـه

   .الحالتين خمسة عشر سنة
لصـلة الـذي يقـوم علـى ا ،ويمكن القول بأن هـذا الاتجـاه الأخيـر لوحـدة التقـادم فـي الـدعويين

بين الدعوى المباشرة ضد المؤمن وحق الضحية فـي التعـويض قبـل المسـئول تؤيـده اعتبـارات عمليـة 
ي دإذ يـؤ  ،إذ أن إخضاع الدعوى المباشرة للتقادم الثلاثي قد يؤدي إلى حرمان الضحية مـن الــتأمين

عـــن ضـــد المـــؤمن لـــه المســـئول  اهإلـــى ســـقوط دعـــوى المضـــرور المباشـــرة بالتقـــادم قبـــل ســـقوط دعـــو 
    .وبالتالي تنهار الحماية التي أريد توفيرها للضحية بالدعوى المباشرة ،الحادث

                                                 
1 VINEY (G), les obligations, la responsabilité: effets, paris 1988, N°420. 

CF: BESSON, la prescription de l'action directe en matière d'assurance, Dalloz hebdomadaire, 

1936, P73 et s. 

-172، ص2005لؤي ماجد ذيب أبو الهيجـاء، التـأمين ضـد حـوادث السـيارات، دار الثقافـة للنشـر والتوزيـع، عمـان، الأردن، طبعـة 
  .300-299ص مرجع سابق،ير، طععبد القادر ال؛ 173

2 Civ. 28 mars 1939, Dalloz 1939-1-68, note PICARD;Civ. 27 novembre 1979, la semaine juridique, 

1980-4-54. 
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مــارس  11وهــذه الرغبــة فــي حمايــة الضــحية تفســر قضــاء لمحكمــة الــنقض الفرنســية بتــاريخ 
هــذه إذا كانــت دعــوى ضــحية حادثــة ضــد مــؤمن المســئولية تجــد أساســها فــي حــق " جــاء فيــه  1986

 وتتقادم بنفس المدة التي تتقادم بهـا دعـواه ضـد المسـئول ،لذي أصابهالضحية في تعويض الضرر ا
المـــؤمن لـــه اســـتعمالها ضـــد المـــؤمن طالمـــا ظـــل هـــذا الأخيـــر معرضـــا لرجـــوع  ,فإنـــه يمكـــن مـــع ذلـــك

  .1"عليه

  
  .بدء سريان التقادم  ووقفه وانقطاعه: الفرع الثاني

   .سريان التقادم ءبد: البند الأول

أي مـن  ،ع الفعل الذي أصاب المضرورو لدعوى المباشرة من يوم وقتبدأ مدة سريان تقادم ا
لأن حق المضرور قبـل المـؤمن ينشـأ مـن وقـت وقـوع الحـادث الـذي ترتبـت  ،يوم وقوع حادث السيارة
د حقـــه ملأن المضـــرور يســـت ،عـــن حـــق المـــؤمن لـــه قبـــل المـــؤمن مســـتقلاً  لـــه عليـــه مســـئولية المـــؤمن

 ،المــؤمن لــه قبــل العمــل غيــر المشــروع الــذي أنشــأ حقــه سنفــ المباشــر بموجــب الــنص القــانوني مــن
وبذلك يستطيع المضرور أن يرفع دعواه المباشرة علـى المـؤمن مـن وقـت وقـوع حـادث السـيارة الـذي 

وبالتالي فإن مدة خمسة عشرة سنة المقررة لتقادم الدعوى المباشرة تسري منـذ هـذا  ،سبب له الضرر
تكمــل المــدة بانقضــاء و  ،ولا يحســب اليــوم الأول  2دني جزائــريمــ ،133للمــادة  وهــذا تطبيقــاً  ،الوقــت

  . 3آخر يوم فيما
  .تقادم الدعوى المباشرةوقف : البند الثاني

يخضـــع وقـــف تقـــادم الـــدعوى المباشـــرة التـــي للمضـــرور قبـــل شـــركة التــــأمين للقواعـــد العامـــة 
فقرة مدني جزائـري  316: المنصوص عليها في القانون المدني بشأن وقف التقادم وقد نصت المادة

كمـا لا يسـري  ،ر شرعا يمنع الدائن من المطالبة بحقـهر لا يسري التقادم كلما وجد مانع مب"على أنه 
  ".فيما بين الأصيل والنائب

                                                 
1 Civ. 11 mars 1986, Dalloz, 1987, P183. 

ســنة مــن يــوم وقــوع الفعــل ) 15(تســقط دعــوى التعــويض بانقضــاء خمســة عشــر : "مــدني جزائــري علــى مــا يلــي 133: تــنص المــادة 2
 ".الضار

تحســب مــدة التقــادم بالأيــام لا بالســاعات ولا يحســب اليــوم الأول وتكمــل المــدة : "مــدني جزائــري علــى مــا يلــي 314: تــنص المــادة 3
  .بانقضاء آخر يوم منها

، 1995العربيـة، القـاهرة، محمـد عبـد الظـاهر حسـين، عقـد التـأمين مشـروعيته وآثـاره وإنهـاؤه، دار النهضـة : وفي هذا المعنـى أنظـر
 .240ص
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يتبين من هذا الـنص أن الـدعوى المباشـرة للمضـرور ضـد المـؤمن يوقـف تقادمهـا كلمـا كـان 
  .قههناك مانع يحول بين المضرور وبين المطالبة بح

الــذي يســتند إليــه المضــرور فــي دعــواه  ،وإذا كــان الفعــل غيــر المشــروع الــذي ســبب الضــرر
وحركـت الـدعوى العموميـة سـواء كـان المـؤمن لـه هـو المتسـبب فـي الحـادث  ،قبل المؤمن هو جريمـة

فقـد ثـار الخـلاف حـول  ،أو أحد ممن يعتبر المـؤمن مسـئولا عـن الحقـوق المدنيـة المترتبـة عـن فعلهـم
تقام الدعوى المباشرة يقف طـوال المـدة التـي تقـوم فيهـا المحاكمـة الجزائيـة أم لا يقـف ويسـتمر  ما إذا

  في السريان؟
ذهــب رأي إلــى أن تقــادم الــدعوى المباشــرة لا يقــف لأن المــانع مــن الفصــل فــي الــدعوى لا 

ذه الــدعوى إذ المحكمــة تتصــدى لهــ ،يعتبــر مانعــا مــن رفعهــا وبالتــالي لا يعتبــر موقفــا لســريان التقــادم
ر أنهــا توقــف الفصــل فيهــا إلــى حــين الفصــل فــي مــوكــل مــا فــي الأ ،باعتبارهــا مقبولــة وجــائزة شــكلا

والإيقـاف هنـا لا يعـدو أن يكـون صـورة مـن صـور التأجيـل إلـى أجـل غيـر مسـمى  ،الدعوى العمومية
   .بالفضل في الدعوى العمومية

ع مــن رفــع الــدعوى أو المطالبــة فــلا يتعلــق الأمــر هنــا بمــانع قــانوني أو بســبب قــانوني يمنــ
وكـل  ،بر مقبولة ويترتب على ذلـك قيـام المطالبـةتوإنما الدعوى تع ،بالحق حتى يوقف سريان التقادم

وأن قواعـد وقـف التقـادم فـي  ،ما في الأمر هو أن الـدعوى تؤجـل حتـى يفصـل فـي الـدعوى العموميـة
د مـانع المطالبـة لا مـانع مـن الفصـل ي بـأن التقـادم لا يسـري كلمـا وجـقضـالقانون المدني صريحة وت

  . 1في الدعوى
المشـروع الـذي يسـتند إليـه المضــرور  غيـروذهـب اتجـاه ثـان إلـى القـول بأنـه إذا كـان الفعـل 

ن ســـريان التقـــادم فـــإ ،وكانـــت الـــدعوى العموميـــة قـــد تحركـــت ،فـــي دعـــواه قبـــل المـــؤمن يشـــكل جريمـــة
تــدوم فيهــا المحاكمــة الجزائيــة ولا يعــود إلــى قبــل المــؤمن طــوال المــدة التــي يوقــف بالنســبة للمضــرور 

  .2وجه للمتابعةور قرار بألا أو صدالنهائي السريان إلا منذ صدور الحكم الجنائي 

                                                 
  .183سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 1
الثالث، في أوصاف الالتزام وحوالته وانقضـائه، منشـورات الحلبـي الحقوقيـة، بيـروت، لبنـان، ، الوسيط، الجزء عبد الرزاق السنهوري 2

 الثـانيمحمـود جمـال الـدين زكـي، مشـكلات المسـئولية المدنيـة، الجـزء : وما بعدها؛ وفي نفس الاتجـاه 1085، ص625فقرة ، 1998
؛ محمـــد حســـين منصـــور، المســـئولية عـــن 451، ص242فقـــرة  1990فـــي الاتفاقـــات المتعلقـــة بالمســـئولية، مطبعـــة جامعـــة القـــاهرة، 

؛ ســعيد أحمــد شــعلة، 336، ص2003ة للنشــر، الإســكندرية، طبعــة حــوادث الســيارات والتــأمين الإجبــاري منهــا، دار الجامعــة الجديــد
 .205، ص1997في التأمين، منشأة المعارف، الإسكندرية،  ضقضاء النق
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فتحريك الـدعوى العموميـة فـي مواجهـة  ،بهذ خالجدير بالأ هو هذا الاتجاه الأخير بدو أنوي
مـدني جزائــري يتعــذر  316لمــادة المتسـبب فــي الحـادث يعتبــر مــانع قـانوني مــانع قــانوني فـي معنــى ا

 16: وتطبيقـا للمـادة, الجزائي المـدنيعلى المضرور مطالبة شركة التأمين بحقه وهذا تطبيقا لقاعدة 
فــي إحــداث  تعلــى أنــه إذا كانــت الســيارة التــي تســبب نصمــن قــانون إلزاميــة علــى الســيارات التــي تــ

نفـــس الوقــت الـــذي فــي الجزائيــة  عــن المـــؤمن أمــام الجهــة القضـــائيةمــؤمن عليهـــا يســتدعي الضــرر 
ولا يمكـن الفصـل فـي طلـب التعـويض مـن  ،تستدعى فيه الأطـراف طبقـا القـانون الإجـراءات الجزائيـة

 ،طرف الضحية ضد شركة التأمين إلا بعد اكتمال إجراءات التحقيـق والفصـل فـي الـدعوى العموميـة
  .ل بعدها في طلبات الضحية وفي نفس الحكمصفيف

ير الــدعوى ســالمضــرور دعــواه علــى التــأمين أمــام القاضــي المــدني أثنــاء  كمــا أنــه إذا رفــع
لأن  ،لجنائيـةاالعمومية كان مصـيرها الحتمـي هـو وقـف الفصـل فيهـا حتـى يحكـم نهائيـا فـي الـدعوى 

ا ية المـــؤمن لـــه قبـــل هـــذا المضـــرور وهـــذمســـئولية المـــؤمن قبـــل المضـــرور لا تقـــوم إلا بثبـــوت مســـئول
والتي بنـاء عليهـا يتقيـد القاضـي المـدني بـالحكم الجنـائي  ،ئي يوقف المدنيإعمالا أيضا لقاعدة الجنا

أما إذا كان الحكم الجزائي يقضـي ببـراءة  ،وقوع الجريمة ونسبتها إلى فاعلهابيقضي به ويتعلق فيما 
تجـا عـن نافإنـه مـع ذلـك يمكـن مسـاءلته مـدنيا إذا لـم يكـن  ،المتهم مـن جنحـة الجـرح أو القتـل الخطـأ

  .يسبب أجنب
له صـكان القاضي الجزائي لا يفصل في الدعوى المدنيـة إلا بعـد ف متى وخلاصة القول أنه

ومتى كان رفع دعوى أمام القضاء المدني أثنـاء السـير فـي الـدعوى العموميـة  ،في الدعوى العمومية
ون فإن تحريـك الـدعوى العموميـة يكـ،لا يمكن النظر فيه إلا بعد الفصل نهائيـا فـي الـدعوى العموميـة

مما يترتــب عليــه حســب ،مــانع مبــرر شــرعا يتعــذر معــه علــى المضــرور مطالبــة شــركة التــأمين بحقــه
  .مدني جزائري وقف سريان التقادم بالنسبة لدعوى المضرور مادام المانع قائماً  316 :المادة

ويترتب على وقف تقادم الدعوى المباشرة أن مـدة التقـادم تقـف طـوال الفقـرة التـي يوجـد فيهـا 
فإذا زال هذا عادت مدة التقادم إلى السريان ولا تحسب المدة التي وجـد  ،نع الذي أدى إلى وقفهاالما

  .فيها المانع من مدة التقادم
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  .المباشرة انقطاع مدة تقادم الدعوى: البند الثالث

ينقطع تقادم الدعوى المباشرة بـنفس الأسـباب التـي ينقطـع بهـا التقـادم حسـب القواعـد العامـة 
وبالتنبيــه وبــالحجر  ،بالمطالبــة القضــائية ولــو رفعــت الــدعوى إلــى محكمــة غيــر مختصــة ،نونفـي القــا

أو بـأي عمـل يقـوم بـه  ،المـدين أو فـي توزيـع تفليسـة للتمسـك بحقـه فـي المضـرور وأي عمل يقوم بـه
 المضـرور ادم الـدعوى المباشـرة بـإقرار المـؤمن بحـققـقطـع تنكمـا ي, 1الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه

  . 2راحة أو ضمناص
ولا ينــتج هــذا  ،د هــذه الأعمــال تقــادم الــدعوى المباشــرة ينقطــعحــقــام المضــرور بأ إذا وهكــذا

 أن كمـا ,الذي اتخـذ الإجـراء فـي مواجهـةللمدين لا بالنسبة إ هالعمل القانوني كإجراء قاطع التقادم أثر 
ه مـــا دام أن هـــذه المطالبـــة بـــر قاطعـــة للتقـــادم بالنســـبة لباقيـــتالمطالبـــة القضـــائية بجـــزء مـــن الحـــق تع

مصــدر للحقــان كــان الحــق فــي التمســك بكامــل حقــه، و الجزئيــة تــدل فــي ذاتهــا علــى قصــد صــاحب 
  .واحد

مــدني جزائــري أن يبــدأ تقــادم جديــد يبــدأ  319 :ويترتــب علــى انقطــاع التقــادم حســب المــادة
الجديــد نفــس مــدة  وتكــون مــدة التقــادم ,الانقطــاععلــى ســبب ســريانه مــن وقــت انتهــاء الأثــر المترتــب 

  .3التقادم الأول أي خمسة عشر سنة
  

  .آثار تقادم الدعوى المباشرة :الفرع الثالث
يترتب علـى تقـادم الـدعوى المباشـرة انقضـاء التـزام المـؤمن ومـع ذلـك يبقـي فـي ذمـة المـؤمن 

بســقوط حــق المضــرور بالتقــادم مــن تلقــاء نفســها بــل أن تقضــي يجــوز للمحكمــة  ولا ،4التــزام طبيعــي

                                                 
ينقطــع التقــادم بالمطالبــة القضــائية ولــو رفعــت الــدعوى إلــى : "مــدني جزائــري والــذي جــاء نصــه كمــا يلــي 317: ينظــر نــص المــادة 1

المـدين أو فـي توزيـع أو بـأي عمـل  ةتفليسـفـي الحجز، وبالطلـب الـذي يتقـدم بـه الـدائن لقبـول حقـه محكمة غير مختصة بالتنبيه أو بـ
  ".يقوم به الدائن أثناء مرافعة لإثبات حقه

ينقطــع التقـادم إذا أقــر المـدين بحـق الــدائن إقـراراً صــريحاً أو ضـمنياً، ويعتبــر : "مــدني جزائـري ونصــها كمـا يلـي 318: تنظـر المـادة 2
  ".منياً أن يترك المدين تحت يد الدائن مالاً له مرهوناً رهناً حيازياً تأميناً لوفاء الدينإقراراً ض

ر ادم جديد يسري مـن وقـت انتهـاء الأثـإذا انقطع التقادم بدأ تق: "مدني جزائري والذي جاء كما يلي 1فقرة  319: ينظر نص المادة 3
  ".م الأولالمترتب على سبب الانقطاع وتكون مدته هي مدة التقاد

يترتـب علـى التقـادم انقضـاء الالتـزام، ولكـن يتخلـف فـي ذمـة المـدين : "مدني جزائـري والـذي جـاء كمـا يلـي 320: ينظر نص المادة 4
  ...".التزام طبيعي
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جب أن يكون ذلك بناء علـى طلـب المـؤمن أو ممثلـه أو أحـد دائيـه أو أي شـخص لـه مصـلحة فيـه ي
  .1به نولو لم يتمسك المدني

ويجـــوز للمـــؤمن التمســـك بالتقـــادم فـــي أيـــة مرحلـــة مـــن مراحـــل الـــدعوى ولـــو لأول مـــرة أمـــام 
يجــوز الاتفــاق  كمــا لا ،ولا يجــوز لــه التنــاول عــن التقــادم قبــل ثبــوت الحــق فيــه, 2محكمــة الاســتئناف

  .3ة تختلف عن المدة المحددة قانوناً على أن يتم تقادم الدعوى المباشرة في مد
  

                                                 
لا يجــوز للمحكمــة أن تقضــي تلقائيــاً بالتقــادم بــل يجــب أن : "مــدني جزائــري والــذي جــاء كمــا يلــي 1فقــرة  321: ينظــر نــص المــادة 1
 ".كون ذلك بناء على طلب المدين أو أحد دائنيه، أو أي شخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك المدين بهي

ويجــوز التمســك بالتقــادم، فــي أيــة حالــة مــن حــالات الــدعوى ولــو أمــام : "مــدني جزائــري والــذي جــاء كمــا يلــي 2فقــرة  321: المــادة 2
  ".المحكمة الاستئنافية

لا يجوز التنازل عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه، كما لا يجـوز الاتفـاق علـى أن : "ي جاء كما يليمدني جزائري والذ 322: المادة 3
 ".يتم التقادم في مدة تختلف عن المدة التي عينها القانون
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  .مدى التزام المؤمن بالتعويض تجاه المضرور: المبحث الثاني
بالرغم من أن قانون التـأمين الإلزامـي علـى السـيارات جـاء لحمايـة المضـرورين مـن حـوادث 

المؤمن بالتعويض تجسيداً لهذه الحمايـة، غيـر أن هـذا لا يعنـي أن السيارات، مما يبرر اتساع التزام 
التزام المؤمن في هذا النوع من التـأمين هـو التـزام مطلـق، بـل هـو التـزام مقيـد مـن عـدة جوانـب، فهـو 
مقيد أولاً من حيث المسئولين الذين يضمنهم رغم اتسـاعه بالطـابع العينـي، إذ لا يقتصـر علـى مالـك 

، ومقيـــد ثانيـــاً مـــن حيــــث )المطلـــب الأول(بعقـــد تأمينهـــا بـــل يشـــمل كـــذلك ســـائقهاالســـيارة والمكتتـــب 
المضــرورين المســتفيدين مــن التــأمين، إذ يســتفيد منــه كــل مــن يغطــي هــذا التــأمين مســئوليته المدنيــة 
عــن حــادث الســيارة المــؤمن عليهــا إذا تضــرر هــو كــذلك مــن هــذا الحــادث، كمــا يســتفيد منــه كــذلك 

المطلـــب (لك ذوي حقــوق المضـــرور المســـتفيد مـــن التــأمين فـــي حالـــة وفاتـــهالغيــر بصـــفة عامـــة، وكـــذ
، وهو مقيد ثالثاً من حيث الأضـرار التـي يشـملها، حيـث يغطـي الأضـرار الجسـمانية والماديـة )الثاني

والأدبيــــة، ومــــن حيــــث قيمــــة الضــــمان إذ يتقيــــد بالحــــدود والمعــــايير التــــي وضــــعها المشــــرع فــــي هــــذا 
كمــــا يتقيــــد أخيــــراً التــــزام المــــؤمن بالأضــــرار التــــي اســــتثناها المشــــرع مــــن ، )المطلــــب الثالــــث(القــــانون
  .)المطلب الرابع(الضمان

  

  .من حيث المسئولين الذين يضمنهمتقييد التزام المؤمن : المطلب الأول
التـــأمين مـــن المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات يجـــب أن يغطـــي المســـئولية المدنيـــة 

وكـذلك مسـئولية كـل شـخص آلـت إليـه بموجـب إذن مـن  ،)الفـرع الأول(ةالمركب لكللمكتب بالعقد وما
وكــذلك يغطـــي هـــذا التــأمين المســـئولية المدنيـــة  ،)الفــرع الثـــاني(المالــك حراســـة أو قيــادة تلـــك المركبـــة

؛ وبما أن التأمين على السـيارات يغلـب فيـه الطـابع )الفرع الثالث(لمشتري السيارة وورثة مالك السيارة
ومسـتعمل السـيارة دون علـم المـؤمن  غطي المسـئولية المدنيـة للسـارق ومسـتعمل العنـفالعيني، فهو ي

    ). الفرع الرابع(له
المســرة أو البيــع أو التصــليح أو الــرأب أو مراقبــة حســن  عــادة يمارســون الــذي الأشــخاص أمــا

, مهملمهـــانظـــر وذلـــك فيمـــا يتعلـــق بالمركبـــات المعهـــود بهـــا إلـــيهم , ســـير المركبـــات وكـــذلك منـــدوبيهم
  .فيتعين عليهم إبرام تأمين خاص بهم
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  .طالب التأمين والمالك :الفرع الأول
غطــاء التــأمين مـن المســئولية علــى اســتعمال  مـن أفـاد قــانون إلزاميــة التـأمين علــى الســيارات

 ، وكـــذلك مالكهـــا)الأول بنـــدال(كـــالمنتفع أو المســـتأجر للســـيارة يهـــاب بعقـــد التـــأمين علتـــالمكت ،ةســـيار ال
  )الثانيالبند (

  .التأمينطالب : البند الأول

ومع ذلك قـد يكـون هنـاك شـخص  ،تب بعقد التأمين هو مالك السيارةتالأصل أن يكون المك
 ،خــرآب بالعقــد بــل ملــك لشــخص تــللمكت ملكــاً ليســت آخــر بــإبرام العقــد مــع المــؤمن ويتعلــق بســيارة 

  .ويكون التأمين في هذه الحالة تأمينا لحساب الغير
والممثـل  ،كالوكيـل والـولي الشـرعي القاصـرعن المالـك  الشخص نائبا قانونياً  وقد يكون هذا

وإذا يسـلم هـذا الأخيـر تفويضـه  ،ويمكنـه اكتتـاب التـأمين لحسـاب المالـك .القانوني للشخص المعنوي
علــى التــأمين بعــد ن صــادق وإ ويســتفيد المالــك مــن التــأمين حتــى  ،كــون فــي مركــز الفضــوليو بــذلك 

  .1وقوع الحادث
ــأمين والمالــك طبقــا لأحكــام الاشــتراط لمصــلحة تــســتفيد مــن هــذا التــأمين المكتوي ب بعقــد الت

وبمثابة اشتراط لمصلحة الغيـر  ،فيكون التأمين هنا بمثابة عقد تأمين بالنسبة لطالب التأمين, 2الغير
  .بالنسبة للمالك

  .3تب بهذا العقد وحده بدفع قسط التأمينتويلزم في هذه الحالة المك

                                                 
ون المعـدل والمـتمم بالقـان ،المتعلـق بالتأمينـات 1995ينـاير  25المـؤرخ فـي  07-95مـن الأمـر رقـم  1فقرة  11: المادةنص ينظر  1

أدنـاه يمكـن اكتتـاب التـأمين لحسـاب  86: مـع مراعـاة أحكـام المـادة: "ي جـاء كمـا يلـيذالـ ،2006ينـاير  25المؤرخ في  04-06رقم 
 ...".شخص معين، وإذا لم يسلم هذا الشخص تفويضه بذلك، فإنه يستفيد من التأمين حتى وإن تمت المصادقة بعد وقوع الحادث

والـذي  ،2006ينـاير  25المؤرخ فـي  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،07-95ن الأمر رقم م 2فقرة  11: ينظر نص المادة 2
  ".ط لمصلحة الغيراتب وكل مستفيد معروف أو متوقع كاشتر تيستفيد من هذا التأمين وبهذه الصفة المك: "جاء كما يلي

إن إلزامية التأمين : "على السيارات والذي جاء كما يليالمتعلق بإلزامية التأمين  15-74من الأمر رقم  4: ينظر كذلك نص المادة
  ...".يجب أن تغطي المسئولية المدنية للمكتب بالعقد

 25المـؤرخ فـي  04-06المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم  ،المتعلـق بالتأمينـات 07-95مـن الأمـر رقـم  3فقرة  11: ينظر نص المادة 3
  ...".تب وحده ملزماً بدفع القسطتالتأمين لحساب من له الحق فيه، يكون المكوفي نطاق : "والذي جاء كما يلي ،2006يناير 

CF: GRETS (Francis), connaître et comprendre la loi du 13 juillet 1930 sur le contrat d'assurance, 

6
eme

 édition, Paris, 1962, P23. 
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  .السيارة مالك: د الثانيالبن

كمـــا ســـبق القـــول فـــإن الأصـــل أن مالـــك الســـيارة هـــو مـــن يبـــرم عقـــد التـــأمين مـــن المســـئولية 
لكـن هـذا لا  ،تنعقـد بنـاء عليهـا مسـئولية مالكهـاو  ،فيها هذه السـيارةتتدخل المدنية عن الحوادث التي 

ن بتغطيـة المسـئولية المدنيـة وفي الحالتين يلتـزم المـؤمه، يمنع أن يبرم هذا العقد شخص آخر لحساب
  .هي بثبوت مسئولية المالك عنهتعن حادث السيارة الذي ين

ولقــد نــص المشــرع الجزائــري علــى هــذا المبــدأ فــي المــادة الأولــى مــن قــانون إلزاميــة التــأمين 
لاكتتاب في عقد تـأمين يغطـي الأضـرار اوالتي جاء فيها بأن كل مالك مركبة ملزم ب ،على السيارات

كـذلك  تكمـا نصـ .وذلـك قبـل إطلاقهـا للسـير ،ية أو المادية التـي تسـببها تلـك المركبـة للغيـرالجسمان
المادة الرابعة من نفس القانون السابق بأن من بين الأشخاص الذين يلزم المؤمن بتغطية مسـئوليتهم 

  .1بعقد التأمين ومالك المركبة المكتتب ،المدنية
ي ألــزم كــل شــخص طبيعــي أو معنــوي يرغــب يتضــح مــن هــذين النصــين أن المشــرع الجزائــر 

بـإبرام تـأمين ممـا قـد  هافي تسيير مركبة برية ذات محرك أو مقطوراتها أو نصف مقطوراتها وحمولات
, 2ي إلـى أضـرار جسـمانية أو ماديـة لتغطيـة مسـئوليته عـن هـذه الحـوادثدينشأ عنهـا مـن حـوادث تـؤ 

  .3ة المدنية لمالك السيارة عن هذه الحوادثويترتب على هذا التأمين وجوب تغطية المؤمن للمسئولي
فـلا تلـزم بـإبرام  ،للسـيارة لـكويلاحظ أن المشرع الجزائري استثني من هذا الالتزام الدولـة كما

ويمكــن تبريــر هــذا الاســتثناء بــالقول بــأن  .4عقــد تــأمين لتغطيــة الأضــرار التــي تســببها ســياراتها للغيــر
وذلــك , اتضـها المشــرع حمايـة للمضــرور مــن حـوادث الســيار إلزاميـة التــأمين فـي الحــالات الســابقة فر 

دفع التعـويض للمضـرور بـدلا عـن وقادر على ة ذمته المالية ءع بملابفرض وجود شخص آخر يتمت
ومن ثم فـلا شك، ا الدولة فإن يسارها ليس محل مأ ,مالك السيارة المسئول عن الحادث وهو المؤمن

المـؤمن لتغطيـة مسـئوليتها المدنيـة عـن حـوادث سـياراتها  لـدىلاكتتـاب بعقـد التـأمين اداعي لإلزامها ب
قــع ضــحية حــادث ســيارة مــا دام أن المضــرور ســيتمكن مــن الحصــول علــى التعــويض بســهولة إذا و 

                                                 
، وكــذلك مقطوراتهــا أو نصــف مقطوراتهــا وحمولاتهــا؛ ينظــر نــص وتعنــي كلمــة مركبــة فــي هــذا الــنص، كــل مركبــة بريــة ذات محــرك 1

  .المتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار 15-74من الأمر رقم  2المادة الأولى فقرة 
ب فــي عقــد تــأمين كــل مالــك مركبــة يلــزم بالاكتتــا: "والــذي جــاء كمــا يلــي 15-74مــن الأمــر رقــم  1ينظــر نــص المــادة الأولــى فقــرة  2

  ".يغطي الأضرار التي تسببها تلك المركبة للغير وذلك قبل إطلاقها للسير
  .سابق الذكر 15-74من الأمر رقم  4: ينظر نص المادة 3
إن الدولــة وهـي معفــاة مـن الالتــزام بالتـأمين، فإنــه تقـع عليهــا : "والــذي جـاء كمــا يلـي 15-74مـن الأمــر رقـم  2: ينظـر نـص المــادة 4

 ".ات المؤمن بالنسبة للمركبات التي تملكها أو الموجودة في حراستهاالتزام
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أو المــــؤمن بالنســــبة للســــيارات التــــي تملكهــــا  اتبــــنفس التزامــــالقــــانون ولهــــذا ألزمهــــا  .1تابعــــة للدولــــة
  .2في حراستهاالموجودة 

ويتعلــــق بالنقــــل فــــي الســــكك  ،أخــــر علــــى إلزاميــــة التــــأمين علــــى المركبــــات وهنــــاك اســــتثناء
المـادة الثالثـة مـن قـانون إلزاميــة التـأمين علـى اسـتبعاد عربـات النقـل فـي الســكك  تإذ نصـ ،الحديديـة

  .3ة من نطاق تطبيق قانون إلزامية التأمين على السياراتيالحديد
   :ويفسر الفقه هذا الاستثناء الأخير من جانبين

أن القطــار ومختلــف عربــات النقــل بالســكك الحديديــة لا ينــدرجان فــي تعريــف الســيارة  :أولاً 
  .4التي عرفها المشرع بأنها كل مركبة برية ذات محرك

نلتـزم بالتـأمين  لا لدولـة التـيلأن وسائل النقل بالسكك الحديدية أما أن تكون مملوكـة  :ثانياً 
  . 5ملوكة لمشروعات مليئةوإما أن تكون م ،ليسارها الإجباري نظراً 

 يـةويغطي المؤمن مسـئولية المالـك الناشـئة عـن حـوادث السـيارات سـواء كانـت مسـئولية عقد
  .أو مسئولية تقصيرية

  .للمالك المسئولية العقدية: أولاً 

تكــــون مســــئولية المالــــك عقديــــة بالنســــبة لحــــوادث الســــيارات عنــــدما يكــــون هنــــاك عقــــد نقــــل 
كمـــا هـــو الحـــال فـــي نقــل الأشـــخاص بســـيارات الأجـــرة والـــذي  ،اكــبللأشــخاص بينـــه كناقـــل وبـــين الر 

فـإذا مـا أصـيب الراكـب  ،طة الوصولحويترتب عليه التزام الناقل بضمان سلامة الراكب إلى غاية م
ويكفـــي لمســـاءلة المالـــك  ،بضـــرر أثنـــاء عمليـــة النقـــل كـــان الناقـــل مســـئولا عـــن ذلـــك مســـئولية عقديـــة

                                                 
 .892، ص42سعد واصف، المسئولية المدنية للدولة في النظام الاشتراكي، مجلة المحاماة، السنة  1

  .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  2: ينظر نص المادة 2
لا تســري إلزاميـة التــأمين المنصـوص عليهــا فـي هــذا الأمــر، : "يلـي ي جــاء كمــاوالـذ 15-74مــن الأمـر رقــم  3: لمـادةينظـر نــص ا 3

  ".على النقل في السكك الحديدية
 ،غيـر منشـور ،208521تحـت رقـم  1999جـوان  01المحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ بغرفـة الجـنح والمخالفـات  قـرار :ينظر أيضاً 

 15-74لا يطبق عليه الأمر رقـم ) ف.ع-ح.ع(ل من الضحايا حيث أنه في قضية الحال الحادث الذي أدى إلى وفاة ك: "جاء فيه
  .30/01/1974المؤرخ في 

دار هومــه للطباعـة والنشــر، طبعــة  المســئولية عـن حــوادث نقــل الأشـخاص بالســكك الحديديـة، ،مختـار رحمــاني محمـد: أنظـر أيضــاً 
   .126-125، ص2003

4 CLEAYS (CH. EMMANUEL), les conventions internationales pour l'indemnisation des victimes 

d'automobiles en droit international, gazette du Palais, 1966-2, P112. 
  .894سعد واصف، المسئولية المدنية في النظام الاشتراكي، مقال سابق، ص 5
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ولا  ،بينــه وبــين المالــك الحــارس للســيارة التــي أحــدثت الضــرر لحــارس إثبــات المضــرور لعقــد النقــلا
وبثبـوت  .يستطيع هـذا الأخيـر الـتخلص مـن مسـئوليته إلا بإثباتـه السـبب الأجنبـي الـذي لا يسـند إليـه

  . 1هذه المسئولية في مواجهة المضرورمسئولية المالك الحارس يلتزم المؤمن بتغطية 
  .للمالك المسئولية التقصيرية: ثانياً 

تكـــون مســـئولية المالـــك تقصـــيرية عنـــدما لا يكـــون هنـــاك عقـــد بينـــه وبـــين المضـــرور بســـبب 
ومــــن ثــــم تؤســــس دعــــوى التعــــويض التــــي يرفعهــــا المضــــرور علــــى المســــئول علــــى  ،حــــادث الســــيارة

   .المسئولية التقصيرية
الضـرر أو شـخص تحـت رقابتـه أو شـخص تـابع باشر وسواء كان المالك هو السائق الذي 

مســـئوليته عـــن حـــادث الســـيارة بنـــاء علـــى ذلـــك فتغطـــي شـــركة التـــأمين مســـئولية مالـــك لـــه وانعقـــدت 
إذ نصت المادة الرابعة مـن قـانون التـأمين الإلزامـي علـى السـيارات علـى أن إلزاميـة التـأمين  ،السيارة

وبالتــالي يلتــزم المــؤمن بتغطيــة , 2يجــب أن تغطــي المســئولية المدنيــة للمكتــب بالعقــد ومالــك الســيارة
ئولية المدنية الناتجـة عـن أي ضـرر جسـماني يصـيب أي شـخص مـن حـوادث السـيارات أو أي المس

  .ضرر مادي آخر
  

  .راسة السيارة أو بقيادتهاحالشخص المأذون له ب: الفرع الثاني
يغطـــي التـــأمين المســـئولية المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات بالإضـــافة إلـــى مســـئولية طالـــب  

ا بحراســة أو قيــادة تلــك مــالأشــخاص الــذين يحصــلون علــى إذن منهمســئولية  ،التــأمين ومالــك الســيارة
  . 3السيارة

وهنا يثور التساؤل حول مدى تغطية المـؤمن لمسـئولية كـل مـن المـأذون لـه بحراسـة السـيارة 
  المؤمن عليها والمأذون له بقيادتها ؟

                                                 
  .سالفة الذكر 15-74من الأمر رقم  4: ينظر نص المادة 1
  .سالف الذكر 15-74قم من الأمر ر  4: ينظر نص المادة 2
  .سالفة الذكر 15-74من الأمر رقم  1فقرة  4: تنظر المادة 3

جـلال محمـد إبـراهيم، التـأمين وفقـاً للقـانون الكـويتي، دراسـة مقارنـة مـع القـانون المصـري والفرنسـي، مطبوعـات جامعـة : أنظر أيضـاً 
التـأمين الإجبـاري مـن المسـئولية المدنيـة عـن حـوادث  في تحديد الأشخاص المستفيدين من نطـاقومقاله ؛ 446، ص1989الكويت، 

  .104، ص1990عداد يناير، فبراير، مارس المحامي تصدرها جمعية المحامين الكويتية، الأالسيارات، مجلة 
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اص الأشـــخكـــذلك و  ،)البنـــد الأول(ديـــد نطـــاق هـــذا الإذنحت يتعـــينللإجابـــة هـــذا التســـاؤل  و
مدى جواز المؤمن اشتراط السقوط في حالـة قيـادة دراسة وفي الأخير  ،)البند الثاني(منه المستفيدون

  .)البند الثالث(السيارة من غير المالك أو المؤمن له
  .السيارة أو بقيادتها نطاق الإذن بحراسة: البند الأول

مــــا يتجــــاوز  كثيــــراً إذ  ،ةمــــيعتبــــر بحــــث نطــــاق أو حــــدود الإذن مــــن المســــائل الدقيقــــة والمه
وهذا ما يثير التساؤل حول ما إذا كـان  ،الشخص الذي تحصل على هذا الإذن الحدود المرسومة له

الضمان يستمر في هذه الحالة أم لا ؟ كما أن بحث هذا الموضوع يتطلب منا أيضا دراسة كـل مـن 
  .الإذن المحدد والإذن غير المحدد

  

  .الإذن بحراسة السيارة: أولاً 

فيكـــون لـــه  ،ع بكـــل ســـلطات الحـــارس للســـيارةتـــبالحراســـة يمكـــن المـــؤذون لـــه مـــن التمالإذن 
 لأحــدأذن مالــك الســيارة  وكمــا لــ، بمقتضــى هــذا الإذن ممارســة ســلطات الاســتعمال والتوجيــه والرقابــة

فيكــون الصــديق خــلال هــذه الرحلــة حــرا فــي ممارســة  ،أصــدقائه باســتخدام ســيارته خــلال رحلــة معينــة
ومن ثـم تنتقـل الحراسـة ،وبهـذا يمـارس سـلطة فعليـة علـى السـيارة ،والتوجيـه والرقابـة سلطة الاستعمال

ويترتب على ذلك أنه متى تدخلت السيارة في إحداث الضرر فـي الفتـرة  ،إليه بموجب هذه السلطات
فــإن مســئولية المالــك لا تقــوم لأنــه لــم يكــون  ،مســتقلةفعليــة التــي يمــارس فيهــا الصــديق عليهــا ســلطة 

  .1وم هنا مسئولية الصديق عن الحادثبل تق ،للسيارة أثناء الحادث حارساً 
التــزم المــؤمن  ،عقــدت مســئولية الصــديق المــؤذون لــه بحراســة الســيارة عــن الحــادثانومتــى 

  .ون إلزامية التأمين على السياراتوهذا تطبيقا لنص المادة الرابعة من قان, المسئولية هذه بتغطية
ــــي موضــــوع الإ ــــد أو عليــــه بعــــض ويثــــور التســــاؤل ف ذن بالحراســــة إذا كــــان هــــذا الإذن مقي

  ؟فهل تؤثر هذه القيود أو التحفظات على حق المؤذون له في الضمان ،التحفظات
   .اتجاهينتردد القضاء الفرنسي حول التساؤل بين 

                                                 
سـائقها خـلال ولقد قرر القضاء الفرنسي ببقاء مالك السيارة حارساً لها بالرغم مـن إعارتهـا لصـديق، نظـراً إلا أنـه قـد أعـاره السـيارة ب 1

 فترة محددة ولمهمة معينة، فهو بذلك قد احتفظ بحراستها عن طريق تابعة السائق 

Civ. 31 mai 1967, revue générale des assurances terrestres, 1968-83. 

  .ولمزيد من التفصيل أنظر فيما سبق الباب الأول فيما يتعلق بمفهوم الحراسة
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ود الإذن لا يـــؤثر علـــى حـــق المـــأذون لـــه حـــدقضـــت محكمـــة الـــنقض الفرنســـية بـــأن تجـــاوز 
وقـــائع القضـــية التـــي صـــدر بشـــأنها هـــذا القـــرار فـــي أن شـــخص  وتـــتلخص ،ة فـــي الضـــمانســـبالحرا

فتجاوز المستأجر مجال السير المتفق عليـه وارتكـب  ،استأجر سيارة بدون سائق للقيام بجولة محددة
  .حادثاً 

هذا بـأن الشـروط العامـة الـواردة بوثيقـة التـأمين لـم يـرد فيهـا مـا يمنـع المـأذون  هار ار وبررت ق
ومن ثم فإن مـا قـام بـه المسـتأجر بمخالفتـه للقيـود والتحفظـات , رة من تعديل المسافةله بحراسة السيا

  .1المؤمن بالضمان لا أثر له على التزام ،الواردة على الإذن بالحراسة
ة بضـــمان شـــركة التـــأمين فـــي قضـــية أخـــرى تـــتخلص يمحكمـــة الـــنقض الفرنســـ ررتكمـــا قـــ

 فارتكــب حادثــاً  ،ولكنــه اســتخدمها فــي النزهــة ،وقائعهــا فــي أن شــخص اســتعار ســيارة لنقــل البضــائع
هــذا بأنـه يكفــي لإلـزام شــركة التــأمين  وبــررت قرارهـا .للســيارة فيهــا حارسـاً كـان أثنـاء هــذه النزهـة التــي 

بالضــمان أن يكــون المســتعير قــد اســتخدم الســيارة فــي أحــد الأغــراض المنصــوص عليهــا فــي وثيقــة 
  .2التأمين

عـن هـذا القضـاء فـي قضـية تـتلخص وقائعهـا فـي أن  لقد عدلت محكمة الـنقض الفرنسـية و
فاســتعملها هــذا الأخيــر فــي قضــاء أغــراض ودهنهــا  ،ض تنظيفهــاغــر شــخص أودع ســيارة لــدى آخــر ب

فقضــت محكمــة الــنقض بــأن تجــاوز حــدود . فارتكــب حادثــا أثنــاء قضــائه لتلــك الأغــراض, شخصــية
وبالتــالي لــي لا , ج حــدود الإذنالإذن بالحراســة يــؤدي إلــى ســقوط حــق المــأذون لــه فــي الضــمان خــار 

  .3عن الحادث الذي وقع خارج حدود الإذن بالحراسة تهمسئولي ىتغط
أن الاتجــاه الأول لمحكمــة الــنقض الفرنســية هـو الجــدير بالأخــذ بــه لأن نظــام التــأمين  يبـدوو 

عــن إذ يــرتبط بالمســئولية الناشــئة , نظامــا خاصــا يطغــى عليــه الطــابع العينــي هكونــبالإجبــاري يتميــز 
فالهــام , ولــيس بقيــام مســئولية شــخص معــين عــن الضــرر المترتــب علــى اســتعمالها, اســتعمال الســيارة

ولــيس تحديــد شــخص المســئول عــن هــذا , فــي هــذا المجــال هــو تعيــين الســيارة المتســببة فــي الضــرر
لـــه الســـيارة ولـــيس بـــين المـــؤمن و وتعـــد العلاقـــة الأكثـــر جوهريـــة هـــي العلاقـــة بـــين المـــؤمن , الضـــرر

  .4ارة ولا بين المؤمن والمؤمن لهوالسي

                                                 
1 Civ. 03 mars 1959, revue générale des assurances terrestres, 1960-48. 
2 Civ. 18 février 1963, revue générale des assurances terrestres, 1963-500. 
3 Civ. 21 octobre 1963, revue générale des assurances terrestres, 1964-50. 
4 ATALLAH (B), thèse P. cit., N°97, P100.                                                                                         = 
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لأن الأضـرار الناشـئة عـن السـيارة  ،أكثر منـه شخصـي عينيفالتأمين على السيارات تأمين 
  .1هي التي يضمنها المؤمن دون الاهتمام كأصل عام بالمسئولية الشخصية لمن وقع وثيقة التأمين

 ية للمـأذون لـه بالحراسـة التزامـاً إلا أن هذا لا يعني أن التزام المؤمن بتغطية المسئولية المدن
بـل علـى العكـس مـن ذلـك يتقيـد التـزام  2يستفيد منه هذا الأخير في جميع الحالات ودون قيـود مطلقاً 

فيجـوز لـه فـي هـذا الإطـار وضـع بنـد خـاص فـي  ،المؤمن في هذا المجال بالقيود القانونية والاتفاقية
حراســة الســيارة دفــع مــن تعــويض للمضــرور فــي وثيقــة التــأمين يمكنــه مــن الرجــوع علــى المــأذون لــه ب

  .تكابه حادثا متجاوزا حدود الإذن الحراسةر حالة ا
  .الإذن بقيادة السيارة :ثانياً 

إذ يظـل المالـك هـو  ،الشخص المأذون له بقيادة السيارة لا تكون لـه أيـة سـلطة فعليـه عليهـا
القيـادة فلـيس له بأما المأذون  ،ابةالاستعمال والتوجيه والرق تالحارس لها والذي يمارس عليها سلطا

  .3له إلا مجرد قيادة السيارة
حيـــازة ماديـــة دون أن  ةومـــن أهـــم تطبيقـــات الإذن بالقيـــادة التـــابع الـــذي يجـــوز ســـيارة متبوعـــ

أذنـه بقيـادة يالـذي  هإليـه مـن متبوعـ ةيكـون مقيـدا بالتعليمـات الصـادر  ،يمارس عليها سلطات الحارس
   .وفي مجال محددمعين ي وقت ف ,السيارة لأداء عمل معين

ســريان الضــمان فــي حالــة تجــاوز الشــخص للحــدود مــدى يثــور التســاؤل هنــا كــذلك حــول  و
  له في الإذن بقيادة السيارة؟ ةالمرسوم

  :في هذه المسألة قرارات متعارضة من محكمة النقض الفرنسية منها ما يلي تصدر 

                                                                                                                                                                  

 7: يتضمن تحديد شروط تطبيق المادة 1980فبراير  16المؤرخ في  34-80من المرسوم رقم  3فقرة  3المادة : وفي هذا المعنى=
  .سيارة دون علم المؤمن لهوالتي لا تستثني من الضمان حالة السرقة والعنف واستعمال ال 15-74من الأمر رقم 

إذا سرقت المركبة، فلا ينتفع السارق والأعوان : "والتي جاء نصها كما يلي 15-74من الأمر رقم  15: وفي نفس المعنى المادة
  ".بتاتاً من التعويض، ولا تسري هذه الأحكام على ذوي حقوقهم في حالة الوفاة، وكذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقهم

1 BESSON (A), effets du contrat d'assurance vis-à-vis des personnes a qui le propriétaire confie son 

automobile, Dalloz hebdomadaire 1930, P33-36. 
ليـة وفقـاً فيصل ذكي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمسـتفيد مـن التـأمين الإجبـاري مـن المسـئولية المدنيـة عـن حـوادث المركبـات الآ 2

 .142، ص1993للتشريعين الكويتي والمصري، دار النهضة العربية، القاهرة، 
3 LAMBERT-FAIVRE, op. cit., N°759, P542. 

وفي هـذه الحالـة يبقـى الحـارس وهـو المالـك هنـا مسـئولاً مـدنياً عـن الحـادث الـذي يتسـبب فيـه المـأذون لـه فقـط بالقيـادة دون الحراسـة، 
المـؤمن لهـذا الحــادث يـدخل فــي إطـار ضـمان مســئولية مالـك المركبــة، وبالتـالي يكـون معنــى الـنص أن المــؤمن وبالتـالي فـإن ضــمان 

  .مسئولية مالك المركبة ولو كانت عن فعل الغير أي ولو كانت السيارة في قيادة غير مالكها بإذن منه غطيي
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ة قيـام التـابع المـأذون لـه بالقيـادة التـأمين فـي حالـشـركة قررت في عدة قضايا بقيـام ضـمان 
باســتخدام الســيارة فــي أغــراض شخصــية لا تتصــل بالمهنــة المطلــوب منــه القيــام بهــا متجــاوزا حــدود 

  .1الإذن الممنوح له كاستخدام السيارة مع بعض الأصدقاء في النزهة
الســيارة اســتعمالا محــدودا  لأذن الشــخص باســتعما تــىكمــا قــررت فــي قضــايا أخــرى بأنــه م

فـــإن الضـــمان لا يقـــوم إذا مـــا ســـتعملها فـــي قضـــاء بعـــض  ،الـــذهاب إلـــى مقـــر عملـــه والعـــودة منـــهب
  .2مصالحة الشخصية ووقع الحادث أثناء ذلك

ن الشــخص المــأذون بقيــادة الســيارة يســتفيد مــن الضــمان أي أن المــؤمن ، أخلاصــة القــولو 
لأن  ،لـــهالممنــوح ذن المســئولية المدنيـــة للســائق عــن الحـــادث حتــى ولـــو خــرج عــن حـــدود الإيغطــي 

ـــه الطـــابع العينـــي علـــى الطـــابع الشخصـــي\علـــى  ينظـــام التـــأمين الإلزامـــ فيلتـــزم  ،الســـيارة يطغـــى في
بالمتسـبب فـي إحـداث  امالأضرار التي تحدثها السيارة للغير دون الاهتمام كأصل عـ ةالمؤمن بتغطي

  .هل هو المؤمن له أو المالك أو شخص آخر ،الضرر
المتضـــمن  34/ 80مـــن المرســـوم رقـــم  3فقـــرة  3المـــادة  صخيـــر نـــويؤكـــد هـــذا الموقـــف الأ

إذ لا تستثني مـن  ،الضمان منوالمتعلقة بالاستثناءات  15-74من الأمر  07 شروط تطبيق المادة
أي مــن تــولى قيــادة ســـيارة  ،الضــمان مــن اســتعمل الســيارة دون علـــم المــؤمن لــه وارتكــب بهــا حادثـــا

  .3ادتها وهي حالة شبيهة بتجاوز حدود الإذنله بقييكن مصرح ارتكب حادثا ولم و 
ـــيس هنـــاك مـــا يمنـــع المـــؤمن مـــن اشـــتراط ســـقوط حـــق المـــأذون لـــه بالقيـــادة فـــي  غيـــر انـــه ل

 ،علـى أن لا يسـري ذلـك فـي مواجهـة المضـرور ،الضمان في حالـة تجـاوزه لحـدود الإذن الممنـوح لـه
يفتـرض لا  ءك أن السـقوط كجـزاذلـ ،ورجوع المؤمن عليه في حدود المبلغ الذي دفعه عنه للمضرور

لأن الأصل الضمان وعدم الضمان هـو مجـرد اسـتثناء ينبغـي الـنص عليـه  ,ي النص عليهوإنما ينبغ

                                                 
1 Paris, 09 janvier 1965, revue générale des assurances terrestres, 1965, P501. 

CF: Civ. 3 juillet 1968, revue générale des assurances terrestres, 1969, P61. 
2 Civ. 02 juillet 1968, revue générale des assurances terrestres, 1969, P61. 

CF: Civ. 17 novembre 1969, la semaine juridique, 1970-4-311. 
ل سيارة خارج حـدود الإذن الممنـوح لـه كمـن اسـتعمل السـيارة بغيـر علـم المـؤمن لـه، إذ كلاهمـا لـيس لـه يمكن القول بأن من استعم 3

إذن بقيادة السيارة، فحالة تجاوز حدود الإذن هي حالـة غيـر مـأذون بهـا، وحالـة عـدم العلـم بالاسـتعمال هـي كـذلك حالـة غيـر مـأذون 
  .فيها بالاستعمال

المضــرور المســتفيد مــن التــأمين الإجبــاري مــن المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث  محمــد حســين منصــور،: وفــي نفــس المعنــى
  .18، ص1996السيارات، منشأة المعارف، بالإسكندرية، 
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في وثيقة التأمين بعبارات قاطعة الدلالة علـى اتجـاه إرادة المـؤمن إلـى حرمـان مـن الضـمان المـأذون 
  .له بقيادة السيارة في حالة تجاوزه لحدود الإذن

  .بالقيادة الأشخاص المستفيدون من الإذن بالحراسة أو :انيالبند الث

أو , أو أحـد الأصـدقاء ،يمكن أن يستفيد من الإذن بحراسة السيارة أو بقيادتهـا أحـد الأقـارب
  .أو أي شخص آخر ،أو مستأجر أو دائن مرتهن ,تابع

المــؤمن لا ة الرابعــة مـن قــانون إلزاميــة التـأمين علــى الســيارات تـنص علــى أن دغيـر أن المــا
والأشــخاص الــذين يمارســون عــادة السمســرة أو بــائعي  ،يغطــي المســئولية المدنيــة لأصــحاب المرائــب

ـــذين يســـتعملون الســـيارة للانتقـــال بهـــا مـــثلا مـــن المصـــانع إلـــى معارضـــهم أو مصـــلحو  ،الســـيارات ال
ـــ ـــذين يقومـــون باســـتعمالها لتجربتهـــا بعـــد إصـــلاحها أو مـــن يقومـــون بمراقب ســـير ة حســـن الســـيارات ال

  .يهمالسيارات، وكذلك مندوب
فكل هؤلاء الأشخاص لا يغطي المؤمن مسئوليتهم المدنية عـن السـيارة التـي يسـتعملونها أو 

ـــيهم أن يؤمنـــوا أنفســـهم بالنســـبة  ،يحرســـونها ولـــو كـــان لهـــم إذن بالاســـتعمال أو بالحراســـة ويتعـــين عل
إلـــيهم حراســـة توكــل أو الـــذين لمســئوليتهم الخاصـــة ومســئولية الأشـــخاص العـــاملين تحــت اســـتغلالهم 

ـــأمين ـــد الت ـــإذنهم أو إذن أي شـــخص معـــين لهـــذا الغـــرض فـــي عق ـــك عـــن  ،الســـيارة أو ســـياقتها ب وذل
  . 1ارات التي يستعملونها بحكم مهنهمالأضرار التي تصيب الغير من جراء حوادث السي

 وعلى ذلك فإذا ما أودع شخص سيارته لدى واحد من هؤلاء الأشخاص ثم وقع حـادث مـن
وإنمــا يلتــزم بــذلك مــؤمن هــؤلاء الأشــخاص  ،هــذه الســيارة فــإن مــؤمن مالــك الســيارة لا يلتــزم بالضــمان

  .من أصحاب المرائب وغيرهم
ويرجع سبب استثناء المشرع هـؤلاء الأشـخاص مـن نطـاق التـأمين الإجبـاري علـى السـيارات 

مــــن محــــدد غيــــر  إذ أن هــــؤلاء الأشــــخاص يســــتعملون عــــدد ،ن التــــأمين ذاتــــهفــــلســــبب فنــــي يتعلــــق ب
ومـن ثـم يـزداد احتمـال وقـوع الخطـر المـؤمن  ،سيارات المسـلمة إلـيهم بسـبب مهـامهمالسيارات وهي ال

ولذلك فرض المشرع على هؤلاء الأشخاص إبـرام تـأمين خـاص بهـم لتغطيـة مسـئوليتهم المدنيـة  ،منه
  .2عن استعمال عدد غير محدد من السيارات المودعة لديهم بنسب مها مهم

                                                 
  .15-74من الأمر رقم  4: ينظر نص المادة 1

غـريس، التـأمين مـن و ؛ محمـد أ331، ص142محمد إبراهيم دسوقي، التأمين مـن المسـئولية، مرجـع سـابق، فقـرة : وفي نفس المعنى
  .وما بعدها 68، ص1992المسئولية في التشريع المغربي، 

2 CLAEYS (CH. EMMANUEL), l'assurance obligatoire de la responsabilité des accidents 

d'automobiles, Paris, 1962, N°136, P148. 
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  .المؤمن التزامآثار الإذن بالحراسة أو القيادة على : الثالثالبند 

لـــي علـــى الشـــخص الـــذي يـــؤمن مـــن مخـــاطر ســـيارته أن يمكـــن غيـــره مـــن ميحـــتم الواقـــع الع
ففـــي كـــل هـــذه  ،وكـــذلك للابـــن أو لصـــديق ،ويتحقـــق ذلـــك عـــادة بالنســـبة للتـــابع ،أو حراســـتها تهـــاقياد

لشــرط صــريح باســتبعاد  اً عاد الضــمان تطبيقــبباســت الحــالات لــن يتحقــق الهــدف مــن التــأمين إذا قلنــا
  .بالعقد ومالك السيارةغير المكتتب الضمان في حالة قيادة السيارة بواسطة شخص آخر 

المسـئولية المدنيـة  بتغطيـةقانون التأمين الإجباري على السيارات شركات التأمين  لزمألذلك 
تحـت قيـادة مـن تحصـل علـى  قيادة أحـدهما أوسواء كانت في  ،تب بعقد التأمين ومالك السيارةتللمك

  :على النحو التالي ،هاتإذن من أحدهما بقيادتها أو بحراس
مـــا لكلهـــا فـــي حالـــة و يغطـــي المـــؤمن المســـئولية المدنيـــة للمكتـــب بعقـــد التـــأمين الســـيارة  -1

 . قيادتها من أحدهما

قيـادة السـيارة مـع يغطي المؤمن المسئولية المدنية لمالك السيارة إذا أذن لشخص آخر ب -2
  .ثم وقع الحادث أثناء قيام هذا الشخص بالقيادة ،احتفاظه بحراستها

 ،يغطي المؤمن المسئولية المدنية للشخص الذي انتقلت إليه حراسة السيارة مـن مالكهـا -3
 .1وهذا تأكيد للطابع العيني للتأمين على السيارات

  .بالقيادة يمنح الإذن بالحراسة أو الشخص الذي: البند الرابع

إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات أوجــب مــن قــانون  4يلاحـظ أن المشــرع الجزائــري فــي المــادة 
مــن طــي المســئولية المدنيــة لمــن آلــت إليــه حراســة أو قيــادة الســيارة بموجــب إذن غالمــؤمن أن يعلــى 
  .تب بعقد التأمين أو مالك السيارةتالمك

وبالتـالي  ،ب الأصـل هـو مالـك السـيارةسـبحوالملاحظ على هذا النص أن الحارس القانوني 
أمـا  ،بحراسـتها وممارسـة السـلطة الفعليـة عليهـاأو يـأذن لـه لشخص آخـر أذن باستعمالها فهو الذي ي

 وبالتــالي لــيس حارســاً  ،ســلطة قانونيــة علــى الســيارة يــةب بعقــد التــأمين غيــر المالــك فلــيس لــه أتــالمكت
ولهــــذا فــــإن  .لغيــــره إذ أن فاقــــد الشــــيء لا يعطيــــه أو بقيادتهــــافكيــــف يعطــــي الإذن بحراســــتها  ،لهــــا

  .الشخص الوحيد هنا الذي يمكن أن يصدر منه الإذن بالحراسة أو بالقيادة هو مالك السيارة

                                                 
مين على السيارات نص على أن المؤمن يغطي المسئولية المدنية من قانون إلزامية التأ 4الملاحظ أن المشرع الجزائري في المادة  1

تــب بعقــد التــأمين، والملاحــظ علــى هــذا الــنص أن الحراســة لا يمكــن أن تإليــه الحراســة بموجــب إذن مــن مالكهــا أو مــن المك تلمــن آلــ
الإذن  بالتــالي لا يمكــن أن يمــنحيارة و تــب بعقــد التــأمين فلــيس حارســاً للســتأمــا المك ،ينقلهــا إلا صــاحبها الحــارس القــانوني وهــو المالــك

  .بالحراسة لأن فاقد الشيء لا يعطيه
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  .أو مشتري السيارة ثوار : الفرع الثالث
تـــدخل المشـــرع الجزائـــري عنـــد تنظيمـــه للتـــأمين الإلزامـــي علـــى الســـيارات وتبنـــى مبـــدأ انتقـــال 

هــذا المــؤمن عليهــا إلــى شــخص آخــر ســواء كــان المركبــة ة القــانون نتيجــة لانتقــال ملكيــة التــأمين بقــو 
  .الانتقال عن طريق الإرث أو عن طريق البيع

مـن العقــود  فـي الجزائـر لـم يعـد هنــاك مجـال للقـول بـأن التـأمين علــى السـياراتبنـاء عليـه، و 
نــي إذ ينصــب بالدرجــة الأولـــى وإنمــا هــو تــأمين يقــوم علــى الاعتبــار العي، ذات الاعتبــار الشخصــي
يهتم بها المؤمن ويأخذها في اعتباره لتقييم درجـة احتماليـة وقـوع التي فهي  ،على السيارة محل العقد

أمــــا ســــلوك المــــؤمن لــــه ومــــدى حرصــــه أو إهمالــــه فــــي  ،الخطــــر وجســــامته عــــن طريــــق اســــتعمالها
  .المحافظة أو استخدام السيارة فهي تأتي في مرحلة ثانوية

، وهـو يتطلـب شـروطا )البنـد الأول(الاسـتخلاف قال عقـد التـأمين أساسـه فـي نظريـةويجد انت
غيـر أن بيـع السـيارة لا يـؤدي حتمـا إلـى ).البنـد الثالـث(حتـى ينـتج آثـاره القانونيـة) البنـد الثـاني(محددة

ليشــــمل ســــيارة  لنفســــهبــــه انتقــــال عقــــد التــــأمين عليهــــا إلــــى المشــــتري، إذ يســــتطيع البــــائع أن يحــــتفظ 
       .)البند الرابع(أخرى

  .القانوني لانتقال عقد التأمين الأساس: البند الأول

لم القـانون الجزائـري بالأخـذ بمبـدأ انتقـال عقـد التـأمين تبعـا لانتقـال ملكيـة السـيارة المـؤمن يس
  .س هذا الانتقال على نظرية الاستخلاف العام أو الخاصيويمكن تأس ،عليها إلى شخص آخر

لاف إذا انتقلــت ملكيــة الســيارة المــؤمن عليهــا إلــى الخلــف ينتقــل عقــد ختلنظريــة الاســ وفقــاً ف
 06ين تصـرف إليـه بمقتضـي نـص المـادنفإن آثار العقد ت ،وإذا كان الخلف عاما .التأمين معها إليه

  .من قانون التأمين الجزائري 24: من قانون إلزامية التأمين على السيارات والمادة
مـن قـانون إلزاميـة التـأمين علـى السـيارات تقضـي  6 :المـادةأما إذا كان الخلف خاصـا فـإن 

يسـتمر أثـر التـأمين بحكـم القـانون لصـالح الـوارث أو  ،في حالة وفاة المؤمن له أو بيع المركبة" :بأن
  . 1...."عقد التأمين المشتري إلى حين انقضاء

مـا، لكيـة سـيارة إذا انتقلت م"  :ما يلي علىمن قانون التأمين الجزائري  25 :المادة تونص
يســـتمر التـــأمين عليهـــا قانونـــا الفائـــدة المشـــتري حتـــى انتهـــاء العقـــد بشـــرط أن يعلـــم المـــؤمن فـــي مـــدة 

  .1"أقصاهما ثلاثون يوما ويدفع زيادة القسط المستحق في حالة تفاقم الخطر 
                                                 

 .المذكور سابقاً  15-74من الأمر رقم  25: المادة 1
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ورتــب هــذا العقــد انتقــال ملكيــة هــذه الســيارة إلــى شــخص وهــو  ،فــإذا أبــرم مالــك الســيارة عقــدا
والتزامـات  لأن هـذا التـأمين يرتـب حقوقـاً  ،آثـار التـأمين عليهـا إلـى هـذا الأخيـر قلتنفت ،الخاصه خلف

  .2شأنه حفظها ودرء الضرر عنهامن فكملة لها، متصلة بالسيارة وم
تطبيقــاً لمــا ســبق ينتقــل التــأمين علــى الســيارة إلــى الخلــف إذا انتقلــت ملكيتهــا، ســواء عــن  و

ويعتبـــر إيــــراد المشــــرع . علــــى أســـاس الاســــتخلاف العـــام أو الخــــاص طريـــق البيــــع أو الإرث، وذلـــك
الجزائـــري لـــنص خـــاص فـــي قـــانون التـــأمين ونـــص آخـــر فـــي قـــانون إلزاميـــة التـــأمين علـــى الســـيارات 
يقضــي بانتقــال عقــد التــأمين بســبب انتقــال ملكيــة الســيارة المــؤمن عليهــا مجــرد تأكيــد للقواعــد العامــة 

  .للاستخلاف العام أو الخاص
ن عنــاء مــا التنظــيم الخــاص لانتقــال عقــد التــأمين علــى الســيارة لــه أهميتــه لأنــه يغنيهــا هــذ و

  .البحث إذا ما كان عقد التأمين يعد من مستلزمات السيارة المؤمن عليها أم لا
  .السيارةشروط انتقال عقد التأمين على : البند الثاني

وجــود عقــد تــأمين علــى  ،عليهــا نتقــال ملكيــة الســيارة المــؤمنيشــترط لانتقــال عقــد التــأمين لا
  .على السيارة التي انتقلت ملكيتها بالذاتهذا العقد وأن ينصب  ،السيارة

  .تأمين على السيارة وجود عقد: أولاً 

حتـى يتصــور انتقـال التــأمين علـى الســيارة إلـى الخلــف نتيجـة لانتقــال ملكيـة الســيارة المــؤمن 
فــإذا انقضــى عقــد التــأمين لأي ســبب مــن  .3لملكيــةوقــت انتقــال ا يجــب أن يكــون العقــد قائمــاً  ،عليهــا

فسـخ  ولـ فمثلاً  .فإنه لا يتصور انتقاله إلى الخلف لأنه لم يعد موجوداً , الأسباب وقت انتقال الملكية
أو اتفق المؤمن لـه والمـؤمن قبـل التصـرف مالك السيارة،  ةوفاأو لبيع اه قبل تانقضت مد وأالتأمين 

بــدلا مــن أن  ،ن ينقــل عقــد التــأمين إلــى ســيارة أخــرى مملوكــة للمــؤمن لــهالناقــل لملكيــة الســيارة علــى أ
ففي هذه الحالات يكون العقد غير قائم أو غيـر موجـود  ،ينتقل مع السيارة المؤمن عليها إلى الخلف

                                                                                                                                                                  
المـؤرخ  04-06المعـدل والمـتمم بالقـانون رقـم  يتعلـق بالتأمينـات، 1995ينـاير  25المـؤرخ فـي  07-95من الأمر رقم  25: المادة 1

  .2006يناير  25في 
  .72ص الأول،ر في ذلك عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، مصادر الالتزام، الجزء أنظ 2

؛ عبد الودود يحيـى، المـوجز فـي 363، ص1995جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، دار النهضة العربية، 
ة، جامعـــة د، نظريـــة الالتـــزام، العقـــد والإرادة المنفـــر ؛ إبـــراهيم الدســـوقي أبـــو الليـــل152صمرجـــع ســـابق، النظريـــة العامـــة للالتزامـــات، 

  .570صمرجع سابق، ، ه؛ عبد المنعم فرج الصد313، ص1995الكويت، 
إذا كان انتقال الملكية بسبب الميراث، فـالعبرة بوقـت الوفـاة، أمـا إذا كـان انتقـال الملكيـة عـن طريـق البيـع فـإن العبـرة باللحظـة التـي  3

  .ة المؤمن عليها إلى الخلف الخاص، فيجب أن يكون عقد التأمين قائما في هذه اللحظةتنتقل فيها ملكية السيار 
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إلـــى الخلـــف نتيجـــة لا ينتقـــل ولهـــذا الســـبب هـــذا التـــأمين  ،لســـيارة المـــؤمن عليهـــااوقـــت انتقـــال ملكيـــة 
  .لسيارة المؤمن عليهالانتقال ملكية ا
  .بالذاتنة يأن يكون التأمين واقعا على سيارة مع: ثانياً 

، حتى يكون هناك انتقال لعقد التأمين على السيارة نتيجة لانتقال ملكيتهـا إلـى شـخص آخـر
جهـــة عقـــد و وينظـــر إلـــى هـــذا التعيـــين مـــن  ،معينـــة بـــذاتها ةيجـــب أن يكـــون هـــذا العقـــد متعلقـــا بســـيار 

, ذلك أن يكـــون هنالــك ارتبــاط مباشـــر بــين التــأمين والســـيارة التــي انتقلــت ملكيتهـــاقصــد بــيو  .التــأمين
أمين أو جـزء مـن لتــلويقابلـه قسـط خـاص  ،اتـهذويتحقق هذا عندما تكون السيارة محل خطـر محـدد ب

  .1قسط قابل للتجزئة
فـــإن انتقـــال ملكيتهـــا لا يســـتوجب  ،فـــإذا لـــم يكـــن التـــأمين منصـــبا علـــى ســـيارة معينـــة بالـــذات

ــأمين علــى مجموعــة مــن الســيارات بشــرط عــدم  :فمــثلاً  ،انتقــال عقــد التــأمين لــو أبــرم شــخص عقــد ت
فهذه السيارات كلها تعتبر غير معينة بذاتها لعقـد التـأمين وبالتـالي لا  ،تسييرها جمعيا في وقت واحد

يبقــى  وإنمــا ،ي انتقــال ملكيــه أحــدها إلــى شــخص آخــر إلــى انتقــال عقــد التــأمين إلــى هــذا الأخيــرديــؤ 
  .المتبقية لديه العقد للمالك السابق على السيارات

الضـــرورة أن تكـــون هـــذه الســـيارة بســـتتبع يلا  ،واشـــتراط تعيـــين الســـيارة المـــؤمن عليهـــا بـــذاتها
بــرام عقــد تــأمين علــى ســيارة إفــيمكن أن يتأســس هــذه الشــرط فــي حالــة  ،ل الوحيــد لعقــد التــأمينحــالم

تمثـــل مصـــدر خطـــر  ةأن كـــل واحـــد ىبمعنـــ ،نـــة أيضـــاحادهـــا معيآوتكـــون  ،ضـــمن مجموعـــة معينـــة
فهـذه , كل منها عـن بقيـة السـيارات الأخـرىل خاصا بها ويقابلها جزء من قسط الـتأمين مميز منفصل

يترتــب علــى و تعتبــر معينــة بــذاتها فــي عقــد التــأمين  ،الســيارات علــى الــرغم مــن أنهــا ضــمن مجموعــة
  .2المالك الجديد لها انتقال ملكيتها انتقال عقد التأمين عليها إلى

                                                 
  .1554، ص778عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء السابع، المجلد الثاني، مرجع سابق، فقرة  1

2 Voir dans ce sens: cass civ. 03 décembre 1974, revue générale des assurances terrestres, 1975, 

P10, note. BESSON. 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 257

  .عقد التأمين إلى الخلف الآثار المترتبة على انتقال: البند الثالث

عقـد التـأمين  علـى يترتب على انتقال عقد التـأمين إلـى الخلـف انتقـال جميـع الحقـوق الـواردة
   .وكذلك انتقال جميع الالتزامات الناشئة عن هذا العقد إلى المالك الجديد, إلى هذا الخلف

  

  .ناشئة عن عقد التأمين إلى الخلفانتقال الحقوق ال: لاً أو 

ى تــينتقــل عقــد التـأمين إلــى هــذا الأخيــر م ،بانتقـال ملكيــة الســيارة المــؤمن عليهـا إلــى الخلــف
من المالك القـديم فيسـتفيد مـن  بدلاً له لك الجديد صفة المؤمن افيكتسب الم ،توافرت الشروط السابقة

بـالقيود والشـروط نفسـها الـواردة بالعقـد  ةها المـؤمن لـه القـديم محملـمنجميع الحقوق التي كان يستفيد 
إذ يصــبح  ,وأهــم هــذه الحقــوق الحــق فــي الضــمان ،الــذي كــان يجمــع بــين المــؤمن لــه القــديم والمــؤمن

حـادث كـل المالك الجديـد هـو الـدائن الوحيـد بهـذا الحـق فليـزم المـؤمن بتغطيـة مسـئوليته المدنيـة عـن 
  .التي انتقلت ملكيتها إليهالسيارة فيه تسببت 

ويســـتطيع المـــؤمن أن يتمســـك فـــي مواجهـــة المالـــك الجديـــد بجميـــع الـــدفوع التـــي كـــان لـــه أن 
ضــمان والــبطلان والفســخ ووقــف مثــل ســقوط الحــق فــي ال ،يتمســك بهــا فــي مواجهــة المالــك الســابق

   الخ...الضمان
  .التأمين إلى الخلفانتقال الالتزامات الناشئة عن عقد : ثانياً 

تحمـل هـذا الأخيـر للالتزامـات المقابلـة  ةيترتب علـى انتقـال عقـد التـأمين إلـى الخلـف ضـرور 
مصـدر هـذه الالتزامـات القـانون كـان سـواء  ،والناشئة عن عقد التأمين الذي انتقـل إليـه ،المنقولة إليه

 ،م الخطـرفيلتزم المؤمن له الجديد بالإعلان عن الظروف الجديدة التي قـد تـؤدي إلـى تفـاق .أو العقد
كمــا يلتــزم  ،الاســتعمال الخــاص إلــى نقــل الركــابمــن تغييــر اســتعمال الســيارة بعــد نقــل ملكيتهــا  مــثلاً 

  .المؤمن له أيضا بالإخطار عن وقوع الخطر في المواعيد المحدد لذلك
فيتعــين التمييــز بــين انتقــال ملكيــة الســيارة المــؤمن  ،أمــا بالنســبة للالتــزام بــدفع أقســاط التــأمين

  .وبين انتقالها عن طريق البيع ةسبب الوفاعليها ب
فإن الأقساط التي حل أجلها قبل الوفاة تعتبر دينـا  ،فإذا كان سبب انتقال الملكية هو الوفاة

فيلتزم بها الورثة بالتضامن على أسـاس  ةأما بالنسبة للأقساط التي حل أجلها بعد الوفا ،على التركة
  .1ي عقد التأمين باعتبارهم مؤمن لهمكونها في هذه الحالة الأخيرة أطرافا ف

                                                 
1 Jérôme KULLMANN, modifications des relations contractuelles, aliénation de la chose assurée, 

Lamy assurances 1996, N°532, P259.                                                                                               = 
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لتـزم المـؤمن لـه الأصـلي وحـده بـدفع الأقسـاط يأما إذا كان انتقال الملكية عـن طريـق البيـع ف
أصـبحت مسـتحقة بعـد انتقـال الملكيـة أما بالنسبة للأقساط التي  ،1حل أجلها قبل انتقال الملكية التي

اط المســــتقبلية اللاحقــــة علــــى إخطــــار المــــؤمن الأقســــ الحالــــة الأولــــى: فيتعـــين التمييــــز بــــين حــــالتين
   .فيلتزم بها المالك الجديد ،بالتصرف الناقل للملكية
تتعلــق بالأقســاط اللاحقــة لانتقــال الملكيــة والســابقة علــى الإخطــار بالتصــرف  الحالــة الثانيــة

  .2يالناقل للملكية فيلتزم بها المؤمن له الأصل
  .ل عقد التأمينعلى مبدأ انتقاالاستثناء : البند الرابع

 ،لا يترتب على انتقال ملكية السيارة بالضـرورة انتقـال عقـد التـأمين تبعـا لـذلك إلـى المشـتري
بشـرط  ،إذ يجـوز للبـائع أن يحـتفظ بالاسـتفادة مـن عقـد تأمينـه بغيـة نقـل الضـمانات إلـى سـيارة أخـرى

  .3يةنأن يعلم المؤمن بذلك قبل التصرف ويعيد له شهادة تأمين السيارة المع

                                                                                                                                                                  

 25المؤرخ في  04- 06المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،المتعلق بالتأمينات 07-95من الأمر رقم  3فقرة  24ظر كذلك المادة أن= 
  .2006يناير 

عـن دفـع القسـط علـى المـؤمن لـه الجديـد  هتناعـمولمعرفة أثر الإجراءات والجزاءات المتخذة في حق المؤمن له الأصلي في حالة إ 1
المـؤمن لـه  عذار إلى المؤمن لـه الأصـلي قبـل انتقـال ملكيـة السـيارة إلـىإذا وجه المؤمن الإ: الحالة الأولى: لتينيجب التفرقة بين حا

الجديد، فتكون هذه الإجـراءات حجـة علـى هـذا الأخيـر، فيتوقـف الضـمان فـي مواجهتـه ولـو بـدأ أثـر الوقـف بعـد انتقـال ملكيـة السـيارة 
تقــال، أمــا إذا بــدأ الوقــف قبــل انتقــال الملكيــة فيتنقــل عقــد التــأمين موقوفــاً إلــى المالــك الجديــد طالمــا أن الإجــراءات بــدأت قبــل هــذا الان

يستطيع المؤمن أن يفسخ العقد بعد ذلك بعد توجيه إخطار إلى المؤمن له الأصلي والمؤمن له الجديد باعتبار هذا الأخيـر ، و للسيارة
نتقـال ملكيـة السـيارة إلـى المـؤمن لـه الجديـد فيتوقـف رجـوع المـؤمن علـى أي منهمـا أما بعـد ا: مصلحة في بقاء التأمين؛ الحالة الثانية

أمـا إذا علـم بـذلك فيرجـع فقـط  ،على علمـه بانتقـال ملكيـة السـيارة المـؤمن عليهـا، فـإذا لـم يعلـم بـذلك فيرجـع علـى المـؤمن لـه الأصـلي
  .على المؤمن له الجديد

LAMBERT-FAIVRE (Yvone), droit des assurances, 10
eme

 édition, précis Dalloz, 1998, N°574, P385 

et 575. 
  .وبعدها 1557ص، 779فقرة مرجع سابق، المجلد الثاني، ، الجزء السابع، الوسيط، عبد الرزاق السنهوري 2

ينــاير  25فــي المــؤرخ  04-06المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  ،المتعلــق بالتأمينــات 07-95مــن الأمــر رقــم  24المــادة : أنظــر أيضــاً 
2006.  

والملاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد وضـع التزامـاً علـى كـل مـن المتصـرف أو الـوارث أو المشـتري بالتصـريح للمـؤمن بنقـل ملكيـة 
السـيارة، ويترتـب علـى عـدم تصـريح المتصـرف بانتقـال الملكيـة التزامــه بـدفع الأقسـاط المسـتحقة إلـى غايـة هـذا الإخطـار، كمـا يترتــب 

مــن القســـط  %5التزامــه بـــدفع قســط إضــافي يقـــدر بـــ  ،يومـــاً مــن تــاريخ تملـــك الســيارة 30تصــريح المشـــتري بــذلك خــلال علــى عــدم 
 .الإجمالي، ويصب هذا القسط الإضافي في الصندوق الخاص بالتعويضات

 25المؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتعلق بالتأمينات، 07- 95من الأمر رقم  3فقرة  25ينظر نص المادة  3
  .2006يناير 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 259

أن يحـتفظ بالاسـتفادة  ،المالـك الأصـلي للسـيارة ،وفي هذه الحالة إذا فضل المؤمن الأصـلي
فإنــه يترتــب علــى انتقــال  ،لنقلــه إلــى ســيارة أخــرى وأعلــم المــؤمن بــذلك قبــل التصــرف همــن عقــد تأمينــ

تهــا ة انتقــال ملكيحظــملكيــة الســيارة أن يوقــف ســريان عقــد التــأمين بشــكل تلقــائي وبقــوة القــانون منــذ ل
   .إلى الغير

وان يعيـد , 1ويتعين على المؤمن له أن يقوم بإخطار المؤمن بتاريخ التصرف الناقل للملكية
  .2يةنله شهادة التأمين على السيارة المع

فعند انتقال ملكية السيارة المؤمن عليها في هذه الحالة يقف عقد التـأمين عـن السـريان بقـوة 
ويترتــب علــى وقفـــه أن تقــف الالتزامــات الناشـــئة عــن هـــذا  ،كيـــةالقــانون ابتــداء مـــن وقــت انتقــال المل

المدنيــة عــن حــادث  تهفيوقــف التــزام المــؤمن بتــوفير الضــمان للمالــك الجديــد وتغطيــة مســئولي ،العقــد
  .التزام المؤمن له بدفع أقساط التأمينلذلك ويوقف بالمقابل المشتراة، السيارة 

  

  .علم المؤمن لهعمل السيارة دون السارق ومستعمل العنف ومست :الفرع الرابع
كمـا هـو الحـال  ،اهـإذا كانت السيارة وقت ارتكاب الحادث بقيادة شخص لا يسـأل عنـه مالك

فـإن المـؤمن ملـزم بتغطيـة  ،أو مستعمل السيارة دون علم مالكها ،ها أو مستعمل العنفقبالنسبة لسار 
مــن  15 :لــنص المــادةاســتناداً ا المســئولية المدنيــة لهــؤلاء الأشــخاص فــي مواجهــة المضــرورين وهــذ

إذا سـرقت "  :المتعلـق بإلزاميـة التـأمين علـى السـيارات والتـي تـنص علـى مـا يلـي 15-74الأمر رقم 
ولا تســري هــذه الأحكــام ذوي حقــوقهم فــي  ،مــن التعــويض فــلا ينتفــع الســارق والأعــوان بتاتــاً  ،المركبــة

   ."همكذلك على الأشخاص المنقولين أو ذوي حقوقو حالة الوفاة 
 الأشـخاص المنقـولين ولـم يعممـهويتبين من هذا النص أنه قصر الحق فـي التعـويض علـى 

كــل هــذه  وهــذا لا يمكــن تبريــره لأن ،الســيارات الأخــرى يلشــمل بقيــة المضــرورين مــن المشــاة ومســتقل
  .، وتحتاج إلى نفس الحمايةالفئات معرضة لنفس الأخطار

ســتعمل العنـــف وســـائق الســـيارة مو  قة للســـار دنيـــمهـــذا الالتـــزام بتغطيــة المســـئولية ال ؤســسوي
 16المــؤرخ فــي  34-80مــن المرســوم رقــم  3فقــرة  3 :نــص المــادةعلــى كــذلك لــه دون علــم المــؤمن 

                                                 
1 Civ. 1

ère
, 17 janvier 1984, Dalloz, 1984-469, note BERR (C.J) et GROUTEL (H). 

ينـــاير  25المـــؤرخ فـــي  04-06المعـــدل والمـــتمم بالقـــانون رقـــم  المتعلـــق بالتأمينـــات، 07-95مـــن الأمـــر رقـــم  3فقـــرة  25: المـــادة 2
  .ن قانون إلزامية التأمين على السياراتم 06، والتي تحيل إليها المادة 2006
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التــأمين علــى بالمتعلــق  15-74مــن الأمــر رقــم  07 :المتضــمن شــروط تطبيــق المــادة 1980فبرايــر 
  :من الضمان ىتستثن" :يوالتي جاء كما يل ،السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار

بالغـا السـن المطلـوب حـين  ،الأضرار التي تسببها المركبات المـؤمن لهـا إذا لـم يكـن سـائقها
عليهـا الأحكـام القانونيـة والتنظيميـة الجـاري تـنص أو حـاملا الوثـائق السـارية المفعـول التـي  ،الحادث

  ."ال المركبة دون علم المؤمن لهبها العمل لقيادة المركبة ماعدا حالة السرقة أو العنف أو استعم
أو  ،لهــــا اً إذا كــــان ســــارق ،الســــيارة التــــي أحــــدثت الضــــررســــائق يتبــــين مــــن هــــذا الــــنص أن 

وكان غير بـالغ السـن المطلوبـة حـين الحـادث أو  ،للعنف أو استعملها دون علم المؤمن له مستعملاً 
المدنيـــة عـــن  تهبتغطيـــة مســـئوليفـــإن المـــؤمن يلـــزم  ،لقيـــادة المركبـــةمطلوبـــة لــم يكـــن حـــاملا الوثـــائق ال

  .الأضرار التي يحدثها هذا السائق بالغير
ة فــي حمايــة المضــرورين مــن حــوادث بــويمكــن تبريــر هــذا الموقــف للمشــرع الجزائــري بالرغ

إذ أن تغطية المسئولية المدنية للأشخاص الذين يحتمـل قيـادتهم للسـيارة يعطـي هـذا النـوع  ،السيارات
ا حـــوادث الســـيارات حـــين يكـــون يحاضـــيـــث أنـــه ســـيؤدي إلـــى تعـــويض مــن التـــأمين دون اجتمـــاعي ح

المــؤمن بــالتعويض لأن  مطالبــةفيســتطيع المضــرور  ،المســئول عــن الحــادث شخصــا لــيس مــؤمن لــه
وهـذا يؤكـد الطـابع العينـي , ن ليس مؤمن لـه فـي مواجهـة المضـرورالقانون يلزمه بضمان مسئولية م

م المـــؤمن بتغطيـــة المســـئولية المدنيـــة الناشـــئة عـــن حـــوادث فهـــذه المـــادة تلـــز  ،لهـــذا النـــوع مـــن التـــأمين
 ،وإنمـا يكفـي فـي هـذا الصـدد ،لم تشترط أن يكون المسئول عـن هـذه الحـوادث المـؤمن لـهو السيارات 

، لينعقــد التــزام المـؤمن بتعــويض الضــرر النــاتج أن يرجــع الضـرر إلــى حــادث سـيارة ،بحسـب الأصــل
  .عنه

  

  .مؤمن من حيث المضرورين المستفيدين منهتقييد التزام ال :المطلب الثاني
مبلــغ ضــح أن المســتفيد مــن يت ،علــى الســيارات يلزامــمــن مراجعــة أحكــام قــانون التــأمين الإ 

وكــــذلك مالكهــــا  ،)ثــــانيالفــــرع ال(كمــــا يشــــمل أيضــــا ســــائقها, )الفــــرع الأول(الغيــــر عامــــةهــــم  التــــأمين
خيـر ذوي حقــوق هـؤلاء المضـرورين فــي ويشــمل فـي الأ ،)الفـرع الثالـث(ب فـي التـأمين عليهــا تـكتموال

   .)الفرع الرابع(حالة وفاتهم

  

  .الغير المضرورين من حادث السيارة :الفرع الأول
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 ،)البنــد الأول(كــل مــن المشــاة ،يقصــد بــالغير المســتفيد مــن التــأمين مــن حــوادث الســيارات 
البنـد (إحـداث الضـرروكـذلك ركـاب السـيارة التـي تـدخلت فـي  ،)البند الثاني(السيارات الأخرى ركابو 

  .)الثالث
  .المشاة: البند الأول

المشــاة أو المــارين هــو النمــوذج المتبــادر إلــى الــدهن والغالــب عنــد الحــديث عــن المضــرور 
الـذي جـاء التـأمين لحمايتـه  ،المعنـى الواضـح للغيـر هالمستفيد من التامين الإجباري على السيارة لأنـ

  .من حوادث السيارات
أو كــل مــن لا يعتبــر ســائقا أو  ،خاص الــذين يســيرون علــى أقــدامهمويقصــد بالمشــاة الأشــ 

دفعون أو يــويعتبــر فــي حكمهــم الأشــخاص الــذين  ،راكبــا للمركبــة التــي تــدخلت فــي إحــداث الضــرر
  . 1ذات عجلات لجزء الأطفال أو المرضىيجرون دراجة أو عربة 

الســـيارة المـــؤمن  ومنـــاط اســـتفادة المضـــرورين المشـــاة مـــن التـــأمين هـــو ثبـــوت مســـئولية قائـــد
مثـل أفـراد أسـرته , 2ن لم يكن لهؤلاء صفة الغير تجاه الشخص المسئول مدنيا عـن الحـادثإ و  ,عليها
قــد نشــأ عــن ســبب أجنبــي لا  ى اثبــت المــدعى عليــه أن الضــررتــويترتــب علــى ذلــك أنــه م .هوتابعيــ

ر ملـزم بتعـويض كـان غيـ ،كحادث فجائي أو قوة قاهرة أو فعل المضرور أو فعـل الغيـر ،ينسب إليه
وبنـاء عليـه لا يلـزم المـؤمن كـذلك بجبـر هــذا  ،نفـي رابطـة الإسـناديهـذا الضـرر لأن السـبب الأجنبـي 

  .الضرر
  .السيارات الأخرى واركاب وسائق: انيالبند الث

يســـتفيد مـــن التعـــويض الـــذي تلتـــزم بـــه شـــركة التـــأمين باعتبـــاره مـــن الغيـــر كـــل مـــن يوجـــد  
  .3سواء كان سائقا أو راكبا ،الضرر تالتي سبب بالسيارة التي صدمتها السيارة

يمكن أن يصاب أو يقتـل أكثـر مـن سـائق فـي حـوادث تصـادم  :السيارات الأخرى واسائق -أ
  فيثور التساؤل حول مدى استفادة هؤلاء من التعويض من شركة التأمين ؟ ،السيارات

  :تعين التمييز بين الفروض التاليةيللإجابة على هذا التساؤل 

                                                 
1 CHAMBON (P), les piétons selon le code de la route, Dalloz, 1979, P103. 

  .سالف الذكر 15- 74من الأمر رقم  1فقرة  08: المادة 2
متها وأمنهــا، يتعلــق بتنظــيم حركــة المــرور عبــر الطــرق وســلا 2001غشــت  19المــؤرخ فــي  14-01مــن القــانون رقــم  02: المــادة

  .2001سنة  46الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 
3  LAMBERT-FAIVRE (Yvone), droit des assurances, op.cit., N°769, P551. 
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إذا بقــي ســبب الحــادث مجهــولا بســبب تضــارب أقــوال الشــهود فــي تصــوير كيفيــة وقــوع  -1
فــي هــذه الحالــة قــرر القضــاء الفرنســي بــأن كــل ســائق  ،أســباب التصــادم غامضــة يــتوبق ،الحــادث

فيكـون لكــل مـنهم الحـق فــي الحصـول علـى تعــويض  ،ريعتبـر مسـئولا عــن الضـرر الـذي لحــق بـالأخ
  . 1خر أو مؤمنهمن الطرف الآكامل عن الأضرار التي لحقته 

فإن التعويض المستحق له يخفـض  ،إذا حمل سائق السيارة الأخرى جزء من المسئولية -2
 .ويحرم من التعويض إذا حمل كامل المسئولية ،بنسبة مساهمته في إحداث الضرر

يســتحق ســائق الســيارة الأخــرى التعــويض كــاملا إذا حمــل ســائق الســيارة التــي صــدمتها  -3
 .وبالتالي يلتزم مؤمن هذا الأخير بتعويضه تعويضا كاملا ،ولية كاملةالمسئ

إحــداث فــي لتحديــد مــدى تغطيــة مــؤمن الســيارة التــي تــدخلت  :ركــاب الســيارة الأخــرى -ب
  :بركاب السيارة الأخرى من أضرار نميز بين الفروض التاليةلما لحق الضرر 

منـه بتعـويض الأضـرار التـي حلـت التزم كل سائق ومؤ  ،إذا كان سبب الحادث مجهولا -1 
  . التعويض فيما بينهم بالتساوي ءفيقسم عب المتصادمة، بجميع ركاب السيارات

فـإن مؤمنـه يتحمـل عـبء تعـويض  ،حمل سائق السيارة الأخرى جـزء مـن المسـئولية اإذ -2
ويتحمــل مــؤمن الســيارة التــي صــدمتها  ،فــي إحــداث الضــرر تهركــاب الســيارة الأخــرى بنســبة مســاهم

  .كذلك جزء من التعويض يعادل نسبة مساهمة سائقها في إحداث الضرر
يلزم مؤمنة بكامل التعويض المسـتحق  ،إذا حمل سائق السيارة الأخرى كامل المسئولية -3

فــإن مــؤمن هــذا  ،كامــل المســئولية) الصــادمة ( مــا إذا حمــل ســائق الســيارة التــي صــدمتها أ ،لركابهــا
  .ويض المستحق لركاب السيارة الأخرىالأخير هو من يلزم بكامل التع

  . الركاب: البند الثالث

فيغطـــي  ،قـــد يكـــون الغيـــر الـــذي أصـــابه الضـــرر مـــن ركـــاب الســـيارة التـــي ارتكبـــت الحـــادث
  .المؤمن الأضرار اللاحقة به

، ســواء كــان الراكــب هــو كــل متعاقــد مــع صــاحب الســيارة بقصــد نقلــه مــن مكــان إلــى آخــر و
لتزم المؤمن بتعويضه عن الأضرار التي تلحق به من جراء وقـوع حـادث في ذلك بمقابل أو بالمجان،

                                                 
1 Civ. 28 janvier 1987, et 4 février 1987, Dalloz, 1987-11-187. 

Civ. 08 mars 1989, revue générale des assurances terrestres, 1990, P119. 
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الركـاب سـواء كـان داخـل مـن ويعتبـر  .هقبل بداية تنفيذ عقد النقل أو بعـد الانتهـاء مـن تنفيـذ ،السيارة
  .1منها زلاً السيارة أم صاعدا إليها أو نا

  :فهناك ركاب بأجرة وركاب بالمجان ،وهناك نوعين من الركاب
وجــد عقــد بــين الراكــب والناقــل يلتــزم بمقتضــاه يفــي هــذه الحالــة  :كــب بــأجرة أو بمقابــلالرا -

والتــزام الناقــل هــو التــزام بتحقيــق نتيجــة  .مقابــل آخــرأي الناقــل بنقــل الراكــب مقابــل دفــع أجــرة نقــد أو 
إذ  ،والراكــب بــأجرة هــو مشــمول بضــمان التــأمين .2هــي وصــول الراكــب ســالما إلــى مكــان الوصــول

  .لمؤمن بتغطية مختلف الأضرار اللاحقة به مادية كانت أو جسمانيةيلتزم ا
 .أو مقابــل آخــرنقــذ رة أجــهــو الــذي لا يقــدم مقــابلا للناقــل ســواء كانــت : الراكــب بالمجــان -

ال ذلـك مثـو  ،يقـدمها الراكـب للناقـلمنفعة ويلحق بالنقل بالمجان النقل الذي ينطوي على مصلحة أو 
قائـد  ري يسلكها أو ركوب ميكانيكي إلى جـواتليدله على الطريق الالسائق  رركوب شخص إلى جوا

خـــر آ ســـيارة وكـــذلك ركـــوب شـــخص فـــي ،د إصـــلاحهايـــإلـــى مكـــان آلـــة معطلـــة ير  هالســـيارة لتوصـــيل
تعتبـر نقـلا بمقابـل لا فهـذه الأمثلـة  ،لرحلة مـن وقـود وغيرهـااومساهمته في مصاريف الطريق خلال 

 .3منفعة وإنما نقل

لأن الناقـــل لـــم يقصـــد ترتيـــب التـــزام  ،عقـــد لـــيس النقـــل المجـــانيأن لفرنســـي قـــرر القضـــاء او 
 ،لرحلـةاإذ من الواضح أن الناقـل المجـاني يسـتطيع أن يعـدل فـي خـط سـير  ،قانوني يقع على عاتقه

ولــذلك فـــإن الاتجــاه فـــي القضـــاء الفرنســي يـــذهب إلـــى أن  ،كمــا يســـتطيع أن يقطعهــا أو يعـــدل عنهـــا
  .4نقلي ليس عقد نالنقل المجا
مـن حيـث حقـه فـي  تغطيـة  ،مقابـلبيبرر الفقـه عـدم التفرقـة بـين الراكـب بالمجـان والراكـب و 

ممــا  ،بـأن الـنص الخــاص بحراسـة الأشـياء جـاء عامـا ،الضـرر اللاحـق بـه مـن طــرف شـركة التـأمين
وتخويل الراكب بالمجـان  ،يلزم صرفه إلى كل شخص يصاب بضرر من جراء استعمال هذا الشيء

لهـــذا  وفقـــاً  ،وأنـــه متـــى تقـــررت مســـئولية قائـــد الســـيارة تجـــاه الراكـــب بالمجـــان ،لتمســـك بـــهالحـــق فـــي ا

                                                 
، 1980إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مسئولية ناقل الأشـخاص فـي القـانون الـداخلي والقـانون الـدولي، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة،  1

  .وبعدها 141ص
 .321، ص1965جمال الحكيم، التأمين من الناحيتين التأمينية والقانونية، القاهرة،  2

  .297-296رسالته، صأبو زيد عبد الباقي،  3
4 Lyon, 10 juin 1925 ; Peau, 05 juin 1925, cités par:          . 298أبوزيد عبد الباقي، رسالته، ص  
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بـــالتعويض عمـــا لحقـــه مـــن  تـــهفـــإن هـــذا الأخيـــر يمكنـــه الرجـــوع علـــى المـــؤمن مباشـــرة لمطالب ،الـــنص
   .1ضرر

مــن قــانون إلزاميــة التــأمين علــى الســيارات  8:ومــن جهــة أخــرى يمكــن تبريــر ذلــك بــأن المــادة
ولـم يــرد فـي هـذا القـانون مــا  ،ضــحية حـوادث السـيرلكـل الحـق فــي التعـويض يكـون  علـى أننصـت 

   .يفيد باستثناء الراكب بالمجان من الاستفادة من مبلغ التأمين
 :المتضـمن كيفيـة تطبيـق المـادة 80/34 :من المرسوم رقم 4و  2 فقرتين 5 :وتنص المادة

علـــى أنـــه فـــي حالـــة نقـــل ، علـــى الســـياراتالتـــأمين المتعلـــق بإلزاميـــة  15-74 :مـــن الأمـــر رقـــم 07
وان هـــذا  ،إذن قـــانوني مســـبق يســـقط حـــق الســـائق أو المالـــك فـــي الضـــماندون  ،أشـــخاص بعـــوض

وبالتـالي لا يسـري سـقوط حـق المالـك أو  ،السقوط لا يسري في مواجهة المضرورين أو ذوي حقوقهم
  .خصةقلهم بدون ر نالذين ي ،السائق في الضمان في مواجهة الركاب بمقابل

أو  اً فهـــذا الـــنص يؤكـــد بـــأن التـــزام المـــؤمن بـــالتعويض فـــي مواجهـــة الغيـــر المضـــرورين ركابـــ
لــة التــأمين الإجبــاري عــن حــوادث الســيارات كــل شــخص ظومــن ثــم يســتفيد مــن م ،غيــرهم جــاء مطلقــاً 

الشـخص المسـئول عـن  ياً نكان راكبا في السيارة التي أحـدثت الضـرر وأن كـان ممـن يسـأل عـنهم مـد
  .وسواء كان راكبا بمقابل أو بالمجانالحادث 

  

  .قائد السيارة :الفرع الثاني
أفــاد المشــرع الجزائــري مــن غطــاء التــأمين الإلزامــي علــى الســيارات قائــد الســيارة الــذي لــيس 

، وألـزم المـؤمن تعويضـه عـن الأضـرار اللاحقـة )البنـد الأول(مالك لها ولا مكتتب بعقـد التـأمين عليهـا
  .)البند الثاني(لتي يقودهابه من جراء السيارة ا
  .المقصود بالسائق :البند الأول

الأول نظـري يتمثـل فـي كـل مـن  :بصدد تحديد المقصود بالسائق يتبادر إلـى الـذهن معنيـان
فــي الثــاني عملــي يتمثــل فــي كــل مــن يــتحكم , يحمــل رخصــة الســياقة ويوكــل إليــه قيــادة ســيارة معينــة

  .دث ولو لم يكن مصرحاً له بقيادتهاها لحظة وقوع الحاتحريك ىقيادة السيارة بالفعل ويتول عجلة

                                                 
 .360طلبة وهبة خطاب، المسئولية المدنية لناقل الأشخاص بالمجان، دار الفكر العربي، مصر، بدون سنة، ص 1
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د بالحالـــة الواقعيـــة أو الفعليـــة هـــو المقصـــود مـــن طـــرف عتـــلاشـــك أن المعنـــى الثـــاني الـــذي ي
أو المكتتـب بعقـد التـأمين صفة القائد أو السائق للشخص سواء كان المالك أو تابعة  ثبتفت ،المشرع

  . 1له بذلك، بما في ذلك السارق يصحأو غيره ممن صرح له بقيادتها أو لم 
يات التــي ضــعالو  و ،يات التــي تكســب الشــخص صــفة الســائقضــعويثــور التســاؤل حــول الو 

  هذه الصفة ؟تفقده 
حتــى  راً وم الســائق، والتوســع فــي اعتبــاره مــايتجــه القضــاء الفرنســي نحــو التضــييق مــن مفهــ

فادة الغيـر المضـرورين أو تتاح له فرصة أكبر للحصول على التعـويض كمضـرور إذ أن مجـال اسـت
وبالتــالي يكــون الهــدف مــن هــذا التضــييق  ،ســع مــن مجــال اســتفادة الســائق المضــرور مــن التعــويض

إعطاء فرصة أكبر للسائق المضرور من حوادث من أجل الحصـول علـى التعـويض ويبـين القضـاء 
   :الفرنسي ذلك كما يلي

ن التــأمين إذا نــزل مــن الســيارة المشــاة فــي الاســتفادة مــحكــم يفقــد صــفته كســائق ويأخــذ  -1
أو لمحادثــة شــخص صــادفه فــي الطريــق أو لــدفع  ،لأي ســبب كــان مثــل الرغبــة فــي مســاعدة الغيــر

كمـا لـو أوقـف المحـرك ، عن السـيارةكلية وكذلك يفقد صفته كسائق ولو لم ينفصل  ،سيارته المعطلة
العكــس مــن ذلــك يحــتفظ بصــفته وعلــى  .للصــعود إليهــا لقيادتهــا أوبــدأ فــي الهبــوط منهــا أو كــان يتهيــ

  .2رىخأمام عجلة قيادة السيارة المعطلة أثناء جرها بواسطة مركبة أ كسائق إذا كان جالساً 
لا ، و يفقــد كــذلك صــفته كســائق الشــخص الــذي يعبــر الطريــق ماســكا دراجــة ناريــة بيديــه -2

 .3بقدميه دون محرك هايفقد صفته كسائق من كان يقود

  .ادة السائق من التعويضنطاق استف: البند الثاني

التــأمين الإلزامــي علــى الســيارات جــاء بصــفة عامــة لتغطيــة مســئولية الســائق المدنيــة تجــاه 
فتكون التشريعات التي استبعدت قائد السـيارة مـن  ،ومن ثم فإن السائق لا يدخل ضمن الغير ،الغير

التـــي تحـــول دون أن  مجـــرد تطبيـــق للقواعـــد فـــي المســـئولية المدنيـــةالســـيارات ضـــمان تـــأمين حـــوادث 

                                                 
أمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق، محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من الت 1

 .45ص

أنظر في عرض أحكام القضاء الفرنسي في هذا الموضوع، محمد حسـين منصـور، المضـرور المسـتفيد مـن التـأمين الإجبـاري مـن  2
  .33-32المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص

 .33في عرض أحكام القضاء الفرنسي، محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص أنظر 3
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رف مسـئولية الشـخص مـدنيا عـلأن القـانون لا ي هالتعـويض فـي مواجهـة نفسـفـي يثبت للشـخص حـق 
  .1تجاه نفسه

أما المشرع الجزائري فجاء بنص صريح يخرج عن هـذه القواعـد العامـة ويفيـد سـائق السـيارة 
وهــذا ضــمن حــدود  لــة التــأمين لجبــر الضــرر اللاحــق مــن جــراء حــادث الســيارة التــي يقودهــاظمــن م

  :ما يلي 15-74 :من الأمر رقم 2فقرة  08 :جاء في نص المادةضيقة إذ 
يشــمل يمكــن أن  كمــا ،تــب فــي التــأمين ومالــك المركبــةتيشــمل هــذا التعــويض كــذلك المك و"

  . "بعده 13 :المركبة ومسبب الحادث ضمن الشروط المنصوص عليها في المادةسائق 
يـز يميتعـتن الت ،من مبلـغ التـأمين لجبـر الضـرر اللاحـق بـهولتوضيح نطاق استفادة السائق 

  : بين حالتين
  .التعويض الجزئي للسائق: أولاً 

فإن التعـويض  ،إذا حمل السائق جزء من المسئولية عن حادث السيارة الذي أحدث الضرر
 وهـذا بشـرط أن يقـل ،الممنوح له يخفض بنسبة الحصة المعادلة للمسئولية التي وضعت علـى عاتقـة

ر فــلا يجــري تخفــيض ثأمــا إذا وصــل العجــز إلــى هــذه النســبة فــأك ،%50العجــز الجزئــي الــدائم عــن 
وليته الجزئية عن الحادث مسببة من القيـادة فـي حالـة سـكر مسئما إذا كانت أ ،التعويض الممنوح له

ا فــلا يحــق للســائق المحكــوم عليــه لهــذ حضــورةات الممــأو تحــت تــأثير الكحــول أو المخــدرات أو المنو 
  .2ي تعويضأالسبب المطالبة ب

  .حرمان الكلي للسائق من التعويضال: ثانياً 

يحــرم الســائق كليــة مــن الحــق فــي التعــويض عــن الضــرر اللاحــق بــه نتيجــة حــادث الســيارة 
وكانــت نســبة عجــزه الــدائم  ،عــن الحــادثوحــده التــي كــان يقودهــا أثنــاء الحــادث إذا ثبتــت مســئوليته 

% 50عـن الناتجة عن هذا الحـادث نقـل 
فـأكثر فـإن السـائق يسـتفيد  %50كانـت تعـادل  إذا  أمـا ،3

  .اللاحق بهعن الضرر من التعويض كاملا 

                                                 
1 BESSON (A), les conditions générales de l'assurance de responsabilité automobile, Paris 1960, 

P22. 
  .المذكور سابقاً  15-74من الأمر رقم  14و 13تنظر المادتين  2
  .المذكور سابقاً  15- 74 من الأمر رقم 13: تنظر المادة 3
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ويحــرم الســائق كليــة مــن التعــويض دون اعتبــار لنســبة العجــز إذ كانــت مســئولية الكاملــة أو 
الجزئيــــة عــــن الحــــادث مســــببة مــــن القيــــادة فــــي حالــــة ســــكر أو تحــــت تــــأثير الكحــــول أو المنومــــات 

  .1حضورة أو إذا سارقا للسيارة التي ارتكب بها الحادثالم
  .التعويض الكلي للسائق :ثالثاً 

يعوض السائق المضرور من حادث السيارة التـي يقودهـا تعويضـا كـاملا إذا لـم يتسـبب فـي 
سـبب فيـه بصـفة كليـة أو جزئيـة وكانـت نسـبة عجـزه الجزئـي تلحـق بـه الضـرر أو إذا الـذي أالحادث 

عن الحـادث ناتجـة عـن  تهمسئوليتكن ما لم  ،%50ة عن هذا الحادث تعادل أو تفوق الدائم المترتب
أو باعتبـــاره  ،القيـــادة فـــي حالـــة ســـكر أو تحـــت تـــأثير الكحـــول أو المخـــدرات أو المنومـــات المحظـــورة

  . 2الضرر تسارقا للسيارة التي أحدث
  

  .الك السيارة والمكتتب في التأمينم: الفرع الثالث
الســـائق تثبـــت لكـــل شـــخص يقـــود الســـيارة التـــي  الفـــرع الســـابق بـــأن صـــفةســـبق القـــول فـــي  

وبهذا فإن دراستي لهـذا الفـرع  .3في التأمين أو غيرهما المكتتبأحدثت الضرر سواء كان مالكها أو 
ب في التأمين باعتبارهما من ركـاب تحق بمالك السيارة أو المكتتلسوف تقتصر على الأضرار التي 

السيارات الأخرى التي لحقها الضرر مـن  يلضرر أو من المشاة أو من مستقلاأحدثت السيارة التي 
  .سيارة المالك

تـــب فـــي تولقـــد اختلـــف الفقـــه حـــول مـــدى اســـتفادة مالـــك الســـيارة التـــي أحـــدثت الضـــرر والمك
   .التأمين عليها من التعويض من المؤمن عن الضرر اللاحق بهما أو بأحدهما من هذا الحادث

فـي الفقـه إلـى أن التـزام المـؤمن بـالتعويض لا يشـمل الأضـرار التـي الـب الغويـذهب الاتجـاه 
تغطيـــة مبـــررين مـــوقفهم بـــأن المـــؤمن يلتـــزم فقـــط  ،تـــب فـــي التـــأمين عليهـــاتتلحـــق مالـــك الســـيارة المك
أي غيرهمــا مــن الأشــخاص الــذين يلحقهــم  ،تــب بالتــأمين عليهــا تجــاه الغيــرتمســئولية المالــك أو المك

ويــرون باســتبعاد  .ســواء كــانوا ركابــا لهــا أو مشــاة ،لســيارة المــؤمن عليهــاالضــرر مــن جــراء حــادث ا
تب في التأمين عليها مـن الاسـتفادة مـن التعـويض لجبـر الضـرر اللاحـق بهمـا أو تمالك السيارة المك

                                                 
  .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  15و14: تنظر المادتين 1
  .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  15، 14، 13: تنظر المواد رقم 2
ينظر التفصيل حول مدى استفادة السائق من التعـويض عـن الضـرر اللاحـق بـه مـن جـراء تـدخل السـيارة التـي يقودهـا فـي إحـداث  3

  .واء كان مالكاً له أو مكتتباً في التأمين عليها، أو غيرهما، الفرع السابق من هذا المطلبالضرر، س
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رض غــإذ أن اســتبعادهما مــن الضــمان يتفــق مــع ال ،ســائقينأو ســواء كانــا راكبــين أو مشــاة  ،حــدهماأب
بالتـأمين حينمـا يبـرم أحـدهما عقـد التـأمين  المكتتبفالمالك و  ،قوم لمصلحة الغيرمن الضمان الذي ي

 اً بــر غيــر تا يعمــأن يشــمله الضــمان لأن كــلا منه زمــن ثــم فــلا يجــو و  ،م ذلــك الضــمان مســئولية هــوتيــف
  .1نفسهبالنسبة لنفسه ولا يمكن أن يسأل تجاه 

لتـأمين عليهـا مـن مظلـة التـأمين افـي تـب تويرى اتجاه آخر بضرورة إفادة مالـك السـيارة المك
  .ع في مفهوم المؤمن لهسوذلك من خلال التو 

يرى أنصار هذا الاتجاه أن المؤمن اكتسب مفهوما متسعا في نطاق المسئولية عن حـوادث 
فلم يعد يقتصر هذا المفهوم علـى  ،لحق التأمين في هذا المجال من تطور جذري لما السيارات نظراً 

 بــل ,مالــك الســيارة فــي حالــة اختلافهمــا ولا علــى, تــب فــي عقــد التــأمينتي المكالمتعاقــد مــع المــؤمن أ

   .2قل إليه حراسة أو قيادة السيارة بإذن أي منهماتأصبح يشمل كل من تن
بـان النصـوص القانونيـة التـي تـنظم , ويبرر هذا الاتجاه موقفه في توسـيع مفهـوم المـؤمن لـه

مــا يهــم فيــه هــو تعيــين  ،منهــا أن  هــذا التــأمين عينــي التــأمين الإجبــاري عــن حــوادث الســيارات يفهــم
فيضــمن المــؤمن , ولــيس تحديــد الشــخص المســئول عــن هــذا الضــرر, الســيارة المتســببة فــي الضــرر

فتعـد  ،تـب فـي عقـد تأمينهـاتالأضرار الناشئة عن هذه السيارة دون أن يهـتم بمسـئولية مالكهـا أو المك
مـــؤمن والســـيارة ولـــيس بـــين المـــؤمن لـــه والســـيارة ولا بـــين العلاقـــة الأكثـــر أهميـــة هـــي العلاقـــة بـــين ال

   .3المؤمن والمؤمن له
يـرى أنصـار هـذا الاتجـاه الأخيـر انـه عنـدما تنفصـل صـفة  ،للمؤمن لـهالمعنى  لهذا وتطبيقاً 

فــإن قائــد الســيارة  ،مالــك الســيارة والمكتتــب فــي التــأمين عليهــا عــن صــفة قائــدها وقــت وقــوع الحــادث
 انا هـذه الصـفة ويصـبحمـتـب بالتـأمين فتـزول عنهتمـا المالـك والمكأو  ،لمـؤمن لـهتكون له هنا صفة ا

                                                 
؛ أبـو 24، ص1980محمد لبيب شنب، دروس في التأمين الإجبار من المسئولية المدنية عن حوادث المركبـات، جامعـة الكويـت،  1

 .321؛ رمضان أبو السعود، رسالته، ص164زيد عبد الباقي، رسالته، ص

: ، ومقالـه بعنـوان446جلال محمد إبراهيم، التـأمين وفقـاً للقـانون الكـويتي، مرجـع سـابق، ص: أنظر في عرض هذا الاتجاه وتأييده 2
وبعدها؛ وأنظر  194سابق، ص مقال ،الأشخاص المستثنين من نطاق التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث السيارات

هناك من يوسع أكثر في معنى المؤمن له ليشمل كل من يقود السـيارة حتـى وإن كـان بـدون موافقـة مالـك  أن: في هذه المراجع أيضاً 
  .تب في التأمين عليهاتالسيارة أو المك

3 ATALLAH, thèse p. cit., N°97, P10. 
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مـن جـراء وقـوع  الهم مطالبة المؤمن بالتعويض عـن الأضـرار التـي لحقـت بهمـ قمن الغير الذين يح
  .1حادث السيارة المؤمن عليها

تعـويض تـب فـي تأمينهـا الحـق فـي مطالبـة المـؤمن بتان لمالك السيارة والمكخلاصة القول و 
مالحقهمـــا مـــن أضـــرار جـــراء تـــدخل الســـيارة فـــي الحـــادث عنـــدما لا يكـــون لهمـــا صـــفة الســـائق لهـــذه 

يتحقـــق ذلـــك دون الخـــروج عـــن ، و حـــدهما أو كلاهمـــا مســـئول عـــن الحـــادثأطالمـــا لـــم يكـــن  ،الســـيارة
  .المستقر في فقه التأمين عامةله المفهوم التقليدي لاصطلاح المؤمن 

 15-74: مـن الأمـر رقـم 2فقـرة  08: د على نص المـادةاستنبالاهذه النتيجة يمكن تبرير و 
  :على ما يليوالتي تنص  ،التأمين على السيارات وبنظام التعويض عن الأضرار بإلزامية المتعلق

فــي التــأمين ومالــك المركبــة كمــا يمكــن أن يشــمل المكتتــب يشــمل هــذا التعــويض كــذلك  و" 
  ". بعده  13منصوص عليها في المادة سبب الحادث ضمن الشروط المسائق المركبة 

تـــب فـــي التـــأمين ومالـــك تفهـــذه المـــادة تقـــرر التـــزام المـــؤمن بتعـــويض الضـــرر اللاحـــق بالمك
أي أنها تقـرر التـزام المـؤمن بتغطيـة المسـئولية المدنيـة الناشـئة عـن  ،سيارتهحادث السيارة من جراء 
تــب فــي تادث مالــك الســيارة أو المكولــم تشــترط أن يكــون المســئول عــن هــذه الحــو  ،حــوادث الســيارات

وان  ،وإنمــا يكفــي فــي هــذا الصــدد أن يرجــع الضــرر إلــى حــادث ســيارة مــؤمن عليهــا ،التــأمين عليهــا
تـــب فـــي تومـــا إذا كـــان المالـــك أو المك تهيســـأن عـــن هـــذا الحـــادث شـــخص مـــا دون تحديـــد لشخصـــي

  .2التأمين على السيارة أو غيرهما
تب فـي التـأمين علـى السـيارة تعويض مالك السيارة أو المكي ذلك أن التزام المؤمن بتنولا يع

بــل يتقيــد فــي هــذا المجــال بــألا يكــون مــن  ،هــو التــزام مطلــق، امالتــي ألحقــت الضــرر بهمــا أو بأحــده
  . 3 يكون هناك ما يمكن نسبته إليهوألا ،طالب فيهما بالتعويض مسئولا عن الحادثي

                                                 
عـن حـوادث السـيارات، مقـال  جلال محمد إبراهيم، تحديد الأشخاص المستفيدين من نطاق التأمين الإجباري من المسـئولية المدنيـة 1

  .108-107سابق، ص
فيصل ذكي عبد الواحد، المفهوم القانوني للمستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية عن حوادث المركبات الآلية، مرجع  2

  .143سابق، ص
لمدنيــة عـن حــوادث الســيارات، مرجــع فيصــل ذكــي عبــد الواحـد، المفهــوم القــانوني للمسـتفيد مــن المســئولية ا: أنظـر فــي تفصــيل ذلـك 3

  :؛ حيث يميز بين الفروض الثلاثة التالية142سابق، ص
، ســواء بصــفة أصــلية أو تبعيــة، عــن الحــادث الــذي أدى إلــى إصــابته بأضــرار أن يكــون مالــك الســيارة هــو المســئول: الفــرض الأول

  =                                           .هجسدية، ويتحقق ذلك متى كانت السيارة تحت سيطرته الفعلية أو سيطرة تابع
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  .ذوي حقوق المضرورين: الفرع الرابع
فإنـه  ،حادث السيارة الذي يـؤدي إلـى أضـرار جسـمانية تـؤدي إلـى وفـاة المضـرورلاشك أن 

وأن لهـؤلاء أن يطـالبوا  ،المعالين منهم بأضرار مرتـدة مختلفـة ةيؤدي كذلك إلى إصابة أقاربه وخاص
   .شخصيا بالارتداد ضرار باعتبارهم قد تضررواالمؤمن بتعويضهم عن تلك الأ

 ذوي الحقـــوق علـــى الســـيارات التـــزام المـــؤمن هنـــا مـــن حيـــث ويقيـــد قـــانون التـــأمين الإلزامـــي
المســتفيدين مــن التعــويض فــي حالــة وفــاة ضــحية حــادث الســيارة، إذ لا يفيــد  )المضــرورين بالارتــداد(

أولئــك , أقــارب المتــوفى بعــضجميــع الورثــة مــن التعــويض وإنمــا يقيــده ببعضــهم، فيشــمل فضــلا عــن 
  .الذين كانوا تحت كفالته

 أو بالغــــة الضــــحية كانــــت إذا مــــا بحســــب التعــــويض هــــذا مــــن المســــتفيدون صالأشــــخا ويختلــــف

   :قاصرة
  .في حالة وفاة ضحية بالغة: أولاً 

حالــة وفــاة ضــحية بالغــة إلــى الــزوج أو الأزواج وإلــى  فــي التعــويض فــي الحــق عطــي القــانوني
نوا تحـــت وفـــي الأخيـــر إلـــى الأشـــخاص الـــذين كـــا, الأب والأم إلـــى ثـــم ,القصـــر الأبنـــاء مـــن كـــل واحـــد

   .1الكفالة
ن التعـويض هـم الـذين لهـم ضـحية بالغـة فـإن المسـتفيدون مـوفـاة أنـه فـي حالـة بوبهذا يتبين 

  .وإن كان المشرع لم يصرح في حرفية النص بذلك ،فقةحق في الن
المكفـــولين لا يقـــوم إلا إذا أدت  غيـــر أن هـــذا لا يعنـــي أن الحـــق فـــي التعـــويض للأقـــارب و

إذ أن القانون يمـنحهم الحـق فـي التعـويض بغـض النظـر عـن وجـود , الإعالةالوفاة إلى الحرمان من 
                                                                                                                                                                  

هذا الأخير رخصة قيادة صالحة، وأن يكـون لأن يكون مالك السيارة قد سمح للغير بقيادة السيارة، دون أن يكون : الفرض الثاني= 
  .الحادث ناتجاً عن خطأ قائد المركبة

ويبدو ذلـك واضـحاً متـى كانـت السـيارة قـد خرجـت مـن تحـت سـيطرة ألا يكون لمالك السيارة دور في وقوع الحادث، : الفرض الثالث
مالكهـا، بـدون علــم هـذا الأخيــر، أو بعلمـه ولكنـه اعتــرض، أو كـان مالــك السـيارة قــد مـارس حقـاً مشــروعاً، ولـم يخــل بأحـد الالتزامــات 

لأخيـر وقـع حـادث أدى إلـى إصـابة مالـك ير السيارة للغير، وفي أثنـاء قيادتهـا مـن جانـب هـذا اي تقع على عاتقه، كما لو قام بتأجالت
  .السيارة بأضرار، وذلك سواء في أثناء تواجده بداخلها أو سيره في الطريق العام

نـه فـي الفـرض لأففي الفرض الأول والثاني لا  يكون لمالك السيارة الحق في مطالبة المؤمن بالتعويض عن الأضرار التـي لحقتـه، 
ل بالالتزامات التي تقع على عاتقه، والشخص لا خأل أمام نفسه، وفي الفرض الثاني يكون قد أالأول يكون مسئولاً، والشخص لا يس

  .يستفيد من خطئه
 .أما في الفرض الثالث، فيكون له الحق في الرجوع على المؤمن لمطالبته بالتعويض

  .   لذوي حقوقهم، سادساً ينظر الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو   1
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إعالة فعلية أم لا، إذ قد تقوم الزوجة التي بقيـت علـى قيـد الحيـاة بـالا عالـة حتـى قبـل الحـادث الـذي 
أدى إلى وفاة زوجها، وكذلك لهم الحق في التعويض بغض النظـر عـن وجـود مصـدر آخـر للإعالـة 

  . 1أو عدم وجوده
   .في حالة وفاة ضحية قاصرة :ياً ثان

يشمل التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة أو بالغة أقارب كل ضـحايا حـوادث السـيارات 
أو كـان مالكـا للسـيارة التـي أحـدثت الضـرر  2المستفيدين من التعويض سواء كان الضحية من الغير

ن حمـــل إ ويض كـــاملا حتـــى و فيســـتحق ذوي حقـــوقهم التعـــ لهـــا فـــي التـــأمين عليهـــا أو ســـائقاً  أو مكتبـــاً 
ن سقط حق السـائق أو إ وحتى و , 3بالتأمين جزء من المسئولية أو كلها المكتتبالسائق أو المالك أو 

ويستفيد مـن هـذا التعـويض كـذلك ذوى حقـوق سـارق السـيارة وأعوانـه فـي حالـة , 4المالك في الضمان
    .5وفاتهم

مـــن  مم أو الـــولي دون غيـــرهفـــي هـــذه الحالـــة يقتصـــر الحـــق فـــي التعـــويض علـــى الأب والأ
  .6الأقارب

                                                 
1
 FLOUR (J) et AUBERT (JL) et ERIC SAVAUX, les obligations, tome 2, 9

e
 édition, éditions Dalloz, 

Paris, 2001, librairie Armand colin, Paris,  1981, N°368, P355. 

  .131، ص1981القانونية، بغداد، سعدون العماري، تعويض الضرر في المسئولية التقصيرية، منشورات مركز البحوث 
ويــرى الفقــه الغربــي أن تعــويض هــؤلاء الأقــارب هــو تعــويض مــا فــاتهم مــن كســب مــن جــراء مــا كــانوا سيحصــلون عليــه مــن معــيلهم، 
وكــذلك تعــويض عمــا وقــع مــن خســارة تتمثــل فيمــا تحملــه الأقــارب مــن نفقــات لعــلاج المتــوفى قبــل الوفــاة، ومــا تحملــوه مــن نفقــات نقــل 

أنظــر فــي عــرض ذلــك محمــد صــبري الجنــدي، فــي ضــمان الضــرر الجســدي النــاتج عــن فعــل ضــار، مجلــة الحقــوق، مجلــس ودفــع؛ 
 .189-185، ص2002النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الأول، سنة 

 .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  08تنظر المادة  2

  .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  14، 13تنظر المادتين  3
  .سالف الذكر 34- 80من المرسوم رقم  05تنظر المادة  4
  .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  15تنظر المادة  5
  .ينظر الملحق المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم، ثامناً  6

ن القاصر لا يعيل أبويه وليس عليه التزام بذلك، كما أن وهنا يظهر بوضوح الضرر المعنوي المتمثل في فقد قريب، لأن الاب
عبد : على أن التعويض في حالة وفاة ضحية قاصرة لا يشمل مصاريف الجنازة؛ وانظر أيضا) ثامناً (القانون ينص في الملحق 

الحقوقيين الجزائريين، العزيز بوذراع، النظام القانوني لتعويض ضحايا حوادث المرور، مجلة الفكر القانوني، تصدر عن اتحاد 
  .26، ص1986العدد الثالث، ديسمبر 

  :أنظر في تأكيد ذلك
JOSSERAND (L) les transports, librairie Arthur - rousseau, paris 2

ème
 éditions, 1926, N°922, P975. 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 272

اســتفادة ومــن هــذا يتبــين أن مجــال اســتفادة ذوي حقــوق الضــحية المتوفــاة أوســع مــن مجــال 
التعـــويض عـــن  إذ يســـتفيد ذوي الحقـــوق مـــن ،الضـــحية ذاتهـــا مـــن التعـــويض عـــن الأضـــرار الجســـدية

تؤدي إلى سقوط حقـه  إلى وفاة الضحية رغم ارتكاب هذا الضحية لمخالفة حادث المرور الذي أدى
بعوض ودون إذن  أشخاصاً لنقله أو  ،في الضمان كالسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات

كمـــا يســـتفيد ذوي حقـــوق الســـارق , 1لعـــدم احترامـــه شـــروط المحافظـــة علـــى الأمـــانأو ســـبق قـــانوني م
  .2أصلا للضحية المتوفاة في التعويضوجود حق أعوانه من التعويض على الرغم من عدم و 

  

د التــزام المــؤمن مــن حيــث الأضــرار التــي يضــمنها وقيمــة يــتقي: المطلــب الثالــث
  .الضمان

يلزم المؤمن بتعويض الأضرار الجسمانية أو المادية وبعض الأضرار الأدبية التـي تحصـل 
  .بسبب حادث

 كـذلكو  ،)الفـرع الأول(ولقد حدد المشرع مجال ضمان المؤمن للأضـرار مـن حيـث مصـدرها
  . )الفرع الثاني(هاقيمة ضمانو آثارها  من حيث

  

  .د التزام المؤمن من حيث مصدر الأضرار التي يضمنهايتقي: الفرع الأول
ة التـي تحصـل يـشـركة التـأمين بضـمان الأضـرار الجسـمانية أو الماد 3ألزم المشرع الجزائري

  :بسبب المرور أو بغيره والمتمثلة في
ـــــق و -1 ـــــياالإنفجـــــ الحـــــوادث والحرائ ـــــة والتوابـــــع والمنتجـــــات التـــــي  رات الت تســـــببها المركب

   .)البند الأول(تستعملها والأشياء المواد التي تنقلها
  .)البند الثاني(سقوط تلك التوابع أو الأشياء أو للمواد أو المنتجات المذكورة أعلاه -2

                                                 
  .المذكور سابقاً  34-80من المرسوم رقم  01فقرة  05تنظر المادة  1
  .سالف الذكر 15-74مر رقم من الأ 15تنظر المادة  2
مـن الأمـر  07المتضـمن تحديـد شـروط تطبيـق المـادة  1980فبرايـر  16المؤرخ في  34-80تنظر المادة الأولى من المرسوم رقم  3

 .15-74رقم 
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  .الحوادث والحرائق والانفجارات :البند الأول

 1980فبرايــــر  16المــــؤرخ فــــي  34-80قــــم مــــن المرســــوم ر  1تــــنص المــــادة الأولــــى فقــــرة 
تنطبـق إلزاميـة التـأمين "  :علـى مـا يلـي 15- 74مـن الأمـر رقـم  07:المتعلق بشـروط تطبيـق المـادة

 1974ينــاير ســنة  30الموافــق  1394محــرم عــام  6المــؤرخ فـي  15-74رقــم  بــالأمر التـي تأسســت
  : مرور أو بغيره وهيعلى تعويض الأضرار الجسمانية أو المادية التي تحصل بسبب ال

الحوادث والحرائق والانفجارات التـي تسـببها المركبـة والتوابـع والمنتجـات التـي تسـتعملها  -1
  ".والأشياء والمواد التي تنقلها 

بمقتضى هذا النص يغطي الضمان الأضـرار الناتجـة عـن حـادث السـيارة الـذي يتخـذ شـكل 
لمـــارة أو إذا صـــدمت مـــال منقـــول آخـــر أو إذا صـــدمت أحـــد ا أو تصـــادم بينهـــا وبـــين ســـيارة أخـــرى

  .وأدى ذلك إلى وقوع أضرار مادية أو جسمانية ،عقاري
 1المضــرور وقــد يقــع الحــادث دون اتصــال مــادي بــين الســيارة أو التوابــع التــي تســتعملها و

ي نــإلــى انبهــار فــي عي ىأد ،مثــل اســتعمال الأضــواء الأماميــة للســيارة بصــورة مخالفــة لقــانون المــرور
وكـــذلك إذا انفجـــرت أو  ،وقـــوع حـــادث ضـــار إلـــى ذلـــك ىيارة آتيـــة فـــي الاتجـــاه المعـــاكس وأدقائـــد ســـ

فكـل الأضـرار  ،وقـوع حـادث إلـى ذلك ىتوابع السيارة وأدأو احترقت المواد التي تنقلها على الطريق 
  .2الناتجة عن هذه الحوادث يغطيها المؤمن

ريــق أو الانفجــار الــذي ينــتج عــن ويغطــي التــأمين الإلزامــي كــذلك الأضــرار الناشــئة عــن الح
ــؤدي حــادث اصــطدام ســيارة بســيارة أخــرى أو يج ،الســيارة ثابــت إلــى اشــتعال النــار بخــزان  ســمفقــد ي

أو إصـابتهم بأضـرار  ءمما قد يؤدي إلى احتراق ما يجاورهـا مـن أشـخاص أو أشـيا ،البنزين انفجارها
   .نتيجة انفجارها

رة والمنتجــات التــي تســتعملها والأشــياء والمــواد الأضــرار الناتجــة عــن ســقوط توابــع الســيا -2
فبرايـر  16المـؤرخ فـي  34-80جاء في الفقرة الثانية من المادة الأول من المرسوم رقم  :التي تنقلها

أن المـــؤمن يغطـــي الأضـــرار الجســـمانية أو الماديـــة الناتجـــة عـــن ســـقوط ملحقـــات الســـيارة أو  1980
  . يرهاسذلك بمناسبة  الأشياء أو المواد التي تحملها متى كان

                                                 
1 CLEAYs (E), l'assurance obligatoire de la responsabilité des accidents d'automobiles, op. cit., 

P153. 
سـبب فـي تستثنى من ذلك الأضرار التي تتسبب فيها المركبات المـؤمن لهـا عنـدما تنقـل مـواد سـريعة الالتهـاب أو مـواد متفجـرة وتوي 2

ســـالف الــذكر؛ وانظــر تفصــيل حــول هـــذا  34-80مــن المرســوم رقــم  2فقــرة  4: المـــادة. وقــوع الحــادث أو فــي مضــاعفات خطورتــه
 .ضرار المستثناة من الضمانالاستثناء في المطلب الموالي المتعلق بالأ
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لهــذه المــادة يلــزم المــؤمن بتغطيــة الضــرر النــاتج عــن ســقوط مــا تحملــه الســيارة مــن  وتطبيقــاً 
يــوت ز وكــذلك الضــرر النــاتج عــن ســقوط المنتجــات التــي تســتعملها مثــل البنــزين أو  ،حقائــب وغيرهــا

 هفهـذ ،ا مـن أضـرارعلى تطاير أحد إطارات السيارة أو سقوط أحد أجزائه، وكذلك ما يترتب المحرك
  .1ضرار كلها يلزم المؤمن بتغطيتهاالأ

بعــد فتــرة مــن وجــود حصــل يثــار التســاؤل حــول مــدى التــزام المــؤمن بتغطيــة الضــرر الــذي و 
نــاتج عــن ســقوط الشــيء أثنــاء ســير الضــرر فهــل يعتبــر هــذا  ،شــيء ســقط مــن الســيارة علــى الأرض

ذاتـه علـى ، وبالتالي نـاتج عـن وجـود الشـيء يارةنه يعتبر منقطع الصلة بالسأأم  تهالسيارة أو بمناسب
  ؟رضالأ

فـإن نـص الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الأولـى مـن المرسـوم رقـم , 2حسب الرأي الغالب في الفقـه
80-34

أو وقـع  بعـد  ،ة سـقوط الأشـياءحظـجاء مطلقا بحيث يغطي الضمان الضرر الـذي وقـع ل 3
الضـــرر النـــاتج عـــن تســـاقط أشـــياء أو حقائـــب أو وبنـــاء عليـــه يلـــزم المـــؤمن بتغطيـــة  ،ســـقوطها بفتـــرة

  .ولو نتج عنها الضرر بعد فترة من سقوطها على الطريق ،غيرها من السيارة
يصـعب القـول معهـا بوجـود لدرجـة  ،لـنص المـذكورلوأرى أن هذا الاتجاه أخذ بتفسير واسـع 

شـرع قصـد مـن وراء أرى أن المهـذا رابطة السببية بين سقوط الأشياء والضرر الذي ترتـب بعـد ذلـك 
وهـذا لـن يتحقـق إلا إذا  ،هذه المادة وجود سببية مباشرة بين واقعـة السـقوط للأشـياء وحـدوث الضـرر

وبالتــالي فــإن المــؤمن لا يلــزم بتغطيــة الضــرر المــذكور إلا إذا  ،أخــذنا بتفســير ضــيق للــنص الســابق
  .الشيء من السيارةسقوط كان ناتجا لحظة 

  

  .وقيمة ضمانهاار المضمونة من حيث آثارها تحديد الأضر : الفرع الثاني
البنـــد ( إصـــابة 4علـــى الســـيارات الأضـــرار الجســـمانية الإلزامـــي يضـــمن المـــؤمن فـــي التـــأمين

كمـا يضـمن أيضـا دون  ،سـيارة مـؤمن عليهـا لديـه ثالتي تنجم عن حـاد )البند الثاني(أو وفاة )الأول
دنيـــة التـــي ترتـــب علـــى المـــؤمن لـــه عـــن الماليـــة المنجـــزة عـــن المســـئولية المالتبعـــات ر المبلـــغ حصـــ

                                                 
 .400محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 1

2 BESSON (A), les conditions générales de l'assurance de responsabilité automobile, op.cit, N°27, 

P39. 

BESSON (Pierre), l'assurance obligatoire des véhicules terrestres à moteurs, Paris, 1965, P17. 
  .في القانون الفرنسي 1957يناير  07وهذه المادة تقابل بالنص الحرفي المادة الرابعة من مرسوم  3
 .المشار إليه سابقاً  15-74من الأمر رقم  08: المادة 4
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وال منقولـة أو مبـالأتلحـق ة الأضـرار التـي يـويقصـد بالأضـرار الماد 1الأضرار المادية المسببة للغيـر
  .عقارية بسبب حادث مرور

 ،المشرع اكتفى بـذكر أنهـا تغطـى بصـفة كليـةلأن وسوف لن أتعرض إلى الأضرار المادية 
وأقتصــر فقــط بالدارســة علــى الأضــرار الجســمانية ســواء  ،ةرة مســبقبــوأنهــا يجــب أن تكــون موضــوع خ

  . 2للتفصيل الذي جاء به المشرع بشأنها ونظراً  ،لأهميتها نظراً  ة،وفاأو  عليها عجزترتب 
  .عنهعناصر الضرر في حالة الإصابة وكيفية التعويض : البند الأول

المصــاب  بجســملحــق مــا يل بالحمايــة التأمينيــة شــمو تج عــن الإصــابة والمايشــمل الضــرر النــ
أو تشـــويه نتيجـــة لحـــادث مـــرور ممـــا ينـــتج عنـــه إصـــابة تتطلـــب عـــلاج أو جـــرح مـــن إتـــلاف عضـــو 

للضـرر فـي حالـة المـالي وهو ما يسـمى بالجانـب , 3فقات طبية وأيضا عجز الشخص عن الكسبنو 
  .الإصابة

م لانـتج عــن هــذه الإصـابة مــن ضــرر معنـوي يتمثــل فــي الآيكمـا يشــمل التعـويض أيضــا مــا 
   .ة الإصابةلاحوهو ما يسمي بالجانب المعنوي للضرر في  ،لجسدية وآلام نفسيةا

  .ي للضرر في حالة الإصابةالجانب المال: أولاً 

وهـــي  ،يشـــمل الجانـــب المـــالي للضـــرر فـــي حالـــة الإصـــابة المصـــاريف الطبيـــة والصـــيدلانية
ت فرصـة الكسـب يشمل أيضا مـا فـات المصـاب مـن كسـب أو تفويـبالمضرور، الخسارة التي لحقت 

عليـــه وهـــو عبـــر عنـــه المشـــرع فـــي قـــانون التـــأمين الإلزامـــي علـــى الســـيارات بـــالتعويض عـــن العجـــز 
  .الجزئي أو الكلي عن العملعن العمل أو العجز الدائم المؤقت 

                                                 
  .المشار إليه سابقاً  15-74من الأمر رقم  21: المادة 1

  .المشار إليه سابقاً  34-80من المرسوم رقم  02: المادة
ظاً على ممتلكات اولقد أحسن المشرع الجزائري بإلزامه المؤمن بالتعويض عن الأضرار المادية، فشملها بالحماية التأمينية وذلك حف

ض هنــا كــل مــا يلحــق الغيــر، وحتــى لا يبقــى الفــرد مهــدداً فــي مالــه وممتلكاتــه دون حمايــة مــن جــراء حــوادث المــرور، فيشــمل التعــوي
المضرور من ضرر عما لحق سيارته أو ممتلكاته من تلف، وما فاته من كسب من جراء توقف السـيارة عـن العمـل أثنـاء إصـلاحها 

مـدة الإصـلاح، وهـذا التعطيـل كـذلك ضـرر ناشـئ عـن الحـادث يعوضـه  طـوالوما أدى إليه من تعطيل استيفاء منفعتها على المالك 
 .المؤمن

  .1988يوليو  19المؤرخ في  31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15-74من الأمر رقم  20إلى  16اد من تنظر المو  2
  .المعدل لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم 15-74ينظر كذلك الملحق للأمر رقم 

  .157بق، صواربي، مرجع ساشعز الدين الديناصوري وعبد الحميد ال 3
محمــد حســين علــي الشــامي، ركــن الخطــأ فــي المســئولية المدنيــة دراســة مقارنــة بــين القــانونين المــدني المصــري واليمنــي : أنظــر أيضــاً 

  .508، ص1990والفقه الإسلامي، دار النهضة العربية، القاهرة، 
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   :المصارف الطبية والصيدلانية -1

ـــــزم المـــــؤمن ـــــه مـــــن خســـــارة بســـــبب يل ـــــة  بتعـــــويض المضـــــرور عمـــــا لحق المصـــــاريف الطبي
  .1لانية بكاملها للمضرور بناء على الوثائق الثبوتيةوالصيد

  : 2ما يليوتشمل هذه المصاريف 
وتشـــمل تكـــاليف  ،مصـــاريف الأطبـــاء والجـــراحين وأطبـــاء الأســـنان والمســـاعدين الطبيـــين -

وأجــــور أطبــــاء  ،طلــــب الحــــادث ذلــــكت الفحــــص مــــن قبــــل الأطبــــاء وتكــــاليف العمليــــات الجراحيــــة إذا
الأســـنان أو غيـــره ممـــا يتطلـــب تـــدخل طبيـــب فكـــي  حـــدلحـــادث خلـــل فـــي أالأســـنان إذا ترتـــب علـــى ا

   .في إطار مهامهمين ويشمل التعويض كذلك أجوز المساعدين الطبيب ،الأسنان
تشمل ثمـن المـواد التـي يسـتعملها الأطبـاء الجـراحين وأطبـاء  :مصاريف طبية وصيدلانية -

 .ناولها المصاب للعلاجوكذلك ثمن الأدوية التي يت ،الأسنان والممرضين للعلاج

بعاهــــة نتيجــــة يتحملهــــا المضــــرور  التــــي هــــي المصــــاريف :مصــــاريف الأجهــــزة والتبــــديل -
مســتديمة تطلبــت اســـتعانته بــبعض الأجهــزة التعويضـــية كســاق صــناعية أو دراجـــة أو الأجهــزة التـــي 

 .يتكئ عليها للمشي نتيجة كسر في إحدى ساقيه أو مصاريف الأسنان الاصطناعية

 ،وتشـــمل مصـــاريف الإســـعافات الأوليـــة فـــي مكـــان الحـــادث :ســـيارة الإســـعاف مصـــاريف -
 .ونقل المصاب إلى المستشفي

قــد تتطلــب الحالــة الصــحية للمــريض وضــعه تحــت : مصــاريف الحراســة النهاريــة والليليــة -
فيتحمــل المــؤمن  ،ويتطلــب ذلــك المراقبــة المســتمرة لحالتــه الصــحية أي لــيلا ونهــارا ،العنايــة المركــزة

  .اريف هذه الحراسةمص

يلــزم المــؤمن بــأن بــدفع للمصــاب مصــاريف النقــل  :مصــاريف النقــل للــذهاب إلــى الطبيــب -
  .التي تكيدها للذهاب إلى الطبيب لمراقبة حالته الصحية إذا كان ذلك ضروري

إذا كانــت الحالــة الصــحية للمضــرور تســتدعي معالجتــه فــي  :مصــاريف العــلاج بالخــارج -
ن المصـاريف للمـؤمن، فـإن المـؤمن يضـميـق فـي ذلـك بواسـطة الطبيـب المستشـار بعـد التحق ،الخارج

 .3المتعلقة بهذا الشأن طبقا للتشريع الجاري به العمل في مادة العلاجات في الخارج

                                                 
 .ورين سابقاً المذك 31-88المعدل والمتمم بالأمر رقم  15- 74من الأمر رقم  17: تنظر المادة 1

ــالملحق بالقــانون رقــم  15-74ينظــر البنــد الثالــث مــن الملحــق للأمــر رقــم  2 المحــدد لجــدول التعويضــات  31-88المعــدل والمــتمم ب
  .25الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم؛ عبد العزيز بوذراع، مقال سابق، ص

  .المذكور سابقاً  15-74ينظر البند الثالث من الملحق للأمر رقم  3
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   :التعويض عن العجز المؤقت عن العمل -2

اط ـى نشــــقتصـــادية الســـلبية للإصـــابة علـــالاار ـن الآثــــر مــــل يعتبــــالعمـــ نـعـــ ؤقتـز المــــالعجـــ
لاج ـرة العــــلال فتــــوهـــذا بســـبب قعـــوده عـــن ممارســـة نشـــاطه خـــ ،هـال عملــــي مجــــال فــــرور الحــــالمضـــ

  .1ويت فرصة على المضرور لتحقيق أهداف معينةـه تفـرتب عليـيتو 
من أجـر المنصـب أو  %100ويحدد التعويض عن العجز المؤقت عن العمل على أساس 

  .2الدخل المعفي للضحية
وأن تكـون حاصـلة عـن  ،ية مـن التكـاليف والضـرائبفاصل المهنية يداخمن الويجب أن تكو 

  .3ممارسة فعلية للنشاط المهني من قبل الضحية
يتجــاوز مبلــغ الأجــور أو المــداخيل المهنيــة المتخــذة كأســاس لحســاب التعــويض  ويجــب ألا

ون عنـد تـاريخ المضـم الأدنـى عن العجـز المؤقـت مبلغـا شـهريا مسـاويا لثمـاني مـرات الأجـر الـوطني
ر علــى المصــاب إثبــات هــذا الأجــر أو الــدخل أو يكــون أقــل مــن الأجــر الــوطني ذوإذا تعــ ،4الحــادث

  .5يحدد التعويض على أساس هذا الأخير ،المضمون ىندالأ
ويحســــب التعــــويض عــــن العجــــز المؤقــــت بالنســــبة للضــــحايا الحاصــــلين علــــى شــــهادات أو 

نهم إثبـــات أجـــراً أو  ولـــيس بإمكـــا ،عمـــل مناســـبل منصـــب غبتجربـــة أو تأهيـــل مهنـــي تمكـــنهم مـــن شـــ
  . 6حد الأدنى للأجر الأساسي لهذا المنصب والصافي من التكاليف والضرائبدخل، على أساس ال

يســتحقون التعــويض عــن العجــز  بــأنهم لا يــات المحكمــة العلوبالنســبة للضــحايا القصــر قضــ
  .7إذا لم يكن لهم عمل أو دخل مهني المؤقت عن العمل

مــدة العجــز المؤقــت عــن العمــل يــتم إمــا بشــهادة طبيــة معــدة ومحــررة مــن الطبيــب  وتحديــد
  .1ما بناء على خبرة طبيةوإ الشرعي 

                                                 
محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق،  1

  .53؛ فايز أحمد عبد الرحمان خليل، التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص147ص
  .3المقطع  31- 88لمعدل بالقانون رقم ا 15- 74ينظر الملحق للأمر رقم  2
  .4فقرة  1المقطع  31- 88المعدل بالقانون رقم  15- 74ينظر الملحق للأمر رقم  3
 .2فقرة  1المقطع  31- 88المعدل بالقانون رقم  15- 74ينظر الملحق للأمر رقم  4

  .5فقرة  1المقطع  31- 88المعدل بالقانون رقم  15- 74ينظر الملحق للأمر رقم  5
  .6فقرة  1المقطع  31- 88المعدل بالقانون رقم  15- 74ينظر الملحق للأمر رقم  6
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  :التعويض عن العجز الدائم الجزئي أو الكلي -3

ــــض الـل التعويــــيشمـــ ــــذي يلـ ــــزم بــ ي إليـــه الإصـــابة ده المـــؤمن فـــي حـــوادث الســـيارات مـــا تـــؤ ـ
فت عــن ـوذلــك إذا مـا تخلــ ،ل بصـفة نهائيــةـزئيا عــن العمـــــأو ج اً ــــيرور كلــــالجسـدية مــن تعطيـل المض
  . 2م عن العملــي إلى العجز الدائتؤدالإصابة عاهة مستديمة 

الــــدائم الجزئــــي أو الكلــــي الــــنقص العضــــوي أو القصــــور الــــوظيفي والنفســــي  العجــــز ويعنــــي
  .3للضحية المصابة جراء تعرضها لحادث السير

أو طبيــب  أو الكلــي مــن طــرف خبيــر طبــي قضــائيالــدائم الجزئــي ويــتم تحديــد نســبة العجــز 
أصـابته ويـتم علـى أسـاس طبيعـة العاهـة التـي  ،معتمد هي شـركات التـأمين فـي حالـة التسـوية الوديـة

  .4وحالته العامة وسنه وقواه البدنية والعقلية وكذلك كفاءته ومؤهلاته المهنية
  :5الكلي نقوم بما يلي أوولحساب مبلغ التعويض عن العجز الدائم الجزئي 

ونحصـل علـى  ،نبحث عن النقطة الاستدلالية المقابلة للدخل أو الأجر السنوي للضحية -أ
نبحــث عــن قيمــة  ،والعــدد المتحصــل عليــه 12بضــرب الأجــر أو الــدخل الشــهري للضــحية فــي ذلــك 

-88للقـانون رقـم  الوارد في المقطع الرابع من الملحـقالجدول النقطة الاستدلالية التي تقابله حسب 
  .المحدد لجدول التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم 31

والـرقم المتحصـل عليـه  ،ل عليهـا فـي نسـبة العجـزصـنضرب النقطـة الاسـتدلالية المتح -ب
 .العجز الدائم الجزئي أو الكلىعن هو مبلغ التعويض الذي يدفعه المؤمن 

ر الـذي أخـذ بـه المشـرع الجزائـري فـي تقـدير التعـويض عـن العجـز الـدائم ويلاحظ أن المعيـا
ي الظـروف الشخصـية للمضـرور كسـنه وحالتـه عـالجزئي أو الكلي هو معيار أقرب إلى العدل إذ يرا

                                                                                                                                                                  
، 2005وادث المـرور، دار هومـه، الجزائـر، طبعـة يوسف دلاندة، نظام التعويض عن الأضرار الجسمانية والماديـة الناتجـة عـن حـ 1

  .6ص
  .1فقرة  1المقطع رقم  31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15- 74ينظر الملحق للأمر رقم  2
  .7يوسف دلاندة، مرجع سابق، ص 3
بطريقــة تقــدير  يتضــمن تحديــد شــروط التطبيــق الخاصــة 1980فبرايـر  06المــؤرخ فــي  36-80مــن المرســوم رقــم  01تنظـر المــادة  4

  .سالف الذكر 31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15-74من الأمر رقم  20نسب العجز ومراجعتها التي تتعلق بالمادة 
؛ عبد العزيز بوذراع، مقال سابق، 4المقطع رقم ؛  31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15- 74ينظر الملحق للأمر رقم  5
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ــ هــو و  ،الظــروف مــدى تــأثير الإصــابة علــى هــذه الاعتبــار ينفيأخــذ بعــ ،ومؤهلاتــه هالصــحية وكفائي
   .1الحديثة ةقانونيالسائد في النظم ال هاجالات

  :التعويض عن تفاقم الضرر -4

مــن وقــت تعــرض المضــرور  ىإن الإصــابة الجســدية بطبيعتهــا لا تســتقر علــى نفــس المســتو 
ا أن مـوب .فقد تشتد حدتها وقد يتحسـن حالهـا ،إذ يتغير مداها ،للفعل الضار الناتج عن حادث سيارة

علـــى ذلـــك ضـــرورة الأخـــذ فـــي يترتـــب  فإنـــه ،التعـــويض يتحـــدد بقـــدر الضـــرر الـــذي لحـــق المضـــرور
  . 2قاصه تبعا لذلكنالاعتبار تفاقم الإصابة الجسدية أو تحسنها وبالتالي زيادة مبلغ التعويض أو إ

منـه  02نص المـادة تـ 1980 رفبرايـ 16المـؤرخ فـي  36-80 :بالرجوع إلى المرسوم رقـم و
  :على ما يلي

قرار في حالة تفـاقم عاهـات المصـاب أو يمكن أن تراجع نسبة العجز بعد الشفاء أو الاست "
ابتــداء مــن تــاريخ  ،ومــع ذلــك لا يمكـن أن تطلــب هــذه المراجعــة إلا بعـد مهلــة ثــلاث سـنوات ،تخفيفهـا

  ".الشفاء أو الاستقرار
 ،بزيـادة نسـبة العجـز بيتبين من هـذا الـنص انـه فـي حالـة تفـاقم الضـرر الـذي لحـق المصـا

ويطلــب هــذه  ،تعويض عــن النســبة التــي تفــاقم بهــا الضــرريســتطيع هــذا الأخيــر مطالبــة المــؤمن بــال
ـــه الصـــحية ـــاريخ اســـتقرار حالت ـــة تخفيـــف عاهـــات فـــي أمـــا  ،المراجعـــة بعـــد ثـــلاث ســـنوات مـــن ت حال

وتخفــيض مقــدار  ،المصــاب فــيمكن للمــؤمن طلــب مراجعــة الضــرر بعــد مــرور نفــس المهلــة الســابقة
ب أن يتناسب مع مقـدار الضـرر الـذي لأن التعويض يج ،التعويض بما يناسب مع الضرر الحقيقي

  .3لحق بالمضرور
وفــي حالــة ثبــوت تفــاقم الضــرر فــإن التعــويض  ،علــى خبــرة طبيــة إلا بنــاءً والمراجعــة لا تــتم 

أمــا فــي حالــة ثبــوت التخفيــف فــيخفض التعــويض علــى أســاس نســبة  ،يرفــع علــى أســاس نســبة التفــاقم
  . التخفيف

  .لإصابةالمعنوي للضرر في حالة ا الجانب: ثانياً 
                                                 

  .1099-1098، ص648هوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة عبد الرزاق السن 1
Madeline PAUFFIN , quelques aspects de la réparation du dommage corporel, L.G.D.J, 1966. 

عة أحمد شوقي محمد عبد الرحمان، مدى التعويض عن تغير الضرر في جسم المضرور وماله، منشأة المعارف بالإسكندرية، طب 2
  .140، ص106، فقرة رقم 2000سنة 

ومــا  164أحمــد شــوقي محمــد عبــد الرحمــان، مــدى التعــويض عــن تغيــر الضــرر فــي جســم المضــرور ومالــه، المرجــع الســابق، ص 3
  .بعدها
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فـي  ،حالة الإصابة الجسـدية الناتجـة علـى حـادث مـرور فييتمثل الجانب المعنوي للضرر 
وكـــذلك مـــا قـــد يـــنجم عـــن  ،كـــل مـــا يلحـــق المضـــرور مـــن آلام ومعانـــاة أثنـــاء فتـــرة العـــلاج أو بعـــدها

وسـوف أبـين المقصـود ، بالضرر الجمالي ىمسوهو ما ي ،الإصابة من تشوهات في جسم المضرور
   :ا فيما يليمبين كيفية تقدير التعويض عنهأرر التألم والضرر الجمالي ثم بكل من ض
  :التعويض عن ضرر التألم -1

م الجســدية التــي يعــاني منهــا المضــرور مــن جــراء الجــروح أو التلــف ضــرر التــألم هــي الآلا
  .1الذي أصاب جسمه

لـك فـي وذ ،التعـويض عـن ضـرر التـألمعلـى كيفيـة حسـاب  31-88ولقـد نـص القـانون رقـم 
مـن المحلـق المحــدد لجـدول التعويضـات الممنوحـة لضـحايا حـوادث المــرور  2المقطـع الخـامس فقـرة 

  :انية أو لذوي حقوقهم وذلك كما يليمالجس
يقــدر التعــويض عنــه بضــرب الأجــر الــوطني الأدنــى المضــمون  :ضــرر التــألم المتوســط -أ

  .عند تاريخ الحادث في اثنين
وذلـك  ،ه علـى أسـاس الأجـر الـوطني الأدنـى المضـمونيعوض عنـ :ضرر التألم الهام -ب

بضــرب هــذا الأخيــر فــي أربعــة والمبلــغ المتحصــل عليــه هــو المبلــغ الــذي يتعــين علــى المــؤمن دفعــه 
 .للمضرور لتعويض عن ضرر التألم الهام

  .ديد درجة ضرر التألم هل هو متوسط أو هام بموجب خبرة طبيةحويتم ت
  : الضرر الجمالي عن التعويض -2

اة النفسية التي يمر بها المصاب بسـبب مـا خلفتـه الإصـابة مـن نالضرر الجمالي هي المعا
ســن ملامــح حإذ قــد تنــتج عــن الإصــابة بعــض التشــوهات فــي الجســم تــؤثر علــى  ،آثــار فــي جســمه

  .وبالتالي فهو ضرر معنوي أكثر منه جسماني ،الضحية هوخلق
مـــن الملحـــق  1ع الخـــامس فقـــرة فـــي المقطـــ 31-88ونـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي القـــانون 

المشــار إليــه ســابقا علــى أن يعــوض عــن العمليــات الجراحيــة اللازمــة لإصــلاح ضــرر جمــالي بصــفة 
  . كلية

                                                 
 محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق، 1

طـه عبـد ؛ 55فايز أحمد عبد الرحمان، التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سـابق، ص: ؛ وفي نفس المعنى151ص
المـولى إبـراهيم، مشـكلات تعــويض الأضـرار الجسـدية فــي القـانون المـدني فــي ضـوء الفقـه والقضــاء، دار الفكـر والقـانون، المنصــورة، 

  .عدهاوب 129، ص2000مصر، الطبعة الأولى 
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فهـو يشـمل  ،والملاحظة أن التعويض الذي جاء به المشرع عن الضرر الجمالي غير كاف
ول حياتـه مـن ضـرر دون ما قـد يبقـى المضـرور يعـاني منـه طـ ،فقط المصاريف الطبية والصيدلانية

  .جمالي خاصة إذا كان ذلك في أماكن ظاهرة حساسة كالتشوه الذي يصيب الوجه
مــا يبقــي فــي جســم عللتعــويض  ،نــه مــن الضــروري تــدخل المشــرع بــنص قــانونيأ أرىلهــذا 

تأخــذ بعـين الاعتبــار  ،ويـتم تقــدير نسـبة الضــرر الجمـالي بموجـب خبــرة طبيـة ،الإنسـان مـن تشــوهات
أخـذ بعـين يكمـا  نثـىأهميته من الذكر إلـى الأتختلف لأن نفس التشوه  أثنىأو  ركذ جنسهالضحية و 

  .الاعتبار في الظروف الشخصية للضحية التي يمكن أن تتأثر بهذا التشوه
  .يض عنهاعناصر الضرر في حالة الوفاة وكيفية التعو : البند الثاني

بحياتـه بعـد فتـرة زمنيـة  ديو المضرور إصـابة تـ تصابأيمكن أن يؤدي حادث السيارة التي 
لــذا يطلــق عليــه  ،وينتقــل هــذا التعــويض منــه إلــى ورثتــه ،فيســتحق المصــاب التعــويض عنهــا ،معينــة

ويــرتبط بالوفــاة نتيجــة هــذا الحــادث إصــابة أقــارب المتــوفى بأضــرار  ،مصــطلح التعــويض المــوروث
  .أو الضرر غير المباشرالمرتد تسمى بالضرر 

  .صابة التي تسبق الوفاةالتعويض عن أضرار الإ :أولاً 

لـه كـان  ،إذا تسبب حادث المرور في إصابة المضرور جسديا فترة زمنيـة معينـة قبـل وفاتـه
  .1معنوية اء الإصابة من أضرار مادية ور الحق في طلب التعويض عن كل ما يلحق به من ج

ـــت الوفـــاة بســـبب الإصـــابة أو بســـبب آخـــر  ،دةمـــوإذا تـــوفي المضـــرور بعـــد الإصـــابة ب وكان
فإن الحق في التعويض عنها يدخل في الذمة الماليـة للمصـاب وينتقـل التعـويض إلـى الورثـة  ،يرهاغ

حسـب 2معالين أو غير معـالين فيسـتطيعون المطالبـة بتعويضـهم عـن الأضـرار التـي أصـابت مـورثهم
د مصـــاريف ســـفقـــد يكـــون المصـــاب قبـــل وفاتـــه تك ،المعـــايير المعتمـــدة لتعـــويض الإصـــابات الجســـدية

أو مــدة  ،التعــويض عنهــا حققــت عــن العمــل فيســتؤ يدلانية أو عــاش مــدة مــن العجــز المطبيــة وصــ
ليـة قبـل وفاتـه فيسـتحق يمجالعجز الجزئي الدائم فيسـتحق التعـويض عليهـا أو قـام بعمليـات جراحيـة ت

لملاحظـة أن التعـويض عـن العجـز المؤقـت أو العجـز الـدائم عـن باالجدير  و .كذلك التعويض عنها

                                                 
  .عناصر الضرر في حالة الإصابة وكيفية التعويض عنه: ينظر البند السابق المعنون بـ 1
محمد يحي المعاسنة، أصحاب الحق في التعويض عن الضرر الأدبي في حالة موت المصاب، مجلة الحقوق، مجلس التشـريعي  2

  .وبعدها 302، ص2000العلمي، جامعة الكويت، العدد الثاني، سنة 
أيضــاً عزيــز كــاظم جبــر، الضــرر المرتــد وتعويضــه فــي المســئولية التقصــيرية، مكتبــة الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان، الأردن، أنظــر 
 .64، ص1998طبعة 
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لأن التعـويض  دث وتـاريخ الوفـاةوقـوع الحـاتـاريخ قط على أساس المدة التـي تمتـد بـين العمل يكون ف
  .يجب أن يتناسب مع قيمة الضرر

فـإن التعـويض يعطـى ، وإذا ما طالب الورثة بتعويضهم عـن الأضـرار التـي أصـابت مـورثهم
   .1لهم بناء على أنصبتهم الشرعية لأنه يدخل في تركة مورثهم

  .الضرر الذي يصب ذوي المتوفى ض عنالتعوي: ثانياً 

وفـــاة المضـــرور يعتبـــر مصـــدرا لأضـــرار أخـــرى تلحـــق الأشـــخاص الـــذين تـــربطهم بـــه روابـــط 
بهـؤلاء ة أو وفـاة المضـرور الأصـلي ضـرر يلحـق باصـحيـث يترتـب علـى إ ،معينة مادية أو عاطفيـة

ضـــرار النــوع مــن الأ وهــو انعكــاس للضــرر الواقــع بالمضــرور الأصـــلي لــذا يســمى هــذا ،الأشــخاص
  .2بالضرر المرتد

وسـوف أبـين فيمـا يلـي كيفيــة  ،ضـرر مـالي أو ضــرر أدبـيالمرتـد ويمكـن أن يكـون الضـرر 
  .ىا لكل مستفيد من ذوي المتوفمالتعويض عنه

                                                 
  .65؛ عزيز كاظم جبر، مرجع سابق، ص126لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص 1

تقــال الحــق فــي التعــويض إلــى ورثــة المجنــي عليــه، مجلــة القــانون وفــي نفــس المعنــى، ســليمان مــرقس، تعليقــات علــى الأحكــام فــي ان
-108، ص1948فؤاد الأول، العدد الأول، السنة الثامنة عشـر،  جامعة مطبعة القاهرة، بجامعة الحقوق كلية عن تصدر والاقتصاد،

109.  
 .3الهامش رقم  989، ص580عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، الجزء الأول، مرجع سابق، فقرة  2
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   :الوفاة عن التعويض عن الضرر المالي الناجم -1

 قصـــر المشـــرع الجزائـــري الحـــق فـــي التعـــويض عـــن الضـــرر المـــادي النـــاتج عـــن الوفـــاة إثـــر
فأقارب المتـوفى قـد يكونـون مـن الورثـة  ،ثةر و علاقة له باللا و  ،المتوفىيلهم عيحادث مرور على من 

ويكفــي  ،ولكــنهم لا يســتحقون هــذا النــوع مــن التعــويض فالمشــرع يــربط الحــق فــي التعــويض بالإعالــة
ق فـــي لنشـــوء الحـــال قيـــام الإعالـــة الفعليـــة أو  تـــوافر مكنـــة طلـــب النفقـــة قانونـــا عـــلتـــوافر وصـــف الم

  .1التعويض
مـا ك ةولقد ميز المشرع الجزائري بشأن التعويض بـين مـا إذا كانـت الضـحية بالغـة أو قاصـر 

   :يلي
  :التعويض في حالة وفاة ضحية بالغة -1-1

حســاب كيفيــة منــه علــى  سفــي المقطــع الســاد 31-88نــص الجــدول الملحــق بالقــانون رقــم 
  :مستفيد وهذا كما يليالتعويض في حالة وفاة ضحية بالغة، بالنسبة لكل 

   :الزوج أو الأزواج -1-1-1

أو الـــدخل جـــر المقابلـــة للأ2يتحـــدد المبلـــغ الـــذي يحصـــل عليـــه الـــزوج بضـــرب قيمـــة النقطـــة
  .)x 30الاستدلالية  قيمة النقطة(المهني للضحية عند تاريخ الحادث في ثلاثين

عالــــة الفعليــــة الإ الزوجــــة تحــــتســــتحقاق الزوجــــة لمبلــــغ التعــــويض أن تكــــون ولا يشــــترط لا
  .طلبها ولو مستقبلاً لزوجها بل يكفي حق 

  :لكل واحد من الأبناء القصر تحت الكفالة -1-1-2

ى، الكفالـــة الفعليـــة للمتـــوفتحـــت يشـــترط لاســـتفادة الأبنـــاء القصـــر مـــن التعـــويض أن يكونـــوا 
للأجـر بضـرب قيمـة النقطـة المقابلـة  يتحدد المبلغ الذي يحصـل عليـه كـل واحـد مـن الأبنـاء القصـرو 

  .)x 15الاستدلالية  قيمة النقطة(أو الدخل المهني للضحية عند تاريخ الحادث في خمسة عشر
  .الأشخاص الآخرين تحت الكفالة -1-1-3

الكفالـة الفعليـة تحـت الأشخاص غير المـذكورين سـابقا مـن مبلـغ التعـويض إذا كـانوا يستفيد 
  .ماعيولو كانوا من الورثة حسب مفهوم الضمان الاجت ىللمتوف

                                                 
  .                                 183محمد صبري الجندي، مقال سابق، ص 1

ســليمان مــرقس، تعليقــات علــى الأحكــام فــي انتقــال الحــق فــي التعــويض إلــى ورثــة المجنــي عليــه، مقــال ســابق، : وفــي نفــس المعنــى
 .109ص

 .31- 88نجد قيمة النقطة في الجدول الموجود بالملحق للقانون رقم  2
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وبنــاء عليــه تســتفيد البنــات غيــر المتزوجــات ولــيس لهــن نشــاط مهنــي مــأجور مــن التعــويض 
مـــن  2فقـــرة  67وهـــذا حســـب المـــادة  ،مفهـــوم الضـــمان الاجتمـــاعيبباعتبـــارهن تحـــت كفالـــة الهالـــك 

  .1المتعلق بالتأمينات الاجتماعية 1983جويلية  02المؤرخ في  11-83القانون رقم 
بضـرب  ىيحصـل عليـه كـل واحـد مـن الأشـخاص تحـت كفالـة المتـوفيحسب المبلغ الذي  و

 قيمــــة النقطــــة(النقطــــة المقابلــــة للأجــــر أو الــــدخل المهنــــي للضــــحية عنــــد تــــاريخ الحــــادث فــــي عشــــرة
   .)x 10الاستدلالية 
  :الأولاد اليتامى -1-1-4

يسـتفيد الأولاد اليتــامى بأقسـاط متســاوية مـن شــطر التعــويض المقـرر فــي حالـة وقــوع حــادث 
  .بالنسبة لزوج الضحية

  :التعويض عن مصاريف الجنازة -1-1-5

يحـــدد التعـــويض الممنـــوح لقـــاء مصـــاريف الجنـــازة بخمســـة أضـــعاف المبلـــغ الشـــهري للأجـــر 
  .الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث

وتجـــد الإشـــارة إلـــى أنـــه لا يمكـــن أن يتجـــاوز مبلـــغ التعـــويض المـــدفوع لـــذوى الحقـــوق قيمـــة 
وفــي حالــة تجــاوز  ،ية مضــروب فــي مائــةحابقــة للأجــر أو الــدخل المهنــي الســنوي للضــالمطالنقطــة 

  .2تكون الحصة العائدة لكل واحد من ذوي الحقوق محل تخفيض نسبيسهذه القيمة 
  :رةصالتعويض في حالة وفاة ضحية قا -1-2

علـى أن التعـويض فـي حالـة وفـاة  31-88رقـم  :نص المشرع الجزائري في الملحق للقانون
مهنيا يكون لفائدة الأب والأم بالتساوي أو الولي ويتم حسـاب التعـويض  اً ولد قاصر لا يمارس نشاط

  :كما يلي
كـــل واحـــد مـــن الأب  ســـنوات فيتقاضـــى 6فـــي حالـــة مـــا إذا كانـــت ســـن الضـــحية لا تتجـــاوز 

  .أو الولي ضعف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادثوالأم 
سـنة يكـون المبلـغ  19سـنوات وإلـى غايـة تمـام  6إذا كانـت سـن الضـحية فـوق مـا ة في حال

  .ثلاثة أضعاف المبلغ السنوي للأجر الوطني الأدنى المضمون عند تاريخ الحادث

                                                 
، ســـنة 2، المجلـــة القضـــائية، العـــدد 193217، ملـــف رقـــم 1999أكتـــوبر  19قـــرار الغرفـــة المدنيـــة بالمحكمـــة العليـــا بتـــاريخ  ينظـــر 1

 .217، ص2000

  .5، 4فقرة  6المقطع  31- 88ينظر الملحق للقانون رقم  2
  .، قرار غير منشور211س ، فهر 61060، ملف رقم 1989جوان  14قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ : ينظر كذلك
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  .ا على قيد الحياة التعويض بكاملهموفي حالة وفاة الأب أو الأم يتقاضى المتبقي منه
ات علــى حالــة وفــاة قاصــر لا يمــارس نشــاطا يعــاب علــى الــنص أنــه قصــر هــذه التعويضــ و

  .مارس نشاطا مهنياحساب التعويض في حالة وفاة قاصر يولم يبين كيفية  ،مهنيا
ه كونــه اخــرج مصــاريف الجنــازة مــن إطــار التعــويض فــي حالــة وفــاة نــعل كمــا يعــاب أيضــاً 

  .ولا نجد مبرر لذلك ،ضحية قاصرة
  :اةالتعويض عن الضرر المعنوي الناجم عن الوف -2

حســـب قواعـــد التـــأمين الإجبـــاري علـــى الســـيارات فـــي حالـــة وفـــاة المـــؤمن لا يقتصـــر التـــزام 
على تعويض ذوي الحقوق عن تلك الأضـرار الماديـة المختلفـة والناتجـة عـن الحرمـان مـن  ،الضحية

الإعالــة أو لقــاء مصـــاريف الجنــازة أو تلـــك التــي تثبــت للتـــوفي قبيــل وفاتـــه ثــم تنتقــل إلـــى ورثتــه مـــع 
  . صابتهمأوإنما فوق ذلك كله يلزم بتعويض هؤلاء عن الأضرار الأدبية التي  ،كةالتر 

 ىمــن غــم وأســ ىوأحاســيس ذوي المتــوف عواطــفويتمثــل الضــرر المعنــوي فــي مــا يصــيب 
  .1حزن بسبب وفاة قريبهمو 

, عنـويولم يأخذ المشرع بالإعالـة كمعيـار لتحديـد المسـتفيدين مـن التعـويض عـن الضـرر الم
يســــتفيد منــــه الأب والأب والــــزوج أو الأزواج وأولاد الضــــحية ســــواء كــــانوا قصــــر أو  فــــنص علــــى أن

ر الشـهري الـوطني الأدنـى جـفيأخذ كل واحد مـن هـؤلاء مبلـغ يعـادل ثـلاث أضـعاف قيمـة الأ ،ينغبال
  .2المضمون عند تاريخ الحادث

ي ويعــاب علــى هــذا الــنص عــدم إفــادة الإخــوة والأخــوات مــن التعــويض عــن الضــرر المعنــو 
  .خاصة وأنهم من أكثر المتضررين معنويا من حادث الوفاة ةبسبب الوفا

  

                                                 
محمد حسين منصور، المضرور المستفيد من التأمين الإجباري من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات، مرجع سابق،  1

؛ ســليمان مــرقس، فــي انتقــال الحــق فــي التعــويض إلــى ورثــة 82عزيــز كــاظم جبــر، مرجــع ســابق، ص: ؛ وفــي نفــس المعنــى172ص
  .وبعدها 111سابق، ص المجني عليه، مقال

  .3المقطع الخامس فقرة  31- 88ينظر الملحق للأمر رقم  2
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  .تقييد التزام المؤمن من حيث الأضرار المستثناة من الضمان :المطلب الرابع
بين المشرع في قانون التأمين الإلزامي على السـيارات الأضـرار المسـتثناة مـن الضـمان فـي 

الفــرع (ين الأضــرار المســتثناة مــن الضــمان بقــوة القــانونهــذا الإطــار بــ يــز فــيوم ،مواجهــة المضــرور
وبــين  ،)الفــرع الثــاني(حتــى فــي حالــة الاتفــاق عليهــاالضــمان التــي لا يجــوز أن يشــملها تلــك و  )الأول

  .)الفرع الثالث(1الأضرار التي لا تضمن إلا إذا وجد اتفاق خاص بشأنها

  .نمستثناة من الضمان بقوة القانوالأضرار ال: الفرع الأول
أي  ،عدة مـن نطـاق الضـمان بقـوة القـانونبأورد المشرع الجزائري طائفـة مـن الأضـرار المسـت

 03علــى ذلــك المــادة  تونصــ ،طيهــا الضــمان ولــو وجــد اتفــاق خــاص علــى ضــمانهاغلا يجــوز أن ي
مـن  07 :المتضـمن شـروط تطبيـق المـادة 1980 رفبراي 16المؤرخ في  34 – 80من المرسوم رقم 

   :وهذه الأضرار هي 15-74الأمر رقم 
  :الأضرار التي تسبب فيها المؤمن قصداً  -1

ذلــك وفــاة أحــد الأشــخاص وكــان أو إذا ارتكــب المــؤمن لــه حادثــا بالســيارة أدى إلــى إصــابة 
 ،فـإن المـؤمن لا يلـزم بتعـويض الأضـرار التـي تنـتج عـن هـذا الحـادث ،عن إرادة أو تعمد في إحداثه

لقواعـد العامـة فـي التـأمين بـأن الخطـر فـي التـأمين يجـب ل سـتناداً ايبـرر لاستبعاد من الضـمان اوهذا 
فــإذا كــان متعمــدا فقــد  ،فــي تحققــه شــكوكاً مأن يكــون محــتملا فــي تحققــه أي غيــر محقــق الوقــوع أو 

هــذا بالإضــافة إلــى أن المــؤمن لــه لا يحــق لــه أن يؤســس حقــا لنفســه بنــاء علــى  ،عنصــر الاحتمــال
  .2إرادته المحضة

تـــأمين علـــى الضـــرر المتعمـــد يمـــس بالنظـــام العـــام إذا يفـــتح المجـــال أمـــام كمـــا أن إجـــازة ال
مــع  ويتنــافى ،داخــل المجتمــع ىضــو ممــا يثيــر الف ،المــؤمن لــه بالإضــرار بــالغير لتصــفيه حســاب معــه

كمـا أن قــانون التـأمين الإلزامـي عــن  ،الأضـرار مـن التخفيــف أجـل مـن الهـدف مـن التـأمين الــذي شـرع
والتخفيف من حدة آثارهـا علـيهم ولـيس , ية المضرورين من هذه الحوادثحوادث السيارات جاء لحما

  .ويشجع عليهاليحفز 

                                                 
-74مـن الأمـر رقـم  07المتضـمن شـروط تطبيـق المـادة  1980فبرايـر  16المـؤرخ فـي  34-80من المرسـوم رقـم  4، 3المادتين  1

  .نظام التعويض عن الأضرارالمتعلق بإلزامية التأمين على السيارات وب 31-88المعدل والمتمم بالقانون رقم  15
؛ إبــراهيم الدســوقي أبــو 149ســعد واصــف، شــرح قــانون التــأمين الإجبــاري مــن المســئولية عــن حــوادث الســيارات، مرجــع ســابق، ص 2

؛ عبــد 235الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر، مرجــع ســابق، ص
  .230محمد الصديق، رسالته، صالقدوس عبد الرزاق 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 287

ار التــي يحــدثها المـؤمن لــه عــن إرادة لا يغطــي الأضـر  تــهالتـأمين بطبيع فــإن المبــررات ولهـذه
  .وقصد

أن الأضــرار المســتثناة مــن  34- 80فقــرة مــن المرســوم رقــم  03ويلاحــظ مــن نــص المــادة 
أمـا إذا ارتكبهـا تابعـه أو مـن  ،ط الأضرار التي يرتكبها المؤمن له شخصيا عن عمـدالضمان هي فق

فـإن  ،بـدون علـم مالكهـا ارتكبهـا سـارق السـيارة أو مـن اسـتعملهابقيادة السيارة أو حراسـتها أو  له أذن
  .1شركة التأمين تدفع التعويض للمضرور

 .شعاعفجارات وانبعاث الحرارة والإالأضرار الناتجة عن الإن -2

اسـتثنى المشــرع فـي قــانون التـأمين الإجبــاري علــى السـيارات مــن الضـمان الأضــرار الناتجــة 
النـوى والإشـعاع النـاجم عـن تحـول  ،وانبعـاث الحـرارة ،بصفة مباشرة أو غير مباشـرة عـن الإنفجـارات

 اعيوعـــن آثـــار الطاقـــة الإشـــعاعية المتولـــدة عـــن التســـارع الاصـــطن ،الذريـــة أو الفاعليـــة الإشـــعاعية
  .2للذرات

ـــذرة ـــق بال ـــى خطـــورة خاصـــة تتعل ، وهـــي فقـــد تحمـــل الســـيارة بعـــض المـــواد التـــي تشـــتمل عل
دخل فــي حســـاب يــلــم تضـــر بــآلاف الأشــخاص وهــو مـــا تــؤدي إلــى نتـــائج بالغــة الشــدة قــد  مخــاطر

راجها مـن نطـاق الأضـرار ـب إخــم وجــن ثــومـ ،ةـالمؤمنين عند تحديد قسط التأمين في صورته العادي
وإذا كـان قــد يبــدو أن مخــاطر الإشــعاع النــاجم عــن  .يضــمنها التــأمين الإجبــاري علــى الســياراتالتـي 

لـه  إلا أن الـنص علـى اسـتبعادها ،الذريـة لا تـدخل بطبيعتهـا فـي نطـاق تـأمين السـيارات ىتحول النو 
التـي أهميته لأن التأمين الإلزامي علن السيارات يغطي من حيث المبدأ الأضرار الناشئة عن المـواد 

  .3الإنفجارات التي تسببها السيارة وتنقلها السيارة وعن الحوادث والحرائق 

                                                 
؛ سـعد واصـف، شـرح قـانون 269-268فايز أحمد عبد الرحمان، التـأمين مـن المسـئولية عـن حـوادث السـيارات، مرجـع سـابق، ص 1

  .105التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص
 .سالف الذكر 34- 80من المرسوم رقم  2فقرة  3: المادة 2

  .240-239زيد عبد الباقي، رسالته، ص أبو 3
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قيــادة الســيارة مــن شــخص غيــر بــالغ الســن المطلوبــة أو غيــر حــائز علــى الوثــائق  -3

  .اللازمة لقيادتها

ن لا مــندرس كــوسـ، 1اراتـى السيــأمين علـزامية التـانون إلـي قـاء فـذا الاستثنـرع بهـاء المشـج
  :ا فيما يليماء الوارد عليهـثنستم الاـابقتين ثـالتين السـالح

  .من شخص غير بالغ السن المطلوبة قيادة السيارة: أولاً 

يلاحــظ أن المشــرع الجزائــري قــد ربــط الســن المطلوبــة بنــوع المركبــة التــي يقودهــا الشــخص 
  :2فحدد السن الأدنى للمترشحين لمختلف أصناف رخص السياقة كما يلي

  .المطابق له "و"الصنف و  "أ"ت عشرة سنة بالنسبة للصنف س -
 .المطابق له" و" والصنف  ,"ب" و " أ" ثماني عسرة سنة بالنسبة للأصناف  -

 ."ه"،,"د" ،"2ج" , "1ج"خمس وعشرون سنة بالنسبة للأصناف  -

رع وكان الشخص الذي يقود السيارة غير بالغ السـن التـي يسـتلزمها المشـ ،فإذا وقع الحادث
، يغطـي الأضـرار الناجمـة عـن هـذا الحـادث لا فـإن المـؤمن ،لقيادة السـيارة التـي ارتكـب بهـا الحـادث

وهـذا الجـزاء  ،ط في وثيقة التـأمين يسـتبعد الضـمان فـي هـذه الحالـةولا يحتاج المؤمن لذلك وجود شر 
  .المضرور معاً و يحتج به على كل من المؤمن له 

الحالــة فــي مواجهــة المضــرور مــن شــأنه أن يــؤدي  والملاحــظ أن اســتبعاد الضــمان فــي هــذه
ن الأحســـن حمايـــة مـــوكـــان  ،جلهـــاأفـــي إلـــى حرمانـــه مـــن الحمايـــة التـــي شـــرع التـــأمين الإجبـــاري مـــن 

وذلك باستبعاد الضمان فقط في مواجهـة المـؤمن  ،بمصالح المضرور ساسمصالح المؤمن دون الم
، ثــم يرجــع بعــد ذلــك علــى الســائق ملاويلــزم المــؤمن بتعــويض المضــرور تعــويض كــا ،لــه أو الســائق

  .مصلحة المضرورو يق بين مصلحة المؤمن فسترداد ما دفعه للمضرور بهذا التو لا
الشــخص الــذي يقــود الســيارة علــى درجــة معينــة مــن يكــون ويبــرر شــرط الســن بأنــه يجــب أن 

  .درجة من الكفاءة في قيادة السيارة على لية لكي يكونهالأ
لأن اســتلزام حيــازة الشــخص الــذي يقــود الســيارة  ،زائــدهــو شــرط فــي الحقيقــة أن هــذا الشــرط 

إلا إذ أن رخصـــة الســـياقة لا تمـــنح , لرخصـــة قيـــادة ســـارية المفعـــول يتضـــمن بالضـــرورة شـــرط الســـن

                                                 
  .سالف الإشارة إليه 34-80من المرسوم رقم  3فقرة  03المادة  1
، يحــدد قواعــد حركــة المــرور عبــر 2004نــوفمبر  28المــؤرخ فــي  381-04مــن المرســوم التنفيــذي رقــم  181ينظــر نــص المــادة  2

منـه محتويـات كـل صـنف مـن الأصـناف  180، وتحـدد المـادة 2004 لسـنة 76الطرق، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العـدد 
  .المذكورة أعلاه
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وبالتــالي كــان يكفــي أن يــذكر المشــرع , للشــخص الــذي يتــوافر فيــه شــرط الســن اللازمــة لقيــادة الســيارة
تســببها الســيارات المــؤمن عليهــا إذا لــم ســائقها حــاملا الوثــائق  باســتثناء مــن الضــمان الأضــرار التــي

  .المتطلبة لقيادتها
لحظــة وقــوع  ةلحاصــ لــم يكــن قائــدها حــائزا لرخصــةســيارة الأضــرار التــي تحــدثها : ثانيــاً 

  .الحادث

نص المشرع الجزائري في قانون التأمين الإلزامي على السيارات على استبعاد من الضمان 
وجــاء المشــرع  ،ع فــي حالــة مــا إذا ســائق الســيارة غيــر حــائز علــى تــرخيص القيــادةالحــوادث التــي تقــ

حتــــرام قــــانون المــــرور بحيــــازة رخصــــة قيــــادة ل قائــــد ســــيارة لاول دفــــع كــــالأ :بهــــذا الجــــزاء لاعتبــــارين
ومعرفتـه  ،لمام الشخص بفن قيادة السيارةإثاني أن في حيازة رخصة القيادة قرينة على ال و ،صالحة

لــل قفي ،ا علــى حركــة المــروريــجابيإ يــؤثروهــو مــا  ،امتحــان القيــادة زاب المــرور لأنــه اجتــالقواعــد وآد
الدرايــة  حــول دون وقــوع الحــوادث بســبب جهــل القيــادة وعــدميإذ  ،مــن فــرض احتمــال وقــوع الحــوادث

  .1بفنونها وبقواعد المرور
 فتــرةة لديــد علــى رخصــة ســياقجلهــذا الهــدف الأخيــر أخضــع المشــرع كــل متحصــل  وتطبيقــاً 

وتســحب  ،2يسـلم خلالهـا شـهادة قيــادة مؤقتـة صـالحة للاسـتعمال خـلال سـنتين ،بيـة مـدتها سـنتانيتدر 
فــي حــالات أخــرى ويجبــر الســائق علــى إعــادة كــل  غــىمنــه فــي حالــة ارتكابــه بعــض المخالفــات وتل

ذه ريخ صـدور قـرار إلغـاء هـالامتحانات الخاصة برخصة السياقة بعد انقضاء مدة ستة أشهر مـن تـا
وذلك بالإضافة إلى الشروط الأخرى المتطلبة لمنح هذه الرخصة مثل تطلب شهادة طبيـة , 3الشهادة

  .4تثبت أهلية المترشح لقيادة السيارة
ولا يســتطيع الســائق مطالبــة شــركة التــأمين بالضــمان إذا كــان حــاملا لرخصــة ســياقة غيـــر 

لســـياقة ليســـت صـــالحة للصـــنف أو لأن رخصـــة ا ،صـــالحة لقيـــادة الســـيارة التـــي ارتكـــب بهـــا الحـــادث

                                                 
؛ أبــو زيــد عبــد البــاقي، 143ســعد واصــف، شــرح قــانون التــأمين الإجبــاري مــن المســئولية عــن حــوادث الســيارات، مرجــع ســابق، ص 1

 .123رسالته، ص

 19المــؤرخ فــي  14-01يعــدل ويــتمم القــانون رقــم  ،2004نــوفمبر  10المــؤرخ فــي  16-04مكــرر مــن القــانون رقــم  55: المــادة 2
، سـنة 72والمتعلق بتنظـيم حركـة المـرور عبـر الطـرق وسـلامتها وأمنهـا، الجريـدة الرسـمية للجمهوريـة الجزائريـة، العـدد  2001غشت 
2004.  

 .، السابق الذكر2004نوفمبر  10المؤرخ في  16-04من القانون رقم  103: المادة 3

  .سابق الإشارة إليه 2004نوفمبر  28المؤرخ في  381- 04المرسوم التنفيذي رقم من  184: المادة 4
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ويبرر ذلـك بـأن المركبـات ليسـت كلهـا علـى درجـة واحـدة مـن  .1الأصناف التي ينص عليها صراحة
لهـــذا  ،تختلـــف بـــاختلاف صـــنف المركبـــة حـــد ذاتهـــاكمـــا أن تقنيـــات الســـياقة فـــي  ة،الأهميـــة والخطـــور 

وهـذا مـا  ،لممـتحن فـي قيادتهـايتناسب مع صـنف المركبـة التـي يرغبـه ا اً ر ابتختطلب القانون اجتياز ا
كما اشـترط لطلـب رخصـة  ،2دفع المشرع إلى جعل رخصة سياقة لكل صنف من أصناف المركبات
   .3سياقة من صنف جديد مرور سنتين على رخصة سياقة الصنف القديم

وتستثني من الضمان كذلك الأضرار الذي يحدثها سـائق سـيارة إذا لـم تكـن رخصـة للسـياقة 
أو  ســـحبت منـــهأي إذا كانـــت وقـــت الحـــادث معلقـــة لمـــدة معينـــة أو  ،وقـــت الحـــادث ســـارية المفعـــول

  .4ألغيت
لعنـف والقيـادة دون علـم ضمان الضـرر النـاتج عـن حـالات السـرقة أو ا: الاستثناء: ثالثاً 

  .المؤمن له

ســـتثني مـــن الضـــمان الأضـــرار التـــي تســـببها المركبـــات المـــؤمن يإذا كـــان المشـــرع الجزائـــري 
أو وكــان غيــر  ،ة وقــوع الحــادث غيــر بــالغ الســن التــي يتطلبهــا القــانونحظــقائــدها ل ى كــانتــعليهــا م

دة اســتثناء فــي حالــة عــفلقــد أو رد علــى هــذه القا ،حــائز علــى رخصــة قائمــة وســارية المفعــول لقيادتهــا
دة السـيارة وكذلك في حالة قيا ،السيارة وارتكاب السارق حادثا بها أو في حالة استعمال العنفسرقة 

فيلتـزم بضـمان الأضـرار الناشـئة فـي هـذه الحـالات  ،ارتكاب حـادث أثنـاء ذلـكن علم المؤمن له و بدو 
  .الثلاثة

وفـــي إطـــار تحديـــد المقصـــود بقيـــام الضـــمان رغـــم الســـرقة أو القيـــادة بـــالإكراه أو بـــدون علـــم 
ة يــرى جانــب مــن الفقهــاء أن التــأمين يغطــي مســئولية الســارق أو المغتصــب أو قائــد الســيار  ،المــؤمن

لأن التـــأمين علـــى الســـيارات هـــو تـــأمين لحســـاب الغيـــر فـــي حالـــة عـــدم قيـــام لـــه بـــدون علـــم المـــؤمن 
غيــر أن الاتجــاه الســائد فــي الفقــه الفرنســي يــرى بــأن الضــمان لا يغطــي ســوى  .5مســئولية المــؤمن لــه

ا بحراســـة أو قيـــادة مـــكـــل شـــخص تحصـــل علـــى إذن منهو  ,قـــد التـــأمين والمالـــكعب المكتتـــبمســـئولية 

                                                 
 .سالف الذكر 381-04من المرسوم التنفيذي رقم  2فقرة  177: المادة 1

 .سالف الذكر 381- 04من المرسوم التنفيذي رقم  180: المادة 2

  .سالف الذكر 381-04من المرسوم التنفيذ رقم  179: المادة 3
؛ محمـــود جمـــال الـــدين زكـــي، مشـــكلات المســـئولية المدنيـــة، الجـــزء الثـــاني، مرجـــع ســـابق، 129يـــد عبـــد البـــاقي، رســـالته، صأبـــو ز  4

  .179-178وبعدها؛ لؤي ماجد ذيب أبو الهيجاء، مرجع سابق، ص 411ص
5 H. et L. MAZEAUD et TUNC (A), traité théorique et pratique de la responsabilité civile délictuelle 

et contractuelle, tome 3, 5
eme

 édition, Paris 1960, N°2669, P752. 
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المدنيـة وبالتالي فإن هذا الاستثناء ليس خاصـا بأشـخاص آخـرين يغطـي التـأمين مسـئوليتهم  ،رةالسيا
يغطي التأمين الإلزامي علـى فيمن ها ر وإنما يتعلق ببعض الشروط اللازم تواف ،عن حوادث السيارات

زة وحيـــا ،يتطلبهـــا القـــانونيالتـــي بلـــوغ الســـن  أهمهـــاومـــن  ،الســـيارات مســـئوليتهم حتـــى يقـــوم الضـــمان
لمصــلحة وأن الاســتثناء الــذي جــاء بــه المشــرع هنــا هــو  ،رخصــة قيــادة للســيارة التــي أحــدثت الضــرر

 إذ يقــوم ،لمصــلحة الأشــخاص الــذين يغطــي المــؤمن مســئوليتهم بحســب الأصــلالمضــرورين وكــذلك 
رغـم  ،الضمان رغـم قيـادة السـيارة مـن سـارق أو مسـتعمل العنـف أو مـن مسـتعملها بـدون علـم مالكهـا

عــدم حصــولهم علــى رخصــة صــالحة  لــوغ هــؤلاء الســن التــي يتطلبهــا القــانون لقيــادة المركبــة أوعــدم ب
  .1لذلك

  

  .ضرار التي لا تضمن إلا بالاتفاقالأ: الفرع الثاني
المشــرع الجزائــري فــي قــانون التــأمين الإلزامــي علــى الســيارات بعــض الأضــرار مــن اســتثنى 

  .2والمؤمن له المؤمن لهولكنه أجاز الاتفاق على ضمانها بين  ،الضمان
عن توقيع ضمان إلزامـي آخـر طبقـا  له ت من الضمان لا تغني المؤمنالكن هذه الاستثناء
  .3الجاري بها العمل ةللأحكام القانونية والتنظيمي

  :وتتمثل هذه الاستثناءات فيما يلي
  .السباق أو المنافسات أو تجاربهاالأضرار الحاصلة خلال الاختبارات أو  -1

لمشرع الجزائري في قانون التأمين الإلزامي على السيارات على استثناء من الضـمان نص ا
التــي تكــون خاضــعة  ،)أو تجاربهــا(الأضــرار الحاصــلة خــلال الاختبــارات أو الســباق أو المنافســات 

لرخصـــة مســـبقة تصـــدر عـــن الســـلطات  ،بموجـــب الأحكـــام القانونيـــة والتنظيميـــة الجـــاري بهـــا العمـــل
   .4ا بصفته منافسا أو منظما أو مندوبا لأحدهماهعندما يشارك المؤمن له في وذلك ،العمومية

الأول  :وترجع العلة من استثناء الأضرار الحاصلة في هذه الحالة من الضمان إلـى سـببين
باســـتعمال الســـيارة فـــي الغـــرض الـــذي أعـــدت لـــه والمحـــدد فـــي رخصـــة  هبالتزامـــ لـــه خـــلال المـــؤمنإ

                                                 
1 BESSON (A), les conditions générales de l'assurance de responsabilité automobile, op. cit., N°47, 

P69; ATALLAH, thèse P. cit., P371. 
  .سالف الذكر 34-80من المرسوم رقم  5إلى  1فقرة من  4: المادة 2
 .سالف الذكر 34- 80من المرسوم رقم  6فقرة من  4: المادة 3

  سالف الذكر 34- 80من المرسوم رقم  2فقرة  4: المادة 4
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ارات السـرعة مخالفـا بـذلك الغـرض بـمن لـه السـيارة فـي السـباق أو فـي اختفإذا استعمل المؤ  ،تسييرها
فإنـه يكـون قـد اسـتعمل السـيارة  ،سواء كان اسـتعماله المخـالف بقصـد المـزاح أو الجـد ،من استعمالها

أما السبب الثاني فيتمثل فيما يترتـب علـى اسـتعمالها مخـاطر أشـد مـن . 1في غير الغرض المعد لها
 .والتـي يـتم التـأمين علـى أساسـها ،تادة التي تتفق مع الاستعمال المعتـاد للسـياراتتلك المخاطر المع

 ،لهــذا يكــون قســط تــأمين الســيارة المعــدة للاســتعمال الخــاص مختلــف عــن قســط تــأمين ســيارة الأجــرة
يرجـــع ذلـــك لاخـــتلاف فـــي طبيعـــة و  ،ذلـــك المحـــدد لحـــافلات نقـــل الركـــابعـــن وهـــذا الأخيـــر يختلـــف 

  .2امحتملة لكل منهودرجة المخاطر الم
الاســـتثناء لا يمنـــع مـــن إبـــرام تــأمين إلزامـــي خـــاص بهـــذه الأضـــرار طبقـــا للأحكـــام  هـــذا لكــن

  .3بها العمل يالقانونية والتنظيمية الجار 
  :الأضرار الناتجة عن نقل المواد سريعة الالتهاب أو المتفجرة -2

هــا الســيارات المــؤمن ســبب فيتاسـتثنى المشــرع الجزائــري مــن الضــمان كــذلك الأضـرار التــي ت
ســواء كانــت هــذه المــواد الســبب فــي وقــوع  ،عليهــا إذا كانــت تنقــل مــواد ســريعة الالتهــاب أو متفجــرة

أو  ،الحادث مثل سقوط كمية من المواد سريعة الالتهاب علـى الأرض وتسـببها فـي انـزلاق السـيارات
اد الســـريعة الالتهـــاب أو أو إذا أحـــدثت هـــذه المـــو  ،ســـقوط مـــواد متفجـــرة وانفجارهـــا وإحـــداثها للضـــرر

  .المتفجرة ضررا وهي مشحونة على السيارة المؤمن عليها
وتستثني من الضمان كذلك الأضرار التـي لا تتسـبب فيهـا هـذا المـواد السـريعة الالتهـاب أو 

هم هذه المواد في مضاعفات خطورته، فتخرج تلك الأضـرار مـن ضـمان المـؤمن وإنما تسا ،المتفجرة
  .أمين الإلزامي على السيارات على أن تدخل تحت لواء تأمين آخر ملزمطبقاً لقانون الت

ويتســبب  ،ويبقــى الضــمان قائمــا بالنســبة للحــوادث التــي تســبب فيهــا الســيارات المــؤمن عليهــا
ـــاتي والوقـــود والمحروقـــات الســـائلة أو أو فيـــه  ـــه نقـــل الزيـــت المعـــدني أو النب فـــي مضـــاعفات خطورت

  .للمحرك ذلك التموين الضروريفي لتر بما  600كلغ أو  500لنقل إذا لم يتجاوز هذا ا ،الغازية

                                                 
 .137- 136سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص 1

لتعويض ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر، مرجــع إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــا 2
  .411-410؛ محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص229-227سابق، ص

ينـــاير  25المـــؤرخ فـــي  04-06المعـــدل والمـــتمم بالقــانون رقـــم  المتعلـــق بالتأمينـــات، 07-95مـــن الأمـــر رقــم  1فقـــرة  172: المــادة 3
  .276عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص: أنظر: ؛ وفي تأكيد ذلك2006
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وينبغي ملاحظة أن الأضرار التي يتسبب فيها سائق سـيارة عاديـة نتيجـة اصـطدامه بسـيارة 
محملـــة بتلـــك المنتجـــات، يغطيهـــا التـــأمين الإجبـــاري العـــادي الخـــاص بتلـــك الســـيارة، حيـــث يقتصـــر 

  .1منتجات المذكورةالاستبعاد السابق على مسئولية ناقل ال
ــة داخــ -3 ــي تلحــق البضــائع والأشــياء المنقول ل الســيارة باســتثناء ملابــس الأضــرار الت

   .الركاب

الهــلاك أو التلــف الــذي يلحــق البضــائع والأشــياء مــن الضــمان  2اســتثنى المشــرع الجزائــري 
لســائق أو ســواء كانــت ملكــا ل ،فــي إحــداث الضــرر تالتــي تنقلهــا الســيارة المــؤمن عليهــا التــي تســبب

  .للأشخاص المنقولين في السيارة
بــأن البضــائع والأشــياء المنقولــة داخــل ســيارات  ،ويبــرر اســتعباد هــذه الأضــرار مــن الضــمان

  .3ل الاستثناءيالركوب من قب
الـــذين  ،غيـــر أن هـــذا الاســـتثناء مـــن الضـــمان لا يطبـــق علـــى النـــاقلين العمـــوميين للبضـــائع

  . 4طي مسئوليتهم المدنية تجاه الممتلكات التي ينقلونهايلزمهم القانون أن يكتبوا تأمينا يغ
بشـــرط أن  ،ولـــم يســـتثنى المشـــرع الجزائـــري مـــن الضـــمان تلـــف ألبســـة الأشـــخاص المنقـــولين

فهــي لا يضــمن بوصــفها أضــرار ماديــة  ،يكــون هــذا التلــف نتيجــة إصــابة جســمية فــي حــادث مــرور
ــــى الســــيا والتــــي تقضــــي بضــــمان الأضــــرار  ،راتتشــــملها القاعــــدة العامــــة فــــي التــــأمين الإلزامــــي عل

   .وإنما تضمن باعتبارها تابعة لضرر جسماني ،الجسمانية والمادية الناتجة عن حوادث السيارات
السـيارة ب أثنـاء نقلهـا البضـائعو  الأضـرار التـي تصـيب الأشـياءالمشـرع استثناء الملاحظ أن و 

ل مـن أهميـة نظـام التـأمين علـى يقلـ ،ثر حـادث مـرور مـن إطـار الأضـرار المضـمونةإالمؤمن عليها 
القيمــة الحقيقيــة للقاعــدة العامــة فــي ضــمان الأضــرار الجســمانية والماديــة لأنــه يــنقص مــن الســيارات 

  .الناتجة عن حوادث المرور
  :السيارة غالأضرار الناتجة عن عمليات شخص وتفري -4

                                                 
 .136محمد حسين منصور، المسئولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجباري منها، مرجع سابق، ص 1
2

  .سالف الذكر  34-80من المرسوم رقم  3فقرة  04: المادة 
  .241ص أبو زيد عبد الباقي، رسالته، 3
يناير  25المؤرخ في  04- 06المعدل والمتمم بالقانون رقم  المتعلق بالتأمينات، 07-95من الأمر رقم  2فقرة  166: المادة 4

2006.  



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 294

ات شـحن وتفريـع طي التأمين الإلزامي على السيارات الأضرار التي تتسبب فيهـا عمليـغلا ي
لأن هـذه العمليـات لا تتصــل بسـير الســيارة كمـا أن السـيارة لا تســهم فـي وقــوع ،السـيارة المـؤمن عليهــا

وبالتــالي تخــرج اســتقلال لأن الشــحن والتفريــع عمليــة يقــوم بهــا الإنســان علــى ،الأضــرار الناشــئة عنهــا
ضـــى قــانون التـــأمين ومــن ثـــم تخــرج بطبيعتهــا مـــن الضــمان المقــرر بمقت ،مــن نطــاق حـــوادث الســير

  . الإلزامي على السيارات
 ،مــن لاضــمان الأضــرار التــي تحصــل نتيجــة ســقوط الأشــياء التــي ســبق شــحنهاولا تســتثنى 

  .1ن يد الإنسان وأثناء سير السيارةإذا أن الضرر هنا وقع بعيدا ع ،وكان السقوط أثناء سير السيارة
وكــان ذلــك بفعــل  ،غحن أو التفريــويطــرح الإشــكال هنــا إذا وقــع الضــرر أثنــاء عمليــات الشــ

فيحــدث تفريغهــا الســيارة ذاتهــا مثــل الحــادث الــذي ينشــا عــن الفــتح المفــاجئ للحــاجز الخلفــي للســيارة 
القضــاء الفرنســي قــرر لهــذا  ،فــلا نجــد مبــررا لاســتبعاد هــذه الحالــة مــن الضــمان ،ضــررا بأحــد المــارة

ا لأن هــذا الحــاجز بعــد جــزءا لا يتجــزأ وذلــك نظــر  ،بقيــام الضــمان ولــو كــان ذلــك أثنــاء عمليــة الشــحن
  .2من السيارة
مـن الضـمان الحـوادث التـي تتسـبب  ىسـتثناالنص الذي جاء به المشرع الجزائـري  باعتبارو 

عاد مـــن الضـــمان كـــل الحـــوادث بفيتعـــين اســـت ،فيهـــا عمليـــات شـــحن المركبـــة المـــؤمن لهـــا أو تفريغهـــا
لأن الــنص  ،يــتم بفعــل الســيارة غن أو التفريــولــو كــان الشــح غلتفريــاالناتجــة عــن عمليــات الشــحن أو 

  .3وكل تضييق فيه يعتبر خرق له ،جاء واضحا
المشـــرع الاتفـــاق علـــى  زجـــاأ إذ ،لكـــن هـــذا لا يعنـــي بقـــاء هـــذه الأضـــرار مـــن غيـــر ضـــمان

مـــا لـــم تكـــن إلزاميـــة بموجـــب الأحكـــام القانونيـــة والتنظيميـــة الأخـــرى الســـارية  ،ضـــمان هـــذه الأضـــرار
  .المفعول

السـائق  وأار التي تصيب المباني أو الأشياء والحيوانـات المكتـراة للمـؤمن لـه الأضر  -5

ق لحـسـتثنى المشـرع الجزائـري مـن الضـمان الأضـرار التـي تا :ا بأيـة صـفة كانـتمأو المعهودة إليه
 ،صــفة كانــت يــةالمبــاني أو المنقــولات المكتــراة للمــؤمن أو الســائق أو الأمــوال التــي عهــدت إليهمــا بأ

                                                 
 .230عبد القدوس عبد الرزاق محمد الصديق، رسالته، ص 1

  .239أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص: أنظر في عرض موقف القضاء الفرنسي 2
المخــاطر  نالحكمـة مــن اسـتبعاد ذلــك النــوع مـن الحــوادث مـن نطــاق التـأمين الإجبــاري علــى السـيارات، أنهــا تـدخل ضــم وقـد كانــت 3

محمد حسـين منصـور، : التي يغطيها نوع آخر من التأمين، ومن ثم فليس هناك مبرر لخلق تنازع بين نوعي التأمين، أنظر في ذلك
  .133صمرجع سابق، اري منها، المسئولية عن حوادث السيارات والتأمين الإجب
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 اً،فألحقـت بـه أضـرار  ،الـذي يسـتأجره المـؤمن لـه أو السـائق البيـتالسـيارة المـؤمن عليهـا فلو صدمت 
كـذلك لـو صـدمت السـيارة الحيوانـات أو  ،فإنها تسـتثني مـن ضـمان التـأمين الإجبـاري علـى السـيارات

 ،صـــفة كانـــت يـــةا بأمـــالأشـــياء المكتـــراة للســـائق أو للمـــؤمن لـــه أو المودعـــة لـــديهما أو عهـــد بهـــا إليه
  . فهنا أيضا لا يغطيها ضمان التأمين الإجباري على السيارات ،لحقت بها أضرارافأ

قـــع أثنـــاء تبكونهـــا حـــوادث لا  ،ويبـــرر الـــبعض اســـتبعاد هـــذه الأضـــرار مـــن نطـــاق الضـــمان
غيــر أن هــذا التبريــر لا يمكــن قبولــه لأن هــذه الأضــرار فــي غالبهــا تحــدث بمناســبة حــوادث  .1الســير
ة فتلحـق قالسيارة بسبب انزلاقها وتحت تأثير السرعة الزائدة الأشياء السـاب إذ يمكن أن تصدم ،السير

  . بهذا أضراراً 
ألـــزم المـــؤمن بتحمـــل التبعـــات  ،وفـــي نفـــس الـــنص الـــذي جـــاء بهـــذا الاســـتثناء مـــن الضـــمان

الماليـة للمسـئولية التــي قـد تترتــب علـى المــؤمن لـه أو السـائق مــن جـراء أضــرار الحريـق أو الانفجــار 
  . 2للبناية التي تكون المركبة موقوفة فيها الحاصلة

وهكذا يتبين من خلال دراسة هذا الفصل، أن المشرع حرص على حصول المضرور على 
حقه في التعويض بأيسر وأسرع الوسائل، فمنحه الحق في الدعوى المباشرة ليرجع على المؤمن 

فادى مزاحمته من طرف بمقدار التعويض المستحق له في ذمة المؤمن له، والتي بفضلها يت
  .المؤمن له ودائنه

كما تدخل المشرع بتقييد إلزام المؤمن من حيث الأشخاص الذين يغطيهم و من حيث 
  .الأضرار المضمونة، والأضرار المستثناة من الضمان، ومن حيث تقدير التعويض

غير أن المضرور يبقى في حاجة إلى الحماية في حالة سقوط حق المؤمن له في 
مما يتطلب البحث عن أثر ذلك على مصلحة . ن لمخالفته للالتزامات القانونية أو الاتفاقيةالضما

المضرور، ومن جهة أخرى فان قواعد المسؤولية المدنية تصبح عديمة الفائدة في حالة تسبب 
الغير في الحادث دون أن يتحمل العبء النهائي للتعويض، مما يتطلب كذلك البحث حول مدى 

  ).الفصل الثاني(المؤمن عليه بما وفاه للمضرور جواز رجوع 

                                                 
  .241-240أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص 1
  .سالف الذكر 34- 80من المرسوم رقم  5فقرة  4: المادة 2
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رجـــوع المـــؤمن علـــى المـــؤمن لـــه وعلـــى الغيـــر : الفصـــل الثـــاني

  .المسئول عن الحادث
 ةباعتبار التأمين الإلزامي على السيارات يغطي المسـئولية المدنيـة للمـؤمن لـه ومالـك السـيار 

طــي الأضــرار التــي تلحــق المــؤمن لــه وســائقها، عــن الأضــرار التــي تســببها الســيارة للغيــر، وكــذلك يغ
نفســه أو المالــك أو الســائق مــن جــراء حــادث الســيارة المــؤمن عليهــا، فــإن المــؤمن يلــزم بســداد مبلــغ 

سواء كان هو المؤمن له نفسه أو شخصاً غيره ممن يستفيد من مظلة التـأمين  ،التأمين لمن يستحقه
  .الإلزامي على السيارة المؤمن عليها

آخـــر غيـــر المـــؤمن لـــه نفســـه، وتنعقـــد ر المســـتفيد مـــن التـــأمين شـــخص لمضـــرو فـــإذا كـــان ا
مسـئولية هـذا الأخيـر عـن الضـرر اللاحـق بـه، وحيـث يثبـت للمضـرور عندئـذ حـق شخصـي ودعـوى 
مباشرة تجاه المؤمن، ونظراً للهدف من التأمين الإلزامي المتمثل في ضمان تعـويض المضـرور قبـل 

امية التأمين على السـيارات، التمسـك فـي مواجهـة المضـرور المؤمن، فقد حظر المشرع في قانون إلز 
بأوجه سقوط الحق في الضمان التي يمكنه التمسك بها في مواجهة المؤمن له بنفسه، وألزمـه بسـداد 
مبلــغ التــأمين للمضــرور، مــع إعطائــه مقابــل ذلــك حــق الرجــوع علــى المــؤمن لــه بمــا دفعــه للمضــرور 

  .)المبحث الأول(من تعويض
ضــرر المــؤمن لــه نفســه أو مالــك الســيارة أو أي ســائق يســتفيد مــن مظلــة التـــأمين تأمــا إذا 

وقــع بخطــأ الغيــر أو بفعلــه الموجــب لمســئوليته، فهــذا الفعــل لا مــن حــادث الإلزامــي علــى الســيارات، 
لكــن ذلــك لا . فــي هــذه الحالــة يعفــي المــؤمن مــن الالتــزام بــدفع مبلــغ التــأمين للمــؤمن لــه المضــرور

رجــوع المــؤمن علــى الغيــر بمــا أداه مــن تعــويض باعتبــاره المســئول الحقيقــي عــن  يحــول دون إمكــان
  .)المبحث الثاني(فيكون هو المتحمل النهائي لعبء التعويض عنه ،الضرر
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  .رجوع المؤمن علي المؤمن له: المبحث الأول
مــن حيــث هــو  ،ي أداه للمضــرورذيتطلــب رجــوع المــؤمن علــى المــؤمن لــه بــالتعويض الــ  
إذ  ،ي التــزم بمقتضــاه بتعــويض المضــرورذفــي ضــمان التــامين الــحــق المــؤمن لــه ســقوط  ،أســاس لــه

لتعويض فقـط تجـاه ن تجـاه المـؤمن لـه، ويبقـى ملزمـا بـاالضـمان عـدم التـزام المـؤمسقوط يترتب على 
سـبب  كا إذا لم يتوافر هنـاأم ،المؤمن لهالمضرور، فإذا وفى لهذا الأخير كان له حق الرجوع على 

فلـيس للمـؤمن الحـق فـي الرجـوع عليـه بمـا أداه مـن  ،سـقوط حـق المـؤمن لـه فـي الضـمان من أسباب
  . تعويض للمضرور

والســــقوط كأســــاس لــــدعوى رجــــوع المــــؤمن علــــى المــــؤمن لــــه بمبلــــغ التعــــويض الــــذي دفعــــه 
المطلـــب (كمـــا قـــد يجـــد مصـــدره فـــي العقـــد )المطلـــب الأول(للمضـــرور، قـــد يجـــد مصـــدره فـــي القـــانون

  . )الثاني
  

  .السقوط القانوني لحق المؤمن له في الضمان: ب الأولالمطل
مـن الأمـر  07المتعلـق بشـروط تطبيـق المـادة  34-80من المرسوم رقم  05المادة  نصت 

المتعلق بإلزامية التامين على السيارات، على حالات السقوط القانوني لحق المؤمن لـه  15-74رقم 
 ,تعـويضى المـؤمن لـه بقيمـة مـا يكـون قـد أداه مـن في الضمان والتي يجوز فيها للمؤمن الرجـوع علـ

  :كرت الحالات التاليةذف
ي يقود السيارة وقت الحـادث فـي حالـة سـكر أو تحـت تـأثير الكحـول أو ذعن السائق ال -1

  .)الفرع الأول(ورةظات المحعالمخدرات أو الممنو 
ـــــك لنقلـــــه وقـــــت الحـــــادث أشخاصـــــا بعـــــوض، -2 ودون إذن مســـــبق  عـــــن الســـــائق أو المال

 .)الفرع الثاني(قانوني

عـــن الســـائق أو المالـــك لنقلـــه وقـــت الحـــادث أشخاصـــا أو أشـــياء غيـــر مطابقـــة لشـــروط  -3
الجــــــاري بهــــــا  ةالمحافظــــــة علــــــى الأمــــــان المحــــــددة فــــــي الأحكــــــام القانونيــــــة والتنظيميــــــ

 .)الفرع الثالث(العمل
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  .تأثير المخدرات تقيادة السيارة في حالة السكر أو تح: الفرع الأول
ــــال ــــى خطــــورة ب ــــأثير الكحــــول أو المخــــدرات أو نظر إل ــــة ســــكر أو تحــــت ت الســــياقة فــــي حال
احتمــال وقــوع الحــادث، أســقط المشــرع حــق المــؤمن لــه كونهــا تــؤدي إلــى زيــادة  ,المحظــورةالمنومــات 

كمـــا ميـــزه ، )البنـــد الثـــاني(وحـــدد شـــروطا لهـــذا الســـقوط، )البنـــد الأول(فـــي هـــذه الحالـــةفـــي الضـــمان 
    ). د الثالثالبن(بخصائص معينة

اقة فــي حالــة ســكر أو تحــت تــأثير يمبــررات ســقوط الحــق فــي الضــمان للســ: البنــد الأول

  .المخدرات

فمـن يقـود سـيارة لمــدة , إذا كانـت قيـادة السـيارة بالنسـبة للشـخص العـادي لا تخلــو مـن خطـر
أو سـبع  سـت ةي يستمر فـي القيـادة لمـدذالك الذساعة واحدة يكون احتمال ارتكابه لحوادث أقل من 

لـك ذومن يقود سيارته بسـرعة معقولـة يكـون احتمـال ارتكابـه لحـوادث أقـل بكثيـر مـن  ,فأكثرساعات 
سـيتفادى حـوادث لـيس بوسـعه  ةي يقود السـيارة بأقصـى سـرعة، ومـن يقـود السـيارة بحالتـه الطبيعيـذال

كلـه أن يزيـد مـن لـك ذفمـن شـأن  ,المخـدراتأو الخمـور أو  تأثير السـكرتفاديها إذا قاد السيارة تحت 
أن قيـــادة ســـيارة مـــن شـــخص تعـــاطى مســـكرًا أو تنـــاول  كلا شـــ ذإدرجـــة وطبيعـــة الخطـــر المعتـــاد، 

، ةلــك يخرجــه عــن حالتــه الطبيعيــذلأن  ،مخــدرًا، يــؤدي إلــى جعــل وقــوع الحــادث أقــرب إلــى التحقــق
ي ذمعتـاد الـلك من شأنه أن يزيد من درجة وطبيعـة الخطـر الذو  ,السيارةومن ثم يفقده السيطرة علي 

ي يــنجم عــن قيــادة الســيارة فــي الظــروف ذلــك الخطــر الــذي يقتصــر علــى ذقبــل المــؤمن تغطيتــه، والــ
  .المعتادة

فمن الطبيعـي ألا يتعامـل القـانون مـع شـخص يقـود السـيارة بحالـة طبيعيـة مثلمـا يتعامـل مـع 
ن إلزامـــه أخـــر يقودهـــا وهـــو فـــي حالـــة ســـكر أو تحـــت تـــأثير المخـــدرات، فـــالخمور لا يمكـــن تركـــه دو 

بتعــويض الأضــرار التــي أحــدثها للآخــرين وجعلــه المتحمــل النهــائي لهــذا التعــويض، ذلــك أنــه وضــع 
نفســه اختياريــاً فــي هــذه الحالــة، فيجــب أن يســأل عــن حالــة اللاوعــي التــي وضــع نفســه فيهــا بإرادتــه، 

  .وكانت السبب في إلحاق الضرر بالآخرين
ه الحالـة، أن يثبـت للمـؤمن الحـق فـي فسـخ ذوكان مقتضى القواعد العامة، إذا طبقت في هـ

العقــد، غيـــر أن المشـــرع أبقـــى التـــأمين قائمـــاً منتجــاً لآثـــاره لصـــالح المضـــرور، وقصـــد إســـقاطه تجـــاه 
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ي خالف شروط التأمين بتشديد المخاطر المحتملة وزيادتها، ومـن هنـا كـان ذالمؤمن له أو السائق ال
  .1ه الحالةذللمؤمن الرجوع على المؤمن له في ه

ه الحالة، نظراً لأن السـكر أو ذالفقه أن السقوط هو الجزاء الملائم في ه ىه المبررات رأذهل
ا ذ، كمــا أن هـــ2عبـــارة عــن فعــل يأتيــه قائـــد الســيارة مباشــرة قبــل وقـــوع الحــادث وتنــاول المخــدرات هــ

وإنمــا يحــتج , يحــتج بــه فــي مواجهــة المضــروركــون المــؤمن لا  ،بمصــلحة المضــرور سالجــزاء لا يمــ
علـــى الســـائق  بـــه فقـــط فـــي مواجهـــة الســـائق إذ يســـتطيع المـــؤمن بعـــد تعـــويض المضـــرور أن يرجـــع

ن إلـك فـذوبالإضـافة إلـى  ،يكون قـد دفعـه للمضـرور مـن تعـويض الحادث لاسترداد ما نالمسئول ع
السقوط يحقق أهداف المشرع فيما يتعلـق بـالقوانين التـي تـنظم حركـة المـرور والتـأمين الإلزامـي علـى 

  .يهدف إلى تهذيب سلوك الفرد وضمان تعويض الضرر ، إذراتالسيا
  .شروط تطبيق السقوط للسياقة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات: البند الثاني

ه الحالـة فــي ضـرورة وجــود سـائق فــي حالــة ذتتمثـل شــروط سـقوط الحــق فـي الضــمان فـي هــ
صـــدور حكـــم جنـــائي نهـــائي لك ضـــرورة ذوكـــ, ســـكر أو تحـــت تـــأثير المخـــدرات لحظـــة وقـــوع الحـــادث

  .وأخيراً وجود علاقة سببية بين حالة السكر ووقوع الحادث, بالعقوبة لحالة السكر
  .وجود قائد السيارة في حالة سكر أو تحت تأثير المخدرات لحظة وقوع الحادث: أولاً 

ينبغـــي أن يكـــون قائـــد الســـيارة ســـواء كـــان المـــؤمن لـــه أو شـــخص آخـــر ســـمح لـــه بقيادتهـــا، 
لكونه في حالـة سـكر أو تحـت تــأثير الكحـول أو  ،حادث وهو في حالة غير حالته الطبيعيةارتكب ال

  .ورةظالمخدرات أو المنومات المح
فســقوط حــق الســائق فــي الضــمان لــيس مقصــوراً علــى حالــة الســكر أو تنــاول الخمــور، بــل  

ه وهــو تعــاطي يكــون قريبــا منــ ديمتــد ليشــمل أمــورا أخــرى تجــاوز نطــاق الكحوليــات إلــى نطــاق آخــر قــ
 ،ورة، فيحـق للمـؤمن الرجـوع علـى السـائق فـي حالـة تناولـه تلـك المـوادظـالمخدرات أو المنومـات المح

لك مـــن فقـــدان الشـــخص لحالتـــه الطبيعيـــة وعـــدم قدرتـــه علـــى الـــتحكم فـــي قيـــادة ذلمـــا يترتـــب عليهـــا كـــ
  .لك لاتحاد العلة في الحالتين، وهي فقدان الشخص لحالته الطبيعيةذالسيارة، و 

                                                 
إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض، ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر، مرجــع  1

  .230سابق، ص
2 DELASTRE (L.P), la déchéance du contrat d'assurance pour conduite en état d'ivresse, revue 

générale des assurance terrestres, 1967, P140. 
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ا الاتجـاه التشـريعي يـرى القضـاء الفرنسـي انـه لـيس هنـاك أي فـارق بـين حالـة ذوفي نفس هـ
انعــــدام العقــــل الناشــــئة عــــن تنــــاول المــــواد الكحوليــــة، ونفــــس الحالــــة الناشــــئة عــــن تعــــاطي المــــورفين 
والمخــدرات، ومــن ثــم فقــد أعطــت نفــس حكــم الحالــة الأولــى إلــى الحالــة الثانيــة فــي مجــال المســؤولية 

  .1نوالضما
لـيس السـكر أو , السائق بسـبب سـقوط حقـه فـي الضـمان ىولأن العبرة في رجوع المؤمن عل

الحالـة الطبيعيـة لقائـد السـيارة يفقـده  يلـك مـن تغييـر فـذاته، وإنما لما يترتب علـى ذتناول الخمر في 
قدر مـن  لك لا يتحقق بالضرورة بمجرد تناول أيذالتحكم في إدراكه وقواه الجسمية والعقلية، إلا أن 

  .2ةلك على حالة السائق الطبيعيذبل يتوقف على مدى تأثير  ،الخمور
 67:إذ نــص فــي المــادةلقــد جــاء المشــرع الجزائــري بمعيــار موضــوعي فــي قــانون المــرور  و

فـي الـدم  همنه علـى معاقبـة كـل شـخص يقـود مركبـة وهـو تحـت تـأثير مشـروب كحـولي يتميـز بوجـود
بـالحبس مـن شـهرين إلـى ثمانيـة عشـر شـهراً وبغرامـة  ,الألـفي غ فـ0.10بنسبة تعادل أو تزيد علـى 

ـــق نفـــس العقوبـــة علـــى كـــل شـــخص يقـــود  ،دج أو بإحـــدى العقـــوبتين 50000إلـــى  5000مـــن  وطب
  .مركبة وهو تحت تأثير مواد أو أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

فـــي قيـــادة ا يتبـــين أن المشـــرع اعتبـــر النســـبة التـــي تفقـــد الشـــخص القـــدرة علـــى الـــتحكم ذوبهـــ
وهـي النســبة التــي يتعــين الاعتــداد بهـا لإســقاط حــق الســائق فــي , غــرام فــي الألــف 0.10السـيارة هــي 

  .الضمان
تحــت وتجــدر الإشــارة أن إثبــات أن الســائق كــان لحظــة ارتكــاب الحــادث فــي حالــة ســكر أو 

الشــرطة  يـتم بموجـب خبـرة تــتم عـادة فـي مخبـر ،الكحـول أو المخـدرات أو المنومـات المحظــورةتـأثير 
  .1لكذوتعتبر الخبرة ضرورية حتى ولو أعترف الجاني ب, 3ي يعتبر مؤسسة عمومية صحيةذال

                                                 
محمــد الســعيد رشــدي، حــالات رجــوع المــؤمن علــى المــؤمن لــه فــي المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث : أنظــر فــي عــرض ذلــك 1

 .44، ص1997مارس ، فبراير، عدد ينايرال، تصدرها جمعية المحامين الكويتية، السيارات، مجلة المحامي

المتعلـــق بتنظـــيم حركـــة المـــرور عبـــر الطـــرق  2001غشـــت  19المـــؤرخ فـــي  14-01مـــن القـــانون رقـــم  18: لقـــد نصـــت المـــادة و 2
  :وسلامتها وأمنها على ما يلي

اً أو يكون تحت تـأثير أيـة مـادة أخـرى مـن شـأنها أن تـؤثر فـي ردود يجب أن يمتنع على كل سائق من السياقة عندما يتعاطى مسكر "
 ".أفعاله وقدراته في السياقة

، المجلـة 216134، ملـف رقـم 2000ينـاير  18القسم الرابع، الصادر بتاريخ ، بالمحكمة العليا رفة الجنح والمخالفاتغ ينظر قرار 3
 .358، ص2001لسنة  1القضائية، العدد 
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كمــا يمكــن أن تــتم عمليــة الكشــف عــن تنــاول الكحــول فــي مكــان الحــادث عــن طريــق جهــاز 
ي يســمح بتحديــد نســبة الكحــول ذيتيــل الــأو مقيــاس الإ/و) ألكوتاســت(معتمــد يســمى مقيــاس الكحــول 

  .2المستخرج بتحليل الهواء
أمـــا إثبـــات مـــا إن كـــان الســـائق يقـــود ســـيارته تحـــت تـــأثير مـــواد أو أعشـــاب مصـــنفة ضـــمن 

أعـــوان أو  بيولوجيـــة والتـــي يخضـــعه إليهـــا استشـــفائية و فيـــتم بواســـطة فحـــوص طبيـــة و ،المخـــدرات
  .3ضباط الشرطة القضائية

 000إلـى  5000وبغرامـة مـن  ،ويعاقب السائق بالحبس من شهرين إلى ثمانية عشـر شـهراً 
ــــوبتين إذا رفــــض الخضــــوع للفحــــوص الطبيــــة و 50  و     الاستشــــفائية دج أو بإحــــدى هــــاتين العق

البيولوجيــة لإثبــات مــا إذا كــان يقــود ســيارته تحــت تــأثير الكحــول أو مــواد أو أعشــاب مصــنفة ضــمن 
  .4المخدرات

المخـدرات صدور حكم جزائي نهائي بالإدانة عن السياقة في حالـة سـكر أو تنـاول : ثانياً 

  .أو المنومات المحظورة

فـي حالـة سـكر أو تحـت تـأثير الكحـول  ،لا يكفي أن يكون قائد السيارة لحظة وقوع الحادث
أو المخــــدرات أو المنومــــات المحظــــورة، وإنمــــا يلــــزم أن يكــــون قــــد صــــدر ضــــده حكــــم جزائــــي نهــــائي 

  .بالإدانة
ك المخــدرات أو المنومــات ولا يقصــد بالإدانــة أن تكــون علــى الســكر العلنــي أو علــى اســتهلا

بــل يجــب أن تكــون الإدانــة علــى جنحــة الســياقة فــي حالــة ســكر أو تحــت تــأثير مــواد أو  ،المحظــورة
  .أعشاب تدخل ضمن أصناف المخدرات

إلـى  5000ويعاقب قانون المرور بالحبس من شهرين إلـى ثمانيـة عشـر شـهراً وبغرامـة مـن 
قـود مركبـة وهـو تحـت تـأثير مشـروب كحــولي دج أو بإحـدى هـاتين العقـوبتين كـل شـخص ي 50000

أو تحــت تــأثير مــواد أو  ،غــرام فــي الألــف 0.10يتميــز بوجــوده فــي الــدم بنســبة تعــادل أو تزيــد عــن 

                                                                                                                                                                  
، نشــرة 19713، ملــف رقــم 1981فبرايــر  19بالمحكمــة العليــا، القســم الرابــع، الصــادر بتــاريخ  الجــنح والمخالفــات غرفــةينظــر قــرار  1

  .90، ص44قضائية، العدد 
 .، المتعلق بتنظيم حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها2001غشت  19المؤرخ في  14-01من القانون رقم  19: المادة 2

 .سالف الذكر 14-01رقم  من القانون 20: المادة 3

 .سالف الذكر 14-01من القانون رقم  68: المادة 4
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ا ارتكــب الســائق جريمــة الجــرح أو القتــل الخطــأ وهــو إذو  .1أعشــاب تــدخل ضــمن أصــناف المخــدرات
 50 000وبغرامـة مـن  ،سـنوات ه المـواد فيعاقـب بـالحبس مـن سـنة إلـى خمـسذهـإحـدى تحت تـأثير 

  .2دج 150 000 دج إلى
1فقرة 5 ا الشرط بجلاء من نص المادةذويتبين ه

  : التي تنص على ما يلي 3
   :يسقط الحق في الضمان «

وقـت الحـادث، بقيـادة المركبـة وهـو فـي حالـة سـكر أو تحـت  ،عن السـائق الـذي يحكـم عليـه
  .»تأثير المخدرات أو المنومات المحظورة 

أن و خاصـــة  ،يمكـــن أن نصـــل إلـــى نفـــس النتيجـــة بتطبيـــق مبـــدأ الجزائـــي يقيـــد المـــدنيكمـــا 
الســياقة تحــت تــأثير المـــواد الســابقة تشــكل فـــي حــد ذاتهــا جنحــة، وبالتـــالي لا يمكــن الاســتناد عليهـــا 
لإســـقاط حـــق الســـائق فـــي الضـــمان فـــي هـــذه الحالـــة، ورجـــوع المـــؤمن عليـــه بمـــا دفعـــه مـــن تعـــويض 

  .ت ثابتة بموجب حكم جزائي نهائيإلا إذا كان ،للمضرور
  .وجود علاقة سببية بين حالة السكر أو تناول المخدرات ووقوع الحادث: ثالثاً 

مجـرد  ،لا يكفي لسقوط حق السائق في الضمان، ورجوع المؤمن عليـه بمـا دفعـه للمضـرور
 ،بإدانتــه ســكره أو تناولــه الخمــور أو المخــدرات أو المنومــات المحظــورة، وصــدور حكــم جزائــي نهــائي
بمعنــى  .بــل فضــلا عــن ذلــك يتعــين أن يكــون لــذلك دور فــي وقــوع الحــادث الــذي نجــم عنــه الضــرر

فـــإذا  ،يجـــب تـــوافر علاقـــة ســـببية بـــين حالـــة الســـكر أو تنـــاول الخمـــور أو المخـــدرات ووقـــوع الحـــادث
ه انتفت هذه العلاقـة، فـلا يسـقط حـق المـؤمن لـه فـي الضـمان، ويظـل المـؤمن ملتزمـا بـالتعويض تجـا

  .4المضرور دون إمكانية رجوعه على السائق بما دفعه للمضرور
من قانون المرور تعاقب السـائق علـى ارتكابـه جريمـة الجـرح أو القتـل  66 :وباعتبار المادة

فــان الحكــم  ،الخطــأ وهــو فــي حالــة ســكر أو تحــت تــأثير أعشــاب تــدخل ضــمن أصــناف المخــدرات
    .علاقة السببية بين السياقة في حالة سكر والضررالصادر بشأنها يعتبر دليل قاطع على توافر 

                                                 
  .سالف الذكر 14-01من القانون رقم  68: المادة 1
  .سالف الذكر 14-01من القانون رقم  66: المادة 2
  .سالف الذكر  34- 80من المرمسوم رقم   1فقرة   05: المادة   3
إبــراهيم الدســوقي أبـو الليــل، التـزام المــؤمن بــالتعويض ومـدى رجوعــه علـى المــؤمن لــه ؛ 46بق، صقــال سـاممحمـد الســعيد رشـدي،  4

سـعد واصـف، شـرح قـانون التـأمين الإجبـاري مـن المسـئولية عـن حـوادث ؛ 231سئول عن الحادث، مرجـع سـابق، صوعلى الغير الم
 .139السيارات، مرجع سابق، ص



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 303

وتمـــت متابعـــة الســـائق علـــى أســـاس جنحـــة  ،فقـــط أمـــا إذا نجـــم عـــن الحـــادث أضـــرار ماديـــة
وأشــار الحكــم الصــادر بشــأنها  ،مــن قــانون المــرور 67الســياقة فــي حالــة ســكر اســتناداً لــنص المــادة 

إن هــذا الحكـم كــذلك يعتبـر دلــيلاً قاطعــاً إلـى أن هــذه الأضـرار ناتجــة عـن الســياقة فـي حالــة ســكر، فـ
 ى الســببية مفترضــة متــ أمــا إذا لــم يشــر إلــى ذلــك، فتعتبــر علاقــة ،علــى تــوافر علاقــة الســببية الســابقة

ه الأضـرار الماديـة ذا الافتـراض بـأن يثبـت أن هـذويقع على السائق هدم هـ ،توافر الشرطان السابقان
  .1لها أي علاقة بحالة السكرليست 

  .خصائص السقوط لحالة السكر أو تحت تأثير المخدرات: لثالثالبند ا

يتميز سقوط حق السائق في الضمان لسياقة السيارة في حالة سكر أو تحت تـأثير الكحـول 
  :تين أساسيتينيأو المخدرات أو المنومات المحظورة بخاص

  .أنه يقع بقوة القانون: أولاً 

اقة فــي حالـة ســكر أو تحــت تــأثير المخــدرات بـالنظر إلــى الخطــورة البالغــة الناتجـة عــن الســي
وزيـــادة درجـــة  ،لمـــا يترتـــب عليـــه مـــن زيـــادة احتمـــال وقـــوع حـــوادث المـــرور ،أو المنومـــات المحظـــورة

جســـامتها فـــي حالـــة وقوعهـــا، كـــون الســـائق لا يســـتطيع الـــتحكم فـــي الســـيارة بالدرجـــة التـــي تســـمح لـــه 
ذه الأســباب وتحقيقــاً للوظيفيــة التهذيبيــة مــن آثــاره فــي حالــة وقوعــه، لهــ فيــخفبتجنــب الحــادث أو الت

الذي يتم بقوة القانون  ،والضمان، فإن المشرع نص على سقوط الحق في الضمان ةلقواعد المسؤولي
، بــل يلجــأ ط صــريح فــي وثيقــة التــأمين يقضــي بــهأن يوجــد شــر  ،ولا يحتــاج لإعمالــه، فــي هــذه الحالــة

لسـابقة، ويرجـع علـى السـائق بـالمبلغ الـذي دفعـه المؤمن لإعماله والتمسك به بمجرد تحقق الشـروط ا
  .وليس معلق على إدارة طرفي عقد التأمين يللمضرور، لأن هذا الجزاء هو جزاء قانون

                                                 
 .153أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص 1



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 304

  .أنه شخصي: ثانياً 

لا يحــتج بســقوط الحــق فــي الضــمان إلا علــى الســائق الــذي كــان فــي حالــة ســكر أو تحــت 
ولا يحـتج بـه علـى المـؤمن  ،لحظـة وقـوع الحـادث تأثير الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظـورة

  .إذا تضرر أيضاً من الحادث له
  

نقل أشخاص أو أشياء بصورة غير مطابقة لشـروط المحافظـة علـى :  الفرع الثاني

  .سلامةال
في هذه الحالة بالرجوع إلى مـا يجـب أن يتحلـى بـه  الحق في الضمان ويبرر الشراح سقوط

  .1من ضرورات اليقظة والتبصر والاحتياط المؤمن له في علاقته بالمؤمن
التـي يـؤدي مخالفتهـا إلـى سـقوط حـق السـائق  سـلامةويمكن تقسيم شروط المحافظـة علـى ال

ـــه  ـــق فـــي الضـــمان أو المـــؤمن ل ـــد الأول(الســـيارة ذاتهـــابإلـــى شـــروط أمـــان تتعل وأخـــرى تتعلـــق  ،)البن
  .)البند الثاني(بوضعية الأشياء أو الأشخاص الذين يتم نقلهم

  .شروط الأمان المتعلقة بالسيارة ذاتها :لبند الأولا

المتعلــق بتنظــيم  2001غشــت  19المــؤرخ فــي  14-01مــن القــانون رقــم  44:تــنص المــادة
  :حركة المرور عبر الطرق وسلامتها وأمنها على ما يلي

يجـــــب أن تســـــتجيب كـــــل تجهيـــــزات وهياكـــــل المركبـــــات ذات الصـــــلة بالســـــلامة للمقـــــاييس " 
  ".ق التنظيمالمحددة عن طري
لهذا الـنص يتعـين علـى المـؤمن لـه اتخـاذ كـل مـا مـن شـأنه المحافظـة علـى السـيارة  وتطبيقاً 
مـن حيـث هيكـل السـيارة وأجهزتهـا الميكانيكيـة والفرامـل والعجـلات والأنـوار الأماميـة  ،في حالـة جيـدة

وط الأمـــن وذلــك حتــى تبقـــى الســيارة علــى الـــدوام صــالحة للاســتعمال ومحافظـــة علــى شــر  ،والخلفيــة
   .والسلامة

فلـو أهمـل  ،والغاية من هذا الشرط تتمثل فـي التقليـل مـن احتمـال وقـوع الخطـر المـؤمن منـه
وقادهـــا هـــو أو أي شـــخص  ،مالـــك الســـيارة صـــيانة مركبتـــه خاصـــة فـــي المواضـــع المتعلقـــة بالســـلامة

علـى السـائق ويكـون أمامهـا الرجـوع  ،آخر، فإن شركة التأمين تبقى ملزمة بدفع التعـويض للمضـرور
  .أو المالك بما دفعته للمضرور بسبب سقوط حقه في الضمان/و

                                                 
  .28محمد السعيد رشدي، مقال سابق، ص: لكأنظر عرض ذ 1
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ولا  ،مــــن القيــــود المعقولــــة لاســــتعمال الســــيارة وقيادتهــــا ســــلامةوتعتبــــر الشــــروط المتعلقــــة بال
  .ود التأمين من المسؤولية المدنيةوتتفق مع الأصول العامة في عق ،تتعارض مع قانون المرور

  .المتعلقة بوضعية الأشياء أو الأشخاص الذين يتم نقلهم مةسلاشروط ال: البند الثاني

عــدم  ،نجــد زيــادة حمولــة الســيارة ســلامةمــن المســائل التــي تمــس بشــروط المحافظــة علــى ال
  .زنها أثناء سير المركبةواربطها وتغليفها بطريقة مناسبة حتى تحافظ على ت

   :على ما يلي 14-01من قانون المرور رقم  16وتأكيدا لهذا الشرط تنص المادة 
يجب اتخاذ كل الاحتياطات حتى لا تتسـبب حمولـة السـيارة أو مقطـورة فـي إلحـاق الضـرر "

  .بالغير أو تشكل خطراً عليهم
  ."تتم كل حمولة أيا كان المنتوج المنقول وفقاً للشروط المحددة عن طريق التنظيم

أطنـان ممـا  5م شـحنها ب طن، وتـ 2.5إذا كانت الحمولة القصوى للسيارة هي مثال ذلك و 
إلـــى انقلابهـــا أو انزلاقهـــا فـــي منعـــرج لعـــدم الـــتحكم فيهـــا بســـبب الحمولـــة الزائـــدة أو بســـبب ســـوء أدى 

زم المـــــؤمن تعـــــويض تـــــففـــــي هـــــده الحالـــــة يل ،بـــــبعض الأشـــــخاص التحـــــزيم وإحـــــداث ذلـــــك لأضـــــرار
  .ضرورينويكون له حق الرجوع على السائق أو المالك بالمبلغ الذي وفاه للم ،المضرورين
عـدد الركـاب عـن العـدد المسـموح بـه للسـيارة، فلـو زيـادة هـذا الشـرط كـذلك على ثال آخر وم

كانــت الســيارة لا تســع ســوى ســتة ركــاب والســائق، فقــام المالــك أو الســائق بنقــل ثمانيــة ركــب ووقــع 
  .الحادث، ففي هذه الحالة كذلك يسقط الحق في الضمان عن السائق أو المالك

ن زيــادة حمولـة الســيارة عمــا هــو مسـموح بــه أو ســوء تحــزيم الحمولــة أو أل وبهـذا يمكــن القــو 
زيــادة المخـاطر ويمــس بشــروط المحافظــة إلــى يــؤدي  ،زيـادة عــدد ركــاب السـيارة عمــا هــو مســموح بـه

على الأمان، ويترتـب عليـه سـقوط حـق السـائق أو المالـك فـي الضـمان ورجـوع المـؤمن عليـه بـالمبلغ 
  .اء الحادث الذي نتج عن المساس بشروط الأمانالذي دفعه للمضرور عن جر 

  

  .نقل أشخاص بعوض وبدون إذن قانوني مسبق: الفرع الثالث
المشرع الجزائري، في قانون إلزامية التأمين علـى السـيارات، الضـمان عـن السـائق أو أسقط 

  .مسبققانوني المالك الذي ينقل وقت الحادث أشخاصاً بعوض، ودون إذن 
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المتضـــمن توجيـــه  13-01مـــن القـــانون رقـــم  17رع الجزائـــري فـــي المــادة ولقــد اشـــترط المشـــ
 النقل البري وتنظيمـه، حصـول الشـخص الـذي يريـد أن يمـارس نشـاط نقـل الأشـخاص علـى تـرخيص

  .1مصالح الوزير المكلف بالنقل من
وأخضـع المشـرع تسـليم هـذه الرخصـة للتنظـيم الــذي يحـدد مقـاييس ممارسـة مهنـة الناقـل مــن 

والتأهيل المهني ووسائل النقل، وشروط الاستغلال والعمل ونوعية الخدمة، وهذا حفاظـاً  حيث الأمن
  .على صحة وسلامة الأشخاص في نشاط النقل

والملاحظ أن جل وسائل النقـل مـن سـيارات وعربـات تسـمح بنقـل البضـائع والأشـخاص، إلا 
بضـــائع أو تلــك التـــي أنــه يراعــى ضـــرورة وجــود إعــداد خـــاص لوســائل النقــل التـــي تخصــص لنقــل ال

، مما يعنـي ضـرورة التمييـز بـين وسـائل النقـل المخصصـة لنقـل البضـائع 2تخصص لنقل الأشخاص
عــن تلــك المخصصــة لنقــل الأشــخاص، وبالتـــالي عــدم صــلاحية الرخصــة الممنوحــة لنقــل البضـــائع 

المتطلبــــة لكليهمــــا، إذ تختلــــف طريقــــة  ســــلامةلممارســــة نشــــاط نقــــل الأشــــخاص لاخــــتلاف شــــروط ال
واجهة الأضـرار التـي تلحـق بالمسـافرين مـن وفـاة أو إصـابات بدنيـة، عـن طريقـة مواجهـة الأضـرار م

  .3التي تلحق بالبضاعة من هلاك أو تلف
ويترتــب علــى عــدم حيــازة الناقــل علــى رخصــة لنقــل الأشــخاص وقــت الحــادث، ســواء كانــت 

، ســـقوط حـــق هـــذه الرخصـــة موجـــودة لكـــن مخصصـــة لنقـــل البضـــائع أو كانـــت غيـــر موجـــودة أصـــلاً 
المالك أو السائق في الضمان، إذ يستطيع المؤمن الرجوع عليه بمـا دفعـه للأشـخاص المنقـولين مـن 

  .تعويضات

                                                 
، يتضمن توجيه النقل البري، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 2001غشت  07المؤرخ في  13-01ينظر القانون رقم  1

  .2001، سنة 44
مــن  64اقـب عليهــا المـادة مــن هـذا القـانون ممارســة نشـاط نقــل الأشـخاص دون التـرخيص المطلوبــة مخالفـة، وتع 5فقـرة  61المـادة 

 .نفس القانون بالغرامة من ثمانية آلاف إلى ثمانية ألف دينار جزائري
، 2002، الـوجيز فـي العقـود التجاريـة والعمليـات المصـرفية، دار الجامعـة الجديـدة للنشـر، الإسـكندرية، مصـر، رهاني محمد دويدا 2

، 2002ل، الالتزامـات والعقـود التجاريـة، دار الكتـب القانونيـة، مصـر، ؛ عماد الشربيني، القانون التجاري، الجـزء الأو 124-123ص
  .347ص

3 RODIERE - ABADIR- CHAO, le transport des personnes dans la jurisprudence, techniques 

librairies, Paris, 1973, P2 et s. 
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ولا يكفــي لســقوط حــق المالــك أو الســائق فــي الضــمان مجــرد انعــدام الرخصــة مــن الهيئــات 
قابـــل، المعنيـــة لنقـــل الأشـــخاص، بـــل يجـــب بالإضـــافة إلـــى ذلـــك أن يكـــون نقـــل هـــؤلاء الأشـــخاص بم

  .1فنكون بصدد عقد نقل الذي يرتب التزام الناقل بمراعاة راحة المسافر وضمان سلامته
أمــا إذا كــان النقــل بــدون رخصــة لكــن بغيــر أجــر، كــأن يصــطحب شــخص صــديقاً لــه فــي 
ســيارته فــي نزهــة أو إلــى مكــان معــين، وأصــيب الصــديق بحــادث مــن جــراء ركــوب الســيارة، فيكــون 

لـــى أســـاس حراســـة الأشـــياء، فيعتبـــر صـــاحب الســـيارة وهـــو الحـــارس لهـــا صـــاحب الســـيارة مســـئولاً ع
  .مسئولاً نحو صديقه عن الضرر الذي أصابه حتى يقيم الدليل على السبب الأجنبي

ولا يترتــب ســقوط الحــق فــي الضــمان عــن المالــك أو الســائق الــذي ارتكــب حادثــاً أثنــاء نقلــه 
ات معنويــة، تتمثــل فــي كــون الأشــخاص ويبــرر ذلــك باعتبــار  .أشخاصــاً بــدون رخصــة وبــدون عــوض

المنقــولين بــدون مقابــل هــم فــي الغالــب أشخاصــاً مــن الأقــارب أو مــن الأصــدقاء، أو أن الســائق أراد 
ومـن شـأن إسـقاط الحـق فـي الضـمان  .فعل الخير بنقله شخصاً متوقف في الطريق إلى مكان معـين

لقرابـة أو الصـداقة إذ يصـبح صـاحب على السائق أو المالك في هذه الحالة أن يؤثر على علاقات ا
السيارة أو السائق يمتنع عن اصطحابهم، وهذا ما يـؤثر سـلباً علـى العلاقـات الاجتماعيـة، كمـا يـؤثر 

  .أيضاً على العمل التطوعي المتمثل في نقل أشخاص دون الحصول على مقابل
ي حالـة ويمكن تبرير إسقاط حق السائق أو المالك في الضمان عن الحادث الذي حصل فـ

ــــل  ــــى الرخصــــة المتطلبــــة لنق ــــك للحصــــول عل ــــدفع الســــائق أو المال ــــدون رخصــــة، ب ــــه بعــــوض وب نقل
الأشــخاص، ومــا يتبعهــا مــن تــوافر مقــاييس مهنــة الناقــل مــن حيــث الأمــن والتأهيــل المهنــي ووســائل 

  .النقل وشروط الاستغلال والعمل ونوعية الخدمة، مما يؤثر إيجاباً على سلامة المسافر
  

  .السقوط الاتفاقي لحق المؤمن له في الضمان: لثانيالمطلب ا
السقوط الاتفاقي هو وسيلة أو دفع يسمح للمؤمن عند تحقق الخطر المؤن منه، أن يـرفض 
تنفيــــذ تعهــــده بالضــــمان بســــبب عــــدم تنفيــــذ المــــؤمن لــــه الالتزامــــات التــــي يفرضــــها عليــــه القــــانون أو 

  .)الفرع الأول(العقد
خــارج حاطــه المشــرع بشــروط تقيــد حريــة المــؤمن فــي اشــتراطه ونظــرا لخطــورة هــذا الجــزاء، أ

  ).الفرع الثاني(الأغراض المشروعة

                                                 
 .352عماد الشربيني، مرجع سابق، ص 1
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ء يرجــع إلــى طبيعــة عقــد التــأمين، الــذي يقــوم علــى التعــاون بــين مجموعــة اوتبريــر هــذا الجــز 
مــن المــؤمن لهــم الــذين علــيهم اتخــاذ الحيطــة والحــذر والأمانــة لإنجــاح هــذا النظــام، لــذلك يقــال بــأن 

ن من أبرز عقود حسن النية، فكـان لابـد مـن إيجـاد جـزاء حـازم ورادع لكـل مـن يسـتعمل الغـش التأمي
  .ولا يلتزم الدقة في تنفيذ التزاماته، وذلك عن طريق حرمانه من الحق في الضمان

ه علـى الحيطـة ثـحتوشدة هذا الجزاء تدفع المؤمن له قبل التفكير في الغـش إلـى التريـث، و  
  .ضه عليه القانون أو عقد التأمين من التزاماتفي القيام بكل ما يفر 

  

  . أسباب السقوط الاتفاقي لحق المؤمن له في الضمان :الفرع الأول
يمكــن تقســيم أســـباب الســقوط الاتفــاقي لحـــق المــؤمن لـــه فــي الضــمان بـــالنظر إلــى مصـــدر 

 بنـدال(زام قـانونيا السقوط نتيجة الإخـلال بـالتذفإما أن يكون ه: الالتزام موضوع المخالفة إلى قسمين
خاصـة وأن قـانون التـأمين يلـزم المـؤمن , )ثـانيال بنـدال(وإما لمخالفة أحـد الالتزامـات الاتفاقيـة, )الأول

ه ذدون أن يبــين الجـزاء المترتــب علــى مخالفـة كــل مــن هــ, 1لـه بــاحترام الالتزامــات القانونيـة والاتفاقيــة
  .الالتزامات

, اقـــدين فـــي اشـــتراط الســـقوط فـــي عقـــد التـــأمينة المتعدار ا يتعـــين تحديـــد مـــدى ســـلطان إذلهـــ
  .خاصة وأنه يعتبر من الناحية العملية من عقود الإذعان

  ).مخالفة الالتزام بإعلان الخطر(:السقوط الناتج عن مخالفة التزام قانوني: البند الأول

إبــراز أهميــة الالتــزام بــإعلان  يجــبللإحاطــة بالســقوط النــاتج عــن مخالفــة الالتــزام قــانوني، 
وكــذلك الشــكل الــذي يــتم فيــه الإعــلان عــن  ،الأشــخاص الملتزمــون بــهو  الخطــر، ثــم تحديــد مضــمونه
  .الميعاد الذي يتم خلاله هذا الإعلان تحديدالخطر المؤمن منه، وأخيراً 

  .أهمية الالتزام بإخطار المؤمن عن وقوع الحادث :أولاً 

ين المسـتحق وفقـاً للمعـايير التـي يلتزم المـؤمن بـدفع مبلـغ التـأم ،إذا وقع الخطر المؤمن منه
وكـذلك تطبيقـاً للشـروط الـواردة فـي عقـد  ،حددها المشرع فـي قـانون التـأمين الإجبـاري علـى السـيارات

  .التأمين على السيارات
                                                 

المعــدل والمــتمم بالقــانون رقــم  ،، المتعلــق بالتأمينــات25/01/1995المــؤرخ فــي  07-95مــر رقــم مــن الأ 4فقــرة  15: تنظــر المــادة 1
  .2006يناير  25المؤرخ في  06-04

صـادرة مجلـس النشـر العلمـي بجامعـة الكويـت،  ،جمال فاخر النكاس، خطأ المؤمن له وأثره على حقه في التعويض، مجلة الحقـوق
  .174-173، ص1994العدد الثاني، سنة 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 309

فــالمؤمن عنــد تحقــق الخطــر المــؤمن منــه يصــبح التزامــه منجــزاً، لــذلك تكــون مــن مصــلحته 
ســتيثاق مــن أن الحــادث الــذي وقــع يطــابق الخطــر الإحاطــة بوقــوع الخطــر فــي أقــرب وقــت ممكــن للا

تأكـد مـن عـدم ي، ف1وحتى يتمكن من اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة فـي وقتهـا ،الذي تعهد بضمانه
وإذا علـــم . وجـــود مـــا مـــن شـــأنه أن يـــؤثر علـــى الضـــمان كالاســـتثناءات وســـقوط الحـــق فـــي الضـــمان

يتخـــذ جميـــع الإجـــراءات مـــن تحريـــات فانـــه يســـتطيع أن  ،المـــؤمن بتحقـــق الخطـــر فـــي وقـــت مناســـب
 ،فيتخذ ما من شـأنه الحـد مـن آثـار الخطـر ،وظروف وقوعه ،وتحقيقات حول طبيعة الخطر وأسبابه

 ،ويحدد حجـم التزاماتـه قبـل المـؤمن لـه ،وحصر ما يمكن أن ينجم عنه من خسائر في أضيق نطاق
كمــا  ،يتعــين عليهـا التعـويض عنهـاه المعطيـات يقــدر القيمـة الحقيقيـة للخسـائر التـي ذإذ بنـاء علـى هـ

عليـــه بمـــا دفعـــه مـــن تعـــويض  ه التحريـــات مـــن معرفـــة المســـئول عـــن الحـــادث والرجـــوعذقـــد تمكنـــه هـــ
  .2للمضرور

 ،ه التحريــات أو التحقيقــات تتوقــف علــى ســرعة إحاطــة المــؤمن علمــا بالحــادثذوفاعليــة هــ
خطــار المــؤمن بطــاء فــي إث يمكــن أن يترتــب علــى الإحيــ ،خاصــة فــي مجــال التــأمين مــن المســئولية

  .بالحادث زوال الأدلة أو الآثار التي يمكن أن تعفي المؤمن من الضمان
 ،لك كان من الطبيعـي إلـزام المـؤمن لـه بإخطـار المـؤمن وتمكينـه مـن العلـم بوقـوع الخطـرذل

  .3حتى يتخذ المسلك الذي يحقق مصلحته
ـــه فـــ طريقـــه يتأكـــد حقـــه فـــي إذ عـــن  الإعـــلان يحقـــق مصـــلحته،هـــذا ن إوبالنســـبة للمـــؤمن ل

فيستطيع أن يطلع المؤمن بآثار الحادث وأسبابه التـي تنفـي مسـؤوليته  ،الضمان أو في مبلغ التأمين
  . 4دعاء بسقوط حقه في الضمان لمخالفته لالتزاماتهه يقطع الطريق أمام المؤمن في الاكما أن ،عنه

                                                 
  .339-338، ص2002- 2001منشأة المعارف بالإسكندرية، مصر، الطبعة الثانية، التأمين، فتحي عبد الرحيم عبد االله،  1
 .57، ص2003فايز أحمد عبد الرحمان، الشروط التعسفية في وثائق التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، طبعة  2

 .1319ص، 644مرجع سابق، فقرة سابع، المجلد الثاني، ، الوسيط، الجزء العبد الرزاق السنهوري 3

 .339فتحي عبد الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص 4
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  .نهن تحقق الحادث المؤمن معمضمون الالتزام بالإخطار : ثانياً 

من قانون التأمينات الجزائري علـى المـؤمن لـه  تبليـغ المـؤمن عـن  5فقرة  15توجب المادة 
كل حادث ينجر عنه الضمان، وأن يزوده بجميـع الإيضـاحات الصـحيحة التـي تتصـل بهـذا الحـادث 

  .1كما يزوده بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها منه المؤمن ،وبمداه 
لـــى أن مضـــمون هـــذا الالتـــزام لا يعـــدو أن يكـــون مجـــرد إبـــلاغ ولقـــد اتفـــق الفقـــه الفرنســـي ع
جــري بوسـائله الخاصـة مــن التحريـات مــا يالتـي تمكنــه مـن أن  ،المـؤمن بـالظروف الأساســية للحـادث
، فيكفـــي لـــذلك مجـــرد إبـــلاغ المـــؤمن بالواقعـــة الماديـــة للحـــادث، 2يمكنـــه مـــن الحفـــاظ علـــى مصـــالحه

  . الشهود وعناوينهم وتاريخ وساعة ومكان الحادث، وبعد أسماء
، ويـرون أنـه يكفـي لاعتبـار المـؤمن لـه ا الالتـزامويذهب البعض إلـى التضـييق أكثـر مـن هـذ

، ويبــرر 3قــد وفــى بالتزامــه، مجــرد إخطــار المــؤمن بــأن الحــادث المــؤمن منــه قــد تحقــق كليــا أو جزئيــا
يها، وأن الإخلال بـه يترتـب قصر المدة التي يتعين إجراؤه فبتضييق مدى هذا الالتزام إلى هذا الحد 

  .له مما هو منتظر من عقد التأمينعنه جزاء بالغ الأهمية هو حرمان المؤمن 
مـــن  5 فقــرة 15: بــدو واضـــحاً مــن خــلال نــص المــادةيأمــا عــن موقــف المشــرع الجزائــري ف

أن  ،التـي تلـزم المـؤمن لـه بالإضـافة إلـى تبليـغ المـؤمن بتحقـق الخطـر المـؤمن منـه ،قانون التأمينات
التـــي وقـــع فيهـــا ووضـــعيات  فيـــزوده بجميـــع الإيضـــاحات المتعلقـــة بالحـــادث مـــن أســـبابه، والظـــرو 

كمـــا ألـــزم  ،الضـــحايات قبيـــل وقـــوع الحـــادثو  اً ووضـــعي ،الســـيارات التـــي تـــدخلت فـــي إحـــداث الضـــرر
  .المشرع المؤمن له أن يزود المؤمن بكل الوثائق الضرورية التي يطلبها منه

ممــا يــؤدي  ،ع الجزائــري وســع فــي مجــال الالتــزام بالتصــريح بــالخطروبهــذا  يتبــين أن المشــر 
ويمكن تبرير هذا الموقف بأنـه قـد  ،ا الالتزامذمخالفة ه لىإلى توسيع مجال إعمال السقوط كجزاء ع

لا تكون هناك فائدة كبيرة من وراء فرض السقوط  كجزاء على مخالفة هـذا الالتـزام إذا انحصـر هـذا 
والاكتفاء بمجرد التبليغ عن الحـادث إذ أن ذلـك قـد لا يمكـن المـؤمن مـن  ،حدودالالتزام في أضيق ال

ومــن جهــة أخــرى فــإن مبــدأ حســن النيــة الــذي  ،هــذا مــن جهــة ،الإحاطــة بالأســباب الحقيقيــة للحــادث

                                                 
  .2006يناير  25المؤرخ في  04-06المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،المتعلق بالتأمينات 07- 95ينظر الأمر رقم  1

2 PICARD (M) et BESSON (A), les assurances terrestres en droit Français, le contrat d'assurance, op. 

cit., N°118, P196. 

  .168، ص1950الطبعة الثانية،  محمد علي عرفة، شرح القانون المدني الجديد في العقود الصغيرة، مكتبة عبد االله وهبة، القاهرة،
3 RENARD (J.P), les obligations de l'assuré dans le contrat d'assurance terrestre, thèse pour le 

doctorat en droit, présentée et soutenue à l'université de Rennes, en 1961, P175-176. 



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 311

بكـل المعلومـات والوثـائق التـي مـن شـأنها لـه يقوم عليه عقد التأمين يحتم على المؤمن إفادة المؤمن 
  .ة واضحة عن الحادثأن تعطي نظر 

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أنـــه رغـــم أن المشـــرع أوجـــب أن يكـــون كـــل حـــادث مـــرور يتســـبب فـــي 
أضــــرار جســــمانية موضــــوع تحقيــــق يقــــوم بــــه ضــــباط الشــــرطة أو أعــــوان الشــــرطة أو أعــــوان الأمــــن 

وألــزم الســلطة التــي قامــت بــالتحقيق أن ترســل  ،1العمــومي، أو كــل شــخص آخــر يؤهلــه القــانون لــذلك
مــن تــاريخ انتهــاء  لا تتجــاوز عشــرة أيــام ابتــداءً  خــلال مهلــةإلــى المــؤمن مــن محضــر التحقيــق نســخة 

إذ أن  ،يزيـــل الالتـــزام بالإخطـــار عـــن الحـــادث مـــن علـــى عـــاتق المـــؤمن لـــهلا لـــك ذن إفـــ ،2التحقيـــق
 ،قـــد تبـــين حقـــائق لـــم تـــرد فـــي محضـــر تحقيـــق الشـــرطةلـــه الإخطـــار والبيانـــات التـــي قـــدمها المـــؤمن 

  .أمام المحكمة مؤمن إثارتهويستطيع ال
قـوم بـه الشـرطة يقتصـر علـى حـوادث المـرور تومن جهة أخرى فإن التحقيق الوجوبي الذي 

ا تظهـر بجـلاء أهميـة الالتـزام نـوه ،ماديـة  اً ، دون حوادث المرور التي تخلف فقط أضرار 3الجسمانية
  .بالإعلان عن تحقق الخطر المؤمن منه وعن حيثياته

  .بالإعلان عن تحقق الخطر المؤمن منه الملتزمون: ثالثاً 

الملتــزم بــالإعلان عــن تحقــق الخطــر المــؤمن منــه هــو المــؤمن لــه، وهــو الــذي يقــع عليــه فــي 
وقد يصدر الإعلان من الخلف العام للمؤمن لـه أو ذوي حقوقـه فـي حالـة  ،الأصل تنفيذ هذا الالتزام

وانتقـل معهـا عقـد  تهـا إلـى متصـرف إليـه،قلـت ملكيتوإذا كـان محـل التـأمين سـيارة ان .وفاة المؤمن لـه
ــاكــذلك الإعــلان ينتقــل بهــذا فــإن الالتــزام التــأمين عليهــا،  ولأن  ،إلــى هــذا الأخيــر باعتبــاره خلفــاً خاص

ومـن بينهـا الالتـزام  ،عقد التأمين على السيارة ينتقل بكل الالتزامات الناشئة عنـه إلـى المتصـرف إليـه
  .4بالتصريح بالخطر المؤمن منه

فــلا شــك أن  ،مكـن أن يــتم هـذا الإعــلان مــن طـرف أي شــخص لــه مصـلحة فــي القيــام بـهوي
فـي التــأمين لمصـلحة الغيــر يكـون المســتفيد مــن عقـد التــأمين ذا صـفة ومصــلحة فـي إعــلان الحــادث 

                                                 
المتضـمن تحديـد شـروط التطبيـق الخاصـة بـإجراءات  1980فبرايـر  16المـؤرخ فـي  35-80تنظر المادة الأولى من المرسـوم رقـم  1

المتعلــق بإلزاميــة التــأمين علــى الســيارات وبنظــام  15-74مــن الأمــر رقــم  19: المــادةالتحقيــق فــي الأضــرار ومعاينتهــا التــي تتعلــق ب
  .التعويض عن الأضرار

  .، سابق الذكر1980فبراير  16المؤرخ في  35-80من المرسوم رقم  2فقرة  4: تنظر المادة 2
 .سابق الذكر 35- 80تنظر المادة الأولى من المرسوم  3

  .59روط التعسفية في وثائق التأمين، مرجع سابق، صفايز أحمد عبد الرحمان، الش 4
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فيكـــون مـــن  ،للمـــؤمن، مـــادام أن الســـقوط إذا وقـــع علـــى طالـــب التـــأمين فإنـــه ســـوف يحـــتج بـــه عليـــه
  .1لان حتى يتفادى جزاء السقوطمصلحته أن يتم هذا الإع

فليســت لــه مصــلحة فــي إعــلان الخطــر المــؤمن  ،أمــا المضــرور فــي التــأمين مــن المســئولية
  .منه إلى المؤمن لأن السقوط وإن تم إعماله فهو لا يسري في مواجهة المضرور

إزالـة سـقوط حـق المـؤمن لـه  إلـىونرى أن الإخطار الذي يقوم به غير المؤمن لـه لا يـؤدي 
أي إذا شــمل  ،خصــوص هـذا الالتــزامبالضــمان، إلا إذا شـمل كــل مــا هـو ملقــى علــى المـؤمن لــه فـي 

والتـي تمكنـه شـركة التـأمين مـن اتخـاذ  ،كل الإيضاحات الصحيحة التـي تتصـل بهـذا الحـادث وبمـداه
  .2الإجراءات المناسبة لحماية مصالحها

  .شكل الإعلان عن تحقق الخطر المؤمن منه: رابعاً 

ن تحقــق عــالتــزام المــؤمن لــه بــإبلاغ المــؤمن  ىعلــ لمشــرع الجزائــري حــين نــصلــم يشــترط ا
مــن قــانون التــأمين أي شــكل معــين للإبــلاغ عــن تحقــق  5فقــرة  15:الخطــر المــؤمن منــه فــي المــادة

سـواء بالبريـد أو البـرق أو الهـاتف، لكـن  ،فـيمكن أن يـتم ذلـك بأيـة طريقـة كانـت .الخطر المؤمن منه
ون مســــألة إثبــــات الإخطــــار، إذ هــــو مــــن يتحمــــل هــــذا العــــبء، لــــذلك فمــــن الأمــــر فــــي النهايــــة ســــيك

ســر لــه الإثبــات يحتــى يت ،مصــلحته أن يكــون الإخطــار كتابــة برســالة موصــى عليهــا بعلــم الوصــول
  .3ويتجنب المنازعة من المؤمن في تنفيذ الالتزام

، ويــذهب شــراح القــانون الفرنســي إلــى عــدم جــواز الاتفــاق علــى شــكل خــاص فــي الإخطــار
ن بأيـة متأسيساً على أنـه طالمـا أن القـانون لـم يحـدد شـكلاً معينـاً، فيجـوز للمـؤمن لـه أن يخطـر المـؤ 

كمــا أن اشــتراط أي شــكل خــاص فــي . وســيلة، علــى أن يهيــئ لنفســه الــدليل علــى تنفيــذ هــذا الالتــزام
لتبليــغ، عقــد التــأمين ســوف يقيــد مــن الحريــة التــي تركــت للمــؤمن لــه فــي اختيــار مــا يــراه مــن وســائل ا

ويضـر بمصــالحه إذ يجعلـه عرضــة لجـزاء الســقوط مـادام أنــه لـن يكــون بإمكانـه أن يــدفع هـذا الجــزاء 
بأنــه قــد أخطــر المــؤمن بطريــق آخــر غيــر الــذي اشــترطته، إذ قــد يتواجــد المــؤمن لــه أمــام ظــروف لا 

نطــاق تمكنـه مــن الإخطـار بالشــكل المتفـق عليــه وفـي المــدى الزمنــي المحـدد لــه، وهـو مــا يوسـع مــن 

                                                 
  .340فتحي عبد الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص 1
- 1979دراسة في عقد التأمين البري، دار الفكر العربي، مصر، الطبعة الأولى، محمد شكري سرور، سقوط الحق في الضمان،  2

  .39، ص1980
ي وثـائق التـأمين، مرجـع سـابق، فايز أحمـد عبـد الرحمـان، الشـروط التعسـفية فـ؛ 342عبد االله، مرجع سابق، ص ميفتحي عبد الرح 3

  .1323ص، 647مرجع سابق، فقرة ، الوسيط، الجزء السابع، المجلد الثاني، ؛ عبد الرزاق السنهوري61ص
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تطبيــق جــزاء عــدم الإخطــار، لــذلك انتهــى الفقــه الفرنســي إلــى إبطــال مــا يــرد فــي عقــد التــأمين مــن 
  .1الشروط التي تستلزم شكلاً معيناً في الإخطار

  .ميعاد الإعلان: خامساً 

مــن قــانون التأمينــات علــى إلــزام المــؤمن لــه  5فقــرة  15ادة ـزائري فــي المــــــرع الجـص المشـــنــ
ـــبتبلي ـــغ المؤمـ ـــن عـ ـــان كــل حـ ـــدث ينجــر عنــه الضمـ ـــرد إطلاعـان بمجـــ دى ـل لا يتعـــوفــي أجــ ،هـه عليـــ
   .2ة الطارئة أو القوة القاهرةـي الحالـام إلا فــة أيـسبع

المــدة محــددة بالأيـام، فحســب القواعــد العامـة فــإن اليــوم تكـون أنــه حــين  إلـىوتجـدر الإشــارة 
وتكتمــل بانقضــاء اليــوم  ،الســريان مــن اليــوم التــالي لــه فتبــدأ المهلــة فــي .الأول لا يــدخل فــي حســابها

ـــة ـــغ خـــلال هـــده المهل ـــه أن يرســـل التبلي وإن وصـــل للمـــؤمن  ،الأخيـــر منهـــا، بحيـــث يكفـــي المـــؤمن ل
  .3بعدها

مــن قـانون التــأمين الجزائــري  5فقــرة  15فــإن المـادة  ،وفيمـا يتعلــق ببـدء ســريان مهلــة التبليـغ
 مـن وقـت إطلاعـه علـى الحـادث الـذي مـن شـأنه أن يجعـل لاإصريحة في أنهـا لا تبـدأ فـي السـريان 

 ،بـين الـوقتين زمنياً  ولا يمكن أن تحسب من يوم وقوع الحادث إذا كان هناك فاصلاً  ،المؤمن مسئولا
بوقـوع الحـادث المـؤمن منـه يعتبـر مـن قبيـل القـوة القـاهرة له ا الحل بأن جهل المؤمن ذويبرز الفقه ه

  .4بالإعلانالتي ترجئ تنفيذ التزامه 
لدى المـؤمن  حتبدأ في السريان منذ الوقت الذي يرج ،وبناءً عليه فإن مهلة التبليغ بالحادث

ل عنايـة الرجـل ذويجب عليـه أن يبـ ،له فيه أن الحادث الذي وقع من شأنه أن يرتب ضمان المؤمن
، وباعتبـــار دثبالتزامـــه بـــالتبليغ عـــن الحـــا وإلا كـــان مخـــلا ،العـــادي للوصـــول إلـــى هـــذا العلـــم الـــراجح

 ،السقوط الذي يتمسك به يستند إلى خطأ أو تقصير من جانـب المـؤمن لـه فـي تنفيـذ التزامـه بـالتبليغ

                                                 
1 SUMIEN (P), traité théorique et Pratique des assurances terrestres et des opérations de 

capitalisation et d'épargne, 6
eme

 éditions, 1948, N°112, P78. 

  .743-742جلال محمد إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي، مرجع سابق، ص: وفي عرض ذلك أنظر
لـى أربعـة واستثنى المشرع بعض أنواع التأمين من هذه المدة فقصـر فيهـا الميعـاد إلـى ثلاثـة أيـام فـي مجـال التـأمين مـن السـرقة، وإ  2

  .أيام في مجال التأمين من الرد، وأخيراً إلى أربعة وعشرون ساعة في مجال التأمين من هلاك الماشية
  .45محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص 3

4 COCRAL et RIEDMATTEN, la responsabilité du fait de l'usage de tous véhicules terrestres et le 

contrat d'assurance, 4
eme

 édition, 1971, P332. 
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فإنــه طبقــاً للقواعــد العامــة فــإن المــؤمن هــو  ،ســواء علــم ولــم يبلــغ أو كــان مقصــراً فــي العلــم بالحــادث
  .1الذي يتحمل عبء إثبات علم المؤمن له بالحادث

تراط يلزم المؤمن له بإخطار المؤمن عن الحادث يبدأ مـن تـاريخ وقـوع ويعتبر باطلاً كل اش
فحــين أن . لأن هــذا الاتفــاق يشــدد مــن وضــع المــؤمن لــه إذ قــد يــؤدي إلــى تطبيــق الســقوط ،الحــادث

   .مهلة السبعة أيام المتروكة للمؤمن له قانوناً لم تكن قد بدأت أو لم تكن قد انتهت
عــن حـودث الســيارات ملــزم  المدنيـة المســئولية مـن لتــأمينا فـي لــه المـؤمن أن القــول وخلاصـة

ب علـى ضـنه غلـقانوناً بتبليغ المـؤمن عـن وقـوع الحـادث المـؤمن منـه خـلال سـبعة أيـام مـن يـوم أن ي
أن من شأن الحـادث أن يـؤدي إلـى انعقـاد ضـمان المـؤمن، وإذا تـوفي المـؤمن لـه قبـل انتهـاء المهلـة 

  . يبدأ حسابها من يوم عمله الخاص بالحادث المؤمن منه ةفمن حق خلفه أن يستفيد من مهلة جدي
  .السقوط الناتج عن مخالفة التزام اتفاقي: البند الثاني

  :من قانون التأمينات الجزائري على ما يلي 4فقرة  15تنص المادة 
   :يلزم المؤمن له" 

  ...".باحترام الالتزامات التي اتفق عليها مع المؤمن 
رد تطبيــق لقاعــدة العقــد شــريعة المتعاقــدين والتــي بمقتضــاها يســتطيع تعتبــر هــذه المــادة مجــ

المؤمن أن يضـمن عقـد التـأمين بنـودا تتضـمن التزامـات يفـرض علـى المـؤمن القيـام بهـا لحظـة وقـوع 
  .الحادث المؤمن منه أو بعد وقوعه

تلـك  يسـتطيع المـؤمن أن يشـترط السـقوط كجـزاء اتفـاقي لمخالفـة لهذه القاعـدة أيضـاً  وتطبيقاً 
  .الالتزامات الاتفاقية

علــــى  الســــقوط جــــزاء ترتــــب التــــي أو التزامــــات تنشــــئ التــــي منهــــا ســــواء الشــــروط، هــــذه ومثـــل
خاصـة أو بتلـك النصـوص  بنصـوص تمنـع لـم مـا الأصـل، حيـث من وجائزة صحيحة تعتبر مخالفتها،

  .التعسفية القانونية العامة الواردة في القانون المدني، التي تحمي المتعاقدين من الشروط
لــه فــي الضــمان يثبــت بحســب الأصــل لحظــة وقــوع الحــادث المــؤمن  المــؤمنوإذا كــان حــق 

فــإن أهــم مــا يمكــن أن يلــزم بــه المــؤمن لــه مــن التزامــات اتفاقيــة تكــون مصــاحبة لوقــوع الحــادث  ،منــه
   .المؤمن منه أو تالية له

   :تطبيقات للسقوط كجزاء لمخالفة التزامات مصاحبة لوقوع الحادث -أ

                                                 
1 RENARD (J.P), thèses p. cit., P177. 
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تزام لأبــــرز الأمثلــــة علــــى الالتزامــــات الاتفاقيــــة المصــــاحبة لوقــــوع الحــــادث، مــــا يعــــرف بــــالا
بالإنقاذ، حيث كثيراً ما يفرض المؤمن في عقد التأمين التزاماً على المـؤمن لـه بـأن يبـذل كـل مـا فـي 

ه وسعه لتفادي وقوع الحادث إذا أوشك على الوقوع، أو على الأقـل لحصـر مـا يمكـن أن يترتـب عليـ
من أضرار في أضيق نطاق ممكن، ويقاس ما يبذله المؤمن له مـن عنايـة لتنفيـذ هـذا الالتـزام بعنايـة 

  .بالحادث المؤمن منه ةفكونه مضروراً لا يصلح مبرراً للإهمال واللامبالا ،الرجل العادي
وإذا أخــل المــؤمن لــه بهــذا الالتــزام فيتعــرض إلـــى ســقوط حقــه فــي الضــمان إذا كــان هنـــاك 

  .ص به في عقد التأمينشرط خا
   :تطبيقات للسقوط كجزاء على مخالفة التزامات لاحقة لوقوع الحادث -ب

مــن بــين الالتزامــات الاتفاقيــة اللاحقــة لوقــوع الحــادث والتــي عــرض لهــا قضــاء بعــض الــدول 
  :نجد ما يلي
   :الالتزام بإعلان ظروف الحادث -1

وارد في التـأمين كجـزاء علـى مخالفـة قضت المحكمة العليا الألمانية بصحة شرط السقوط ال
كمــا إذا أخفــى عــن قصــد ســبب شــبوب الحريــق،  ،المــؤمن لــه لشــرط اتفــاقي بــإعلان ظــروف الحــادث

 .1وهذا بغض النظر عن تضرر المؤمن من ذلك من عدمه

غيــــر أن فــــي التشــــريع الجزائــــري يعتبــــر الالتــــزام بــــإعلان ظــــروف الحــــادث مــــن الالتزامــــات 
مــن قــانون التأمينــات، ويجــوز رصــد الســقوط كجــزاء علــى  5فقــرة  15ة القانونيــة حســب نــص المــاد

  .مخالفتها
  :الالتزام بتقديم بعض المستندات للمؤمن -2

الاســــتئناف المختلطــــة فــــي مصــــر بســــقوط حــــق المــــؤمن لــــه فــــي الضــــمان  ةقضــــت محكمــــ
  .2لمخالفته التزام اتفاقي بتقديم مستندات ضرورية للمؤمن

بر هذا الالتزام كذلك التزاماً قانونياً يتعلق بالتبليغ عن الحادث غير أن المشرع الجزائري يعت
مــن قــانون التــأمين علــى إلــزام المــؤمن لــه  5فقــرة  15الــذي ينجــز عنــه الضــمان، إذ نــص فــي المــادة 

  . 3منهبأن يقدم للمؤمن كل الوثائق الضرورية التي يطلبها 

                                                 
  .77أنظر في عرض ذلك، محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص 1
  .78سابق، صالمرجع الأنظر في عرض ذلك، محمد شكري سرور،  2
يجــوز توقيــع عليــه جــزاء  غيــر أنــه إذا تبــين مــن الظــروف أن تــأخره عــن تقــديم المســتندات المطلوبــة منــه كــان لعــذر مقبــول، فــلا 3

  .مدني جزائري 2فقرة  622: السقوط، المادة
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  :الالتزام بترك إدارة دعوى المسئولية للمؤمن -3

ــــاف المختلطـة الاستئنــــحكمـــت مـقضـــ ــــ ـــه فـــي الضـــمان ـر بسقــــي مصــــة ف وط حـــق المـــؤمن ل
ول للمـؤمن باعتبـاره المسـئول عـن دفـع خـولية، والذي يـرط الخاص بمباشرة دعوى المسئـلمخالفته الش

  .1راه مناسباً يرة كافة إجراءات دعوى المسئولية وفق ما ـالحق في مباش ،التعويض

  

  .لسقوطشروط صحة ا: الفرع الثاني
نظــراً لخطــورة شــرط الســقوط لمــا يترتــب عليــه مــن تحميــل المــؤمن لــه للخطــر المــؤمن منــه 

لمــؤمن مــن جــراء مخالفـة المــؤمن لــه لالتــزام لضـرر  حصــولبصـرف النظــر عــن حسـن نيتــه أو عــدم 
  .)البند الثاني(وأخرى موضوعية )البند الأول(قانوني أو اتفاقي لابد أن يراعى فيه شروطاً شكلية

  .الشروط الشكلية لصحة السقوط: الأول البند

لحمايــة المــؤمن لــه مــن جــزاء ســقوط حقــه فــي الضــمان ورجــوع المــؤمن عليــه بمــا دفعــه مــن 
أحيط سقوط الحق في الضمان بشروط شكلية تلفـت انتباهـه إلـى خطـورة الجـزاء  ،تعويض للمضرور

وتتمثـل هـذه القيـود فـي  ،لقانونيـةالمترتب علـى مخالفـة البنـود الاتفاقيـة فـي عقـد التـأمين والالتزامـات ا
  .وأن يكون هذا الشرط واضحاً  ،ضرورة توافر شرط خاص بالسقوط

  .ضرورة وجود شرط خاص بالسقوط: أولاً 

يجب أن يكون سقوط الحق في الضمان محل شرط خـاص فـي وثيقـة التـأمين أو فيمـا يقـوم 
  .2لوثيقةأو فيما يكملها وهو ملحق ا ،وهي مذكرة التغطية المؤقتة ،مقامها

القــانون المــدني الجزائــري التــي تقضــي  مــن 3 فقــرة 622 :المــادة فــي أساســه الشــرط هــذا ويجــد
ببطلان كل شرط مطبـوع متعلـق بالسـقوط لـم يبـرز بشـكل ظـاهر، فحسـب هـذا الـنص فـإن كـل شـرط 

ن متعلقـاً بالســقوط يعتبـر بــاطلاً، وبالتـالي فمــ ويكــون واضـح بشــكل يبـرز ولــم التـأمين وثيقــة فـي مطبـوع
باب أولى أنه لا يمكن الاحتجاج بأي شرط غير مطبوع أو غيـر مكتـوب لتوقيـع جـزاء السـقوط علـى 

  .سقوط الحق في الضمان هو شرط باطللي له، أي أن كل شرط غير مكتوب يؤد المؤمن

                                                 
 .78، مرجع سابق، صسرور محمد شكري :مضمون هذا القرارأنظر في عرض  ،04/12/1930إستئناف مختلط  1

مـود لطفـي، ؛ محمد حسـام محوبعدها 781، ص1994 القاهرة، جلال محمد إبراهيم، التأمين، دراسة مقارنة، دار النهضة العربية، 2
  .279، النسر الذهبي للطباعة، القاهرة، ص2001الأحكام العامة لعقد التأمين، الطبعة الثالثة، 

PICARD et BESSON, les assurances terrestres, tome 1, 5
ème

 édition, op. cit., N°69, P118. 
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 .لضــمان، والســقوط هــو مجــرد اســتثناءويبــرر الفقهــاء تطلــب هــذا الشــرط بــأن الأصــل هــو ا
أي فــي حالــة عــدم  ،وإنمــا يكــون بالاتفــاق أو بــنص قــانوني يفرضــه ،1تــرضوبالتــالي لا يمكــن أن يف

فـإذا كـان شـرط  ،يجـب أن يكـون هنـاك اتفـاق خـاص ومحـدد ،وجود نص قـانوني علـى جـزاء السـقوط
السقوط وارد في البنود العامة لوثيقة تـأمين لـم تسـلم إلـى المـؤمن لـه بموجـب مـذكرة تغطيـة مؤقتـة أو 

  .2شرط  السقوط في مواجهتهفلا يعتد ب ،بموجب المحلق
ونخلـــص إلـــى القـــول مـــن خـــلال هـــذا الشـــرط أنـــه إذا لـــم يكـــن هنـــاك شـــرط خـــاص فـــي عقـــد 

فـإن هـذه المخالفـة  ،التأمين يرتب جزاء السقوط على مخالفة المـؤمن لـه لالتزامـات قانونيـة أو اتفاقيـة
إثبــات عناصــرها مــن خطــأ التــي تتطلــب  ،لا تجــد جــزاءً لهــا إلا فــي القواعــد العامــة للمســئولية العقديــة

  .3ولا يمكن أن يكون السقوط كجزاء عليها ،وضرر وعلاقة سببية
  .ن الناحية الموضوعيةضرورة وضوح شرط السقوط م: ثانياً 

بالإضـــافة إلـــى ضـــرورة وجـــود شـــرط الســـقوط لإعمالـــه كجـــزاء، يجـــب أن يكـــون هـــذا الشـــرط 
ة التــأمين بعبــارات قاطعــة الدلالــة واضــحاً مــن الناحيــة الموضــوعية، بمعنــى يجــب أن يــذكر فــي وثيقــ

  .على انصراف نية المتعاقدين إليه
بــل يمكــن  ،فــلا يشــترط أن يكــون صــريحاً  ،ومتــى يكــون الاســتبعاد واضــحاً علــى هــذا النحــو

  .4شريطة ألا يعتريه لبس أو غموض ،أن يكون ضمنياً 
  :ولقد استقر الفقه على ثلاثة أمور بشأن هذا الشرط

بخـلاف الأصـل الـذي هـو الضـمان يجـب  ،باعتباره حالـة اسـتثنائية أن شرط السقوط :الأول
مدني جزائـري التـي تقضـي بعـدم جـواز تأويـل  2فقرة  112، وهذا تطبيقاً للمادة 5التضييق في تفسيره

ـــارات الغامضـــة فـــي عقـــود الإ ـــار عقـــد  .عـــان بطريقـــة تضـــر بمصـــلحة الطـــرف المـــذعنذالعب وباعتب
ؤول الشـك حـول شـرط يـفيجـب أن  ،مؤمن له الطرف المـذعن فيـهالتأمين من عقود الإذعان يعتبر ال

                                                 
وي، التـأمين، مكتبـة وهبــة، اعبـد المـنعم البــدر ؛ 323، ص1974دار النهضــة العربيـة،  نزيـه محمـد الصـادق المهــدي، عقـد التـأمين، 1

  .224، ص1963مصر، القاهرة، 
2 LAMBERT- FAIVRE, op.cit., N°491, P332. 

التـأمين، الإيجــار، دراســة مقارنــة، منشــورات الحلبــي الحقوقيــة، بيــروت  ،محمـد حســن قاســم، القــانون المــدني، العقــود المســماة، البيــع 3
  .647، ص2001لبنان، طبعة 

4 JACOP (N), les assurances, Dalloz, Paris, 1979, N°116, P99. 
؛ عبد الرزاق 224دراوي، التأمين، مرجع سابق، صعبد المنعم الب؛ 323ي، مرجع سابق، صنزيه محمد الصادق المهد 5

  .1332، ص652رقم  مرجع سابق، ، الوسيط، الجزء السابع، المجلد الثاني،السنهوري
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السقوط إلى نفيه، ومن ثم ففي كل مرة يضع المؤمن التزامات على عـاتق المـؤمن لـه دون أن يتبـين 
أن يتمسـك بـه فـي مواجهـة المـؤمن فـلا يكـون بإمكـان المـؤمن  ،بجلاء السـقوط كجـزاء علـى مخالفتهـا

  .1له
ســـقوط بالصـــورة الواضـــحة كجـــزاء علـــى مخالفـــة التزامـــات أن عـــدم وجـــود شـــروط ال :الثـــاني

بــل يجــد جــزاءه فــي  ،لا يمكــن أن يــؤدي إلــى ســقوط حــق المــؤمن لــه فــي الضــمان ،قانونيــة أو اتفاقيــة
عـن  هفيكون للمؤمن أن يطالب المؤمن له بتعويضـ ،للمسئولية المدنية العقدية تطبيق القواعد العامة

 .2ا بغــض النظــر عــن مقــدار مبلــغ التــأمينذوهــ ،ك الالتزامــاتالضـرر الــذي لحقــه نتيجــة الإخــلال بتلــ
  .3الذي يقضي به قاطع الدلالة عليه أما السقوط كجزاء فلا يمكن أن ينطبق إلا إذا كان الشرط

أن يــذكر الالتــزام الــذي  ،ورعايــة لمصــلحة المــؤمن لــه ،يقتضــي التحديــد والوضــوح :الثالــث
يكفــي القــول أن الســقوط هــو جــزاء كــل التــزام يخالفــه  الإخــلال بــه بعقوبــة الســقوط، فــلاعلــى  ىيجــاز 

  .4لأن هذا الاشتراط عام غير محدد لالتزام بعينة ،المؤمن له
  .السقوط بشكل ظاهر وفي مكان بارزضرورة كتابة شرط : ثالثاً 

من القانون المدني الجزائـري علـى بطـلان كـل شـرط مطبـوع يـرد  2فقرة  622 :تنص المادة
وكان متعلقاً بحالة من الأحوال التي تـؤدي إلـى الـبطلان أو  ،يبرز بشكل ظاهر في وثيقة التأمين لم

ومقتضى هذا النص يجب أن يكتب شرط السـقوط والالتزامـات المعاقـب عليهـا بهـذا الجـزاء  .السقوط
بغيـــة لفـــت نظـــر المـــؤمن لـــه إلـــى  ،بـــين الشـــروط المطبوعـــة للوثيقـــة ،فـــي مكـــان بـــارز وبشـــكل ظـــاهر

تحقـــق هـــذا بكتابتـــه بحـــروف أكثـــر غلظـــة أو أكبـــر حجمـــاً، أو بحـــروف مختلفـــة وي .أهميتـــه وخطورتـــه
ولا يكفــي أن يكــون هــذا  .5الشــكل أو اللــون عــن بــاقي الحــروف المســتخدمة فــي كتابــة وثيقــة التــأمين

                                                 
 .224وي، التأمين، مرجع سابق، صعبد المنعم البدرا 1

  .172مرجع سابق، ص ،شرح القانون المدني الجديد في العقود الصغيرة محمد علي عرفة، 2
، 2006الاســتبعاد الاتفــاقي فــي عقــد التــأمين، دراســة بــين القــانونين المصــري والفرنســي، دار النهضــة العربيــة، أشــرف جــابر ســيد،  3

 .18ص

  .356فتحي عبد الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص؛ 280ع سابق، صسام محمود لطفي، مرجمحمد ح 4
Civ. 1

ère
, 22 mai 2001, Revue générale du droit des assurances, 2001, 944, note KULLMAN (J). 

ع ادق المهــدي، مرجــنزيــه محمــد الصــ؛ 1333زء الســابع، المجلــد الثــاني، مرجــع ســابق، ص، الوســيط، الجــعبــد الــرزاق الســنهوري 5
، 1983أحمد شرف الدين، أحكام التـأمين فـي القـانون والقضـاء، دراسـة مقارنـة، مطبوعـات جامعـة الكويـت، ؛ 325-324سابق، ص

  .455ص
LAMBERT-FAIVRE, op. cit., N°491, P331. 
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بــل ينبغــي كــذلك تــوافره فــي النســخة التــي تســلم  ،الشــرط متحققــاً فــي النســخة التــي تبقــى عنــد المــؤمن
  .1وثيقة التأمين أو مذكرة التغطية المؤقتة أو الملحق للمؤمن له سواء كانت

وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه إذا ورد شــرط الســقوط ضــمن الشــروط العامــة المطبوعــة فــي وثيقــة 
أما إذا كان فـي صـورة اتفـاق خـاص منفصـل  .فإنه يجب أن يكون في شكل ظاهر وواضح ،التأمين
لأن الغايـة مـن تطلـب كتابتـه بشـكل  ،يقـة متميـزةفـلا يسـتلزم كتابتـه بطر  ،)عن الشـروط العامـة(عنها 

وهــذه الغايــة تتحقــق بالكتابــة الظــاهرة أو  ،حتــى يطلــع عليــه ،ظــاهر هــي لفــت انتبــاه المــؤمن لــه إليــه
  .2بالاتفاق الخاص

الأمــر  ،فــي خطــورة الآثــار التــي تترتــب علــى الســقوط ،ويجــد شــرط الوضــوح الشــكلي تبريــره
ى أهميتــه وخطورتــه وللالتزامــات التــي يتعــين أن ينفــذها، وهــذا الــذي يســتلزم لفــت نظــر المــؤمن لــه إلــ

حتـى يضـمن المشـرع علـم المـؤمن لـه بـأن المخالفـة للالتـزام المنصـوص عليـه سـيكون جزاؤهـا سـقوط 
 ، خاصة وأن الحياة العملية غالباً ما يضع المؤمن لـه توقيعـه أسـفل وثيقـة التـأمين3حقه في الضمان

   .دها أي دون علم حقيقي بخطورة ما ترصده من جزاءاتهتم بقراءة جميع بنو يدون أن 
وخلاصـــة القـــول أنـــه يجـــب أن يكـــون شـــرط ســـقوط الحـــق فـــي الضـــمان قـــد ورد فـــي وثيقـــة 

بحيـــث لابـــد أن يصـــطدم  ،بطريقـــة تجعلـــه متميـــزاً بوضـــوح مـــن محتـــوى النصـــوص الأخـــرى ،التـــأمين
فنيــة تحقــق هــذا الغــرض مثــل  وللمــؤمن اســتعمال أيــة وســيلة ،بنظــر المــؤمن لــه عنــد الإطــلاع عليهــا

الأحمــر، وتحديــد مســألة أن  مثــلكتابــة هــذا الشــرط بحــروف كبيــرة أو غليظــة أو يكــون ملــف للانتبــاه 
  .4تقديرها قاضي الموضوعبشرط السقوط جاء بارزاً بطريقة متميزة أم لا مسألة واقع يستقل 

  ).وط مشروعية شرط السق ( :الشروط الموضوعية لصحة السقوط: البند الثاني

يـــؤدي إلـــى إعفـــاء المـــؤمن مـــن التزامـــه بـــالتعويض عـــن الحـــادث  ،باعتبـــار الســـقوط كجـــزاء
فــي  فســعفقــد يجــد المــؤمن فــي مبــدأ ســلطان الإدارة محــلاً للت ،المــؤمن منــه فــي مواجهــة المــؤمن لــه

                                                 
  .357فتحي عبد الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص 1

مرجـع التـأمين، ؛ عبـد المـنعم البـدراوي، 172مرجـع سـابق، ص ،غيرةشرح القانون المدني الجديد في العقود الصـمحمد علي عرفة،  2
؛ فايز أحمد 188، ص1975 القاهرة، مصر، ؛ حسام الدين الأهواني، المبادئ العامة للتأمين، دار النهضة العربية،360سابق، ص

  .70عبد الرحمان خليل، الشروط التعسفية في وثائق التأمين، مرجع سابق، ص
  .188؛ حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص19- 18مرجع سابق، صأشرف جابر سيد،  3
جــلال محمــد إبــراهيم، بعــض الملاحظــات حــول انعقــاد عقــد التــأمين، ورجــوع المــؤمن ؛ 92محمــد شــكري ســرور، مرجــع ســابق، ص 4

جمعية  ها، مجلة المحامي تصدر ة بالنسبة لاستعمال السيارة أو قيادتهاقيثها الو تعلى المؤمن له إذا خالف القيود المعقولة التي تضمن
  .133، ص1988يونيو ، مايو، أبريل: المحامين الكويتية، الأعداد
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اشــتراطه، لهــذا كــان لابــد مــن وضــع قيــود موضــوعية علــى حريــة المتعاقــدين تضــاف إلــى الشــروط 
  .بقةالشكلية السا

، والتي تحدد مشروعية شـروط 1ونجد أهم هذه القيود في نظرية التعسف في استعمال الحق
بــأن  ،الســقوط بالحــالات التــي تجــد فيهــا هــذه الأخيــرة غرضــها فــي حمايــة مصــلحة مشــروعة للمــؤمن

فإذا خرج السقوط عن هـذا الإطـار أصـبح  ،ط كل محاولة للغش من جانب المؤمن له إضراراً بهبتح
سيلة لتحصيل أقساط دون مقابل، وهو أمر غير مشروع، فضـلاً عـن مخالفتـه لنظـام التـأمين مجرد و 

  .وأساسه والغرض منه
شــرط الســقوط فــي حــالات  2أبطــل المشــرع الجزائــري ،وتطبيقــاً لقيــد مشــروعية شــرط الســقوط

  :رأى فيها تعسف في اشتراطه، وتتمثل شروط السقوط التي أبطلها المشرع فيما يلي
  .ط بسبب مخالفة القوانين واللوائحالسقو  -1
 .السقوط بسبب التأخر في إعلان الحادث المؤمن منه للسلطات -2

 .السقوط بسبب التأخر في تقديم المستندات -3

  .سقوط لمخالفة القوانين واللوائحشرط ال: أولاً 

   :من القانون المدني الجزائري على ما يلي 1فقرة  622 :تنص المادة
  :يرد في وثيقة التأمين من الشروط التاليةيقع باطلاً ما "

الشرط الذي يقضي بسقوط الحق في التعويض بسبب خرق القـوانين أو الـنظم، إلا إذا كـان 
  ".ذلك الخرق جناية أو جنحة عمديه

يتبـــين مـــن هـــذا الـــنص أنـــه إذا تضـــمنت وثيقـــة التـــأمين شـــرطاً يســـقط حـــق المـــؤمن لـــه فـــي 
فـــإن هـــذا الشـــرط يعتبـــر بـــاطلاً، وقـــد تســـتتر  ،لقـــوانين واللـــوائحالضـــمان للعمـــل الـــذي يأتيـــه مخالفـــاً ل

، فحـين القوانين واللوائحشركات التأمين لتبرير هذا الشرط وراء الرغبة في حث عملائها على احترام 
خاصــة فــي مجــال حــوادث الســيارات حيــث أن أغلــب  ،أنهــا لا تقصــد ســوى تضــييق مجــال الضــمان

وبالتـالي فـإذا قلنـا بصـحة شـرط السـقوط هنـا  ،ين ولـوائح المـرورهذه الحوادث تقع بسبب مخالفة قـوان
فــإن أغلــب حــوادث المــرور تبقــى مــن دون ضــمان، وهــذا يتعــارض مــع الهــدف الــذي مــن أجلــه جــاء 

  .قانون التأمين الإلزامي على السيارات
                                                 

على إبطال كل شرط تعسفي يتبـين أنـه لـم يكـن لمخالفتـه أثـر  5فقرة  622: وتطبيقاً لهذه النظرية نص المشرع الجزائري في المادة 1
  .في وقوع الحادث المؤمن منه

 .القانون المدني الجزائؤي من 622: ينظر نص المادة 2
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بأن مخالفـة القـوانين واللـوائح إذا كانـت تشـكل جنايـة أو مدني جزائري  622 وتضيف المادة
بحســب ملــزم فــإن المــؤمن بنــاء علــى هــذا الــنص ة عمديــه فــإن شــرط الســقوط يكــون صــحيحاً، و جنحــ

لـه، وهـذا يتعــارض  نبتعـويض المضـرور عــن الجنايـات والجـنح العمديــة التـي يرتكبهـا المــؤمالأصـل 
والتـي تسـتثني  34-80مـن المرسـوم رقـم  1 فقـرة 03: المشرع الجزائري فـي المـادةنص عليه مع ما 

ه ذل المشـرع هـعـدا مـن الأفضـل أن يذلهـ, 1لأضرار التي تسبب فيهـا المـؤمن لـه قصـداً من الضمان ا
والتي تؤدي مباشرة إلـى  ،ة السقوط على المخالفة الجسيمة للقوانين واللوائححة أو يقصر صغالصيا

  .حدوث الضرر
القـــوانين واللـــوائح يقصـــد بـــه المـــؤمن عـــدم  ةأن شـــرط الســـقوط لمخالفـــ اءالفقهـــغالبيـــة ويـــرى 

لــه فــإذا أتــى مثــل هــذا العمــل لا يكــون , مينــه للعمــل الــذي يأتيــه المــؤمن لــه مخالفــاً للقــوانين واللــوائحتأ
  .2ا يرون أن الشرط هنا ليس شرط سقوط بل شرط استبعادذله, الحق في التأمين أصلاً 

 ،بأن المشرع لم يلتـزم الدقـة هنـا حتـى يبطـل أي اسـتبعاد عـام للمخـاطرى بعض الفقهاء وير 
ي تســتعمله شـــركات التــأمين هــو تعبيــر الســـقوط، ذإذ أن التعبيـــر الغالــب الــ, شــكل ســقوط ذولــو اتخــ

فضــلاً عــن أنــه لــو كــان المشــرع قــد عبــر عــن الشــرط المحضــور بعــدم التــأمين لســهل علــى المــؤمنين 
  .3ا الشرط في صورة شرط سقوط الحق في الضمانذا الخطر عن طريق إفراغ هذالتهرب من ه

ر شــروط الســقوط لمخالفــة القــوانين حظــر يقتصــر علــى حظــن نطــاق الوتجــدر الإشــارة إلــى أ
أمـا إذا اشـترط المـؤمن السـقوط لمخالفـة محـددة مـن أحكـام قـانون  .أو اللوائح بوجه عام ودون تحديـد

فيعتبــر الشــرط صــحيحاً مثــل مــا يــرد فــي عقــد التــأمين مــن ســقوط الحــق فــي , معــين أو لائحــة معينــة
رة للاســتعمال وقـت وقــوع الحـادث، فهـذا الاســتبعاد ينطـوي علــى الضـمان بسـبب عــدم صـلاحية السـيا

                                                 
؛ نزيــه محمــد الصــادق المهــدي، 786جــلال محمــد إبــراهيم، التــأمين، مرجــع ســابق، ص: أنظــر فــي الاعتــراض علــى هــذه الصــياغة 1

  .1244، ص608فقرة المجلد الثاني، مرجع سابق، ، الوسيط، الجزء السابع، عبد الرزاق السنهوري؛ 328مرجع سابق، ص
؛ حسـام الـدين 446؛ أحمـد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين، مرجـع سـابق،، ص788التـأمين، مرجـع سـابق، صجلال محمـد إبـراهيم،  2

، 608مرجــــع ســــابق، رقــــم المجلــــد الثــــاني، الجــــزء الســــابع،  الوســــيط، ،عبــــد الــــرزاق الســــنهوري؛ 186الأهــــواني، مرجــــع ســــابق، ص
  .1243ص

JACOP, op. cit., N°147, P138. 
محمــد حســام محمــود ؛ 447شــرف الــدين، أحكــام التــأمين، مرجــع ســابق،  ص أحمــد؛ 104ص مرجــع ســابق،محمــد شــكري ســرور،  3

  .282-281لطفي، مرجع سابق، ص
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والهدف من وضعه هو الحد بطريقة مشروعة مـن نطـاق المسـؤولية باسـتبعاد , مخالفة لقانون المرور
  .1بعض الصور التي يكون من شأنها جعل الحادث المؤمن منه أكثر احتمالاً 

  .لمؤمن منه للسلطاتشرط السقوط بسبب التأخر في إعلان الحادث ا: ثانياً 

مــدني جزائـري يقــع بـاطلاً كـل شــرط يـؤدي إلــى سـقوط حــق  2فقـرة  622: وفقـاً لـنص المــادة
تبـين مــن  اإذ ،المـؤمن لـه فــي الضـمان بسـبب تــأخره عـن إعـلان الحــادث المـؤمن منـه إلــى السـلطات

  .الظروف أن التأخر كان لعذر مقبول
يــق، أو الإســعاف فــي حالــة وقــوع ومثــال ذلــك إبــلاغ المطــافئ فــي حالــة تحقــق خطــر الحر 

  .إصابات جسمانية عن حادث مرور
فـالجزاء الــذي تفرضـه القواعــد العامــة هـو وجــوب تعـويض المــؤمن عــن الضـرر الــذي يلحــق 

أما إذا اشترط المـؤمن جـزاء سـقوط حـق المـؤمن لـه فـي الضـمان عـن التـأخر  .به نتيجة هذا التأخير
  .نفذ شرط السقوط ،لى السلطات المختصةالمؤمن إ ثادحبغير عذر مقبول عن إبلاغ ال

يقصــد بالســلطات فــي هــذا الإطــار، كــل الأشــخاص الــذين بحكــم وظيفــتهم الرســمية، يكونــون 
 معينـا فيهـا، ذي شأن في العلم ببعض الكوارث، والذين يجب عليهم أحيانا أن يتدخلوا أو يلعبـوا دوراً 

  .2مثل المطافئ والشرطة والإسعاف
لحق في الضمان على مجرد التأخر من جانب المؤمن له فـي ويقتصر خطر شرط سقوط ا

إبـــلاغ الســـلطات، ولـــيس عـــدم الإخطـــار نهائيـــاً، فـــإذا كـــان الســـقوط كجـــزاء علـــى الامتنـــاع كليـــة عـــن 
  .الإخطار فيعتبر صحيحاً 

ويبطل شرط السقوط كذلك إذا ثبت أن التـأخر فـي إخطـار السـلطات كـان لعـذر مقبـول مـن 
فــرض الــذي يبطــل فيــه شــرط الســقوط بســبب التــأخر فــي إعــلان الحــادث جانــب المــؤمن لــه، وكــأن ال

، ويخضـع تقـدير مـا 3المؤمن منه إلى السلطات هو الفرض الذي لا ينسب فيه خطـأ إلـى المـؤمن لـه
  .4لقاضي الموضوع مقبولاً أو غير مقبول ذرإذا كان الع

                                                 
 .361فتحي عبد الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص؛ 108-107مرجع سابق، صمحمد شكري سرور،  1
لـرحيم عبـد االله، مرجـع ســابق، فتحـي عبــد ا؛ 72وثـائق التــأمين، مرجـع سـابق، ص فـايز أحمـد عبـد الرحمـان، الشــروط التعسـفية فـي 2

ويترتب على ذلك جواز اشتراط السقوط بسبب تأخر المؤمن له في إعلان الحادث إلى المؤمن نفسه، لأن النص مقصور ؛ 362ص
  .223مرجع سابق، صالتأمين، على حالة التأخر في إعلان الحادث إلى السلطات، ينظر عبد المنعم البدراوي، 

  .119ور، مرجع سابق، صمحمد شكري سر  3
 .1334، ص653مرجع سابق، رقم المجلد الثاني، ، الوسيط، الجزء السابع، عبد الرزاق السنهوري 4
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  .سبب التأخر في تقديم المستنداتشرط السقوط ب :ثالثاً 

مــن القــانون المــدني كــل شــرط  622 :لجزائــري فــي الفقــرة الثانيــة مــن المــادةأبطــل المشــرع ا
ي إعماله إلى سقوط حق المؤمن له في الضمان بسبب تأخره بعذر مقبـول فـي تقـديم المسـتندات ديؤ 

  .إلى المؤمن
ولقــد جــاء هــذا الــنص ليحــدد مجــال اشــتراط الســقوط لمخالفــة المــؤمن لــه لالتزامــه القــانوني 

 5فقـرة  15: وهـذا حسـب المـادة ،الضرورية التي يطلبها منه هذا الأخير قبكل الوثائبتزويد المؤمن 
  .من قانون التأمينات الجزائري

ويمكـن  .فهـي تختلـف بحسـب نـوع التـأمين ،ولا يمكن تحديد المسـتندات علـى سـبيل الحصـر
ن المسـؤولية كـل فهي في التـامين مـ, القول بأنها ما يهم المؤمن أن تصل إليه أو أن يحاط علماً بها

مــا يمكــن المــؤمن مــن حســن إدارة دعــوى المســؤولية المرفوعــة علــى المــؤمن لــه مثــل أوراق الــدعوى 
ومختلــف الوثــائق المرفقــة بالعريضــة المســلمة إليــه  ،بالحضــور علــى هــذا الأخيــر ومحضــر التكليــف
صـابات تتمثـل مين مـن الإه الـدعوى أو التخفيـف منهـا، وفـى التـأوغيرها مما يفيد المؤمن في دفع هذ

  .1أهم هذه الوثائق في أوراق العلاج
فـإن شـرط السـقوط لا يعتبـر بـاطلاً إلا إذا تبـين مـن الظـروف أن , وبالإضافة إلـى مـا سـبق 

تأخر المؤمن له في تقديم المستندات كـان لعـذر مقبـول، ويقصـد بالتـأخر تجـاوز المـدة المحـددة لهـذا 
لمــدة، وتقــدير مــدى وجــود عــذر مقبــول لهــذا التــأخير التقــديم أي إن التــأخر يحســب بعــد فــوات هــذه ا

  .يخضع للسلطة التقديرية للقاضي حسب ظروف الدعوى
لا يعتبــر شــرط الســقوط صــحيحاً إلا إذا كــان جــزاءً علــى التــأخر فــي , وبنــاءً علــى مــا ســبق

ى ويتسـاو  .أو عـن عـدم تقـديم المسـتندات كليـة إليـه, تقديم المستندات إلى المؤمن، بدون عذر مقبـول
مثـال  ،مع عدم التقديم كلية إذا كانت هذه المستندات قد وصلت للمؤمن في وقت فقـدت فيـه جـدواها

ذلـــك أن يســـلم المـــؤمن لـــه فـــي مجـــال التـــأمين مـــن المســـؤولية عريضـــة الـــدعوى المرفوعـــة عليـــه مـــن 
يـد جهة هذه الدعوى إلا بعد الحكـم فيهـا، وفـوات مواعاالمضرور أو غيرها من الوثائق الضرورية لمو 

  .2الطعن في هذا الحكم

                                                 
  .583، الهامش رقم 283محمد حسام محمود لطفي، مرجع سابق، ص 1

لاً عــن ذلـك البحــث عــن ولا يقتصـر التــزام المـؤمن لــه علــى مجـرد تســليم المســتندات التـي وصــلت إليــه بالفعـل، بــل يمتــد ليشـمل فضــ
  .المستندات الضرورية للمؤمن وتجميعها وتسليمها إليه

  .126- 125محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص 2
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  .كل شرط لم يكن لمخالفته أثر في وقوع الحادث: رابعاً 

 ،لــم يتوقــف المشــرع الجزائــري عنــد حــد وضــع بعــض التطبيقــات للاشــتراط التعســفي للســقوط
 ،من القانون المدني 622 :بل وضع معياراً عاماً في الفقرة الخامسة من المادة ،والذي اعتبره باطلاً 

  .يطبق على كل شروط السقوط لقياس مدى وجود التعسف فيهاهذا المعيار 
ومــن تــم رجــوع المــؤمن علــى  ،يتطلــب القــانون لإعمــال شــرط الســقوط ،وتطبيقــاً لهــذا المعيــار

توافر علاقـة السـببية بـين الحـادث والمخالفـة للقيـود التـي تضـمنتها وثيقـة التـأمين بالنسـبة  ،المؤمن له
إذا تضـمنت  :لتي رصـد المـؤمن شـرط السـقوط لمخالفتهـا ومثـال ذلـكوا ،لاستعمال السيارة أو قيادتها

أو فــي حالــة  ،يلــزم المــؤمن لــه بعــدم اســتعمال الســيارة فــي حالــة هــلاك إطاراتهــا اً وثيقــة التــأمين شــرط
فإذا وقع حـادث سـيارة بسـبب  ،ويرصد السقوط كجزاء على مخالفة هذا الالتزام ،عدم سلامة المكابح

عــدم ســلامة المكــابح، يكــون المــؤمن لــه قــد أخــل بمــا التــزم بــه  فــي وثيقــة  هــلاك إطاراتهــا أو بســبب
وبمـا أن هـذه المخالفـة يقابلهـا سـقوط الحـق  ،التأمين، وكانت هذه المخالفـة السـبب فـي وقـوع الحـادث

  .فيجوز للمؤمن الرجوع على المؤمن له بما دفعه عنه من تعويض للمضرور ،في الضمان
السـقوط يعتبـر بـاطلاً مـا لـم يقـم الـدليل علـى أن الحـادث قـد  وبناءً على ما سبق  فـإن شـرط

  . ب الإخلال بالالتزام الذي رصد لهوقع بسب
ويبــدوا أن هــدف المشــرع الجزائــري مــن وراء اشــتراط الســببية بــين المخالفــة والحــادث لتوقيــع 

 ومواجهــة حــالات الإســراف فــي الــنص ،ســقوط الحــق فــي الضــمان، هــو الحــد مــن فداحــة هــذا الجــزاء
  .1عليه بدون مبرر

الـذي يعتبـر  ،2غير أن هذا الموقف للمشرع الجزائري يتعارض مع الاتجاه الغالب فـي الفقـه
بـالنظر إلـى خطـورة المخالفـة التـي  ،السقوط جزاء خاص يوقع علـى المـؤمن لـه الـذي يخـل بالتزاماتـه

النـاتج عـن الحـادث، ولو لم تتوافر علاقة سببية بـين الخطـأ الصـادر مـن المـؤمن لـه والضـرر  ،أتاها
إذ يعتبــرون التــزام المــؤمن لــه بعــدم مخالفــة الشــرط الــذي رصــد لــه جــزاء الســقوط هــو التــزام بتحقيــق 

مجـرد تحقـق المخالفـة يعطـي الحـق للمـؤمن فـي الرجـوع علـى المـؤمن لـه بف ،نتيجة وليس ببـذل عنايـة
  .ة والحادثدون حاجة إلى البحث عن توافر أو عدم توافر علاقة السببية بين المخالف

                                                 
، التــأمين مــن الوجهــة القانونيــة والشــرعية، مؤسســة الثقافــة الجامعيــة بالإســكندرية، طبعــة برهــام عطــا االله: وفــي هــذا التبريــر أنظــر 1

  .08، ص1984
 .173-172محمد السعيد رشدي، مقال سابق، ص: أنظر في عرض ذلك 2
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إذا تمت صـياغة رجـوع المـؤمن علـى المـؤمن لـه  ،وبناءً على هذا الموقف للمشرع الجزائري
بســبب ســقوط حــق هــذا الأخيــر فــي الضــمان، بمــا لا يفيــد ضــرورة تــوافر علاقــة الســببية بــين مخالفــة 

وع ، لأن رجـقـةفمـع ذلـك يجـب تـوافر هـذه العلا ،الشرط المؤذي إلى السقوط ووقوع الحادث والضـرر
المــؤمن علــى المــؤمن لــه لا يقــوم علــى مجــرد مخالفــة الشــروط والقيــود المفروضــة علــى هــذا الأخيــر، 

ـــالتعويض تجـــاه المضـــرور أو تشـــديد المخـــاطر التـــي اوإنمـــا لمـــا تســـببه هـــذه المخ لفـــة مـــن التزامـــه ب
ديد مخــاطره، فــلا يحــق للمــؤمن شــفــان لــم تكــن لمخالفــة الشــرط علاقــة بوقــوع الحــادث أو ت ،يضــمنها

  .1الرجوع على المؤمن له
  

  .آثار تحقق شروط الرجوع: المطلب الثالث
ـــــي الضـــــمان،  ـــــه ف ـــــى ســـــقوط حـــــق المـــــؤمن ل ـــــب عل ـــــز إيترت ـــــالتعويض تجـــــاه الت م المـــــؤمن ب

، وأخيــراً )الفــرع الثــاني(، ثــم مطالبــة المــؤمن للمــؤمن لــه بمــا وفــاه للمضــرور)الفــرع الأول(المضــرور
  .)الفرع الثالث(لضرر اللاحق بهحرمان المؤمن له من مبلغ التأمين لجبر ا

  .التزام المؤمن بالتعويض تجاه المضرور: الفرع الأول
ـــى المـــؤمن  ـــاً فـــي حمايـــة المضـــرور تضـــمنت أغلـــب التشـــريعات نصوصـــاً تحظـــر عل إمعان
الاحتجـــاج بســـقوط الحـــق فـــي الضـــمان فـــي مواجهـــة المضـــرورين مـــن حـــوادث الســـيارات، لأن حـــق 

قوع الحادث، فلا يتأثر بالدفوع الناشئة للمؤمن قبل المؤمن لـه المضرور قبل المؤمن نشأ من وقت و 
ولـو كـان حـق المضـرور قبلـه قــد  فيلتـزم المـؤمن بـدفع التعـويض للمضــرور حتـى ،بعـد وقـوع الحـادث

  .2سقط
بشــأن التــأمين الإجبــاري مــن  1955لســنة  652مــن قــانون  16ففــي مصــر، نصــت المــادة 

علـى المضـرور بالسـقوط  جسيارات على عدم جواز الاحتجـاالمسئولية المدنية الناشئة عن حوادث ال
كمـــا  ،الـــذي يمكـــن أن يســـتحق علـــى المـــؤمن لـــه لإخلالـــه بالتزاماتـــه المتعلقـــة بالحـــادث المـــؤمن منـــه

                                                 
إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر، مرجــع  1

  .245سابق، ص
المـنعم البـدراوي، ؛ عبـد 314؛ أحمـد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين، مرجـع سـابق، ص190حسام الدين الأهواني، مرجع سـابق، ص 2

 .361مرجع سابق، صالتأمين، 
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مــن نفــس القــانون بأنــه لا يترتــب علــى حــق الرجــوع المقــرر للمــؤمن أي مســاس  19:أضــافت المــادة
  .1بحق المضرور قبله
من تقنين التأمين الفرنسي على أنه لا يحتج علـى ) ل( 211/13نصت المادة  ،وفي فرنسا

  .2المضرور بما يرد على الضمان في عقد التأمين من تحديدات أو سقوط
نجــد أن المشــرع الجزائــري إمعانــاً منــه فــي حمايــة المضــرور مــن حــوادث  ،أمــا فــي الجزائــر

ر فيـه علـى المـؤمن حظـ، 3اتتدخل بنص صريح في قـانون التـأمين الإلزامـي علـى السـيار  ،السيارات
ادث السـيارات أو ذوي حقـوقهم الـذين يبقـى لهـم و بالسقوط في مواجهـة المضـرورين مـن حـ أن يتمسك

عـن القواعـد العامـة التـي لا تجيـز أن  ا خروجـاً ذ، وهـ4حق الادعاء مباشرة في مواجهة شركة التـأمين
إلــى حرمــان المضــرور مــن  والتــي يــؤدي تطبيقهــا ،كــون للمضــرور أكثــر ممــا للمــؤمن لــه مــن حقــوقي

  .والذي لا يكون أمامه سوى الرجوع على المؤمن له ويواجه في ذلك خطر إعساره ،الحماية
قررت  ،وتطبيقاً لهذا الموقف الذي اتخذه المشرع الجزائري في مجال التأمين على السيارات

غم مـن سـقوط حـق بـالر  ،بعدم انصـراف أثـر السـقوط إلـى المصـابين أو ذوي حقـوقهم 5المحكمة العليا
وعليــه يلــزم المــؤمن بتعــويض المضــرورين أو ذوي حقــوقهم فــي حالــة وفــاة  ،المــؤمن لــه فــي الضــمان

  .ثم له بعد ذلك حق الرجوع على المؤمن له لاسترداد ما دفعه من تعويض ،الضحية
ويمكــن أن يجــد هــذا الاتجــاه التشــريعي تبريــراً لــه فــي الطــابع العينــي للتــأمين علــى الســيارات 

ولـــيس بمســـئولية شـــخص معـــين عـــن الضـــرر  ،يـــرتبط بالمســـئولية الناشـــئة عـــن الســـيارة ذاتهـــا حيـــث
 ،فالعلاقة الجوهرية في التأمين على السـيارات هـي علاقـة بـين المـؤمن والسـيارة .الناشئ عن السيارة

  .6وليس بين المؤمن له والسيارة ولا بين المؤمن والمؤمن له
ن الإلزامي على السيارات أعطى حقاً مباشراً للمضرور ويمكن القول كذلك بأن قانون التأمي

هــذا الحــق يتميــز بأنــه لا يتــأثر بأوجــه الســقوط  .يمارســه عــن طريــق الــدعوى المباشــرة ،تجــاه المــؤمن
فلكونـــه ملـــزم بالضـــمان تجـــاه  ،وغيـــره مـــن الـــدفوع التـــي يمكـــن للمـــؤمن التمســـك بهـــا تجـــاه المـــؤمن لـــه

                                                 
  .248-247؛ أبو زيد عبد الباقي، رسالته، ص208محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص: أنظر في عرض ذلك 1
  .177-176مقال سابق، ص محمد السعيد رشدي، 2
  .سالف الذكر 34-80من المرسوم رقم  4فقرة  05: المادة 3
  .207، ص1992الخاصة، ديوان المطبوعات الجامعية، بن عكنون، الجزائر، طبعة  راشد راشد، التأمينات البرية 4
ـــة  5 ـــاريخ الجـــنح والمخالفـــات ينظـــر القـــرار الصـــادر عـــن غرف ـــة 196300، ملـــف رقـــم 1999فبرايـــر  16بالمحكمـــة العليـــا بت ، المجل

  .199، ص1999، سنة 1القضائية، العدد 
  .179- 178محمد السعيد رشدي، مقال سابق، ص 6
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 للدفوع وأوجه السـقوط التـي للمـؤمن تجـاه المـؤمن لـه يمكنـه وإعمالاً  ،المضرور وجب عليه السداد له
  .بعد ذلك الرجوع عليه بما أداه من تعويض للمضرور

  

  .ؤمن للمؤمن له بما وفاه للمضرورمطالبة الم: الفرع الثاني
إذا ثبتــت مســئولية المــؤمن لــه أو أي شــخص ممــن يلــزم المــؤمن بتغطيــة مســئوليتهم المدنيــة 

عن ضرر ناتج عن حادث مرور يـدخل ضـمن الأضـرار التـي يغطيهـا قـانون في مواجهة المضرور 
جـاز لـه الرجـوع  ،وقام المؤمن بتعويض المضرور عن هذا الضـرر ،التأمين الإلزامي على السيارات

على المؤمن له أو على السائق الذي أحدث الضرر إذ تحقـق سـبب مـن الأسـباب التـي تبـرئ سـاحة 
م بـالتعويض فـي علاقتـه بـالمؤمن في هذه الحالـة يصـبح غيـر ملـز  المؤمن من الضمان، لأن المؤمن

  .1له
ويتم هذا الرجـوع بمقتضـى الحلـول محـل المضـرور فـي دعـواه فـي مواجهـة المـؤمن لـه طبقـا 

وبالتـــالي إذا تحققـــت حالـــة مـــن حـــالات الســـقوط القـــانوني أو الاتفـــاقي  ،مـــدني جزائـــري 261: للمـــادة
المؤمن على المؤمن له، لأن هذا الأخيـر يصـبح المسـئول  ي ذلك إلى رجوعديؤ  ،للحق في الضمان

ويكـون التـزام المـؤمن بـالتعويض  ،النهائي لعبء التعـويض الوحيد عن الضرر فيكون بذلك المتحمل
ن وفـــاء المـــؤمن إلـــذلك فـــ .لحمايـــة قررهـــا المشـــرع لهـــذا الأخيـــر فقـــط فـــي مواجهـــة المضـــرور تحقيقـــاً 

للقواعــد العامــة فــي  لــه الرجــوع علــى المــؤمن لــه إعمــالاً  ه الحالــة يجيــزذبــالتعويض للمضــرور فــي هــ
  .الحلول

ســواء كــان هــذا الرجــوع قــانوني أو  ،وتجــدر الإشــارة إلــى أن رجــوع المــؤمن علــى المــؤمن لــه
اتفــاقي، يقتصــر علــى مبلــغ التعــويض الــذي دفعــه للمضــرور حســب الحــدود والمعــايير التــي وضــعها 

فــلا يمكــن للمــؤمن  ،إذا تجــاوز المبلــغ المــدفوع هــذه الحــدودفــ ،قــانون التــأمين الإلزامــي علــى الســيارات
  .2الرجوع على المؤمن له إلا ضمن الحدود والمعايير القانونية لحساب مبلغ التعويض

أو الســـائق وأن يـــدخل ضـــمن لـــه ويجـــب كـــذلك أن يكـــون الضـــرر ممـــا يســـأل عنـــه المـــؤمن 
وإذا لـم يكـن كـذلك فـلا يجـوز للمـؤمن  ،الأضرار التي يضمنها قانون التأمين الإلزامي على السيارات

  .الرجوع على المؤمن له بما دفعه للمضرور
                                                 

 .265فتحي عبد الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص 1

؛ أحمـد شـرف الـدين، أحكـام 190؛ حسـام الـدين الأهـواني، مرجـع سـابق، ص361مرجـع سـابق، صالتأمين، عبد المنعم البدراوي،  2
 .314التأمين، مرجع سابق، ص
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  .حرمان المؤمن له من مبلغ التعويض عن الأضرار اللاحقة به: الفرع الثالث
فقــدان حقــه فــي التعــويض عــن الضــرر  ،يترتــب علــى ســقوط حــق المــؤمن لــه فــي الضــمان
 .التـــي أدت إلـــى ســـقوط حقـــه فـــي الضـــمان اللاحـــق بـــه مـــن جـــراء حـــادث المـــرور موضـــوع المخالفـــة

فـــلا يـــؤثر إخـــلال المـــؤمن لـــه بالتزامـــات  ،فـــي الســـقوط إلـــى كـــل حـــادث علــى حـــدةينظـــر بمعنــى أنـــه 
متعلقــة بحــادث معــين علــى تعلــق حقــه بعــوض الحــوادث الســابقة لهــا بشــكل نهــائي والتــي لــم ترتكــب 

حـوادث اللاحقـة للحـادث الـذي ، ولا علـى حقـه فـي التعـويض عـن القوطبشأنها مخالفة تؤدي إلى الس
  . 1ارتكبت بشأنه المخالفة

فلـه أن يسـترد منـه  ،وإذا لم يكشف المؤمن سبب السقوط إلا بعد أداءه التعويض للمؤمن لـه
  .2ما دفعه له من تعويض على أساس دفع غير المستحق

حيــث أن الــبطلان جــزاء يــؤثر فــي وجــود عقــد التــأمين  ،وبهــذا يتميــز الســقوط عــن الــبطلان
فيلـزم المـؤمن لـه بـأن يـرد للمـؤمن مـا سـبق وأن  ،في الآثار السابقة على وقرع الحـادث واللاحقـة لـهو 

أمــا الســقوط فهــو جــزاء يلحــق المــؤمن لــه نتيجــة إخلالــه  ،مــن تعــويض قبــل اكتشــاف الــبطلان تلقــاه
، فــلا كــل حــادث علــى حــدة ر إلــىنظــنــه يوبالتــالي فإ ،لحــادثبالتزامــات معاصــرة أو لاحقــة لوقــوع ا

   .3في التعويض إلا عن الحادث الذي اتصل به سبب السقوطحقه يسقط 
على الرغم من سقوط حـق المـؤمن لـه فـي الضـمان، فـإن عقـد التـأمين  ،وبناءً على ما سبق

فلا يسـتطيع المـؤمن أن يسـترد مـن المـؤمن لـه التعويضـات  ،يبقى ساري المفعول بكل آثاره الماضية
رض هنا أن المؤمن له يكون قد وفـى بكامـل التزاماتـه إلـى فن اللأ ،التي دفعها له عن حوادث سابقة

حين وقوع آخر مخالفة، ولا يمكن للمؤمن له أن يطالب بما دفعه من أقسـاط سـابقة لأنـه اسـتفاد مـن 
  . الضمان إلى حين وقوع الحادث الذي تعلق به سبب السقوط

دفع الأقســاط المقابلــة للمــدة ويبقــى عقــد التــأمين ســارياً علــى المســتقبل، فيلتــزم المــؤمن لــه بــ
المتبقية مـن العقـد، ويسـتحق التعـويض عـن الحـوادث المسـتقبلية إذا لـم تقـع بشـأنها مخالفـة تسـتوجب 

  .جزاء السقوط، لأن السقوط يخص كل مخالفة على حدة
                                                 

 .15-74من الأمر رقم  14: أنظر على سبيل المثال المادة 1

  .74، الشروط التعسفية في وثائق التأمين، مرجع سابق، صفايز أحمد عبد الرحمان 2
؛ محمــد شــكري ســـرور، مرجــع ســـابق، 67ســـابق، صالمرجــع الفــايز أحمــد عبـــد الرحمــان، الشــروط التعســـفية فــي وثـــائق التــأمين،  3

 .202-201ص
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فــي الأخيــر إلــى أنــه لا يحــتج بســقوط الحــق فــي الضــمان علــى ذوي حقــوق  تجــدر الإشــارةو 
حالـــة وفاتهمـــا إثـــر حـــادث مـــرور، فيلـــزم المـــؤمن بتعويضـــهم عـــن الوفـــاة رغـــم الســـائق أو المالـــك فـــي 

  . 1سقوط حق المالك أو السائق في الضمان
  

                                                 
  .سالف الذكر 34-80من المرسوم رقم  05: المادة 1

  .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  14: المادة
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  .ؤمن على الغير المسئول عن الحادثرجوع الم: المبحث الثاني
جــاء المشــرع بقــانون التــأمين الإلزامــي علــى الســيارات لحمايــة الأفــراد مــن مخــاطر المــرور 

 ،سامهم أو في أموالهم، والأصل أن يغطي المؤمن هذه الأخطـار بمجـرد وقوعهـاالتي تهددهم في أج
  .ماعدا تلك المستبعدة بنص القانون أو بالاتفاق من نطاق الضمان

، يلـزم الغير أو بفعله الموجـب لمسـئوليتهوبناءً عليه، إذا وقع الخطر المؤمن منه بخطأ من 
هــذا الأخيــر هــو المــؤمن لــه نفســه أو كــان شخصــاً المــؤمن بــأداء مبلــغ التــأمين للمضــرور ســواء كــان 

غيــره مســتفيد مــن التــأمين، إذ يلتــزم بضــمان هــذا الخطــر، ولا يســتطيع أن يتنصــل مــن التزامــه هــذا 
  .مستنداً في ذلك إلى أن المضرور يملك الرجوع بالتعويض على الغير المسئول عن الحادث

ن يرجــع علــى الغيــر المســئول عــن أ لــهوبعــد ســداد المــؤمن لمبلــغ التــأمين للمضــرور، يكــون 
الحـــادث بمـــا أداه مـــن تعـــويض للمضـــرور، وإذا كـــان هـــذا الرجـــوع قـــد قـــرره المشـــرع الجزائـــري بـــنص 

  .)المطلب الأول(فإن الأساس القانوني لذلك الحق كان وليد تطور في القانون المقارن ،قانوني
نـات الأضـرار دون ورجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث ينحصر مجاله في تأمي

، كمــا أنــه يشــمل الرجــوع بــدعوى المضــرور المــؤمن لــه ودعــوى المضــرور غيــر تأمينــات الأشــخاص
المؤمن له المسـتفيد مـن التـأمين، ويتقيـد الرجـوع بـبعض القيـود تـؤذي إلـى اسـتثناء بعـض الأشـخاص 

  ).الثالثالمطلب (معينة ، كما يتحدد أيضاً بشروط)المطلب الثاني(من إمكانية الرجوع عليهم
  

ــر المســئول عــن : المطلــب الأول ــى الغي ــانوني لرجــوع المــؤمن عل الأســاس الق
  .الحادث

اختلفــت الاتجاهــات الفقهيــة والقضــائية حــول تحديــد الأســاس القــانوني لرجــوع المــؤمن علــى 
الفـرع (الغير المسئول عن الحادث، فهنـاك مـن حـاول تأسـيس هـذا الرجـوع علـى المسـئولية التقصـيرية

ناك من حاول تأسيسـه علـى الحلـول الإتفـاقي الـذي يـتم بموجـب شـرط يدرجـه المـؤمن فـي ، وه)الأول
وثيقة التـأمين والـذي تنتقـل بمقتضـاه حقـوق المـؤمن لـه تجـاه الغيـر إلـى المـؤمن، ويعـرف هـذا الشـرط 

، وهنـاك كـذلك مـن أسـس هـذا الرجـوع علـى الحلـول القـانوني المنصـوص )الفرع الثاني(بشرط الحلول
، وفــي الأخيــر هنــاك مــن التشــريعات مــن جــاءت بنصــوص )الفــرع الثالــث(قــانون المــدنيعليــه فــي ال

  .)الفرع الرابع(خاصة في قانون التأمين تجيز هذا الرجوع
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  .الرجوع بدعوى المسئولية التقصيرية: الفرع الأول
رأى جانــب مــن الفقــه أن رجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث يجــد أساســه فــي 

مـدني فرنسـي اللتــان تلزمـان مـن يلحــق  1383، 1382التقصـيرية، التـي تنظمهــا المادتـان المسـئولية 
  .1تعويض هذا الضررببغيره ضرراً نتيجة فعله الخاطئ 

وبيان ذلك أن الغير لما تسبب في إحـداث الخطـر المـؤمن منـه يكـون قـد ألـزم المـؤمن بـدفع 
زم بتعويضـه، ويقــدر هـذا الضــرر بقيمــة التعـويض للمــؤمن لـه، فيكــون بـذلك قــد ألحـق بــه ضـرراً، فيلتــ

  .التعويض الذي دفعه المؤمن للمؤمن له بمناسبة تحقق الخطر المؤمن منه بفعل الغير
فلولا تدخل الغير المسـئول فـي تحقـق الخطـر المـؤمن منـه، لكـان المبلـغ المـدفوع سـيظل فـي 

أحــال التــزام المــؤمن مــن حــوزة المــؤمن، فــلا يــدفع شــيئاً للمــؤمن لــه، ففعــل الغيــر المســئول هــو الــذي 
التــزام شــرطي إلــى التــزام حــال، وبالتــالي يرجــع المــؤمن علــى المســئول بــدعوى شخصــية تســتند علــى 

  .2قواعد المسئولية التقصيرية مطالباً إياه بتعويض الضرر الذي لحقه
  :غير أن هذا الأساس أنتقد من عدة جوانب نذكر منها ما يلي

بــدعوى المســئولية  علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث لكــي يســتطيع المــؤمن أن يرجــع :أولاً 
وهـــذا لا يتحقـــق بالنســـبة  ،المدنيـــة، يتعـــين أن يكـــون قـــد لحقـــه ضـــرر مباشـــر مـــن جـــراء فعـــل الغيـــر

لأن وفـــاءه بمبلـــغ التـــأمين للمـــؤمن لـــه عنـــد حصـــول الضـــرر لـــم يكـــن ســـوى تنفيـــذا لالتزامـــه  ،للمـــؤمن
حــق لن لــه وتنفيــذ الالتــزام لا يمكــن اعتبــاره ضــرر المبــرم بينــه وبــين المــؤم ،الناشــئ عــن عقــد التــأمين

  .3فعقد التأمين هو الأساس الذي رتب الالتزام على المؤمن ،الملتزمب
وفـاء المـؤمن بمبلـغ إن فـ ،وإذا كان فعل الغير هو الذي جعـل التعـويض مسـتحقاً للمـؤمن لـه

ي يقـوم أصـلاً علـى أسـاس لأن هذا الوفاء ناتج عن عقد التأمين الذ ،ضرر لا يمكن اعتبارهالتأمين 
وقــد كــان هــذا الاحتمــال محــل اعتبــار المــؤمن عنــد التعاقــد مــع  ،احتمــال تحقــق الخطــر المــؤمن منــه

                                                 
1 Picard et Besson, les assurances terrestres en droit Français, T1, le contrat d'assurance, op. cit., 

N°331, P499; LAMBERT FAIVRE, op.cit., P336. 
 ،1993سعيد جبر، رجوع المؤمن على الغير المسـئول عـن الحـادث، دار النهضـة العربيـة، القـاهرة، طبعـة : أنظر في عرض ذلك 2

؛ فــايز أحمــد عبــد الرحمــان، 276؛ عمــر إبــراهيم حســين، مرجــع ســابق، ص148؛ خالــد مصــطفى فهمــي، مرجــع ســابق، ص07ص
 .123الشروط التعسفية في وثائق التأمين، مرجع سابق، ص

؛ 165، صمقال سابق؛ أبو زيد عبد الباقي، الصفة التعويضية في تأمين الأضرار، 301محمد إبراهيم دسوقي، مرجع سابق، ص 3
؛ ســعد واصــف، 226، ص1992رمضــان أبــو الســعود، أصــول التــأمين، دراســة لعقــد التــأمين مــن النــاحيتين الفنيــة والقانونيــة، طبعــة 

 .298صرسالته، ؛ كامران الصباغ، 244ص؛ عبد القادر العطير، مرجع سابق، 491-487رسالته، ص
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وأقـــام حســـاباته علـــى أســـاس هـــذا الاحتمـــال الـــذي غالبـــاً مـــا يتحقـــق بفعـــل الغيـــر، وحـــدد  ،المـــؤمن لـــه
يجـوز للمـؤمن أن يـدعي أن  وبالتـالي إذا وقـع الخطـر المـؤمن منـه لا .أقساط التأمين بناءً علـى ذلـك

وبالتـالي لـم يصـبه  ،ضرر ما لحق به، لأن وقوع الخطـر بفعـل الغيـر لـم يـؤثر علـى توقعـات المـؤمن
ومن ثـم فـلا يسـتحق تعويضـاً  ،، ولو فرضنا أن ثمة ضرراً قد أصابه فلن يكون ضرراً مباشراً 1ضرر
  .2عنه

 ،الغيـر المسـئول عـن الحـادث انتقدت الدعوى التقصيرية كأساس لرجوع المؤمن على :ثانياً 
كــذلك مــن جانــب انتقــاء علاقــة الســببية بــين فعــل الغيــر والتــزام المــؤمن بــالتعويض، لأن فعــل الغيــر 

  .3المتسبب في الحادث لم يكن سوى شرطاً من شروط التزام المؤمن وليس سبباً له
لنــاتج ولتوضــيح ذلــك يمكــن القــول أن الغيــر المســئول عــن الحــادث يلتــزم بتعــويض الضــرر ا

فبالنســبة للمــؤمن لــه فــإن فعــل  ،عــن هــذا الحــادث متــى تــوافرت شــروط المســئولية المدنيــة فــي جانبــه
أمـا مـا قـد  ،الغير هو السبب المباشر للضرر الذي أصابه وبالتالي يحق له الرجوع عليـه بـالتعويض

 ،ن للمؤمن لـهيدعيه المؤمن من ضرر أصابه نتيجة فعل الغير والمتمثل في إلزامه بدفع مبلغ التأمي
فهــو ادعــاء غيــر صــحيح لأن فعــل الغيــر لــم يكــن الســبب المباشــر لالتــزام المــؤمن بــالتعويض، لأن 

فسبب التزام المؤمن هو محـل  ،المؤمن يدفع مبلغ التأمين مقابل ما سبق أن تلقاه من أقساط التأمين
مان الأخطــــار فــــالمؤمن يتقاضــــى أقســــاط التــــأمين مقابــــل ضــــ ،التـــزام المــــؤمن لــــه ولــــيس فعــــل الغيــــر

  .4المحتملة التي يمكن أن تلحق بالمؤمن له
وباختصــار يمكــن القــول بــأن المتســبب فــي الضــرر لــم يكــن هــو الســبب المباشــر فــي جعــل 

فلـولا قيـام ذلــك العقـد لمـا التــزم  ،المـؤمن يـدفع مبلـغ التــأمين بـل أن سـبب ذلــك يوجـد فـي عقـد التــأمين
  .المؤمن بدفع مبلغ التأمين رغم وقوع الحادث

                                                 
، 1982وضعي والفقه الإسلامي، رسـالة دكتـوراه، جامعـة القـاهرة، ، عقد التأمين، دراسة مقارنة بين القانون الالزغبييوسف صالح  1

ي حمود، مدى حق المؤمن البري في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث المؤمن منـه، دار النهضـة رس؛ عبد العزيز الم89ص
 .13، ص1998العربية، القاهرة، 

وعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر، مرجــع إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض ومــدى رج 2
  .14سابق، ص

مرجــع الإبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر،  3
  .186مرجع سابق، ص ،صغيرةشرح القانون المدني الجديد في العقود ال ؛ محمد علي عرفة،2، الهامش رقم 19سابق، صال
ـــد العزيـــز المرســـي حمـــود، مرجـــع ســـابق، 488؛ ســـعد واصـــف، رســـالته، ص301محمـــد إبـــراهيم دســـوقي، مرجـــع ســـابق، ص 4 ؛ عب

  .14ص
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  .الرجوع بشرط الحلول: الفرع الثاني
لــدعوى التقصــيرية كأســاس لرجــوع المــؤمن علــى الغيــر علــى اأمــام اعتــراض الفقــه والقضــاء 

إلـــى إدراج فـــي وثيقـــة  –قبـــل التـــدخل التشـــريعي  –عمـــدت شـــركات التـــأمين  ،المســـئول عـــن الحـــادث
الغير الـذي يتسـبب فـي وقـوع  ولها الرجوع بدعوى المؤمن له في حقوقه ودعواه قبلخالتأمين شرطاً ي

وهذا الشرط يتم إما عن طريق الحلـول الاتفـاقي أو عـن طريـق حوالـة حـق المـؤمن لـه تجـاه  ،الضرر
  . 1الغير المسئول عن الحادث

لذلك بدأت شركات التأمين تدرج في وثيقة التأمين شرطاً يفيد حلولها محـل المـؤمن  وتطبيقاً 
  .تتسبب في إحداث الضررله في حقوقه ودعواه قبل الغير الذي 

يتبــين أن  ،مــدني جزائــري 262و مــدني فرنســي  1فقــرة  1250: وبــالرجوع إلــى نــص المــادة
ــهالمــدين  ةالحلــول الاتفــاقي يســري فــي مواجهــ  ،ســبق الوفــاء بالــدينفيــه  رطً تشــوي .حتــى ولــو لــم يقبل

يض للمــؤمن لــه الأمــر الــذي يســتوجب أن يكــون الاتفــاق علــى الحلــول معاصــراً لوفــاء المــؤمن بــالتعو 
  .2وليس سابق عليه

يعتبـر  ،والملاحظ أن شرط الحلول وإن كان معاصراً لوفاء المؤمن بمبلغ التـأمين للمضـرور
إذ يتعــين أن  ،عــديم الجــدوى فــي الحالــة التــي يكــون فيهــا المضــرور شخصــاً آخــر غيــر المــؤمن لــه

المــؤمن لــه الــذي لا  ولــيس مــن ،تصــدر الموافقــة علــى الحلــول فــي هــذه الحالــة مــن المضــرور نفســه
  .3تكون له حقوق تجاه الغير في هذه الحالة

لهــذه الاعتبــارات ذهــب الــرأي الغالــب فــي الفقــه إلــى القــول بــأن التكيــف الحقيقــي لمثــل هــذا 
  .4الاشتراط أنه وعد بالحلول أو هو بالأدق حوالة للحق المحتمل للمؤمن له قبل الغير

                                                 
؛ أحمــد شــرف الــدين، الأســاس القــانوني لرجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث، مجلــة 492ســعد واصــف، رســالته، ص 1

  .231-230، ص1980، أبريل 2ن كلية الحقوق والشريعة، جامعة الكويت، العدد الحقوق والشريعة، صادرة ع
يتفق الدائن الذي استوفى حقه من غير المدين مع هذا الغير على أن يحل محله : "مدني جزائري على ما يلي 262: تنص المادة 2

 ".ولو لم يقبل المدين ذلك، ولا يصح أن يتأخر هذا الاتفاق عن وقت الوفاء

  .وبعدها 264صمرجع سابق، راهيم الدسوقي أبو الليل، الملتزم بالتعويض الضرر الناجم عن حوادث السيارات، إب 3
مرجـع سـابق، فقـرة ، الوسـيط، الجـزء السـابع، المجلـد الثـاني، عبـد الـرزاق السـنهوري؛ 207حسام الدين الأهـواني، مرجـع سـابق، ص 4

المنجي، دعوى الرجوع، التنظيم القانوني والعملي لدعوى الرجـوع، منشـأة ؛ إبراهيم 505سعد واصف، رسالته، ص ؛1625، ص828
؛ محمـد كامـل مرسـي، شـرح القـانون المـدني الجديـد، العقـود المسـماة، الجـزء 209، ص2001المعارف بالإسكندرية، الطبعة الأولـى، 
  .216، ص1952الثالث، عقد التأمين، المطبعة العالمية 
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يلجــأ إلــى الاتفــاق مــع المــؤمن لــه عنــد وفائــه لــه كــان المــؤمن  ،وإلــى جانــب الحلــول الاتفــاقي
بمبلغ التأمين على أن يتنازل له عن حقوقه ودعواه تجـاه الغيـر الـذي تسـبب فـي الضـرر الـذي لحـق 

  .وذلك عن طريق حوالة الحق ،به
ويتقرر هذا البند في وثيقة التأمين قبل دفع المؤمن لمبلغ التأمين بل وقبل نشوء الحق ضـد 

وهــو تحقــق  ،وبــذلك تكــون حوالــة معلقــة علــى شــرط واقــف ،عــن حــادث لــم يقــع بعــدالغيــر المســئول 
  . 1الخطر المؤمن منه بفعل الغير

المــؤمن مــن غيـر أن اعتبــار انتقـال دعــوى مطالبــة المسـئول بــالتعويض مـن المــؤمن لــه إلـى 
أولـى  فمـن ناحيـة ،يحمـل بعـض المخـاطر بالنسـبة للمـؤمن لـه ،ولـيس حلـولا اتفاقيـاً  الحـق قبيل حوالـة

، عـن الحـادث بجميـع حقـوق المـؤمن لـه تتميز حوالة الحق بكون المؤمن يرجـع علـى الغيـر المسـئول
وهـذا علـى خـلاف الحلـول الـذي لا  ،وليس فقط رجوعه بمبلغ التعـويض الـذي قـام بسـداده للمـؤمن لـه

  .يتم إلا بمقدار ما دفعه للمؤمن له فعلاً 
نهــا تعطــي للمــؤمن حــق الرجــوع علــى الغيــر ومــن ناحيــة ثانيــة تتميــز كــذلك حوالــة الحــق بكو 

المســئول عــن الحــادث حتــى ولــم يكــن قــد دفــع مبلــغ التعــويض للمضــرور، وهــذا علــى خــلاف الحلــول 
  .ول إلا  بعد أو مع الوفاءللقاعدة لا ح أن يقوم بالوفاء طبقاً  الذي لا يجيز له ذلك إلا بعد

المــؤمن لــه قبــل الغيــر إلا لــذلك فــإن شــرط الحلــول أصــبح يتضــمن بنــوداً لا تحيــل مــن حــق 
، مبلــغ التــأمين للمــؤمن لــهولا يجيــز الرجــوع علــى الغيــر بــالتعويض إلا بعــد دفــع  ،بقــدر مبلــغ التــأمين

فــاعتبر  ،العامــة إلا بقبــول المــدين لهــا أو إعلانــه بهــا دوباعتبــار الحوالــة لا تعتبــر نافــدة طبقــاً للقواعــ
  .2له بالحوالة عوى التعويض يعتبر إعلاناً بعريضة د –المحال عليه–إعلان المسئول عن الحادث 

فإنهـا تصـبح حوالـة مختلفـة عـن الحوالـة التقليديـة  ،ومتى صـيغ بنـد الحوالـة علـى هـذا النحـو
  .3ار الحلول الاتفاقي في نفس الوقتلها طبيعتها الخاصة التي تجمع بين آثار هذه الأخيرة وآث

ولــو لــم يكــن قــد تــم  ،لرجــوع للمــؤمنوقــرر القضــاء الفرنســي أن العدالــة تقتضــي تقريــر هــذا ا
التــي يمكــن استخلاصــها مــن ظــروف  ،اشــتراطه صــراحة طالمــا كــان ذلــك يتفــق مــع إرادة المتعاقــدين

فـإذا تعـادل مـثلاً قسـط التـأمين المتفـق عليـه مـع القسـط الـذي يتفـق عليـه عـادة فـي  ،التعاقد وشروطه

                                                 
  .369-368، مرجع سابق، ص2لات المسئولية المدنية، الجزء محمود جمال الدين زكي، مشك 1
؛ أحمـد شـرف الـدين، الأسـاس القـانوني لرجـوع المـؤمن علـى الغيـر المسـئول عـن 25عبد العزيز المرسي حمـود، مرجـع سـابق، ص 2

 .369، مرجع سابق، ص2؛ محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء 233الحادث، مقال سابق، ص

 .25، مرجع سابق، صحمود عبد العزيز المرسي 3
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المتعاقــدين إلـى تنــازل المـؤمن لــه عــن  فمقــدار القسـط هنــا يبــين انصـراف إدارة ،حالـة اشــتراط الرجـوع
  .1حقه في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث

ويرى البعض أن تفسير الإرادة المشـتركة لكـل مـن المـؤمن والمـؤمن لـه لا يحيـل المـؤمن لـه 
ولا يجــوز للمــؤمن تفســيراً لهــذه الإرادة المشــتركة، كــذلك  ،مــن حقــه قبــل الغيــر إلا بقــدر مبلــغ التــأمين

  .2ع على الغير بالتعويض، إلا بعد دفع مبلغ التأمين للمؤمن لهالرجو 
غير أن حوالة الحـق انتقـدت كأسـاس تقـوم عليـه دعـوى رجـوع المـؤمن علـى الغيـر المسـئول 

   :عن الحادث من عدة جوانب أهمها
والتــي تــؤذي تغطيتهــا إلــى إخــراج الحوالــة عــن  ،بالإضــافة إلــى النقــائص الســابق ذكرهــا :أولاً 

التقليديـــة وإعطائهـــا طبيعـــة خاصـــة، يـــرى الـــبعض أن فيهـــا مـــن الأحكـــام مـــا يجـــافي فكـــرة طبيعتهـــا 
 ،إذ متــى كانــت حوالــة الحــق فــي التعــويض حوالــة بعــوض ،الضــمان ذاتهــا التــي يقــوم عليهــا التــأمين

فإن المؤمن له طبقاً لأحكام الحوالة يضمن وجود هذا الحق في ذمـة الغيـر المسـئول مـع أن المـؤمن 
  .3عن الضمان طبقا لأحكام التأمين هو المسئول

ــاً  رجوعــه علــى  عنــدأن إعمــال قواعــد الحوالــة يــؤدي إلــى مزاحمــة المــؤمن للمــؤمن لــه  :ثاني
إذ  ،الغيــر المســئول عــن الحــادث فــي حــدود مــا تبقــى مــن ضــرر لــم يشــمله مبلــغ التــأمين بــالتعويض

سـئول عـن الحـادث قسـمة يتقاسم كل من المؤمن والمـؤمن لـه التعـويض المسـتحق فـي ذمـة الغيـر الم
  .4غرماء

لــذلك  ،ومــن هــذا يتبــين إن فــي أحكــام الحوالــة مــا يمثــل ضــرراً يمكــن أن يلحــق المــؤمن لــه 
  .فهي لا تصلح أساساً لرجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث

  

  .الرجوع بدعوى الحلول القانوني: الفرع الثالث

                                                 
أنظر في عرض ذلك، إبراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، التـزام المـؤمن بـالتعويض ومـدى رجوعـه علـى المـؤمن لـه وعلـى الغيـر المسـئول  1

  .23عن الضرر، مرجع سابق، ص
 .369، مرجع سابق، ص2محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء  2

  .235- 234سابق، ص مقالأحمد شرف الدين، الأساس القانوني لرجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث،  3
  .189-188رجع سابق، صم ،شرح القانون المدني الجديد في العقود الصغيرة محمد علي عرفة، 4
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ن على الغير المسئول عن الحـادث يكـون إلى القول بأن رجوع المؤم 1ذهب اتجاه من الفقه
بــدعوى الحلــول القـــانوني، حيــث يحــل فيهـــا المــؤمن بمــا أداه مـــن تعــويض فــي الـــدعاوى التــي تكـــون 

ووجــدوا هــذاً الحــل فــي القواعــد العامــة المتعلقــة   ،للمــؤمن لــه قبــل المســئول عــن الحــادث المــؤمن منــه
مــدني  1فقــرة  261: وتقابلهــا المــادة ،نســيمــدني فر  3فقــرة  1251:بالوفــاء مــع الحلــول وفقــاً للمــادة

وتقضـــي هـــاتين المـــادتين بأنـــه إذا كـــان المــوفي بالـــدين ملزمـــاً بالـــدين مـــع المـــدين أو ملزمـــاً  ،جزائــري
  .فإنه يحل محل الدائن الذي استوفى حقه ،بوفائه عنه

  :واستند أنصار هذا الاتجاه في تبرير هذا الأساس على الأسانيد التالية
 ،أحكام الحلول القانوني علـى رجـوع المـؤمن علـى الغيـر المسـئول عـن الحـادث تطبيق :أولاً 

يؤدي إلى منع المؤمن له من مطالبة هذا الأخير بما هـو مسـتحق لـه فـي ذمتـه مـن تعـويض إلا فـي 
حدود الضرر الذي لم يشمله مبلـغ التـأمين بـالتعويض، لأنـه لـو أبـيح للمـؤمن لـه، الـذي حصـل علـى 

يعنــي ذلــك  ،ع علــى الغيــر المســئول بكــل مــا هــو مســتحق فــي ذمتــه مــن تعــويضالرجــو  ،مبلــغ التــأمين
همــا تعــويض التــأمين الــذي يلتــزم بــه المــؤمن  ،الســماح لــه بــالجمع بــين تعويضــين عــن ضــرر واحــد

 دبمقتضــى عقــد التــأمين، وتعــويض المســئولية التــي تقــع علــى الغيــر، وهــذا غيــر جــائز إكمــالاً للقواعــ
  .2ن الجمع بين تعويضين عن ضرر واحدية التي تحول دو العامة في المسئولية المدن

لأن المحضــور فيهــا  ،فتطبيــق أحكــام الرجــوع القــانوني لا يتعــارض مــع هــذه القواعــد العامــة
لــه الرجــوع علــى المســئول بالنســبة للضــرر للمــؤمن الجمــع بــين تعويضــين عــن ضــرر واحــد، فيكــون 

ني إلــى إلــزام الغيــر المســئول عــن الحــادث بــدفع الــذي لا يشــمله التــأمين، كمــا لا يــؤدي الحلــول القــانو 
إذ لا يجـوز للمـؤمن الرجـوع علـى الغيـر إلا فـي حـدود  ،التعويض مرتين مرة للمؤمن ومرة للمؤمن لـه

  .الجزء من الضرر المقابل لمبلغ التأمين
 ،أن تطبيــق أحكــام الحلــول القــانوني يحــول دون إفــلات الغيــر المســئول مــن مســئوليته :ثانيــاً 

دي إلى انتقال الحق في التعويض عن الجزء من الضـرر المقابـل لمبلـغ التـأمين إلـى المـؤمن لأنه يؤ 
لأنه متى كان المؤمن قـد سـاهم فـي جبـر الضـرر الـذي تسـبب فيـه  ،ا المبلغ للمؤمن لهذالذي دفع ه

                                                 
، عبـد الــرزاق الســنهوري؛ 470جـع ســابق، صأحمـد شــرف الــدين، أحكـام التــأمين فـي القــانون والقضــاء، مر : أنظـر فــي عـرض ذلــك 1

  .216؛ محمد كامل مرسي، مرجع سابق، ص1225ص، 828مرجع سابق، فقرة الوسيط، الجزء السابع، المجلد الثاني، 
إبراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، التـزام المـؤمن بـالتعويض ومـدى رجوعـه علـى المـؤمن لـه وعلـى الغيـر المسـئول : أنظر في عرض ذلك 2

 .15-14مرجع سابق، ص عن الضرر،
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فيجــب أن ينتقــل إليــه الحــق فــي الرجــوع علــى  ،الغيــر، وخفــض ديــن التعــويض فــي ذمــة هــذا الأخيــر
  . 1له المضرورمسئول في حدود القدر من التعويض الذي دفعه إلى المؤمن الغير ال

وهكذا بتطبيق أحكام الحلول القانوني يتحمـل الغيـر المسـئول عـن الحـادث مسـئوليته كاملـة، 
جــزء منــه يدفعــه للمضــرور وهــو المقابــل للجــزء مــن  ،فيــدفع التعــويض المناســب لجبــر الضــرر كــاملاً 

يدفعه للمؤمن في حـدود مبلـغ التـأمين الـذي  هوالجزء الباقي من ،التأمينالضرر الذي لم يغطيه مبلغ 
  .مضروردفعه للمؤمن له ال

  :التالية تغير أن الحلول القانوني رغم الأسانيد السابقة وجهت له الانتقادا
أن الحلــول القــانوني يتطلــب أن يكــون الــدين المــوفى بــه دينــاً واحــداً يلتــزم بــه أكثــر مــن  :أولاً 
  .ا ما يعبر عنه بوحدة الدينشخص، وهذ

مــن حســب هــذا الاتجــاه فــي وحــدة الــدين الــذي يلتــزم بــه يكفمعيــار تحقــق الحلــول القــانوني 
فـــإذا اتحـــد ديـــن المـــوفي وديـــن  ،المـــدينون المتعـــددون، ويقصـــد بوحـــدة الـــدين وحـــدة مصـــدره القـــانوني

ا اختلفــا مــن حيــث أمكــن الحلــول أمــا إذ ،المــدين الآخــر الــذي يرغــب فــي الرجــوع عليــه فــي المصــدر
  .المصدر امتنع الحلول

وهذا الشرط غير متوفر في التزام المؤمن والغيـر المسـئول عـن الضـرر، لأن التـزام المـؤمن 
ومصـدر التـزام المـؤمن هنـا هـو  ،يتحقق عند تحقق الخطر المؤمن منه ويتمثل في دفع مبلغ التـأمين
لـــذي غالبـــاً مـــا يكـــون العمـــل غيـــر عقـــد التـــأمين وهـــو مصـــدر مســـتقل عـــن مصـــدر التـــزام المســـئول ا

  .المشروع
ممـا يمتنـع معـه الحلـول  ،إذن هناك دينان كـل منهمـا مسـتقل عـن الآخـر فـي مصـدره وسـببه

  .2لمؤمن محل المؤمن له في مواجهة الغير المسئول عن الحادثلالقانوني 

                                                 
أحمــد شـــرف الــدين، الأســاس القــانوني لرجــوع المــؤمن علـــى الغيــر المســئول عــن الحــادث، مقــال ســـابق، : أنظــر فــي عــرض ذلــك 1

  .237ص
؛ محمــد إبــراهيم 291، صرســالته؛ كــامران الصــباغ، 19، مرجــع ســابق، صحمــود مرســيالعبــد العزيــز : أنظــر فــي عــرض ذلــك 2

سمير صادق توفيق عادي، حلول المؤمن محل المؤمن له في الرجوع على المسئول عن تحقق  ؛32-31دسوقي، مرجع سابق، ص
الخطـــر، رســـالة دكتـــوراه فـــي الحقـــوق، قســـم الدراســـات القانونيـــة معهـــد البحـــوث والدراســـات العربيـــة، المنظمـــة العربيـــة للتربيـــة والثقافـــة 

  .30، ص2002والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، سنة 
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الــدين مــع يشــترط فــي المــوفي الــذي يحــل محــل الــدائن حلــولاً قانونيــاً أن يكــون ملزمــاً ب :ثانيــاً 
والملزم بالدين مع المدين هو المدين المتضامن والمدين في ديـن  ،المدين أو يكون ملزماً بوفائه عنه

  .1أما الملتزم بالدين عن المدين هو الكفيل ،لا يقبل الانقسام
 ،وهذا الشرط لا يتحقق بالنسبة للمؤمن لأنه عندما يدفع مبلغ التأمين للمـؤمن لـه أو السـائق

لأنــه لــم يشــترك مــع المســئول فــي إحــداث الضــرر  ،زمــاً بالــدين مــع المســئول عــن الحــادثلا يكــون مل
وإنمــا باعتبــاره مؤمنــاً  ،الــذي أدى إلــى انعقــاد مســئوليته عنــه حتــى يســأل معــه بالتضــامن أو بالانقســام

  .للخطر الذي أصاب المؤمن له أي أنه وفى بدينه الشخصي الناشئ عن عقد التأمين
لأن  ،لمؤمن ليس ملزماً بوفاء الدين عن الغير المسئول عـن الحـادثومن جهة أخرى فإن ا

المــؤمن عنــدما يــدفع مبلــغ التــأمين للمــؤمن لــه المضــرور إنمــا هــو يــوفي دينــه الشخصــي الناشــئ عــن 
  .2عقد التأمين  لا دين غيره

ـــاني لأن وحـــدة المصـــدر لا تتحقـــق إلا فـــي حالـــة  والملاحـــظ أن الانتقـــاد الأول يســـتغرق الث
  .ام بالوفاء مع المدين أو الالتزام بالوفاء به عنهالالتز 

ليـــة، موتحـــت تـــأثير الضـــرورات الع ،غيـــر أن القضـــاء الفرنســـي تفاديـــاً للانتقـــادات الســـابقة
اضطر إلى اعتنـاق تفسـير موسـع للحلـول القـانوني، يـرى بمقتضـى هـذا التفسـير أن المقصـود بوحـدة 

  .الدين وليس وحدة مصدره القانوني وحدة محل ،الدين، معيار تطبيق الحلول القانوني
 ،1943يوليـو  14فـي حكـم أصـدرته فـي  ،وفي هذا الإطار قررت محكمة الـنقض الفرنسـية

مســتنداً  ،أن وجــود دينــين مختلفــين مــن حيــث المصــدر، لا يكــون عائقــاً نحــو تطبيــق الحلــول القــانوني
تـي تكـون قـد اتجهـت نحـو إحـلال في ذلك إلى مقتضيات العدالة وإلى الإرادة المشتركة للمتعاقـدين ال

المــؤمن محــل المــؤمن لــه الــدائن الــذي اســتوفى حقــه فــي رجوعــه علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث 
كما أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن القـول بـأن وفـاء المـؤمن بمبلـغ . والذي لم يف بالتزامه

                                                 
أحمــد شـــرف الــدين، الأســاس القــانوني لرجــوع المــؤمن علـــى الغيــر المســئول عــن الحــادث، مقــال ســـابق، : ظــر فــي عــرض ذلــكأن 1

  .244-243ص
شـرح القـانون المـدني الجديـد فـي العقـود  ؛ محمـد علـي عرفـة،207حسام الدين الأهواني، مرجـع سـابق، ص: أنظر في عرض ذلك 2

؛ فـايز أحمـد عبـد الرحمـان، الشـروط التعسـفية فـي وثـائق التـأمين، 505الته، ص؛ سعد واصـف، رسـ188مرجع سابق، ص ،الصغيرة
  .145؛ خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص132-313مرجع سابق، ص
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ول محـل المـؤمن لـه الـدائن الـذي التأمين يعد وفاء بدين عليه لا يكفي في حد ذاته لحرمانه من الحلـ
  .1عن الحادث المؤمن عليه استوفى حقه منه في رجوعه على الغير المسئول أصلاً 

ووفقاً لهذا التفسير القضائي الموسع للحلـول القـانوني، والـذي اعتبـر وحـدة الـدين يقصـد بهـا 
نوني عنـد وفائـه وحدة محله وليس وحدة مصدره، أصبح من الممكن استفادة المؤمن مـن الحلـول القـا

على الرغم من اختلاف مصدر التزامه عن مصدر التزام المسئول  ،بالتعويض للمؤمن له المضرور
  .عن الضرر

بـل يتعـين علـى القاضـي لتقريـر مـا إذا كـان  ،وأضافت المحكمـة أن الحلـول لا يطبـق تلقائيـاً 
مـع الاعتـداد  ،دة طرفيـهوإرا ،للمؤمن الحق فيه أم لا البحث في عقد التـأمين ذاتـه مـن حيـث شـروطه

بطبيعة التزام الموفي، وما إذا كـان مـديناً بـه بصـفة أصـلية بحيـث يكـون هـو المتحمـل النهـائي للـدين 
فـــلا يكـــون لـــه حـــق الرجـــوع، أو كـــان ذلـــك العـــبء النهـــائي يقـــع علـــى غيـــره، فيحـــق لـــه الرجـــوع علـــى 

  .2غيره
لتـــي جـــاءت بهـــا القضـــاء وخلاصـــة القـــول أن الحلـــول القـــانوني علـــى الـــرغم مـــن التبريـــرات ا

 ،الفرنســي لتوســيع مفهومــه، ليجيــز للمــؤمن اســتعماله فــي الرجــوع علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث
فمــا قــال بــه القضــاء مــن عــدم تطبيــق الحلــول  ،غيــر أنــه بقــي قاصــراً عــن الوصــول إلــى تلــك الغايــة
 ،تفاقيــاً ولــيس حلــولاً قانونيــاً يجعــل منــه حلــولاً ا ،القــانوني بصــفة تلقائيــة وتعليقــه علــى إرادة المتعاقــدين

   .فيتلقى الانتقادات الموجهة للحلول الاتفاقي
ومـــن جهـــة أخـــرى فـــإن التبريـــرات التـــي جـــاء بهـــا القضـــاء لا تصـــلح لمواجهـــة تخلـــف شـــرط 

المتمثــل فــي ضــرورة أن يكــون المــوفي ملزمــاً بالــدين مــع المــدين أو ملزمــاً بوفائــه  ،الحلــول القــانوني
بمبلــغ التــأمين للمــؤمن لــه يكــون نفــذ التزامــه الناشــئ عــن عقــد التــأمين مقابــل فــالمؤمن بوفائــه  ،عنــه

                                                 
1 JACQUES (M), la subrogation personnelle, thèse pour le doctorat en droit présentée et soutenue à 

faculté de droit, université de Paris, 1979, P183 et s. 

أن محكمة النقض الفرنسية تمشياً مع الاتجاه الموسع لمفهوم الحلول القانوني، طبقت هذا الحلول في حالة : وفي نفس المرجع أنظر
  .ي بعد أن كان مستبعداً بسبب عدم تحقق شرط وحدة مصدر الدينمالالتزام التضام

 هالتـي تعتبـر الغيـر المسـئول عـن الحـادث هـو المتحمـل النهـائي لعـبء التعـويض لأنـ ويبرر هذا الاتجاه القضائي بمقتضـيات العدالـة
بينما يقتصر دور المؤمن على ضمان حصـول المـؤمن لـه المضـرور علـى التعـويض، كمـا يتماشـى مـع الإرادة  ،المتسبب في إحداثه

  .ا يحول هذا الرجوعالمشتركة للمتعاقدين سواء تم التعبير عنها صراحة أو ضمناً إذا لم يوجد فيها م
  .21، مرجع سابق، صحمود عبد العزيز المرسي: أنظر في عرض ذلك 2
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ولم يقصد الوفـاء عـن الغيـر المسـئول عـن الحـادث، كمـا أنـه لـيس ملـزم  ،الأقساط التي حصل عليها
  .لم يساهم بفعله مع الغير في إحداث الضرر بالمؤمن له –وكلما سبق القول  –بوفائه معه لأنه 

رجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث يــتم بنــاءً علــى ق، فــإن وبنــاء علــى مــا ســب
وهذا مـا سـوف أتناولـه بالدراسـة  ،مدني جزائري 4فقرة  261نص خاص يجيز له ذلك حسب المادة 

  .في الفرع الموالي
  

  .لنص خاص في قانون التأمين الرجوع وفقاً : الفرع الرابع
قريــــر حلــــول المــــؤمن محــــل المــــؤمن لــــه اتجهــــت التشــــريعات فــــي العديــــد مــــن الــــدول إلــــى ت

  .بنص تشريعي خاص الحادثعن  المسئوللى الغير عالمضرور في رجوعه 
مــــن قــــانون  1فقــــرة  238: إذ نصــــت المــــادة ،وانضــــم المشــــرع الجزائــــري إلــــى هــــذا الاتجــــاه

   :التأمينات على ما يلي
فــي حــدود  فــي الحقــوق والــدعاوى تجــاه الغيــر المســئولين، ،يحــل المــؤمن محــل المــؤمن لــه"

ويجـــب أن يســـتفيد أولويـــاً المـــؤمن لـــه مـــن أيـــة دعـــوى رجـــوع حتـــى اســـتيفائه  ،التعـــويض المـــدفوع لـــه
  .التعويض الكلي حسب المسئوليات المترتبة

وفي حالة إذا ما تسبب المـؤمن لـه فـي اسـتحالة قيـام المـؤمن برفـع دعـوى رجـوع ضـد الغيـر 
  .تجاه المؤمن له المسئول، يمكن إعفاء المؤمن من الضمان أو جزء منه

ولا يجـــوز للمـــؤمن أن يمـــارس دعـــوى رجـــوع ضـــد الأقـــارب والأصـــهار المباشـــرين والعمـــال 
وبصــفة عامــة جميــع الأشــخاص الــذين يعيشــون عــادة معــه إلا إذا صــدر عــنهم  ،التــابعين للمــؤمن لــه
  ."فعل قصد الإضرار

مشــرع فــي نــص ولقــد أثيــر التســاؤل فــي الفقــه الفرنســي عــن علاقــة الحلــول الــذي جــاء بــه ال
وانقسـم الفقـه فـي  ،بالحلول الذي يمثل القواعـد العامـة فـي الحلـول القـانوني ،خاص في قانون التأمين

  :صدد تحديد هذه العلاقة إلى اتجاهين
فــإن الحلــول الــذي قــرره المشــرع بــنص خــاص للمــؤمن  1حســب هــذا الاتجــاه :الاتجــاه الأول

  .بيق للقواعد العامة في الحلول القانونيهو حلول مستقل وقائم بذاته، ولا يعتبر مجرد تط

                                                 
إبراهيم الدسـوقي أبـو الليـل، التـزام المـؤمن بـالتعويض ومـدى رجوعـه علـى المـؤمن لـه وعلـى الغيـر المسـئول : أنظر في عرض ذلك 1

  .49عن الضرر، مرجع سابق، ص
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القواعـد العامـة يتطلـب حسـب التفسـير  طبقـاً لحلـول القـانوني اويبرر هـذا الاتجـاه موقفـه بـأن 
التقليدي الضيق له أن يكون المدين الموفي ملزماً مع الغيـر المسـئول عـن الضـرر، أو ملـزم بالوفـاء 

  .ن حيث المصدر وليس فقط من حيث المحلبه عنه، الأمر الذي يتطلب وحدة الدين بينهما م
وهـــو عقـــد , ونظـــراً لعـــدم تحقـــق هـــذا الشـــرط فـــي جانـــب المـــؤمن لاخـــتلاف مصـــدر التزامـــه

فلا تطبق أحكام الحلول القانوني الـذي جـاءت , عن مصدر التزام الغير، وهو الفعل الضار, التأمين
جـوع بـالتطبيق لـنص خـاض يسـتند إلـى وإنما يكون هذا الر , به القواعد العامة في الحلول إثر الوفاء 

  .وهو يختلف عن الحلول القانوني المعروف في القانون المدني, رغبة المشرع
فـإن الحلـول الـذي قـرره المشـرع  بـنص خـاص للمـؤمن  1حسب هـذا الاتجـاه :الاتجاه الثاني

قـانوني ليس سوى تطبيق للقواعد العامة فـي الحلـول ال, عند رجوعه على الغير المسئول عن الضرر
  .إثر الوفاء

والـذي , وينطلق هذا الاتجاه للوصول إلى هذه النتيجة من المفهوم الموسـع للحلـول القـانوني
وإنمــا يمتــد ليشـــمل , لا يقتصــر علــى الحالــة التــي يكــون فيهــا المــوفي ملــزم مــع غيــره بمصــدر واحــد
مسـئول عـن الحـادث الحالة التي يكون فيها مصدر التزام الموفي مختلف عـن مصـدر التـزام الغيـر ال

  .طالما كان الدين واحد من حيث محله
ولمــا كــان هــذا يتحقــق فــي حالــة رجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث بمــا دفعــه 

فهـو لا يخـرج , وإن تـم بـنص خـاص, فإن رجوعه فـي هـذه الحالـة ،من تعويض للمؤمن له المضرور
  .وني إثر الوفاءعن كونه مجرد تطبيق للقواعد العامة في الحلول القان

من قـانون  38أن الحلول الذي قرره المشرع الجزائري بنص خاص في المادة  يمكن القولو 
مــن القــانون المــدني التــي بينــت حــالات الحلــول القــانوني  261: التأمينــات جــاء اســتناداً لــنص المــادة

  .لموفي حق الحلوللوالتي من بينها حالة وجود نص خاص يقرر 
مشــرع المــؤمن المــوفي بــدين الغيــر الالحلــول الــذي خــص بــه  حــق أن مــن الملاحــظ كــذلك،و 

فهـو تطبيـق , المسئول عن الحادث، وإن كـان عبـارة عـن تطبيـق للقواعـد العامـة فـي الحلـول القـانوني
ــ, لهــذا الحلــولولــيس تطبيــق مباشــر , خــاص مقصــور  وفهــ, مجالــه الخــاص ومــداه المحــدد لأولإذ ل

                                                 
الليـل، التـزام المـؤمن بـالتعويض ومـدى رجوعـه علـى المـؤمن لـه وعلـى الغيـر المسـئول إبراهيم الدسـوقي أبـو : أنظر في عرض ذلك 1

  .50عن الضرر، مرجع سابق، ص
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كمــا أنــه لا يجــوز إعمالــه للرجــوع , 1لتــأمين علــى الأشــخاصعلــى التــأمين مــن الأضــرار ولا يشــمل ا
  .على أشخاص حددهم المشرع وهم الأقارب والأصهار المباشرين والعمال التابعين للمؤمن له

ولـــيس تطبيـــق  ،ويترتـــب علـــى اعتبـــار هـــذا الحلـــول الأخيـــر تطبيـــق خـــاص للقواعـــد العامـــة
ل باعتبـاره يواجـه حالـة معينـة مـن حـالات مباشر لها، أن النص الذي قرره هو وحـده الواجـب الإعمـا

  .وهي تخص وفاء المؤمن بدين الغير المسئول عن الحادث, الوفاء بدين الغير
وبهذا نصل في الأخير إلى القول بأن رجوع المؤمن علـى الغيـر المسـئول عـن الحـادث بمـا 

لا يتطلـــب و , يجــد أساســـه فــي هـــذا التطبيــق الخــاص للحلـــول القــانوني, وفــاه مــن تعـــويض للمضــرور
كمــا لا يحـق للمـؤمن الرجـوع علـى الغيــر , لإعمـال هـذا الرجـوع وجـود شــرط اتفـاقي فـي وثيقـة التـأمين

 261:التــي تقررهــا المــادة ،المســئول عــن الحــادث بــالتطبيق المباشــر للقواعــد العامــة للحلــول القــانوني
: اءت بـه المـادةمـدني جزائـري، بـل يـتم ذلـك فقـط بـالتطبيق الخـاص لهـذه القواعـد حسـب مـا جـ1فقرة 
رجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن لوالتــي تعتبــر الأســاس القــانوني , مــن قــانون التأمينــات 38

خاصة وأن قانون التأمين الإلزامي على السيارات جاء خالياً مـن نـص يقـرر للمـؤمن الحـق , الحادث
  .في الرجوع على الغير المسئول عن الحادث

  .لواردة عليهقيود امجال الرجوع وال: المطلب الثاني
نظم المشرع الجزائري رجوع المؤمن علـى الغيـر المسـئول عـن الضـرر فـي قـانون التأمينـات 

مـن  61: إذ حظره بالنسـبة لتأمينـات الأشـخاص بموجـب المـادة ،محددا مجال هذا الرجوع ،الجزائري
س القــانون، كمــا أن مــن نفــ 38: قــانون التأمينــات، وأجــازه بالنســبة لتأمينــات الأضــرار بموجــب المــادة

التحليل الدقيق للنص الأخير ولنصوص قانون التأمين الإلزامي على السـيارات يوسـع مجـال الرجـوع 
  .)الفرع الأول(ليشمل دعوى المضرور المؤمن له وغير المؤمن له

من قانون التأمين بقيود علـى مبـدأ الرجـوع تتمثـل  38: كما جاء المشرع الجزائري في المادة
قـــدار الرجـــوع، واســـتثناء بعـــض الأشـــخاص مـــن نطـــاق الرجـــوع، كمـــا قيـــده أيضـــاً بحـــق فـــي تحديـــد م

الفـرع (الأولوية للمضـرور فـي حالـة تزاحمـه مـع مؤمنـه فـي الرجـوع علـى الغيـر المسـئول عـن الضـرر
  .)الثاني

  

                                                 
من قـانون التأمينـات المـؤمن مـن الرجـوع علـى الغيـر المسـئول عـن الحـادث فـي تأمينـات الأشـخاص وجـاء نصـها  61: تمنع المادة 1

  .رجوع ضد الغير المسئولين عن الحادثلا يحق للمؤمن بأي حال القيام بدعوى : "كما يلي
  ".يمكن جمع التعويض الذي يتوجب على الغير المسئول دفعه للمؤمن له أو لذوي حقوقه مع المبالغ المكتتبة في تأمين الأشخاص
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  .مجال رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث: الفرع الأول
لمسـئول عـن الضـرر بكونـه غيـر جـائز فـي التـأمين يتحدد مجال رجوع المؤمن على الغيـر ا

، كمـا أنـه لا )ثـانيال بنـدال(، بل يقتصـر فقـط علـى التـأمين مـن الأضـرار)الأول بندال(على الأشخاص
يقتصر على دعوى المضرور المؤمن له، بل يتسع ليشـمل كـذلك دعـوى المضـرور غيـر المـؤمن لـه 

  .)ثالثال بندال(سياراتعندما يكون مستفيداً من التأمين الإلزامي على ال
  .لى الغير في التأمين على الأشخاصر الرجوع عحظ: البند الأول

  .المقصود بتأمين الأشخاص: أولاً 

ويهـدف تأمينـه مـن , تـأمين الـذي يتعلـق بشـخص الإنسـاناليقصد بالتـأمين علـى الأشـخاص 
  .1عملأو الصحية وقدرته على ال ةالأخطار التي تهدده في حياته، أو سلامته البدني

وبهــذا فــإن الأخطــار التــي يمكــن تغطيتهــا فــي تأمينــات الأشــخاص والتــي يمكــن أن تحصــل 
تـأمين علـى السـيارات الوالتي ذكرها كل من قانون التأمينات وقانون إلزامية  ،نتيجة حوادث السيارات

  :هي الأضرار الجسمانية التي تلحق المؤمن له، وتتمثل فيما يلي
  .الوفاة إثر حادث مرور -
 .العجز الدائم الجزئي أو الكلي إثر حادث مرور -

 .العجز المؤقت عن العمل إثر حادث مرور -

 . 2تعويض المصاريف الطبية والصيدلانية الناتجة عن الحوادث السابقة -

 .تعويض الضرر الجمالي و ضرر التألم -

والأضـرار , أما الأضرار المادية التي تصيب المؤمن له فهي تدخل ضمن تأمينـات الأشـياء
التي تصيب الغير سواء في أجسامهم أو في أموالهم وتنعقد مسئولية المـؤمن لـه عنهـا فهـي تأمينـات 

وبهــــذا يكــــون , وهــــذه الأضــــرار كلهــــا يغطيهــــا التــــأمين الإلزامــــي علــــى الســــيارات, المســــئولية المدنيــــة
هـدد المـؤمن المقصود بتأمينـات الأشـخاص فـي إطـار حـوادث السـيارات التـأمين مـن الأخطـار التـي ت

  .له أو السائق في جسمه أو حوادث المرور الجسمانية التي تصيبهما
  .ر الرجوع في تأمينات الأشخاصحظمبررات : ثانياً 

                                                 
  .54مرجع سابق، ص ،شرح القانون المدني الجديد في العقود الصغيرة محمد علي عرفة، 1
تـأمين مـن الأضـرار ومـع ذلـك فـإن عمليـة التـأمين بكاملهـا تخضـع لأحكـام  -فـي هـذا الشـق وحـده-ن وفي هـذه الحالـة يعتبـر التـأمي 2

 .125جلال محمد إبراهيم، التأمين، مرجع سابق، ص: التأمين من الأشخاص نظراً للطابع الثانوي لهذا الشق؛ أنظر في شرح ذلك
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من قانون التأمينات والتي جاءت في الفصل المتعلـق  61:نص المشرع الجزائري في المادة
  :بتأمينات الأشخاص على ما يلي

  .م بدعوى رجوع ضد الغير المسئولين عن الحادثلا يحق للمؤمن، بأي حال، القيا"
يمكــن جمــع التعــويض الــذي يتوجــب علــى الغيــر المســئول دفعــه للمــؤمن لــه أو لــذوي حقوقــه 

  ".مع المبالغ المكتسبة في تأمين الأشخاص
ر رجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن حظــمــن صــياغة هــذه المــادة يتبــين أن المشــرع 

ر بــأن الخطــر المــؤمن منــه فــي تــأمين الأشــخاص لا يتعلــق بالذمــة حظــويبــرر الفقــه هــذا ال, الحــادث
فــإن هــذا النــوع مــن , وإنمــا يتعلــق بشخصــه مــن حيــث حياتــه أو وفاتــه أو ســلامته ،الماليــة للإنســان

التــأمين ليســت لــه الصــفة التعويضــية، ذاك أن مبلــغ التــأمين الــذي يحصــل عليــه المــؤمن لــه يتحــدد 
 ضرر كون الخطر المؤمن منـه المتمثـل فـي وفـاة الشـخص أو سـلامتهبعيداً عن اعتبارات متعلقة بال
  .1ليس مقوم بمال ولا يقدر بثمن

فإنـه يعـد , )الوفاة والإصابات(لتأمين على الأشخاص عن اتعويضية الصفة نظرا لغياب الو 
عمـــل مـــن أعمـــال التبصـــر المحـــض والاحتيـــاط للمســـتقبل، فمبلـــغ التـــأمين لا يكفـــل تعـــويض الضـــرر 

  .2فقد المؤمن له بل مجرد التخفيف من وطئته الناشئ عن
ويترتب على انعدام الصـفة التعويضـية لتـأمين الأشـخاص جـواز جمـع المـؤمن لـه بـين مبلـغ 

ولا يعد هـذا إخـلال بالمبـدأ الـذي , التأمين ومبلغ التعويض المستحق قبل الغير المسئول عن الحادث
ر هــو أن تكــون حظــمنــاط هــذا ال لأن, ر أن يعــوض الشــخص مــرتين عــن نفــس الضــررحظــيقضــي ب

أما في تأمينات الأشخاص فالأمر يختلف لانتفاء صفة التعـويض عـن , لهذه المبالغ صفة التعويض
  .3مبلغ التأمين

                                                 
؛ أحمـد عبـد التـواب محمـد 07، ص1986امعي، الطبعـة الأولـى، السيد عبـد المطلـب عبـده، التـأمين علـى الحيـاة، دار الكتـاب الجـ 1

؛ جـلال محمـد إبـراهيم، 125، ص1995بهجت، دروس في المبادئ العامة لعقد التأمين البري، دار النهضة العربية، القاهرة، طبعـة 
العقــود المدنيـــة ؛ خمــيس خضــير، 200؛ حســام الــدين الأهــواني، مرجــع ســـابق، ص524التــأمين، دراســة مقارنــة، مرجــع ســـابق، ص

 .497، ص1979الكبيرة، البيع والتأمين والإيجار، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، 

شـرح القـانون المـدني الجديـد فـي العقـود  ؛ محمد علـي عرفـة،655عز الدين الديناصوري، عبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 2
 .54مرجع سابق، ص ،الصغيرة

  :من قانون التأمين الجزائري على ما يلي 2فقرة  61: تنص المادة 3
بــــة فــــي تــــأمين تيمكـــن جمــــع التعــــويض الــــذي يتوجــــب علــــى الغيـــر المســــئول دفعــــه للمــــؤمن لــــه أو لــــذوي حقوقـــه مــــع المبــــالغ المكت" 

  ".الأشخاص
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وطالما أجاز المشرع للمـؤمن لـه المضـرور فـي تـأمين الأشـخاص الرجـوع نفسـه علـى الغيـر 
امتنــع  , مبلغــي التــأمين والتعــويضأي أجــاز لــه الجمــع بــين , المســئول بتعــويض الضــرر الــذي لحقــه

لأن خــلاف ذلــك يعنــي التــزام المســئول بــدفع التعــويض , علــى المــؤمن الرجــوع علــى الغيــر المســئول
  .1مرة للمؤمن له المضرور ومرة للمؤمن وهذا لا يجوز: مرتين

ويــرى الــبعض أن القواعــد التــي تمنــع رجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث فــي 
لا يجوز الاتفاق على ما يخالفها سـواء عـن , الأشخاص هي قواعد تتعلق بالنظام العام التأمين على

لأن المشــرع يريــد أن يمنــع رجــوع المــؤمن علــى , طريــق الحلــول الإتفــاقي أو عــن طريــق حوالــة الحــق
المسئول بأية وسـيلة مـن الوسـائل، فـلا يجـوز الاتفـاق فـي وثيقـة التـأمين علـى أن يحـل المـؤمن محـل 

له في الرجوع على المسئول، ولا بعد وقوع الحـادث المـؤمن منـه، إذ لا يجـوز للمـؤمن لـه أن المؤمن 
, فـإذا كـان الحلـول الإتفـاقي محظـوراً , بدلا منه ايتنازل عن دعواه قبل المسئول للمؤمن بحيث يباشره
  .2فإن النزول عن الدعوى للمؤمن يكون محظوراً أيضاً 

لإلزامــي علــى الســيارات، أن المشــرع أجــاز للدولــة أو والملاحــظ بعــد تفحــص قــانون التــأمين ا
الولايـة أو البلديـة وكـل هيئـة عموميـة تسـدد تعويضــات لأعوانهـا الـذين كـانوا ضـحية حـادث جســماني 

  .3لمرور السيارات، أن تحل محل هؤلاء الأعوان في حقوقهم في حدود المبالغ التي تدفع لهم
لســـيارات أعفـــى الدولـــة مـــن الالتـــزام بالتـــأمين، مـــع العلـــم أن قـــانون التـــأمين الإلزامـــي علـــى ا

، ورغـم ذلـك فـإن 4وحملها التزامات المـؤمن بالنسـبة للمركبـات التـي تملكهـا أو الموجـودة فـي حراسـتها
المشــرع أجــاز الرجــوع علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث للدولــة أو البلديــة فــي الحــالات الســابقة ولــم 

لمــؤمن علــى الســيارات، ممــا يعنــي أنــه علــى المــؤمن أن يــأتي بــنص مماثــل يجيــز مثــل هــذا الرجــوع ل

                                                                                                                                                                  

دســوقي، إبــراهيم مــد ؛ مح80، ص1983، دراســات ووثــائق التــأمين، مؤسســة الثقافــة الجامعيــة، برهــام عطــا االله: وفــي نفــس المعنــى
 .25مرجع سابق، ص

؛ 22ص رسـالته،؛ كـامران حسـن محمـد الصـباغ، 491أحمد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين فـي القـانون والقضـاء، مرجـع سـابق، ص 1
 .188، ص1970محمد طلبه عويضه وكامل عباس الحلواني، أصول التأمين، دار النهضة العربية، القاهرة، 

؛ جمال الدين مكناس، التأمين، عقد التأمين، منشورات جامعـة 887أمين، دراسة مقارنة، مرجع سابق، صجلال محمد إبراهيم، الت 2
؛ حســــام الــــدين الأهــــواني، مرجــــع ســــابق، 22الصــــباغ، مرجــــع ســــابق، صمحمــــد محمــــد مران ا؛ كــــ104، ص1996دمشــــق، طبعــــة 

 مرجـع سـابق،؛ سعيد جبـر، 242سابق، ص ؛ عبد القادر العطير، مرجع31، مرجع سابق، صحمود ؛ عبد العزيز المرسي204ص
  .34ص

 .سالف الذكر 15-74المعدل والمتمم للأمر رقم  31- 88من القانون رقم  12: تنظر المادة 3

  .سالف الذكر 15-74من الأمر رقم  2: تنظر المادة 4
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يتقيد بالقواعد العامة الواردة في قانون التأمينات والتي لا تجيز للمؤمن الرجـوع علـى الغيـر المسـئول 
  .عن الحادث في تأمينات الأشخاص

  .الغير المسئول في تأمين الأضرار جواز الرجوع على: البند الثاني

ثـم أليهـا بدراسـة مـدى , أبدأ بتحديد المقصود بتأمينات الأضرار لدراسة هذا الموضوع سوف
جـــواز الرجـــوع علـــى الغيـــر المســـئول عـــن الحـــادث فـــي كـــل مـــن التـــأمين علـــى الأشـــياء والتـــأمين مـــن  

  :وهذا كما يلي, نوعين رئيسيين للتأمين عن الأضرار االمسؤولية باعتبارهم
  . المقصود بتأمين الأضرار: أولاً 

 ،1لنــوع مــن التــأمين أحيانــاً التــأمين علــى المصــالح أو التــأمين التعويضــييطلــق علــى هــذا ا
ويهدف إلى تعويض المؤمن له عن الضرر الذي قد يلحقه في ذمته المالية من جراء تحقـق الخطـر 

  .2المؤمن منه
  :ويتميز التأمين من الأضرار بالخصائص التالية

وذلــك , رر الــذي يتحقــق فعــلاارتبــاط حجــم التعــويض المســتحق للمــؤمن لــه بقيمــة الضــ -1
  . نتيجة لكونه عقداً تعويضيا

عــدم جــواز جمــع المــؤمن لــه بــين عــوض التــأمين ودعــوى المســئولية قبــل المســئول عــن  -2
 . الحادث المؤمن منه

 . جواز رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الحادث -3

 . طرعدم جواز إبرام عدة عقود تأمين من نفس النوع وعلى نفس الخ -4

 : وينقسم تأمين الأضرار إلى نوعين رئيسيين هما

يهــدف هــذا النــوع مــن التــأمين تعــويض المــؤمن لــه عــن الأضــرار : التــأمين علــى الأشــياء -أ
المادية التي تلحق بذمته المالية نتيجة هلاك أو تلـف الشـيء المـؤمن عليـه مثـل التـأمين علـى سـيارة 

  .من خطر الحريق أو السرقة أو غيرها
يهـدف إلـى التعـويض عـن الأضـرار التـي تلحـق بالذمـة الماليـة : تأمين مـن المسـؤوليةال -ب

وبهــذا فــإن التــأمين , الأخيــر عليــه بــالتعويضهــذا للمــؤمن لــه إذا انعقــدت مســئوليته قبــل الغيــر ورجــع 

                                                 
 .24حسام الدين الأهواني، مرجع سابق، ص 1

 .108جلال محمد إبراهيم، التأمين، مرجع سابق، ص 2
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علــى خــلاف الحــال  ،مـن المســؤولية يضــمن حــالات تزايــد العناصــر الســلبية للذمـة الماليــة للمــؤمن لــه
 .1طي حالات تضاءل العناصر الإيجابية للذمة الماليةغللتأمين من الأشياء الذي يبالنسبة 

فيتفق التأمين على الأشياء مـع التـأمين مـن المسـؤولية فـي أن كلاهمـا يتعلـق بخسـارة تلحـق 
ويختلفان فـي كـون المسـئولية المـؤمن منهـا فـي عقـود التـأمين مـن المسـؤولية ليسـت , بذمة المؤمن له

  .  2د من إبرامها ضمان المؤمن له من رجوع الغير عليه بالتعويضفالقص, شيئاً 
  .الرجوع في التأمين على الأشياء: ثانياً 

  :من قانون التأمينات الجزائري على ما يلي 1فقرة  38: تنص المادة
فــي حــدود , فــي الحقــوق والــدعاوى تجــاه الغيــر المســئولين, يحــل المــؤمن محــل المــؤمن لــه"

ويجــــب أن يســــتفيد أوليــــا المــــؤمن لــــه مــــن أيــــة دعــــوى رجــــوع حتــــى اســــتفائه  ,التعــــويض المــــدفوع لــــه
  ".التعويض الكلي حسب المسئوليات المترتبة

جـاء هـذا الـنص فــي الفصـل المتعلـق بتــأمين الأضـرار، وبالتـالي فــإن مجـال إعمالـه يقتصــر 
جــوز للمــؤمن علــى هــذا النــوع مــن التــأمين، وباعتبــار التــأمين علــى الأشــياء مــن تأمينــات الأضــرار في

  .استعمال الرجوع على المسئول عن الحادث في هذا القسم من تأمين الأضرار
المتمثــل فــي تلــف أو هــلاك أو ســرقة , والفــرض فــي تــأمين الأشــياء أن الخطــر المــؤمن منــه

فهنــا ينشــأ , حقــق بفعــل الغيــرتقــد ت, خطــار التــي تمــس بالســيارة المــؤمن عليهــاالســيارة وغيرهــا مــن الأ
ـــى التعـــويض للمـــؤمن لـــه حـــق ـــغ , الحصـــول عل إمـــا مـــن المـــؤمن، ويكـــون التعـــويض عبـــارة عـــن مبل

 ةفيــدفع مبلــغ التعــويض وفقــاً لقواعــد المســئولي, وإمــا مــن الغيــر المســئول عــن تحقــق الخطــر, التــأمين
  .المدنية

ولمعرفــة مــا إذا كــان يجــوز للمــؤمن الرجــوع علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث المــؤمن منــه 
البحـث مــا إذا كـان يحـق للمـؤمن لــه الجمـع بـين مبلـغ التــأمين  بتـأمين أم لا يجـفـي هـذا النـوع مــن ال

  . ومبلغ التعويض
مــن قــانون التــامين الجزائــري والتــي جــاءت فــي الفصــل المتعلــق  1فقــرة  30: تــنص المــادة

  :بتأمين الأضرار على ما يلي

                                                 
1 PICARD et BESSON, le contrat d'assurance, Tome1, op. cit., N°19, P31. 

 .44مرجع سابق، صالتأمين، عبد المنعم البدراوي،  2
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الحـق , قـديخول تأمين الأموال للمـؤمن لـه، فـي حالـة وقـوع  حـادث منصـوص عليـه فـي الع"
ولا يمكــن أن يزيــد هــذا التعــويض علــى مقــدار اســتبدال , فــي التعــويض حســب شــروط عقــد التــأمين 

  ".المال المؤمن عليه وقت وقوع الحادث
ـــنص المـــادة ـــة التـــأمين علـــى  15- 74مـــن الأمـــر رقـــم  21: وتؤكـــد هـــذا ال المتعلـــق بإلزامي

  :ليوالذي جاء فيه ما ي, السيارات وبنظام التعويض على الأضرار
لا يجــوز تســديد أي ضــرر مــادي  مســبب لمركبــة إذا لــم تكــن المركبــة المتضــررة موضــوع "

  ".خبرة مسبقة
ولقــد جــاء المشــرع الجزائــري بهــذا الــنص الأخيــر حرصــاً منــه علــى التقــدير الحقيقــي للضــرر 

بحيــث يتناسـب مقـدار مبلــغ التعـويض تمامــاً مـع الضــرر  ،المـادي الـذي يلحــق السـيارة المــؤمن عليهـا
  .للاحق بهاا

  :من قانون التأمينات الجزائري ما يلي 01فقرة  33: وأضافت المادة
  .1"تأمين واحد من نفس النوع وعلى نفس الخطرسوى اب تلا يحق لأي مؤمن اكت"

نجـــد أن المشـــرع قـــد أصـــبغ علـــى تـــأمين الأشـــياء , بنـــاءً علـــى النصـــوص القانونيـــة الســـابقة
هـدف لتعـويض المـؤمن لـه يلأن هـذا التـأمين , 2قـه عمومـاً الصفة التعويضية، وهو مـا أجمـع عليـه الف

وبالتـالي لا يلـزم , عن الخسائر والأضرار الفعلية التي لحقت به من جراء تحقق الخطـر المـؤمن منـه
المؤمن بـدفع مبلـغ أكبـر مـن قيمـة الضـرر بـل فقـط مبلـغ يعـادل الضـرر الـذي لحـق بـالمؤمن لـه ولـو 

مـن المشـرع علـى حسـن تطبيـق المبـدأ التعويضـي فـي تأمينـات ، وحرصـاً 3كان أقل من مبلـغ التـأمين
نــص , ولعــدم تجــاوز مبلــغ التعــويض الــذي يمنحــه للمــؤمن لــه, الأشــياء خاصــة فيمــا يتعلــق بالســيارات

في قانون التأمين الإلزامي على السيارات على عدم جواز تسديد أي ضـرر مـادي مسـبب لسـيارة إذا 

                                                 
كمـا أن إضـافة هـذه الكلمـة يتماشـى مـع : لم تكتب سـهواً فـي هـذا الـنص وهـي موجـودة فـي الـنص الفرنسـي) سوى(يلاحظ أن كلمة  1

  .ب مع صيانة الفقرة الثانية من نفس المادةسضي الذي يسود هذا النوع من التأمين، وكذا يتنامقصد المشرع، والمبدأ التعوي
؛ ســلامة عبــد االله، 24؛ حســام الــدين الأهــواني، مرجــع ســابق، ص73، دراســات ووثــائق التــأمين، مرجــع ســابق، صبرهــام عطــا االله 2

؛ عبــد الــودود 176، ص1976القــاهرة، الطبعــة الخامســة، ســنة  ميــة والعمليــة، دار النهضــة العربيــة،لالخطــر والتــأمين، الأصــول الع
؛ 39، صرســالتهالصــباغ، حســن ؛ كــامران محمــد 26، ص1978يحــي، دروس فــي العقــود المســماة، دار النهضــة العربيــة، القــاهرة، 

البحــري،  ؛ ســميحة القلبــوبي، القــانون499؛ أحمــد شــرف الــدين، أحكــام التــأمين، مرجــع ســابق، ص35ســعيد جبــر، مرجــع ســابق، ص
 .275، ص1987دار النهضة العربية، القاهرة، 

 .375محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 3
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ـــم تكـــن هـــذه الســـيارة موضـــوع خبـــرة مســـبق ـــد ل ـــرة لتحدي ـــب خب ة، لأن الســـيارة بتركيباتهـــا المعقـــدة تتطل
  .مركباتها التي أصابها الهلاك أو التلف وتحديد القيمة الكلية للضرر

والهـدف مــن التــأمين علــى الســيارات أو الأشــياء عمومــاً إعــادة المــؤمن لــه إلــى نفــس المركــز 
ويسـمى مبلـغ , تـأمين التعـويض لـذلك فهـو يسـمى أحيانـاً  .1المالي الذي كان عليه عند تحقـق الخطـر

فـإن التعـويض لا , ، وبناءً عليه في حالة هلاك السيارة المؤمنـة2التأمين الذي يدفعه المؤمن تعويضاً 
مـن قـانون  30إذ نـص المشـرع الجزائـري  فـي المـادة  ،يمكن أن يزيد عن قيمة السيارة وقت الحـادث

ــى أن التعــويض لا يمكــن أن يزيــد علــى مقــدار ا ســتبدال المــال المــؤمن عليــه وقــت وقــوع التــأمين عل
  .الحادث

 ،وإنمــا هــو عنصــر مــن عناصــر تقــديره, فالضــرر لــيس فقــط شــرط لاســتحقاق مبلــغ التــأمين
وتطبيقــاً لهــذين العنصــرين، لا , التــأمين الــوارد فــي الوثيقــة مبلــغيضــاف إليــه عنصــر أخــر يتمثــل فــي 

قيمـة مبلـغ التـأمين : ة إلا بأقـل القيمتـينالمؤمن في حالة إصـابة سـيارة المـؤمن لـه بأضـرار ماديـ ميلز 
وقيمــــة الضــــرر الحقيقــــي اللاحــــق بالســــيارة علــــى أســــاس قيمتهــــا وقــــت , المحــــدد فــــي وثيقــــة التــــأمين

  .3الحادث
مـن نفـس  واحـد تـأمين إلا لـه المـؤمن اكتتـاب جـواز عـدم كـذلك التعويضـي المبدأ على ويترتب

هــذا  وإذا كـان, ر ملائمـةثــيصـح إلا العقـد الأكوفـي حالـة تعــدد العقـود لا , 4النـوع وعلـى نفـس الخطــر
  .5يتمم بوثائق التأمين الأخرى في حدود قيمة المال المؤمن عليه ،التأمين الأخير غير كافي

تقوم علـى اعتبـارين   ،التي يتميز بها التأمين على الأشياء ةويرى الفقه أن الصفة التعويضي
, منـــه نالخطـــر المـــؤم عتعمـــد المـــؤمن لـــه إيقـــا الخشـــية مـــن: همـــا, أساســـيين يتصـــلان بالنظـــام العـــام

  .1أمين من عقود المقامرة أو الرهانوالخشية من قيام المؤمن له بالمضاربة بحيث يصبح عقد الت

                                                 
 .39كامران الصباغ، رسالته، ص 1

مرجع  ،قود الصغيرةشرح القانون المدني الجديد في الع ؛ محمد علي عرفة،29مرجع سابق، صالتأمين، عبد المنعم البدراوي،  2
  .50سابق، ص

عبــد االله، عبــد الــرحيم ؛ فتحــي 179-176؛ عبــد القــادر العطيــر، مرجــع ســابق، ص83حســام الــدين الأهــواني، مرجــع ســابق، ص 3
، دروس فـي العقـود المسـماة؛ عبـد الـودود يحـي، 168؛ نزيه محمد الصادق المهدي، مرجـع سـابق، ص160-158مرجع سابق، ص
؛ ســعد واصــف، 55مرجــع ســابق، ص ،شــرح القــانون المــدني الجديــد فــي العقــود الصــغيرة د علــي عرفــة،؛ محمــ58مرجــع ســابق، ص

  .489رسالته، ص
 .من قانون التأمينات الجزائري 1فقرة  33: المادة تنظر 4

  .من قانون التأمينات الجزائري 2فقرة  33: تنظر المادة 5
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للمــؤمن لــه أن يجمــع بــين مبلغــي التــأمين  زيــرى غالبيــة الفقــه أنــه لا يجــو , وعلــى ضــوء ذلــك
رة مـــن المـــؤمن وأخـــرى مـــن الغيـــر مـــ ،ضـــرر مـــرتين والتعـــويض ولا تقاضـــى مقـــدار مـــا لحـــق بـــه مـــن

  .2المسئول عن الحادث
فإذا رجع المؤمن له على مؤمنه، فلا يجوز له بعد ذلك أن يرجع علـى الغيـر المسـئول عـن 

يجوز للمؤمن لـه فقط الضرر إلا في حالة عدم كفاية مبلغ التأمين لتغطية الضرر، ففي هذه الحالة 
  .3ود قيمة الضرر الذي لم يغطيه التأمينالرجوع على الغير المسئول عن الحادث في حد

ويـرى الـبعض أن منـع المـؤمن لـه فـي التــأمين علـى الأشـياء مـن الجمـع بـين مبلغـي التــأمين 
ن المـــؤمن لـــه مـــن شـــأنه أن يـــؤدى إلـــى إفـــلات المســـئول مـــن مســـؤوليته عـــن الحـــادث لأ ،والتعـــويض

عــن طريــق مــنح المــؤمن الحــق فــي  غالبــاً مــا يطالــب أولاً المــؤمن، ولا يمكــن تفــادي هــذه النتيجــة إلا
فيحـل محـل المـؤمن لـه فـي الحقـوق والـدعاوى تجـاه الغيـر  ،الرجوع عـن الغيـر المسـئول عـن الحـادث

  . 4المسئولين عن الحادث الذي أصاب سيارة المؤمن له في حدود التعويض المدفوع له
ــــأمين  ــــغ الت ــــه بــــين مبل ــــغ ولقــــد أوجــــد المشــــرع هــــذا الرجــــوع، حتــــى لا يجمــــع المــــؤمن ل ومبل

إذ يؤدي إلى تحايـل المـؤمن  ،فيصبح التأمين وسيلة لإثراء المؤمن له بسبب غير مشروع ،التعويض
فـي إلحــاق الضــرر بســيارته، ومـن جهــة أخــرى فــإن إعطـاء المــؤمن الحــق فــي  رلـه حتــى يتــدخل الغيــ

وبالتـــالي فهـــو يحقـــق الـــردع للمســـئول عـــن  ،هـــذا الرجـــوع يـــؤدي إلـــى عـــدم إفـــلات الغيـــر مـــن الجـــزاء
  .5الحادث

                                                                                                                                                                  
 .167، صمقال سابقضية في تأمين الأضرار، أبو زيد عبد الباقي، الصفة التعوي: أنظر في عرض ذلك 1

2 PICARD et BESSON, le contrat d'assurance, op. cit., 499-500.                                                      

مران ؛ كـــا36؛ ســـعيد جبـــر، مرجـــع ســـابق، ص79-75، التـــأمين مـــن الوجهـــة القانونيـــة والشـــرعية، مرجـــع ســـابق، صبرهـــام عطـــا االله
؛ أحمد شـرف الـدين، أحكـام التـأمين، مرجـع سـابق، 26-24دسوقي، مرجع سابق، صإبراهيم ؛ محمد 75-41ص رسالته،الصباغ، 

  .26مرجع سابق، ص ،دروس في العقود المسماة ؛ عبد الودود يحي،487-486ص
 .35، مرجع سابق، صحمود عبد العزيز المرسي 3

؛ محمـود جمـال الـدين 167الصـفة التعويضـية فـي تـأمين الأضـرار، مقـال سـابق، ص أبـو زيـد عبـد البـاقي،: أنظر في عـرض ذلـك 4
 .375زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص

وينتقد البعض إقرار المشـرعين لرجـوع المـؤمن علـى الغيـر المسـئول عـن الحـادث، بقولـه أن هـذا الرجـوع يعطـي للمـؤمنين مزيـة بـلا  5
حهم إثراء بلا سبب يبرره، لأنه يسمح لهم بالحصول من الغير على المبالغ التي دفعوها للمؤمن لهم بالإضافة إلى أقساط مقابل ويمن

جـلال محمــد إبــراهيم، : أنظــر(التـأمين التــي حصـلوا عليهــا مـن قبــل والتــي هـي الســبب المباشـر والوحيــد لالتـزامهم بــدفع مبــالغ التـأمين 
هذا الرجوع بقولهم بأن تقريره لم يكن من قبيـل مـنح المـؤمن مزيـة خاصـة عن دافع البعض الآخر ي؛ و )89التأمين، مرجع سابق، ص

  لمصلحته، ولكن باعتبار أن هذا الحل هو أقل الحلول المباحة انتقاداً 
PICARD et BESSON, le contrat d'assurance, op. cit., P500. 
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يبرر جانب من الفقـه هـذا الرجـوع أن الالتـزام المـؤمن بمبلـغ التـأمين وإن كـان التزامـاً أصـليا 
تجــاه المــؤمن لــه لأنــه يلتــزم بــه بموجــب العقــد، إلا أن مســئوليته تكــون مســئولية تبعيــة أو احتياطيــة 

ون موقـف المـؤمن لـذلك يكـ .تجاه المسئول عن الحادث والذي تعتبر مسـؤوليته أصـليه وليسـت تبعيـة
في حكم ضامنه وكفيله أمام المؤمن له، فإذا دفـع مبلـغ التـأمين للمـؤمن الحالة من المسئول في هذه 

  .1المتحمل النهائي لعبء التعويضو له جاز له الرجوع على المسئول باعتباره المسئول الأصلي 
  .لية المدنية عن حوادث السياراتمين على المسئو أالرجوع في الت:ثالثاً 

قد يبدو غريباً لأول وهلة الرجوع على المسئول عن الحادث في التأمين مـن المسـئولية عـن 
الـذي والمـؤمن , لأن الأصل أن المسئول في هذا النوع من التأمين هو المـؤمن لـه ،حوادث السيارات

تعاقـــد معــــه علــــى أن يضــــمن مســــؤوليته عنــــد تحقــــق الخطــــر المــــؤمن منــــه وهــــو رجــــوع الغيــــر عليــــه 
وفــي نفـــس  ،لــذلك يكـــون مــن غيـــر المعقــول التـــزام المــؤمن بتغطيــة مســـئولية المــؤمن لـــه, بــالتعويض

  .الوقت نجيز له الرجوع عليه بما دفع عنه من تعويض
  :فيما يلي تتمثلانلكن رغم ذلك هناك حالتان لا تتعارضان مع هذا التحليل، 

  :الرجوع على المشترك مع المؤمن له في إحداث الضرر -أ

المــؤمن علـى المســئول عــن الحــادث فـي التــأمين مــن المســئولية المدنيــة  يمكـن تصــور رجــوع
عن حوادث السيارات في حالة اشتراك شخص أو أكثر مع المؤمن له في إحـداث الضـرر، كمـا فـي 
حالــة اشــتراك عــدة ســيارات فــي إحــداث الضــرر، ففــي هــذه الحالــة إذا رجــع المضــرور مباشــرة علــى 

يحـــق للمـــؤمن الـــذي دفـــع هـــذا التعـــويض الرجـــوع علـــى المـــؤمن وحصـــل منـــه علـــى كـــل التعـــويض، 
المســئولين المشــتركين مــع المــؤمن لــه فــي إحــداث الضــرر فــي حــدود مســئولية كــل واحــد مــنهم عــن 

فيكون للمؤمن الذي دفـع التعـويض أن  ،الحادث، وإذا كان أحد هؤلاء المسئولين مؤمناً من مسئوليته
  .2ؤمن له في إحداث الضرر في حدود مسئوليتهيرجع مباشرة على مؤمن المسئول المشترك مع الم

  :الرجوع على السائق غير المؤمن له في حالة سقوط حقه في الضمان -ب

بـالنظر إلـى النصـوص القانونيـة التـي تـنظم التـأمين الإجبـاري عـن حـوادث السـيارات، يتبــين 
ال السـيارة المـؤمن أن التأمين في هذا المجال هو تـأمين عينـي يـرتبط بالمسـئولية الناشـئة عـن اسـتعم

                                                 
، مرجع عويض ومدى رجوعه على المؤمن له وعلى الغير المسئول عن الضررإبراهيم الدسوقي أبو الليل، التزام المؤمن بالت 1

 .46-45سابق، ص

فايز أحمد عبد الرحمان، الرجوع على الغير المسئول عن الحادث في نطاق التأمين البري الخاص، دار النهضة العربية، القـاهرة،  2
  .59-58، ص2003الطبعة الثانية، 
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عليها، وليس تأميناً شخصياً يرتبط بقيام مسئولية شخص معين عن الضرر المترتـب علـى اسـتعمال 
هـــذه الســـيارة، فالعلاقـــة الأكثـــر جوهريـــة هـــي العلاقـــة بـــين المـــؤمن والســـيارة ولـــيس بـــين المـــؤمن لـــه 

  .والسيارة
لتـــزام إيترتـــب عليـــه  وبهــذا فـــإن التـــأمين علـــى الســـيارات كتـــأمين عينـــي أكثـــر منـــه شخصـــي،

 ،المؤمن بضمان الأضرار التي تحدثها السيارة دون الاهتمام بالمسئولية الشخصـية لمـن وقـع الوثيقـة
أي المؤمن له، وبمعنى آخر، فيما يتعلق بعقد التأمين المبرم لتغطية المسـؤولية المدنيـة الناشـئة عـن 

مجموعـة مـن الأشـخاص، هـم الأشـخاص يلـزم المـؤمن بتغطيـة المسـئولية المدنيـة ل, حوادث السيارات
الــذين يحتمــل قيــادتهم للســيارة المــؤمن عليهــا، وهــذا حمايــة للمضــرورين مــن حــوادث الســيارات حــين 

رض مطالبـة فـيكون المسئول عن الحادث شخصاً غير المؤمن له، إذ يسـتطيع المضـرور فـي هـذا ال
  .مؤمن لهالمؤمن بالتعويض عن الضرر اللاحق به والذي سببه السائق غير ال

وتجســــيداً لهــــذا الطــــابع العينــــي نــــص المشــــرع الجزائــــري فــــي قــــانون إلزاميــــة التــــأمين  عــــل 
علــى أن إلزاميــة التــأمين يجــب أن تغطــي المســئولية  فــي المــادة الرابعــة منــه 15-74الســيارات رقــم 

 ولية كل شخص آلت لـه بموجـب إذن منهمـا حراسـةئالمدنية للمكتب بالعقد ومالك السيارة وكذلك مس
  .ما عدا الأشخاص الذين يلزمهم القانون بتأمين خاص بهم بسبب مهامهم ،أو قيادة تلك السيارة

 34-80مــن المرســوم رقــم  3فقــرة  03 :والمــادة, مــن نفــس القــانون 15 :المــادة نصــتكمــا 
إلزام المؤمن بتغطية المسئولية المدنية للسارق ومستعمل العنف ومسـتعمل السـيارة دون علـم المـؤمن 

  .ن الأضرار التي تحدثها السيارة المؤمن عليها والتي يقودونهاله ع
, عـن صـفة قائـدها, وبناءً على المـواد السـابقة، حـين تنفصـل صـفة مالـك السـيارة المـؤمن لـه

فــي هــذه , بــأن يكــون قائــد الســيارة وقــت وقــوع الحــادث مــن الغيــر أي شخصــاً آخــر غيــر المــؤمن لــه
مـن الضـمان الـذي يغطـي مسـئوليته المدنيـة عـن حـادث , لسـيارةأي قائـد ا, الحالة يستفيد هذا الأخيـر

  . السيارة المؤمن عليها التي يقودها
ـــى  ـــأمين الإجبـــاري عـــن حـــوادث الســـيارات نـــص عل ـــانون الت ـــى أن ق ـــا إل وتجـــدر الإشـــارة هن

الرجـوع علـى فـي حالات سقوط حق المؤمن لـه فـي الضـمان، ورتـب علـى هـذا السـقوط حـق المـؤمن 
وطبـــق نفـــس هـــذه الحـــالات علـــى , اد مـــا يكـــون قـــد دفعـــه مـــن تعـــويض للمضـــرورالمـــؤمن لـــه لاســـترد

فأخضعه لأحكام السـقوط القـانوني  ،السائق غير المؤمن والذي يعتبر من الغير بالنسبة لعقد التأمين
  .والاتفاقي للضمان
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ويترتب على سقوط حق السائق غير المؤمن له في الضمان حق المؤمن فـي الرجـوع عليـه 
إمـا , كما سبق بيانه بالنسـبة للمـؤمن لـه, وهذا الرجوع .ا دفعه عنه من تعويض للمضرورلاسترداد م

  .أن يكون قانوني أو اتفاقي
الــذي تكــون لــه صــفة , وتتمثــل حــالات الرجــوع القــانوني علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث

  : 1فيما يلي, السائق للسيارة المؤمنة التي تدخلت في إحداث الضرر
أو تحـــت تـــأثير , بقيـــادة الســـيارة وهـــو فـــي حالـــة ســـكر, ه، وقـــت الحـــادثإذا حكـــم عليـــ -1

  .الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة
إذا وقع الحادث أثناء نقلـه أشخاصـاً بمقابـل وبـدون إذن قـانوني مسـبق، فيمـا إذا لحقـت  -2

 .ةبهؤلاء الأشخاص أضرار جسماني

أشــياء غيــر مطابقــة لشــروط المحافظــة إذا حكــم عليــه وقــت الحــادث لنقلــه أشخاصــاً أو  -3
 .على الأمان المحددة في الأحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل

وتتمثل حالات الرجوع الاتفاقي في مخالفة الالتزامات القانونية التي لم يبـين المشـرع الجـزاء 
ا الاتفــاق جــزاء ســقوط المترتــب علــى مخالفتهــا، وكــذلك مخالفــة الالتزامــات الاتفاقيــة والتــي رصــد لهــ

  .  2الحق في الضمان مع مراعاة الشروط الموضوعية والشكلية لهذا الاشتراط
وبنــاء علــى مــا ســبق، إذا ارتكــب الســائق غيــر المــؤمن لــه مخالفــة أدت إلــى ســقوط حقــه فــي 

 لحكـم القـانوني اً وإنما يدفع المؤمن التعويض للمضرور تنفيـذ, فلا يلتزم المؤمن قبله بشيء, الضمان
ومـــا يترتـــب علـــى هـــذه , وأجـــاز للمضـــرور الرجـــوع  مباشـــرة علـــى المـــؤمن, الـــذي أوجـــب عليـــه ذلـــك

الدعوى المباشرة من عدم جواز تمسك المـؤمن تجـاه المضـرور بالـدفوع التـي لـه فـي مواجهـة السـائق 
ويكون من حق المؤمن بعد وفائه التعويض للمضرور أن يرجع علـى المسـئول الغيـر , أو المؤمن له

  .3لمضرورليقود السيارة وقت الحادث بالمبلغ الذي دفعه الذي 
أن قــانون التــأمين الإلزامــي علــى الســيارات الجزائــري لــم يتضــمن أي  ،ويلاحــظ فــي الأخيــر

نــص يجيــز للمــؤمن الرجــوع علــى الغيــر المســئول عــن الحــادث إذا ارتكــب الحــادث مــن ســائق غيــر 

                                                 
 .ول من هذا الفصلأنظر في تفصيل ذلك المبحث الأ 1

 .أنظر كذلك تفصيل الرجوع الاتفاقي وشروطه في المبحث الأول من هذا الفصل 2

وبعـدها؛ فـايز أحمـد عبـد  130سعد واصف، شرح قانون التأمين الإجباري من المسئولية عـن حـوادث السـيارات، مرجـع سـابق، ص 3
؛ فـــايز أحمـــد عبـــد 61البـــري الخـــاص، مرجـــع ســـابق، ص الرحمـــان، الرجـــوع علـــى الغيـــر المســـئول عـــن الحـــادث فـــي نطـــاق التـــأمين
 .270الرحمان، التأمين من المسئولية عن حوادث السيارات، مرجع سابق، ص
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وكــان مــن  .ا كــان ســارقاً لهــا أو مســتعمل للعنــفالمــؤمن لــه ولــم يكــن مــؤذون لــه بقيــادة الســيارة أو إذ
أن يقـــرر المشـــرع بـــنص خـــاص هـــذا الحـــق  ،تحقيقـــاً لاعتبـــارات اجتماعيـــة وردعـــاً للســـارق ،الأحســـن

مــن قــانون التــأمين الإجبــاري مــن المســئولية  18للمــؤمن مثــل مــا فعــل المشــرع المصــري فــي المــادة 
والتــي تجيــز للمــؤمن الرجــوع علــى . 1955لســنة  682رقــم  1المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث الســيارات

إذا ارتكبــه شــخص غيــر المــؤمن لــه وغيــر  ،المســئول عــن الحــادث بمــا دفعــه مــن تعــويض للمضــرور
مـــن صـــرح لـــه بقيـــادة ســـيارته، ويتحقـــق ذلـــك خاصـــة فـــي حالـــة ســـرقة الســـيارة وارتكـــاب الســـارق بهـــا 

  .2حادثاً 
  .لمؤمن لهمضرور المؤمن له وغير االرجوع بدعوى ال: البند الثالث 

مــن قــانون التأمينــات الجزائــري التــي قــررت أن رجــوع  38:إذا نظرنــا إلــى حرفيــة نــص المــادة
المــؤمن يكــون بــدعاوى المــؤمن لــه نفســه، لأدى ذلــك إلــى قصــر تطبيــق الرجــوع إعمــالاً لهــذا الــنص 
علـى الحالــة التــي يكــون فيهــا المضـرور هــو المــؤمن لــه نفســه، حيـث تثبــت لــه نتيجــة الحــادث دعــوى 

بل الغير، ولم يطبقه في حالة حدوث الضـرر لشـخص آخـر غيـر المـؤمن لـه، وكـان المـؤمن ملزمـاً ق
بتعويضه مثل السائق المـأذون لـه بقيـادة أو حراسـة السـيارة المـؤمن عليهـا، حيـث يكـون لهـذا الأخيـر 

يض إذا تضرر من حادث تلك السيارة دعوى مباشرة تجاه المؤمن، ومن ثم يلتزم المؤمن بأداء التعـو 
  .تهالمستحق للمضرور مباشرة حتى ولو كان الحادث راجعاً إلى فعل الغير الموجب لمسؤولي

فهـــل يجـــوز للمـــؤمن الرجـــوع علـــى الغيـــر المســـئول عـــن الحـــادث بـــدعاوى المضـــرور غيـــر 
مــن قــانون التأمينــات يقصــر ذلــك فقــط علــى كــون المضــرور هــو  38المــؤمن لــه، أم أن نــص المــادة 

  ?الرجع فقط بدعاوى المؤمن له دون غيره  نفسه أي يتم المؤمن له
يتبــين أن المشــرع لــم يقصــد  ،مــن قــانون التأمينــات 38: مــن خــلال التــدقيق فــي نــص المــادة

وإنمـا عـرض فقـط للوضـع المعتـاد للتـأمين  ،تخصيص هذه المادة لرجوع المـؤمن بـدعاوي المـؤمن لـه
ون فيهـا الشـخص المضـرور والـذي أمـا فـي الحالـة التـي يكـ ،الذي يكون لصـالح المـؤمن لـه شخصـيا

يغطـــي المـــؤمن الأضـــرار اللاحقـــة بـــه شـــخص مـــن الغيـــر أي ســـائق غيـــر مـــؤمن لـــه، فهـــذا لا يمنـــع 
مضــرور الرجــوع  علــى المســئول عــن الحــادث بمــا أداه مــن تعــويض للالتعــويض  هالمــؤمن بعــد ســداد

                                                 
يجوز للمؤمن إذا التزم أداء التعويض في حالة وقوع المسئولية المدنية من غير المؤمن لـه، وغيـر : "تنص هذه المادة على ما يلي 1

 ".يرجع على المسئول عن الأضرار لاسترداد ما يكون قد أداه من تعويضمن صرح له بقيادة سيارته أن 

  .86؛ سمير صادق توفيق عادي، رسالته، ص722عز الدين الديناصوري وعبد الحميد الشواربي، مرجع سابق، ص 2
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هذه الحالة من بـاب لأن الرجوع يتقرر في  ،من قانون التأمينات 38: على أساس المادة ،للمضرور
  .أولى مقارنة مع الحالة التي يكون فيها المؤمن له هو المضرور

بعـــض الفقهـــاء هـــذه النتيجـــة عـــن طريـــق التوســـع فـــي مفهـــوم المـــؤمن لـــه فـــي نطـــاق  رويبـــر 
أي  ،المســــئولية عــــن حــــوادث الســــيارات، إذ يــــرون أنــــه لــــم يعــــد يقتصــــر علــــى المتعاقــــد مــــع المــــؤمن

 علــى مالــك الســيارة فــي حالــة اختلافهمــا، بــل أصــبح يشــمل كــل مــن ب فــي عقــد التــأمين، ولاتــالمكت
تنتقــل إليــه حراســة أو قيــادة الســيارة بــإذن أي منهمــا، وهنــاك مــن يــذهب إلــى أبعــد مــن ذلــك ويــرى أن 

، ويســتند هــذا 1صــفة المــؤمن لــه تشــمل كــل مــن يقــود الســيارة حتــى وإن كــان بــدون موافقــة أي منهمــا
 ،صــوص القانونيــة التــي تــنظم التــأمين الإجبــاري عــن حــوادث الســياراتالاتجــاه لتبريــر موقفــه إلــى الن

  .2ني وليس شخصيالتي تهتم بقيام المسئولية وليس بشخص المسئول، أي اعتبرت هذا التأمين عي
الســـيارات والتـــزام علـــى أن فيمـــا يتعلـــق بآثـــار عقـــد التـــأمين  ،ف إلـــى التبريـــر الســـابقاضـــيو 

وبمعنـى  ،الذي يغطيه التأمين وليس فقط المكتسب بعقد التـأمين العبرة بالمستفيد ،المؤمن بالتعويض
ـــالتعويض عـــن حـــودث الســـيارات هـــو بالمضـــرور أو المســـئول  ـــرة فـــي التـــزام المـــؤمن ب آخـــر أن العب

ب بعقــد التــأمين، فــالرجوع باعتبــاره تــالمســتفيد مــن مظلمــة التــأمين ولــيس بالضــرورة بــالمؤمن لــه المكت
فيـــتم باعتبـــار أن المـــؤمن قـــد وفـــى  ،يتعلـــق بالوفـــاء بمبلـــغ التعـــويض ،مـــن آثـــار عقـــد التـــأمين التبعيـــة

فطالمـا كـان الضــرر الـذي أحدثــه  ،ولـيس لمجـرد أنــه مـؤمن لــه ،التعـويض للمضـرور مــن فعـل الغيــر
فـلا يهـم بعـد ذلـك أن  ،وكـان المضـرور مسـتفيداً مـن مظلمـة التـأمين ،الغير هو الضـرر المـؤمن منـه

فــالغير يكــون فــي الحــالتين مســئولاً والمــؤمن ملزمــاً  ،لــه أو غيــرهيكــون المضــرور هــو نفســه المــؤمن 
رجــوع بمــا لهــذا الغيــر مــن دعــاوى، فالضــرر أصــابه هــو ولــم الوبالتــالي تكــون العبــرة فــي  ،بــالتعويض

ـــه المكت ـــأمينتـــيصـــب المـــؤمن ل ـــة  38:وبهـــذا تصـــبح المـــادة ،ب بعقـــد الت ـــانون التأمينـــات ممكن مـــن ق
  .لمؤمن له أم كان شخصا آخر غيرهالتطبيق سواء كان المضرور هو ا

  

  .ؤمن على الغير المسئول عن الحادثالم رجوع على الواردة القيود :الفرع الثاني
رجوع المؤمن على الغير المسئول عن الضـرر لـيس مطلقـاً، بـل هـو مقيـد أولاً بقـدر مـا أداه 

وع علـى أشـخاص معينـين ، وهو مقيد ثانياً بـأن المـؤمن لا يمكنـه الرجـ)البند الأول(المؤمن للمضرور
 ،من قانون التأمينات وهم أقارب المؤمن له وأصهاره والعمال التـابعين لـه 3فقرة  38: ذكرتهم المادة

                                                 
  .104صمرجع سابق، جلال محمد إبراهيم، التأمين وفقاً للقانون الكويتي، : أنظر في عرض هذا الاتجاه 1

2 ATALLAH, thèse p. cit., P100. 
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لمن يزاحمه فـي هـذا  يثبتكما يتقيد أخير بحق الأولوية الذي  ،)البند الثاني(ومن يعيشون عادة معه
  .)البند الثالث(الرجوع
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  .قدر الرجوع: البند الأول

من قـانون التأمينـات إذ نصـت علـى مـا  1فقرة  38: هذا القيد سنده القانوني في المادةيجد 
  :يلي

يحــــل المــــؤمن محــــل المــــؤمن لــــه، فــــي الحقــــوق والــــدعاوى تجــــاه الغيــــر المســــئولين، حــــدود "
  ...."التعويض المدفوع له

مــــدنني  264: ويســــتفاد أيضــــاً مــــن القاعــــدة العامــــة فــــي الحلــــول والتــــي جــــاءت بهــــا المــــادة
   :وجاء نصها كما يلي ،زائريج

ومـا يلحقـه  ،من حل محل الدائن قانوناً أو اتفاقاً كان له حقه بما لهذا الحق من خصـائص"
ويكـون هـذا الحلـول بالقـدر الـذي أداه مـن  ،ه من تأمينات وما يرد عليـه مـن دفـوعلمن توابع، وما يكف

  ".ماله من حل محل الدائن
لعامة في الرجوع هي أن رجوع المـؤمن علـى المسـئول يتبين من هذين النصين أن القاعدة ا

ســواء كــان مؤمنــاً لــه أو غيــره ممــن يســتفيد مــن  ،يكــون بقــدر مــا ســدده فعــلاً مــن تعــويض للمضــرور
  .2ر الدفع هو الذي يحدد مدى الرجوعأن مقدا ، لهذا يرى جانب من الفقه1مظلة التأمين

لمســئول عــن الضــرر يتمثــل فــي فهنــاك إذن حــد أقصــى لمــا يرجــع بــه المــؤمن علــى الغيــر ا
مبلغ التأمين الذي وفاه المؤمن له، فإذا كان ما يلزم به المسئول أكثر من المبلـغ الـذي وفـاه المـؤمن 

وهو ما يحصل في حالة مـا إذا كـان التـأمين علـى الأضـرار الماديـة التـي تلحـق بالسـيارة  ،للمضرور
ار لا يشـملها عقـد التـأمين، ومـن تـم يكـون ، أو إذا كـان المسـئول ملزمـاً بتعـويض أضـر 3بقيمة محـددة

تعويض المسئولية التقصيرية أكبر من تعويض التأمين، فلا يسـتطيع المـؤمن الرجـوع علـى المسـئول 
  .4إلا بالمبلغ الذي دفعه دون زيادة

                                                 
فيجوز للمؤمن الرجوع على مؤمن هـذا الأخيـر، بمـا وفـاه للمضـرور فـي  تهوإذا كان الغير المسئول عن الضرر مؤمناً على مسئولي 1

 .ةحدود مسئوليته أمام الغير المسئول عن الحادث، بمعنى يجوز لمؤمن الأشياء الرجوع على مؤمن المسئولية في الحدود السابق

 .394؛ فتحي عبد الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص838جلال محمد إبراهيم، التأمين، مرجع سابق، ص 2

مـن قـانون التأمينـات علـى مـا  2فقرة  30: ويحصل أيضاً في حالة تطبيق قاعدة التخفيض النسبي لمبلغ التعويض إذ تنص المادة 3
 ، "عــن التعــويض فــي شــكل حــق يقتطــع منــه علــى أن يحــدد ذلــك مســبقاً  يمكــن أن يــنص العقــد علــى تحمــل المــؤمن لــه تخفيضــاً : "يلــي

ويحصل كذلك عند تطبيق القاعدة المذكورة للإدلاء بيانات كاذبة وبحسـن نيـة واكتشـاف المـؤمن ذلـك بعـد وقـوع الحـادث وهـذا تطبيقـاً 
  .من قانون التأمينات 2فقرة  19: لنص المادة

، الهنــدياني؛ جــابر محجــوب علــي وخالــد 847راهيم، التــأمين، مرجــع ســابق، ص؛ جــلال محمــد إبــ469ســعد واصــف، رســالته، ص 4
  .374، ص1999أحكام التأمين في القانون الكويتي مع المقارنة بالقانونين المصري والفرنسي، بدون ناشر، سنة 
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وهــذا يعنــي أن حلــول المــؤمن محــل المــؤمن لــه، فــي حقوقــه ودعــواه تجــاه المســئول لا يكــون 
داً، فـــالحلول القــانوني لا يكـــون إلا بقـــدر الوفــاء، أمـــا الفـــرق بــين مبلـــغ التـــأمين حلــولاً كـــاملاً، بــل مقيـــ

ومبلغ التعويض فيستحقه المؤمن له باعتباره تعويضاً لضـرر لحقـه ولـم يغطيـه مبلـغ التـأمين، فيرجـع 
بــه علــى الغيــر المســئول عــن هــذا الضــرر حتــى اســتيفائه التعــويض الكلــي حســب المســئولية المترتبــة 

يرجع به على مـؤمن المسـئولية فـي حـدود مسـئولية مـؤمن المسـئولية تجـاه الغيـر المسـئول  ، أو1عليه
  .عن الضرر

مبلغ الــذي تــم دفعــه، بحيــث لا يحــق للمــؤمن الحصــول الوعليــه فــإن تحديــد دعــوى الرجــوع بــ
لمـؤمن لـه، والتـي تتمثـل فـي الحصـول علـى لشـكل حمايـة جديـة يعلى ما يجاوز هـذا المبلـغ المـدفوع 

تتمثــل فــي الحصــول علــى مبلــغ التــأمين  ،تــأمين الــذي يغطــي كافــة الأضــرار التــي لحقــت بــهمبلــغ ال
الــذي يغطــي كامــل الضــرر أو أغلبــه مــن شــخص ملــيء وقــادر علــى الــدفع، ويبقــى حقــه فــي الرجــوع 
علــى الغيــر المســئول عــن الضــرر أو علــى مــؤمن هــذا المســئول محفوظــاً حتــى يعــوض عــن كامــل 

  .هذا الفعل التي لحقت به بسببالأضرار 
واقتصـار حـق المـؤمن فـي الرجــوع علـى الغيـر المسـئول علـى حــدود مـا تـم دفعـه للمـؤمن لــه 
المضرور قاعدة تتعلق بالنظام العام، وثم فإن كل اتفاق يخالفها يقع باطلاً لأن الاتفـاق الـذي يخـول 

مبلـغ التـأمين  المؤمن الرجوع بما دفع وكذلك التعويض التكميلي الـذي يقابـل الضـرر الـذي لـم يشـمله
يؤدي إلى إثراء المؤمن بسبب غير مشروع من ناحية، وحرمان المؤمن لـه مـن حقـه فـي  ،بالتعويض

ا يقتصر على ما زاد المبلـغ علـى ن، مع العلم أن البطلان ه2التعويض عن كامل الضرر اللاحق به
  .3المبلغ الذي وفاه المؤمن للمضرور إعمالاً لنظرية إنقاص التصرفات القانونية

ـــى مـــا ســـبق ـــى الغيـــر  ،وبالإضـــافة إل ـــه المـــؤمن عل ـــذي يرجـــع ب ـــغ ال يجـــب ألا يتجـــاوز المبل
فــإذا  ،المســئول عــن الضــرر مقــدار ديــن المســئولية الــذي يكــون للمــؤمن لــه المضــرور تجــاه المســئول

اقتصـر رجوعـه  ،كان ما وفاه المؤمن للمؤمن له المضرور يزيد عما يلتـزم بـه الغيـر تجـاه المضـرور

                                                 
ل الــدين ؛ علــي جمــا375وخالــد الهنــدياني، مرجــع ســابق، ص علــي ؛ جــابر محجــوب217محمــد كامــل مرســي، مرجــع ســابق، ص 1

  .228، ص1963عوض، رجوع المؤمن على الغير فاعل الضرر، مجلة المحاماة، مصر، العدد الثالث، السنة الرابعة والأربعون، 
، مرجــع حمــود ؛ عبــد العزيــز المرســي522؛ أحمــد شــرف الــدين، أحكــام التــأمين، مرجــع ســابق، ص496صــف، رســالته، صاسـعد و  2

 .174، رسالته، صعادي ؛ سمير صادق توفيق58؛ سعيد جبر، مرجع سابق، ص55سابق، ص

إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، مجــال وشــروط إنقــاص التصــرفات القانونيــة، مجلــة الحقــوق تصــدر عــن مجلــس النشــر العلمــي، كليــة  3
  .811، ص1978الحقوق، جامعة الكويت، السنة الحادية عشر، العدد الثاني، يونيو 
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ولــو كــان مــا وفــاه فــي حــدود  ،ولا يمكنــه مطالبتــه بــأكثر مــن ذلــك ،تــزم بــه الغيــر المســئولعلــى مــا يل
  .1غ التأمين المحدد في عقد التأمينمبل

مـا وفـاه المـؤمن  ،أن رجوع المؤمن على الغير المسـئول يتحـدد بأقـل القيمتـين ،فالقاعدة إذن
خــــر يكــــون الرجــــوع بأقــــل وبمعنــــى آ ،للمــــؤمن لــــه أو المضــــرور ومــــا يلتــــزم بــــه الغيــــر مــــن تعــــويض

  .2تعويض التأمين وتعويض المسئولية ،التعويضين
  .حظر الرجوع على بعض الأشخاص: البند الثاني

نجـد أن المشـرع الجزائـري نـص علـى  ،مـدني جزائـري 3فقـرة  38: بـالرجوع إلـى نـص المـادة
هـذه الفئـات فـي وتتمثـل  ،ثلاثة فئات لا يمكن للمؤمن الرجوع عليهم بدعوى الحلول محل المـؤمن لـه
وفــي الأخيــر الأشــخاص  ،الأقــارب والأصــهار المباشــرين للمــؤمن لــه، ثــم العمــال التــابعين للمــؤمن لــه

  .الذين يعيشون عادة مع المؤمن له
  .الأقارب والأصهار المباشرين: أولاً 

قصـراً أو  اناء كل من أصـول وفـروع المـؤمن لـه سـواء كـانو ثنص المشرع الجزائري على است
  .ذلك أزواجه وأصهاره المباشرين دون أن يقيد القرابة أو المصاهرة المباشرة بدرجة معينةوك ،بالغين

كـالأب  ،وبناءً علـى ذلـك يمتنـع رجـوع المـؤمن علـى أصـول المضـرور المسـتفيد مـن التـأمين
وهذا دون الوقوف عند درجة معينـة فـي القرابـة  ،وعلى فروعه كالابن وابن الابن ،والأم والجد والجدة

  .اشرةالمب
ويجوز للمؤمن الرجوع علـى الأشـخاص الـذين تجمعهـم مـع المضـرور المسـتفيد مـن التـأمين 

  .قرابة حواشي كالأخ والأخت وأولادهم والعم والعمة والخال والخالة وأولادهم
ولا يجــوز كــذلك للمــؤمن الرجــوع علــى الأقــارب المباشــرين للمــؤمن لــه المضــرور بالمصــاهرة 

  . وفروعه الزوج أو الزوجةأصول مثل 
المباشرين للمـؤمن لـه المضـرور يمتنـع وأشخاص هذه الفئة المتمثلة في الأقارب والأصهار 

  .رجوع المؤمن عليهم سواء كانوا يعيشون عادة مع المؤمن له أم لا

                                                 
، عـــادي ؛ ســـمير صـــادق توفيـــق512ف الـــدين، أحكـــام التـــأمين، مرجـــع ســـابق، ص؛ أحمـــد شـــر 59ســـعيد جبـــر، مرجـــع ســـابق، ص 1

 .166رسالته، ص

إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر، مرجــع  2
  .848، التأمين، مرجع سابق، ص؛ جلال محمد إبراهيم57، مرجع سابق، صحمود ؛ عبد العزيز المرسي93سابق، ص
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ة امتنــــاع رجــــوع المــــؤمن علــــى هــــؤلاء الأشــــخاص إلــــى أســــباب معنويــــة تتعلــــق داعــــوترجــــع 
من له التي تظهر من خلال قـرابتهم فلـيس هنـاك أقـرب مـن الابـن بالرابطة الوثيقة التي تربطهم بالمؤ 

بالنســبة لوالديــه أو مــن الوالــدين بالنســبة للابــن، بحيــث إذا كــان المــؤمن لــه نفســه يمتنــع عــن الرجــوع 
فيمتنــع أيضــاً علــى المــؤمن  ،علــى أصــوله أو علــى فروعــه أو أصــهاره المباشــرين بــدعوى المســئولية

وبالتـالي فـإن  ،ير لا يرجع بدعوى شخصية لـه وإنمـا بـدعوى المـؤمن لـهلأن هذا الأخ ،الرجوع عليهم
رجوع المؤمن على كل هـؤلاء الأقـارب والأصـهار مـا هـو سـوى رجـوع للمـؤمن لـه نفسـه بطريقـة غيـر 

  .1وهو يتعارض مع الاعتبار المعنوي السابق الذي يرجع إلى رابطة القرابة ،مباشرة
، هلــى الأقــارب والأصــهار المباشــرين للمــؤمن لــغيــر أن قاعــدة عــدم جــواز رجــوع المــؤمن ع

إذ أورد المشـرع عليهـا اسـتثناء يتمثـل فـي حالـة مـا إذا كـان الضـرر الـذي سـببه  ،ليست قاعدة مطلقة
مـــن تســـبب فـــي علـــى ففـــي هــذه الحالـــة فقـــط يجـــوز للمـــؤمن الرجــوع  ،أحــد هـــؤلاء الأشـــخاص متعمـــدا

، ويبــرر هــذا 2لمضــرور المســتفيد مــن التــأمينحــادث الســيارة مــن الأقــارب أو الأصــهار المباشــرين ل
الاســتثناء بــأن تعمــد القريــب إحــداث الضــرر معنــاه أنــه تجــاوز حــدود الاعتبــارات المعنويــة التــي تنبــع 
 ،مـن رابطـة القرابـة أو المصـاهرة، ممـا يصـلح مبـرراً للمضـرور نفسـه الرجـوع عليـه بـدعوى المسـئولية

الحلــول محلــه فــي هــذه الــدعوى للرجــوع علــى المســئول وبالتــالي يجــوز للمــؤمن إذا وفــى لــه التعــويض 
  .عن الضرر

إلا أنـه  ،والملاحظ أنه على الرغم من سلامة هذا القيد بالنظر للاعتبـارات التـي يقـوم عليهـا
ن الاعتبارات التي يقوم عليها تتوفر في أشخاص آخـرين لـم أ يبقى ضيق من حيث مجال إعماله إذ
فهنــاك مــثلاً الــزوج والإخــوة والأخــوات والعمــات والخــالات  ،القيــديــذكرهم الــنص القــانوني الــذي جــاء ب

المشـــرع توســـيع هـــذا القيـــد ليشـــمل هـــؤلاء الأشـــخاص مـــع تحديـــد علـــى لهـــذا نـــرى أنـــه كـــان  ،وأبنـــاؤهم
  .القيد بدرجة معينةهذا الأقارب من الحواشي الذي يشملهم 

المــؤمن لــه وأصــهاره فــي الأخيــر إلــى أن امتنــاع رجــوع المــؤمن علــى أقــارب  تجــدر الإشــارةو 
  .لذلك فإن كل اتفاق على ما يخالفه بين المؤمن والمؤمن له يقع باطلاً  ،يتعلق بالنظام العام

                                                 
، مرجــع إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر المســئول عــن الضــرر 1

  .371-370؛ محمود جمال الدين زكي، مشكلات المسئولية المدنية، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص78سابق، ص
ولا يجـوز للمـؤمن أن يمـارس دعـوى رجـوع ضـد الأقـارب : "من قانون التأمينات والتـي تـنص علـى مـا يلـي 3فقرة  38: تنظر المادة 2

  ".إلا إذا صدر عنهم فعل قصد الإضرار.. .والأصهار المباشرين
  .156خالد مصطفى فهمي، مرجع سابق، ص: وفي نفس المعنى أنظر



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 361

  .العمال التابعين للمؤمن له :ثانياً 

مل هذه الفئة أشخاصـاً محـددين تتـوافر فـيهم صـفة خاصـة، وهـم الأشـخاص الـذين يكـون شت
  .مدني جزائري 136: ال تابعين وفقاً للمادةالمؤمن له مسئولاً عن أفعالهم باعتبارهم عم

ويقتصــر امتنــاع رجــوع المــؤمن علــى تــابعي المــؤمن لــه المضــرور علــى الأفعــال التــي يســأل 
بـــأن يقـــع الحـــادث أثنـــاء تأديـــة العامـــل التـــابع للمـــؤمن لـــه لوظيفتـــه أو بســـببها أو  ،عنهـــا المـــؤمن لـــه

متبــوع نفســه عــن الحــادث كمــا ارتكــب خطــأ ، أمــا فــي الحــالات التــي يســأل فيهــا العامــل ال1بمناســبتها
فيجـــوز للمـــؤمن الرجـــوع علـــى العامـــل التـــابع بمـــا أداه للمـــؤمن لـــه  ،جســـيماً أو تعمـــد إحـــداث الضـــرر

  .2لمؤمن له نفسهلالمضرور المتبوع في حدود مسئولية التابع تبعاً لجواز ذلك الرجوع 
ه أو المضـــرور ر رجـــوع المـــؤمن علـــى الأشـــخاص الـــدين يســـأل المـــؤمن لـــحظـــوترجـــع علـــة 

المستفيد من التأمين عن أفعالهم باعتبارهم عمالاً تابعين له إلـى اعتبـارات قانونيـة تتمثـل فـي أنـه لـو 
  .أجيز هذا الرجوع لكان رجوعاً على المؤمن له ذاته

فلكون هذا الأخير مسئولاً عن أفعال تابعيه فهو الـذي يتحمـل عـبء المسـئولية عـن أفعـالهم 
وهـو مـا يـؤدي إلـى رجـوع  ،لمؤمن عليهم لإعسارهم أو لغير ذلك مـن الأسـبابفي حالة تعذر رجوع ا

فيأخذ المؤمن من المؤمن لـه عـن طريـق الرجـوع مـا يؤديـه لـه  ،المؤمن على المؤمن له المتبوع نفسه
  .3وهو ما يؤدي إلى انعدام فائدة التأمين ،عن طريق التأمين

ؤمن علـى العمـال التـابعين للمـؤمن لـه أو كذلك هنا إلى أن امتناع رجوع المـ تتعين الإشارةو 
لـذلك فـإن كـل اتفـاق علـى مخالفتـه  ،لمضرور المستفيد مـن التـأمين هـو امتنـاع يتعلـق بالنظـام العـامل

  .بين المؤمن والمؤمن له هو اتفاق باطل
  .لذين يعيشون عادة مع المؤمن لهالأشخاص ا: ثالثاً 

هـــي أن يكونـــوا مـــع المـــؤمن لـــه فـــي  ،ةتشـــمل هـــذه الفئـــة أشخاصـــاً تتـــوافر فـــيهم حالـــة واقعيـــ
  .معيشة واحدة عادة

                                                 
المتبـوع مسـئولاً عـن الضـرر الـذي يحدثـه تابعـه بفعلـه الضـار متـى  يكـون: "مـدني جزائـري علـى مـا يلـي 1فقـرة  136: تنص المـادة 1

  ".كان واقعاً منه في حالة تأدية وظيفته أو بسببها أو بمناسبتها
  .870جلال محمد إبراهيم، التأمين، مرجع سابق، ص: وفي نفس المعنى أنظر

  ".جوع على تابعه في حالة ارتكابه خطأ جسمياً للمتبوع حق الر : "يليكما  هانصجاء ي تمدني جزائري وال 137: تنظر المادة 2
؛ أحمــد شــرف الــدين، أحكــام 139، رســالته، صعــادي ؛ ســمير صــادق توفيــق72، مرجــع ســابق، صحمــود عبــد العزيــز المرســي 3

  .508التأمين، مرجع سابق، ص
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وتطبيقــاً لــذلك يجــوز رجــوع المــؤمن علــى كــل مــن لــيس بقريــب أو صــهر مباشــر للمــؤمن لــه 
وكـذلك كـل مـن لا يعـيش عـادة مـع المـؤمن  ،وكل من لا يعتبر عاملاً تابعاً للمؤمن له أثناء الحـادث

  .له
ر مباشــــر مهمــــا بعــــدت درجــــة قرابتــــه أو وبنــــاءً علــــى هــــذا القيــــد فكــــل قريــــب أو صــــهر غيــــ

وكــل شــخص آخــر ولــو لــم يكــن قريبــاً أو صــهراً يمتنــع  ،مصــاهرته للمضــرور المســتفيد مــن التــأمين
ولا  ،عـادة) المضـرور المسـتفيد مـن التـأمين  (رجوع المؤمن عليه طالمـا كـان يعـيش مـع المـؤمن لـه 

عيش فـي كنـف المـؤمن لـه أو تحـت يتطلب هذا الشرط أن يكون الشخص الذي يمتنع الرجوع عليه ي
  .1رعايته وإعالته بل يكفي إقامته مع المؤمن له بصفة معتادة

حالــة مــا إذا ثبــت أن  ،ر الرجــوع بالنســبة لهــذه الفئــةحظــولقــد اســتثنى المشــرع الجزائــري مــن 
لمـؤمن أن يرجـع عليـه بمـا أداه مـن تعـويض لالعامل التابع للمؤمن له قد أحـدث الضـرر عمـداً، فـإن 

  .2ضرورللم
وترجــع علــة امتنــاع رجــوع المــؤمن علــى الأشــخاص الــذين يعيشــون عــادة مــع المــؤمن لــه أو 

تتعلـــق بالرابطـــة الوثيقـــة التـــي تـــربط  ،المضـــرور المســـتفيد مـــن التـــأمين إلـــى أســـباب ذات طـــابع أدبـــي
هــؤلاء بــالمؤمن لــه أو المســتفيد، ممــا يحــول دون رجــوع المــؤمن لــه أو المســتفيد نفســه علــيهم بــدعوى 

وبالتالي من بـاب أولـى أن لا يرجـع علـيهم المـؤمن بمـا دفعـه للمـؤمن لـه أو المسـتفيد مـن  ،لمسئوليةا
  .3التأمين

  .التزاحم في الرجوع على الغير المسئول عن الضرر: البند الثالث

يتقيد حق المؤمن في الرجوع على الغير المسئول عن الضـرر بقاعـدة عـدم جـواز الإضـرار 
  .ه مع هذا الأخير في الرجوع على المسئولبالمؤمن له عند تزاحم

ولا تثار مشكلة التزاحم إذا كان المبلـغ الـذي دفعـه المـؤمن للمـؤمن لـه يغطـي كامـل الضـرر 
اللاحق به، ولكن تثار في حالة ما إذا كان مبلغ التأمين لم يغط كافـة الأضـرار التـي لحقـت المـؤمن 

من علـى الغيـر المسـئول عـن الضـرر بمـا وفـاه ، ورجـوع المـؤ 4له من جراء وقوع الحادث المؤمن منه
                                                 

1 LAMBERT – FAIVRE, op. cit., P342; JACOP, op. cit., P207. 

  .398- 397جع سابق، صفتحي عبد الرحيم عبد االله، مر 
  .سالف الذكرمن قانون التأمينات،  3فقرة  38: تنظر نص المادة 2
  .73، مرجع سابق، صحمود عبد العزيز المرسي 3
ويتحقــق ذلــك فــي حالــة عــدم كفايــة مبلــغ التــأمين أو فــي حالــة تطبيــق قاعــدة التخفــيض النســبي، وكــذلك فــي حالــة إدلاء المــؤمن لــه  4

 .لخطر المؤمن منه وكان ذلك بحسن نية، واكتشف المؤمن ذلك بعد وقوع الحادثببيانات غير صحيحة عن ا
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من قـانون التأمينـات، وكـذلك رجـوع المـؤمن لـه  38: للمؤمن له من مبلغ التأمين، وهذا تطبيقاً للمادة
  .على المسئول عن الحادث بتعويض تكميلي لجبر الضرر الذي لم يغطه التأمين

المســئول عــن الضــرر  فــي هــذه الحالــة التــي يرجــع فيهــا كــل مــن المــؤمن والمــؤمن لــه علــى
يتحقــق التــزاحم بينهمــا بشــأن مبلــغ تعــويض المســئولية الــذي يلتــزم بــه هــذا الأخيــر، وخاصــة إذا كــان 
هـــذا المبلـــغ غيـــر كـــاف لتغطيـــة رجـــوع المـــؤمن والمـــؤمن لـــه، وبمعنـــى آخـــر إذا كانـــت أمـــوال الغيـــر 

  .المؤمن لهالمسئول عن الحادث، والتي يجوز الحجز عليها، لا تكفي لتغطية حق المؤمن و 
أمــا التــزاحم فــي مواجهــة مــؤمن المســئول فقــد لا يثــار بشــأنه أي إشــكال، خاصــة وأن قــانون 
التأمين الإلزامي على السيارات يلزم مؤمن المسئولية بضمان التبعات المالية المنجرة عـن المسـئولية 

إلـى المضـرور المدنية التي تترتب على المؤمن لـه، الـذي هـو الغيـر المسـئول عـن الحـادث، بـالنظر 
  .1المؤمن له، لأنه يعتبر في مواجهة مؤمنه مؤمن له، دون حصر المبلغ

يحـل المـؤمن محـل : "من قانون التأمينات على مـا يلـي 38: ولحل هذا التزاحم تنص المادة
المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجاه الغير المسئولين، في حدود التعويض المدفوع لـه، ويجـب أن 

المـــؤمن لـــه مــن أيـــة دعـــوى رجـــوع حتـــى اســتيفائه التعـــويض الكلـــي حســـب المســـؤوليات  يســتفيد أوليـــاً 
  ".المترتبة

فالقاعــدة حســب هــذا الــنص وكـــذلك حســب القواعــد العامــة فـــي القــانون المــدني التــي تـــنظم 
الوفاء الجزئي من غير المدين، هي أن المؤمن له المضرور لا يضار بالوفاء الجزئي مـن المـؤمن، 

ة استيفاء ما بقي مستحقاً له، ويتقدم في ذلك علـى مؤمنـه الـذي يحـل محلـه فـي القـدر فتظل له أولوي
  .الذي وفاه له

ويتبين من صياغة نص المـادة التـي أقـرت هـذه الأفضـلية أنهـا جـاءت بعبـارة الوجـوب التـي 
تبين أنه نص آخر يتعلـق بالنظـام العـام، وبالتـالي فـإن كـل اتفـاق يمـس بحـق الأولويـة بطريقـة تضـر 

المؤمن لــه، هــو اتفــاق باطــل، ويظــل المــؤمن لــه متقــدماً فــي اســتيفاء بــاقي حقــه فــي التعــويض علــى بــ
، 2وهـذا مـا قـال بـه غالبيـة الفقـه أيضـاً . مؤمنه في دعوى الرجوع علـى الغيـر المسـئول عنـد تزاحمهمـا

ون مـن القـان 265: وذلك بخلاف ما جـاءت بـه القواعـد العامـة فـي القـانون المـدني، إذ نصـت المـادة

                                                 
يضمن المـؤمن، دون حصـر المبلـغ، التبعـات : "سالف الذكر والتي تنص على ما يلي 34-80من المرسوم رقم  02: تنظر المادة 1

  ".مادية المسببة للغيرة عن المسئولية المدنية التي تترتب على المؤمن له، عن الأضرار الر المالية المنج
دســوقي، مرجــع إبــراهيم ؛ محمــد 399؛ فتحــي عبــد الــرحيم عبــد االله، مرجــع ســابق، ص248عبــد القــادر العطيــر، مرجــع ســابق، ص 2

  .300سابق، ص
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علــى جــواز الاتفــاق علــى مخالفــة حــق الأولويــة المقــرر للمــؤمن لــه، غيــر أن هــذا الــنص لا  1المــدني
  .يعمل به في مجال التأمين لورود نص خاص بشأنه، والخاص يقيد العام

أن الأفضلية تتفق مع نية الطـرفين، وتتفـق مـع الضـمان الـذي يلتـزم المـؤمن  2ويرى البعض
مكمـل لـه، فـإذا كـان الرجـوع تقـرر لمنـع إفـلات المسـئول مـن مسـئوليته، بتقديمه للمؤمن له إذ يصبح 

وكذلك لمنع إثراء المؤمن له بالجمع بـين مبلغـي التـأمين والتعـويض، فيجـب أن لا يـؤدي هـذا النظـام 
إلــى الأضــرار بــالمؤمن لــه، فيقــع بــاطلاً كــل اتفــاق يــؤدي إلــى منــع حصــول المــؤمن لــه علــى مبلــغ 

رر الــــذي لحـــق بــــه، خاصـــة وأن عقــــد التـــأمين مــــن عقـــود الإذعــــان، التعـــويض المكمـــل لجبــــر الضـــ
والمشــرع يهــدف مــن وراء هــذه القاعــدة إلــى منــع المــؤمن مــن الاشــتراط التعســفي الــذي يمــس بجــوهر 

  .العملية التأمينية
فــي الأخيــر إلــى أن أولويــة المــؤمن لــه المضــرور علــى مؤمنــه تطبــق أيضــاً  تجــب الإشــارةو 

لــى مــؤمن الغيــر المســئول عــن الضــرر، أي مــؤمن المســئولية، فيكــون عنــد تزاحمهمــا فــي الرجــوع ع
  .3المؤمن له المضرور مقدماً على مؤمنه في استيفاء باقي حقه من مؤمن المسئول

  

  .شروط الرجوع: المطلب الثالث
بــــالرجوع إلــــى النصــــوص القانونيــــة التــــي تــــنظم رجــــوع المــــؤمن علــــى الغيــــر المســــئول عــــن 

رطين لإعماله، يتمثل الشرط الأول في أن يكون المؤمن قـد وفـى مبلـغ الضرر، يتبين أنها تتطلب ش
، وثانيـاً أن يكـون لهـذا الأخيـر )الفـرع الأول(التأمين إلى المضرور المستفيد من التأمين علـى السـيارة

  .)الفرع الثاني(دعوى مسئولية تجاه الغير المسئول عن تحقق الخطر
  

  .دفع مبلغ التأمين للمضرور: الفرع الأول
إذا قـــام بالوفـــاء : "مـــن القـــانون المـــدني علـــى أنـــه 261: نـــص المشـــرع الجزائـــري فـــي المـــادة

  ...".شخص غير المدين، حل الموفي محل الدائن الذي استوفى حقه

                                                 
مـن حقـه وحـل محلـه فيـه، فــلا جـزءاً غيـر الـدائن  ىإذا وفـ: "علـى مـا يلـيالجزائـري مـن القـانون المـدني  1فقـرة  265: تـنص المـادة 1
 ".ضار الدائن بهذا الوفاء، ويكون في استيفاء ما بقي له من حق مقدماً على من وفاه، ما لم يوجد اتفاق يغطي بغير ذلكي

 .178، رسالته، صعادي سمير صادق توفيق: في عرض ذلك أنظر 2

ســئول عــن الضــرر، مرجــع إبــراهيم الدســوقي أبــو الليــل، التــزام المــؤمن بــالتعويض ومــدى رجوعــه علــى المــؤمن لــه وعلــى الغيــر الم 3
  .96سابق، ص
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يتبــين مــن هــذا الــنص أن شــرط الــدفع مــا هــو إلا تطبيــق للقواعــد العامــة فــي الحلــول، التــي 
لضــرر تطبيقــاً للحلــول القــانوني إثــر الوفــاء مســبق تتطلــب لرجــوع المــؤمن علــى الغيــر المســئول عــن ا

  .الوفاء بمبلغ التأمين، فلا رجوع إلا بعد أو مع الوفاء
يحــل : "مــن قــانون التأمينــات الجزائــري إذ نصــت علــى أنــه 38: وأكــدت هــذا المعنــى المــادة

مـدفوع المؤمن محل المؤمن له، في الحقوق والدعاوى تجـاه الغيـر المسـئولين، فـي حـدود التعـويض ال
  ...".له

يتضح من هذا الـنص كـذلك، أن للمـؤمن الحـق فـي الحلـول محـل المـؤمن لـه والرجـوع علـى 
المســئول عــن تحقــق الخطــر المــؤمن منــه بمقــدار مـــا تــم دفعــه للمــؤمن لــه مــن مبلــغ التــأمين، وهـــذا 

ع يتطلب شرطاً له سبق الوفاء، حيث يكون الرجـوع بسـبب هـذا الوفـاء، لـذلك لا يمكـن للمـؤمن الرجـو 
  .1على المسئول عن الضرر، إلا إذا قام بالفعل بسداد مبلغ التأمين للمؤمن له

فالوفــاء إذن شــرط حتمــي للحلــول القــانوني، وبتطبيــق هــذا المبــدأ علــى حالــة المــؤمن يمكــن 
اعتبـار وفــاء المـؤمن بمبلــغ التــأمين للمـؤمن لــه هـو الشــرط الــذي يتحقـق بموجبــه الحلـول، ودفــع مبلــغ 

، ويجــب أن يكــون لهــذا الوفــاء مظهــراً 2لمــؤمن يتحــدد علــى أساســه مقــدار الحلــولالتــأمين مــن قبــل ا
  .3مادياً 

ويقدم هذا الشرط ضـمانه فعالـة للمـؤمن لـه، حيـث بموجبـه يسـتطيع هـذا الأخيـر أن يحصـل 
علـى مبلــغ التــأمين مــن المــؤمن بأقصــى ســرعة ممكنــة، وجبــر الضــرر الــذي لحــق بــه، حتــى لا يفلــت 

  .جوع، وهذا يتماشى مع الهدف الأساسي من العملية التأمينيةمنه الغير في دعوى الر 
وعليه فإن الدفع هو أساس الحلول أو سببه، وبذلك فإن الدفع هو الواقعـة المنشـئة للحلـول، 
وإذا لـــم يـــدفع المـــؤمن مبلــــغ التـــأمين فـــلا يحـــق لــــه الحلـــول محـــل المـــؤمن لــــه والرجـــوع علـــى الغيــــر 

  .4المسئول
  :المحكمة العليا ما يلي وتطبيقاً لهذا الشرط قررت

                                                 
1 JACOP (N), op. cit., P223.                                                                                                                = 

؛ سـعيد 33لخاص، مرجـع سـابق، صفايز أحمد عبد الرحمان، الرجوع على الغير المسئول عن الحادث في نطاق التأمين البري ا= 
  .222؛ محمد كامل مرسي، مرجع سابق، ص48جبر، مرجع سابق، ص

 .838؛ جلال محمد إبراهيم، التأمين، مرجع سابق، ص503أحمد شرف الدين، أحكام التأمين، مرجع سابق، ص 2

  .103، رسالته، صعادي سمير صادق توفيق 3
؛ ســــعد واصــــف، رســــالته، 212ص مرجــــع ســــابق،انوني والعملــــي لــــدعوى الرجــــوع، إبــــراهيم المنجــــي، دعــــوى الرجــــوع، التنظــــيم القــــ 4

 .249؛ عبد القادر العطير، مرجع سابق، ص495ص
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مــن القــرر قانونــاً أن شــركة التــأمين تحــل محــل المــؤمن لــه متــى دفعــت لهــذا الأخيــر مبلــغ "
  .1"التأمين ولو بعد رفع الدعوى أمام القضاء

كما قرر أيضـاً فـي قضـية أخـرى أن المـؤمن إذا لـم يـدفع مبلـغ التـأمين فـلا يحـق لـه الحلـول 
  .2المسئول، فترفض الدعوى لانعدام الصفةمحل المؤمن له والرجوع على الغير 

ويرى الفقه أن شرط سبق الوفاء، يعتبر من النظـام العـام، ولا يجـوز الاتفـاق علـى مخالفتـه، 
وبنـاء عليـه لا يســتطيع المـؤمن الرجـوع علــى الغيـر المسـئول عــن الضـرر إذا لـم يكــن قـد وفـى بمبلــغ 

د التأمين قبـل الوفـاء، فمثـل هـذا الشـرط يقـع التأمين للمؤمن له، حتى ولو اشترط ذلك الرجوع في عق
  .3باطلاً ولا يعمل به

ولا يكفـــي لتحقـــق هـــذا الشـــرط مجـــرد وفـــاء المـــؤمن للمـــؤمن لـــه، وإنمـــا يتعـــين أن يكـــون هـــذا 
الوفـاء قـد تــم بسـبب عقــد التـأمين المبــرم بينهمـا، وأن يكــون هـذا العقــد صـحيح وســاري المفعـول، فــإذا 

قوفاً أو كان قد فسخ لأي سبب نمن الأسـباب فـإن وفـاء المـؤمن بمبلـغ كان عقد التأمين باطلاً أو مو 
  .4التأمين لا يجيز له الرجوع على المسئول عن الضرر

أما إذا لم يكن الضرر الذي لحق المـؤمن لـه أو المضـرور هـو عينـه الضـرر المـؤمن منـه، 
أو كــان  مضــروروالــذي يلتــزم المــؤمن بتعويضــه بمقتضــى عقــد التــأمين، ومــع ذلــك عــوض المــؤمن ال

لـــدوافع إنســـانية أو علـــى ســـبيل المجاملـــة، فـــلا يســـتطيع المـــؤمن الرجـــوع علـــى الغيـــر المســـئول عـــن 
  .5الضرر استناداً إلى أحكام هذا الحلول

ويبـرر الفقيــه الفرنســي جوســران عـدم جــواز الرجــوع فــي هــذه الحالـة، بكــون عقــد التــأمين مــن 
ســــيرها، بحيـــث لا يلتــــزم المـــؤمن إلا بضــــمان عقـــود القــــانون الضـــيق، والتــــي يجـــب التضــــييق فـــي تف

                                                 
، منشـور فـي المجلـة القضـائية، 82381، ملـف رقـم 1992أكتـوبر  25ينظر قـرار الغرفـة المدنيـة بالمحكمـة العليـا الصـادر بتـاريخ  1

 .170، ص1993العدد الثالث، سنة 

، منشــور فــي المجلــة القضــائية، 77555، ملــف رقــم 1992ينــاير  21قــرار الغرفــة المدنيــة بالمحكمــة العليــا الصــادر بتــاريخ ينظــر  2
 .11، ص1994العدد الثاني، سنة 

، مرجــع حمــود ؛ عبــد العزيــز المرســي208؛ حســام الــدين الأهــواني، مرجــع ســابق، ص217محمــد كامــل مرســي، مرجــع ســابق، ص 3
  .595الرحيم عبد االله، مرجع سابق، ص ؛ فتحي عبد50سابق، ص

  .49سعيد جبر، مرجع سابق، ص 4
LAMBERT –FAIVRE, op. cit., P324. 

 .50، مرجع سابق، صحمود ؛ عبد العزيز المرسي838جلال محمد إبراهيم، التأمين، مرجع سابق، ص 5
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المخـــاطر التـــي نـــص عليهـــا العقـــد صـــراحة فـــي الحـــدود المبينـــة فـــي العقـــد دون إضـــافة أي حالـــة لـــم 
  .1يشملها العقد

ويعتــرض بعــض الفقهــاء علــى هــذا الــرأي بقولــه أن القــانون مــنح المــؤمن حــق الحلــول بمــا 
ويضـــيفون إلـــى تبريـــر مـــوقفهم بـــأن الـــنص الـــذي  أداه، دون أن يتطلـــب أن يكـــون ملزمـــاً بهـــذا الأداء،

يــنظم الحلــول فــي نطــاق التــأمين لــيس تطبيقــاً للقواعــد العامــة حتــى ننــزل عليــه حكمهــا، بــل هــو نــص 
خــاص فيــه خــروج عليهــا، إذ يجيــز للمــؤمن الرجــوع علــى المســئول عــن تحقــق الضــرر ولــو لــم يكــن 

  .2ملزماً بتغطيته بموجب عقد التأمين
مـن قـانون التأمينـات  38ذا الموقف الأخيـر لا يتماشـى مـع نـص المـادة غير أننا نرى أن ه

الجزائري، التي تعطي الأولية في الرجوع للمؤمن له المضرور في حالة تزاحمه مع المـؤمن فـي هـذا 
الرجوع، فكيف يوفي المؤمن للمؤمن له مجاملة ولا يستفيد المؤمن مـن الأولويـة فـي الرجـوع، خاصـة 

مـؤمن لـه يعتبـر مـن النظـام العـام، وبنـاء عليـه لا يمكـن تأييـد هـذا الـرأي الأخيـر، وأن حق الأولوية لل
  .ويتعين أن يكون المؤمن ملزم بما وفاه بمقتضى عقد التأمين

فـــإذا دفـــع المـــؤمن مبـــالغ المـــؤمن لـــه لجبـــر الضـــرر اللاحـــق بـــه، دون أن يكـــون هـــذا الـــدفع 
لاً قانونــاً عــن هــذا الــدفع، فإنــه لا يحــق بموجــب التــزام ناشــئ عــن عقــد التــأمين ودون أن يكــون مســئو 

للمؤمن المتطوع الرجوع بما وفاه على  المسئول عن الضرر، ولا يفهم من ذلك أن للمؤمن له الحـق 
في الجمع بين مبلغ التأمين ومبلغ التعـويض، وإنمـا يحـق للمـؤمن الرجـوع علـى المـؤمن لـه ومطالبتـه 

  .واعد دفع غير المستحقبالمبالغ التي قام بدفعها له استناداً إلى ق
ني عن البيان أنه لا يشترط أن يتم الوفاء بمبلغ التـأمين للمـؤمن لـه شخصـياً، مـا دام أن غو 

هذا الوفاء تم لحسابه إذا كان هو المضرور مـن حـادث المـرور، كمـا إذا دفـع المـؤمن أجـرة إصـلاح 
يد مـــن غطـــاء التـــأمين عـــن الســـيارة مباشـــرة لمـــن قـــام بـــه، كـــذلك قـــد يـــتم تســـديد مبلـــغ التـــأمين للمســـتف

حوادث السيارات مثل السائق المأذون لـه بحراسـة أو بقيـادة السـيارة المـؤمن عليهـا مـا دام قـد تضـرر 
مــن حــادث مــرور إثــر قيادتــه لتلــك الســيارة، ففــي مثــل هــذه الحــالات يعتبــر ســداد مبلــغ التــأمين مبرئــاً 

  .3ى الغير المسئول عن الضررلذمة المؤمن، وبهذا الوفاء يعتبر قد استوفى شرط الرجوع عل

                                                 
  .113، صرسالته، عادي سمير صادق توفيق: أنظر في عرض هذا الرأي 1
  .849جلال محمد إبراهيم، التأمين، مرجع سابق، ص: ض هذا الرأي وتأييدهأنظر في عر  2
؛ فايز أحمد عبد الرحمان، الرجوع على الغير المسـئول عـن الحـادث، مرجـع 51-50، مرجع سابق، صحمود عبد العزيز المرسي 3

 .35سابق، ص



  .أثر التأمين على الالتزام بتعويض ضحايا حوادث السيارات: الباب الثاني

 

 368

إذن لتحقــق شــرط ســبق الوفــاء، ليســت العبــرة بالــدفع للمتعاقــد شخصــياً مــع المــؤمن بــل لكــل 
شــخص يســتفيد مــن هــذا التــأمين وتكــون لــه دعــوى ضــد الغيــر المســئول عــن تحقــق الخطــر المــؤمن 

يــر هــو صــاحب منــه، وبــذلك لا يحــل المــؤمن محــل مــن دفــع لــه مبلــغ التــأمين، إلا إذا كــان هــذا الأخ
  .1الحق في مقاضاة المسئول عن تحقق الخطر، لأن المؤمن يحل محله في هذا الحق

عبء إثبات دفع مبلغ التأمين ومقداره على عاتق المؤمن وذلك حسب القواعـد العامـة يقع و 
  .2المتعلقة بالإثبات

  

  .قيام مسئولية الغير عن الضرر المؤمن منه: الفرع الثاني
مــؤمن علــى الغيـر المســئول عــن الضــرر، يـتم عــن طريــق الحلــول محــل باعتبـار أن رجــوع ال

المــؤمن لــه فــي حقوقــه ودعــاواه تجــاه هــذا الغيــر، فيتعــين وجــود حقــوق للمــؤمن لــه يحــل فيهــا المــؤمن 
محله، وذلك يستوجب تحقـق مسـئولية الغيـر عـن الضـرر الـذي عوضـه المـؤمن، بمعنـى آخـر يتعـين 

يــذاً لعقــد التــأمين هــو عينـــه الضــرر الــذي أحدثــه الغيـــر أن يكــون الضــرر الــذي عوضــه المـــؤمن تنف
بالمضرور، فإذا كان الضرر الذي أحدثه الغيـر يختلـف عـن الضـرر الـذي يلتـزم بتعويضـه المـؤمن، 
فــلا يســتطيع الرجــوع علــى الغيــر، لأن الحلــول القــانوني يتطلــب أن يكــون ديــن المــوفي هــو ذاتــه ديــن 

  .3ذا اختلفا من حيث المحلمن يرجع عليه، وبالتالي يمتنع الرجوع إ
وبهــذا، فإنــه يشــترط حتــى يســتطيع المــؤمن الرجــوع علــى المســئول عــن تحقــق الخطـــر، أن 
يكون للمؤمن له دعوى مسئولية تجاه الغير المسئول، فيحل المؤمن محل المؤمن له بكافة مالـه مـن 

قديـــة وقـــد تكـــون حقـــوق ودعـــاوى تجـــاه الغيـــر المســـئول، ولا يـــتم طبيعـــة هـــذه المســـئولية فقـــد تكـــون ع

                                                 
 .109، رسالته، صعادي سمير صادق توفيق 1
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تقصـيرية، فـالمهم أن يكـون الغيـر قـد تسـبب فـي الحـادث أو هـو مسـئول قانونـاً عـن تعـويض المـؤمن 
  .1له عن ذات الضرر المؤمن منه

إذن، فــالرجوع مــرتبط بوجــه خــاص بطــرف ثالــث متســبب فــي الضــرر، يملــك المــؤمن حــق 
  .2قانوني تجاهه لاستعادة حقوقه عن طريق دعوى شخصية مباشرة

تــب علــى توقــف رجــوع المــؤمن علــى الغيــر علــى قيــام مســئولية هــذا الأخيــر، أنــه يمتنــع ويتر 
هــذا الرجــوع إذا انقضــت هــذه المســئولية وقــت رجــوع المــؤمن لســقوط الــدعاوى بهــا أو لوفــاء المســئول 
للمؤمن له بمبلغ التعويض المطلوب، أو لغير ذلـك مـن الأسـباب، فـلا يوجـد بعـد ذلـك رجـوع للمـؤمن 

عن الضرر حتـى ولـو دفـع المـؤمن مبلـغ التـأمين للمـؤمن لـه، ذلـك لأن المـؤمن لـه لـم  على المسئول
تعــد لــه حقــوق قبــل الغيــر المســئول يحــل المــؤمن محلــه فيهــا، وبــذلك فإنــه لا يكفــي تحقــق مســئولية 

كما يمتنـع الرجـوع أيضـاً إذا لـم . 3الغير، بل يجب أن تستمر مسئوليته قائمة إلى حين رجوع المؤمن
  .4ى المسئولية أصلاً بسبب عدم توافر شروطهاتنشأ دعو 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد يحـدث أن توجـد للمـؤمن لـه دعـوى مسـئولية تجـاه الغيـر المسـئول 
عـــن الضـــرر، ولكـــن يتســـبب المـــؤمن لـــه فـــي اســـتحالة قيـــام المـــؤمن برفـــع دعـــوى رجـــوع ضـــد الغيـــر 

  .المسئول، فيترتب على ذلك إضرار بالمؤمن
من له الغير المسئول عن الضرر من المسئولية، سواء تم ذلـك عـن طريـق كما إذا أبرأ المؤ 

التنــازل، أو عــن طريــق التصــالح دون موافقــة المــؤمن، ويســتوي أن يكــون ذلــك الإعفــاء ســابقاً علــى 
ــــص المــــادة ــــي هــــذه الحــــالات وحســــب ن ــــه، فف ــــانون  2فقــــرة  38: وقــــوع الضــــرر أو لا حقــــاً ل مــــن ق
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لتعويض فـي مواجهـة المـؤمن لـه بالقـدر الـذي يتسـبب فيـه فعـل هـذا التأمينات، تبرأ ذمة المؤمن من ا
  .1الأخير من حرمان المؤمن من الرجوع على هذا المسئول

  :2ويترتب على إبراء ذمة المؤمن من دفع مبلغ التأمين أثرين
  .إذا كان المؤمن قد دفع مبلغ التأمين للمؤمن له فيحق له استرداده منه -
قــد دفــع مبلــغ التــأمين للمــؤمن لــه فيمتنــع عــن دفعــه لــه، ليقتــرب  أمــا إذا لــم يكــن المــؤمن -

  .الوضع هنا من السقوط
ومن خلال ما تقدم ذكره، نصل إلى القول بأنه لتحقق الرجوع لا بد من قيام مسئولية الغيـر 
تجاه المؤمن له عن الضرر الـذي عوضـه المـؤمن، ويجـب أيضـاً اسـتمرار مسـئولية هـذا الغيـر حتـى 

عليه، أما إذا سـقطت دعـوى مسـئولية الغيـر، فيبـرأ المـؤمن مـن تعـويض المضـرور إذا رجوع المؤمن 
  .كان السقوط راجعاً إلى فعل المضرور أو المؤمن له
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  :ةــالخاتم

عليهــا  الإلزامــيالمدنيــة عــن حــوادث الســيارات ونظــام التــأمين  ةللمســؤوليمــن خــلال دراســتنا 
وأن المقصـود  ،المدنيـة عـن حـوادث السـيارات تقـوم علـى أسـاس فعـل السـيارة ةالمسـؤوليأن لنـا  نتبيي

قــة إلــى ا الفعــل هــو كــل تــدخل مــادي مــن الســيارة فــي تحقيــق الضــرر، ســواء كــان يرجــع فــي الحقيذبهــ
  .فعل السيارة ذاته أم إلى فعل قائدها، مادام هذا التدخل هو السبب الحقيقي للضرر

بالتفرقــة بــين فعــل  الأخــذالفرنســي والجزائــري علــى عــدم  نالقضــائيي اســتقروفــي هــذا المجــال 
،ويؤدي إلـى تطبيـق أحكـام المسـئولية عن فعل السيارة ناشئاالضرر   اعتبر االسيارة وفعل الشخص، ف

لأشــياء، ولــو كانــت الســيارة وقــت حــدوث الضــرر مســيرة بواســطة الإنســان ولــم يكــن بهــا عيــب، عــن ا
كمــا لا يشــترط أي شــرط خــاص فــي . الأشــياء الخطــرة أو غيــر الخطــرةســواء كانــت مصــنفة ضــمن و 

، فلا يشترط التلامس أو الاحتكاك بين السيارة والمضرور، كما لا يشترط حركـة السـيارة فعل السيارة
  .ث الضررأثناء حدو 

وكــل مــا يتطلبــه القضــاء للدلالــة عــل هــذه الفكــرة، هــو إثبــات أن الســيارة هــي التــي أحــدثت 
واشـتراكها فـي الحـادث الـذي  المضـرور للتـدخل المـادي للسـيارة الضرر، وهو يكتفي في ذلـك بإثبـات

  .نتج عنه الضرر
القـرائن ، وعلـى وجـه الخصـوص عـن طريـق الإثبـاتبكافة طرق  الإثباتويمكن أن يتم هذا 

، كمـا فـي حالـة وجـود الموضوعية التي يستخلصها قاضـي الموضـوع مـن وقـائع وظـروف كـل دعـوى
  .دماء المصاب على السيارة 

 إذا كــان فعــل الســيارة يتحقــق فــي كــل مــرة تتــدخل فيهــا الســيارة ماديــاً فــي إحــداث الضــرر،و 
عنهـا، والتـي  ةالمسـؤوليلقيـام  فـيلفعـل السـيارة، ولا يكممـثلاً  باعتبـارههذا التدخل يكفي فقـط  غير أن

، أي أن يكــون ةللمســؤولييشـترط فيهــا أن يكــون الضــرر قــد نــتج فعــلاً مـن الواقعــة التــي تعتبــر أساســاً 
أو  الضـارهذا التدخل هو السـبب الحقيقـي للضـرر، ولا يكفـي لـذلك أن تكـون السـيارة محـلاً للحـادث 

  .ي ومولد للضررأو شرطاً لحصوله، بل يجب أن يكون لها دور إيجاب  فرصة
فقـــد يكـــون للســـيارة فـــي  .تبعـــاً لظـــروف الحـــادث ،وقـــد تتحـــق رابطـــة الســـببية بأوجـــه متنوعـــة

تحركهـــا دور فاعـــل فـــي إحـــداث الضـــرر كمـــا قـــد تكـــون الســـيارة الســـاكنة فـــي موقعهـــا بوضـــعية غيـــر 
  .الدور الفاعل تسبباً في حصوله هاهي العامل الذي سبب حصول الضرر، فيكون ل مألوفة

، ولـو لـم يكـن هنـاك اتصـال مـادي حقق هذا الدور الفاعل للسيارة في إحـداث الضـرروقد يت
  .انقلابهمما أدى إلى  ،كما إذا أربكت سيارة بحركة غير غادية سائق درجةبين السيارة والمضرور، 
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فكـــل تــــدخل، مهمــــا كـــان نوعــــه أو ظرفــــه ، يـــدخل فــــي الاعتبــــار متـــى حصــــل فعــــلاً وكــــان 
، أمـا إذا كـان الحـادث قـد وقـع بمعـزل عـن هـذا الـدور الفاعـل، أمـا لحصوله دور في حـدوث الضـرر

  .عته الحادث قد وقع بمعزل عن هذا الدور الفاعل، فلا يمكن مساءلة حارس السيارةإذا كان 
حيـث لا  ،المدنية عن حـوادث السـيارات ةالمسؤوليوتتميز علاقة السببية بأهمية خاصة في 

لحـارس مـا إذا كـان خـاطئ أو غيـر خـاطئ، بـل يكتفـي بـأن يتطلب القانون لانعقادها فحـص سـلوك ا
  .يكون فعل السيارة منتج للضرر

كمــا تتميـــز هـــذه العلاقــة بـــافتراض القضـــاء لهــا، إذ يفتـــرض بمجـــرد إثبــات المضـــرور لفعـــل 
. الســيارة، أن هــذا الفعــل هــو الســبب المنــتج فــي الحــادث، حيــث يقــيم فــي هــذا الصــدد قرينــة الســببية

  .مع الحاجات العلمية، لأنها تيسر الطريق للمضرور من أجل مسائلة الحارس وهذه القرينة تتفق
تـربط  السـيارة  الأولـىوجـود علاقتـين،  الأشـياءعـن  ةالمسـؤولييستخلص من دراسة أحكام و 

وإذا  .الإســنادوالثانيــة تــربط فعــل الســيارة بالحــارس وتســمى علاقــة  ،بالضــرر وتســمى علاقــة الســببية
إلـى  بالإضـافةمفترضـة، فـإن ذلـك لا يكفـي لمسـاءلة الحـارس مـدنياً، بـل يجـب  الأولـىقة لاكانت الع

  .ذلك أن يسند إليه تدخل السيارة في الحادث
وبصــدد تحديـــد الحـــارس المســـئول عـــن حــوادث  الســـيارات، نلاحـــظ أن القضـــاء تحـــول عـــن 

ى الأخــذ نظريــة  الحراســة القانونيــة التــي تقــوم علــى وجــود ســلطة قانونيــة للشــخص علــى الســيارة إلــ
بنظرية الحراسة الفعلية، وقوامها السيطرة أو السلطة  الفعلية التي تثبت للشخص علـى السـيارة، ولـو 
. لم يستند في سيطرته على سند من القانون، بل حتى ولو كانت سلطته على السيارة غيـر مشـروعة

  .لذلك تتحقق الحراسة في جانب سارق السيارة طالما سيطر عليها سيطرة فعلية
ما أن الحراسة تتنافى مع التبعيـة والخضـوع، فيجـب أن تكـون مسـتقلة، لهـذا فهـي لا تنتقـل ك

لأن العبــرة فــي تحقيــق الحراســة بالســيطرة أو ســلطة . إلــى التــابع،  وتظــل الحراســة للمالــك أي المتبــوع
لـذلك لا . الأمر ذاتها وليس بمباشرتها، فقد تثبت هـذه السـيطرة لشـخص ويباشـرها عنـه شـخص آخـر

  .مية لقيام الحراسة بوجود أو عدم وجود السيارة تحت يد من له السيطرة عليهاأه
نســتنتج كــذلك فــي هــذا الإطــار أن الســيطرة الفعليــة علــى الســيارة قــد تســتخلص مــن اجتمــاع 

فيخضـــع اســـتخلاص هـــذه . والتوجيـــه والرقابـــة، أو مـــن تـــوفر بعضـــها أو إحـــداها الاســـتعمالســـلطات 
لقاضــي، أمـا تكييـف هــذه السـلطات مـا إذا كانـت تصــل إلـى حـد هيمنتــه السـلطات للسـلطة التقديريـة ل

  .وسيطرته على السيارة، فهي مسألة قانون، يخضع القاضي فيها لرقابة المحكمة العليا
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وبناء عليه، فإن الحراسة تتبدل ولا تتعدد، فإما أن تثبت كلها أو لا تثبـت مطلقـا، وإن تثبـت 
فتكون مشتركة بينهم، أما إذا توزعت السـلطات التـي تكـون كلها فيمكن أن تثبت لأكثر من شخص، 

وهكــذا . المظهــر المــادي للحراســة  بــين عــدة أشــخاص، فــإن الحراســة تكــون لصــاحب الســلطة الفعليــة
يقال أن الحراسة لا تتعدد عندما تستند إلـى سـلطات مختلفـة، أمـا إذا كانـت تسـتند إلـى نفـس السـلطة 

  .وا متضامنين في التزامهم بالتعويض تجاه المضرورفيمكن أن تثبت لأكثر من شخص فيكون
الفعلية على السيارة، أن هذه السـلطة كما يتبين من دراسة تطور القضاء في مجال السلطة 

لا تتعـارض مـع الولايــة علـى القاصــر، بمعنـى أن التمييــز لـم يعــد ضـروري لثبــوت الحراسـة للشــخص 
  .بالمعنى المقصود في مسؤولية حارس الشيء عن الضرر الذي يقع بفعل هذا الشيء

 ،مــدعى عليــهولقــد أوجــد القضــاء قرينــة تســاعد المضــرور علــى إثبــات تــوافر الحراســة فــي ال
وتتفـق هـذه القرينـة مـع الحاجـات العمليــة، . مقتضـاها أن مالـك السـيارة هـو حارسـها القـانوني والفعلـي

، خاصـة عنـدما يثـار شـك حـول الشـخص الـذي كـان يمـارس سـلطة المسـئولإذ يمكن بفضلها تحديد 
  .فعلية على السيارة وقت الحادث

نيـة عـن حـوادث السـيارات، أن الحـارس من خلال دراسة وسائل دفع المسؤولية  المد ينبتيو 
المفترضــة مســؤوليته بمجــرد التــدخل المــادي للســارة فــي إحــداث الضــرر، يمكنــه هــدم هــذه المســؤولية  

  .بإثباته للسبب الأجنبي الذي لا ينسب إليه
ــــي الســــببية  ــــة ف ــــي المتمثل ــــق إذا اجتمعــــت شــــروط  الســــبب الأجنب وأن انتقــــاء الإســــناد يتحق

  .التوقع وعدم إمكان الدفع والخارجية وعدم إمكان
ففيمـــا يتعلـــق بالســـببية بـــالنظر لافتـــراض القضـــاء لهـــا، اختفـــت مـــن مجـــال قيـــام المســـؤولية 

ظهرت فـــي مجـــال النفـــي، إذ هنـــا فقـــط يتركـــز دفـــاع ومناقشـــات الأطـــراف لهـــدم إســـناد فعـــل و المدنيــة،
ا الشــرط بشــرط الســيارة إلــى الحــارس، وإســناده إلــى ســبب أجنبــي، لهــذا كــان مــن الأفضــل تســمية هــذ

فتحــدد بالخارجيــة بالنســبة للحــارس وكــذلك  ،أمــا فيمــا يتعلــق بالخارجيــة.الإســناد إلــى الســبب الأجنبــي
  .بالنسبة للسيارة

وأخيرا، فيما يتعلق بعدم إمكان التوقع والدفع، فـإن المشـرع الجزائـري وإن كـان قـد نـص فقـط 
اعــد العامــة للمســؤولية المدنيــة الكفايــة علــى عــدم إمكانيــة التوقــع، فــذلك لأنــه رأى أن فــي تطبيــق القو 

للوصـــول إلـــى نفـــس النتيجـــة التـــي نصـــل إليهـــا عنـــد تطبيـــق شـــرط عـــدم إمكـــان الـــدفع، والتـــي يـــؤدي 
لحارس إذا ثبت أنـه كـان يسـتطيع تجنـب إحـداث هـذا السـبب للضـرر، ولـم يقـم اإعمالها إلى مساءلة 

  .بذلك
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والــدفع لــيس باعتبارهمــا شــرطين  ي عــدم إمكــان التوقــعتنســتنتج أن تطلــب صــف ،عليــه ءوبنــا
فــي الســبب الأجنبــي، وإنمــا باعتبارهمــا دلــيلا علــى عــدم وجــود مــا يمكــن نســبته وإســناده إلــى الحــارس 

  .لأنه لم يقصر في دفعه
لكــن بصــفة مســتقلة عــن  ،غيــر أن ذلــك لا يمنــع مــن وجــود مــا يمكــن إســناده إلــى الحــارس

عـن الفعـل  المسـئولينفـي الحـادث فـي حالـة تعـدد السبب الأجنبـي، فيكـون لكـل منهمـا تـأثيره السـببي 
  .الضار، كأن يسند الضرر إلى كل من الحارس وفعل الغير في نفس الوقت

طــي غذو طـابع عينــي، يعلــى السـيارات، يتبــين أنــه  مـن خــلال دراسـة نظــام إلزاميــة التـأمينو 
شـــخص آلـــت إليـــه  المســؤولية المدنيـــة للمكتتـــب بعقـــد التــأمين، ومالـــك الســـيارة، وكـــذلك مســؤولية كـــل

طـــي كـــذلك المســـؤولية المدنيـــة للســـارق غوي .بموجـــب إذن مـــن المالـــك حراســـة أو قيـــادة تلـــك الســـيارة
  .ومستعمل العنف ومستعمل السيارة دون علم المؤمن له

مـا  ،التـي تصـيب المضـرورينو المعنويـة ويغطي هذا التأمين الأضرار الجسمانية والماديـة 
كمــا يغطــي أيضــا الأضــرار التــي .ص عليهــا المشــرع فــي القــانونالتــي نــ الاســتثناءاتمن ضــلــم تكــن 

  .تلحق ذوي حقوق هؤلاء المضرورين في حالة وفاتهم
أنـه تسـبب فـي تراجــع قواعـد المسـؤولية المدنيـة، والتقليــل إلا ولكـن رغـم مزايـا نظـام التــأمين، 

بنقــل عــبء ة فلــت مـن المســؤولية المدنيـي، فأصـبح كــل فــرد يسـتطيع أن المســئولمـن دورهــا فـي ردع 
وهكـــذا أصـــبحت مســـؤولية الحـــارس مجـــرد مســـؤولية إســـمية يتحمـــل نتائجهـــا . التعـــويض إلـــى المـــؤمن

  .المؤمن أو صندوق تعويض ضحايا حوادث السيارات
  

لنـا نـوع مـن الضـعف تظهـر  ،كل هذه النتـائج التـي توصـلنا إليهـا فـي هـذا البحـث المتواضـع
  .ر الناتجة عن حوادث السياراتفي قواعد المسئولية وعجزها عن مواجهة الأضرا

أصــبحت توصــف بــالحوادث ، التــي بــالنظر إلــى الآثــار البالغــة الأهميــة لحــوادث الســياراتف 
مــن المفهـوم التقليــدي للمسـئولية المتمثــل فـي جبــر الضــرر يبــدو مـن الضــروري الخـروج  الاجتماعيـة،

  .العقابي إلى مفهوم أكثر تطورا يسوده الطابع العقابي، وهو ما يسمى بالتعويض
    

وتظهر أهميـة فكـرة التعـويض العقـابي مـن الناحيـة العمليـة فـي حالـة عـدم وجـود عقـد تـأمين 
، أو إذا كـــان الحـــادث ضـــمن مـــا اســـتثناه القـــانون مـــن الضـــمان فـــي قـــانون تـــهعلـــى الـــرغم مـــن إلزامي

 .إلزامية التأمين على السيارات
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فحتـى غيابـه ولية المدنية، ئذيبية للمسولية يؤثر سلبا على الوظيفة التهئمين المسأذا كان تإف
ن فكــرة جبــر الضــرر إلهــذا فــ .ســوف لــن يحســن مــن أســلوب أو طريقــة قيــادة غالبيــة قائــدي الســيارات

وبهـــذا تتجلـــى . يـــا بـــدائيا، لا يتناســـب والأوضـــاع المعاصـــرةئبأساســـها الموضـــوعي  تبقـــى إجـــراءا وقا
 .يةنحو الوظيفة العقابية للمسؤولية المدن الاتجاهأهمية  

خاصة في مجال تغطيـة التبعـات  ،بالنظر إلى قصور نظام التأمين الإلزامي على السيارات
عــن الإضــرار الماديــة المســببة  لتــي تترتــب علــى المــؤمن لــهاالماليــة المنجــزة عــن المســؤولية المدنيــة 

حــق فــإن الأمــر يتطلــب تــدخل المشــرع لإلــزام المــؤمن بقــوة القــانون بتغطيــة الأضــرار التــي تل, للغيــر
 .البضائع والأشياء التي تنقلها السيارة  المؤمن عليها

أن يلعب المؤمن دورا فاعلا في الوقاية من حـوادث  السـيارات، ي ضرور أخيرا، يكون من ال
بالضغط على المـؤمن لـه مـن أجـل الحصـول منـه علـى أكبـر درجـة مـن العنايـة، وذلـك مـثلا بالزيـادة 

ن عـــدد مـــن الحـــوادث خـــلال مـــدة مـــن التـــأمين، أو بمـــنح فـــي أقســـاط التـــأمين بالنســـبة للـــذين يرتكبـــو 
 .امتيازات أو تخفيضات للذين يرتكبون حوادث بسيطة أولا يرتكبون حوادث سيارات
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  .1936الحقوق، 

ســمير صــادق توفيــق عــادي، حلــول المــؤمن محــل المــؤمن لــه فــي الرجــوع علــى المســئول عــن  -08
دراســات تحقــق الخطــر، رســالة دكتــوراه فــي الحقــوق، قســم الدراســات القانونيــة معهــد البحــوث وال
  .2002العربية، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، جامعة الدول العربية، القاهرة، سنة 

ســـهير ســـيد منتصـــر، تحديــــد مـــدلول الحراســـة فـــي المســــؤولية عـــن الأشـــياء، رســـالة دكتــــوراه،  -09
  .1977نوقشت بكلية الحقوق لجامعة عين شمس سنة 

حــارس الأشــياء، رســالة دكتــوراه، مقدمــة إلــى كليــة الحقــوق  عبــد القــادر الفــار، أســاس مســئولية -10
  .بجامعة القاهرة، بدون سنة

عبـــــد القـــــدوس عبـــــد الـــــرزاق محمـــــد الصـــــديق، التـــــأمين مـــــن المســـــئولية وتطبيقاتـــــه الإجباريـــــة  -11
  .1992المعاصرة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

الخطـأ والضـرر وتطبيقاتهـا القضـائية، رسـالة ماجسـتير، علي عبيد عودة، العلاقة السببية بين  -12
  .1977جامعة بغداد، 

فــايز أحمــد عبــد الرحمــان خليــل، أثــر التــأمين علــى الالتــزام بــالتعويض، رســالة دكتــوراه، كليــة  -13
  .1995الحقوق، جامعة أسيوط، مصر 

قارنـــة فـــي كـــامران محمـــد محمـــد الصـــباغ، الصـــفة التعويضـــية فـــي تـــأمين الأضـــرار، دراســـة م -14
  .1983التأمين البري، رسالة دكتوراه، القاهرة، 

محمد نصر رفاعي، الضرر كأساس للمسئولية المدنية في المجتمع المعاصر، رسـالة دكتـوراه  -15
  .1978نوقشت بكلية الحقوق، جامعة القاهرة، سنة 
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س الأشـياء غيـر محمود السيد عبد المعطي خيال، العلاقة بين مسئولية المتبوع ومسئولية حـار  -16
  .الحية، رسالة دكتوراه، مقدمة إلى كلية الحقوق بجامعة عين شمس، بدون سنة

يوســف أحمــد حســن النعمــة، دفــع المســئولية المدنيــة بخطــأ المضــرور، رســالة دكتــوراه، جامعــة  -17
  . 1991القاهرة، 

الإســلامي،  يوســف صــالح الزغبــي، عقــد التــأمين، دراســة مقارنــة بــين القــانون الوضــعي والفقــه -18
  . 1982رسالة دكتوراه، جامعة القاهرة، 

  

  :المقالات
إبراهيم الدسوقي أبو الليل، مجـال وشـروط إنقـاص التصـرفات القانونيـة، مجلـة الحقـوق تصـدر  -01

عن مجلس النشر العلمي، كلية الحقوق، جامعة الكويـت، السـنة الحاديـة عشـر، العـدد الثـاني، 
  .1978يونيو 

المســئولية التعاقديــة فــي عقــد نقــل الأشــخاص، مجلــة القــانون، العــدد الســابع، إبــراهيم عســاف،  -02
   .، دمشق1958السنة التاسعة، 

أبــــو زيــــد عبــــد البــــاقي، الصــــفة التعويضــــية فــــي تــــأمين الأضــــرار، دراســــة مقارنــــة فــــي القــــانون  -03
، مجلـــة المحامـــاة، العـــددان الســـابع والثـــامن، الســـنة التاســـعة والخمســـون-المصـــري والفرنســـي 

  .1979سبتمبر أكتوبر 
أحمد شرف الدين، الأساس القـانوني لرجـوع المـؤمن علـى الغيـر المسـئول عـن الحـادث، مجلـة  -04

، أبريــــل 2الحقــــوق والشــــريعة، صــــادرة عــــن كليــــة الحقــــوق والشــــريعة، جامعــــة الكويــــت، العــــدد 
1980.  

حقــوق، جامعــة بــدر جاســم اليعقــوب، حــوادث الطريــق ومــدى اعتبارهــا إصــابات عمــل، مجلــة ال -05
   .1981، سنة 4الكويت، كلية الحقوق، العدد 

بلحــــاج العربــــي، المســــئولية عــــن الأشــــياء غيــــر الحيــــة فــــي القــــانون المــــدني الجزائــــري، مجلــــة  -06
  .1992، أكتوبر 49الشرطة، صادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، العدد 

رســـة مقارنـــة، مجلـــة الحقـــوق، جامعـــة جـــلال محمـــد إبـــراهيم، الحـــادث أثنـــاء وبســـبب العمـــل، دا -07
  .1987، سنة 2الكويت، كلية الحقوق، العدد 



 388

ـــى  -08 ـــاد عقـــد التـــأمين، ورجـــوع المـــؤمن عل جـــلال محمـــد إبـــراهيم، بعـــض الملاحظـــات حـــول انعق
ـــة التـــي تضـــمنتها الوثيقـــة بالنســـبة لاســـتعمال الســـيارة أو  ـــه إذا خـــالف القيـــود المعقول المـــؤمن ل

ــــة المحــــامي ت أبريلمــــايويونيو : صــــدر عــــن جمعيــــة المحــــامين الكويتيــــة، الأعــــدادقيادتهــــا، مجل
1988.  

جلال محمد إبراهيم، تحديد الأشخاص المستفيدين من نطـاق التـأمين الإجبـاري مـن المسـئولية  -09
المدنيـــة عـــن حـــوادث الســـيارات، مجلـــة المحـــامي تصـــدرها جمعيـــة المحـــامين الكويتيـــة، أعـــداد 

  .1990يناير، فبراير، مارس 
جمــــال الــــدين جــــودة اللبــــان، الــــدعوى المباشــــرة للمضــــرور فــــي حــــوادث الســــيارات قبــــل شــــركة  -10

  .1974التأمين، مجلة إدارة قضايا الحكومة، العدد الأول، السنة الثامنة عشرة، يناير مارس 
جمـال فــاخر النكــاس، خطـأ المــؤمن لــه وأثــره علـى حقــه فــي التعـويض، مجلــة الحقــوق، صــادرة  -11

  .1994مي بجامعة الكويت، العدد الثاني، سنة مجلس النشر العل
، 6، 5: حلمـــي راغـــب حنـــا، دعـــوى المضـــرور ضـــد شـــركة التـــأمين، مجلـــة المحامـــاة، العـــددين-12

  .46السنة 
خالــد الشــاوي، التــأمين الإجبــاري مــن المســئولية المدنيــة الناشــئة عــن حــوادث المركبــات الآليــة،  -13

  .1972سات القانونية، بنغازي، المجلد الثاني، الجمهورية العربية الليبية، مجلة الدرا
سعد واصف، هل تختص المحاكم الجنائية بعد صدور قانون التأمين الإجباري بنظـر الـدعوى  -14

  .41المدنية التي يرفعها المضرور ضد شركة التأمين، مجلة المحاماة، العدد الرابع، السنة 
  .42ظام الاشتراكي، مجلة المحاماة، السنة سعد واصف، المسئولية المدنية للدولة في الن -15
ســليمان مــرقس، تكييــف الفعــل الضــار واختصــاص المحــاكم الجنائيــة بالــدعاوى المدنيــة، وأثــر  -16

الحكم بـالبراءة فـي دعـوى التعـويض، مجلـة القـانون والاقتصـاد، جامعـة القـاهرة، كليـة الحقـوق، 
  .1945سنة الخامسة عشر، مطبعة جامعة فؤاد الأول، القاهرة، العدد الثاني، ال

سليمان مرقس، تعليقات على الأحكام في انتقال الحق في التعويض إلـى ورثـة المجنـي عليـه،  -17
مجلـــة القـــانون والاقتصـــاد، تصـــدر عـــن كليـــة الحقـــوق بجامعـــة القـــاهرة، مطبعـــة جامعـــة الفـــؤاد 

  .1948الأول، القاهرة، العدد الأول، السنة الثامنة عشر، 
بـوذراع، النظـام القـانوني لتعـويض ضـحايا حـوادث المـرور، مجلـة الفكـر القـانوني، عبد العزيز  -18

  .1986تصدر عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين، العدد الثالث، ديسمبر 
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عاطف محمد كامل فخري، حـول الاختصـاص بنظـر دعـاوى التعـويض عـن الأضـرار الناتجـة  -19
  .1969عدد الثاني، سنة عن حوادث المرور، مجلة إدارة قضايا الحكومة، ال

علـي جمـال الـدين عـوض، رجـوع المـؤمن علـى الغيـر فاعـل الضـرر، مجلـة المحامـاة، مصــر،  -20
  .1963العدد الثالث، السنة الرابعة والأربعون، 

ــي علــي ســليمان، تعــدد المســئولية فــي القضــاء الفرنســي والقــانون المــدني الجزائــري، مجلــة  -21 عل
  .1990، سنة 43الشرطة، العدد 

غـــازي عبـــد الـــرحمن نـــاجي، المســـئولية عـــن الأشـــياء غيـــر الحيـــة وتطبيقاتهـــا القضـــائية، مجلـــة  -22
  .1981العدالة، العدد الثاني، السنة السابعة، بغداد، 

فؤاد وصـفي أبـو الـذهب، قسـم التعليقـات علـى الأحكـام الأجنبيـة، مجلـة إدارة قضـايا الحكومـة،  -23
  .1960ديسمبر، دار القاهرة للطباعة، -رالسنة الرابعة، العدد الرابع، أكتوب

  .، العدد الثامن33فرنان بالي، التأمين من المسئولية، مجلة المحاماة، السنة  -24
  .ليون مازو، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، السنة الثانية -25
ويتيــــة مقارنـــــاً محســــن البيــــه، التضـــــامن والتضــــامم فـــــي قضــــاء محكمـــــة الاســــتئناف العليـــــا الك -26

بالقضائين الفرنسي والمصري، الجزء الأول، مجلة الحقـوق صـادرة عـن مجلـس النشـر العلمـي 
 .1989، سنة 3بجامعة الكويت، العدد 

محســــن البيــــه، التضـــــامن والتضــــامم فـــــي قضــــاء محكمـــــة الاســــتئناف العليـــــا الكويتيــــة مقارنـــــاً  -27
حقوق صـادرة عـن مجلـس النشـر العلمـي بالقضائين الفرنسي والمصري، الجزء الثاني، مجلة ال

  .1989، سنة 4بجامعة الكويت، العدد 
محمد السعيد رشدي، حالات رجوع المؤمن على المؤمن له في المسئولية المدنية الناشئة عـن  -28

حــوادث الســيارات، مجلــة المحــامي، تصــدرها جمعيــة المحــامين الكويتيــة، العــدد ينــاير، فبرايــر، 
  .1997مارس 

بري الجنــدي، فــي ضــمان الضــرر الجســدي النــاتج عــن فعــل ضــار، مجلــة الحقــوق، محمــد صــ -29
   .2002مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت، العدد الأول، سنة 

محمــد علــي عرفــة، الــدعاوى المباشــرة المترتبــة علــى عقــد التــأمين، مجلــة القــانون والاقتصــاد،  -30
  . 1946، 16السنة 
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حـــق فـــي التعـــويض عـــن الضـــرر الأدبـــي فـــي حالـــة مـــوت محمـــد يحـــي المعاســـنة، أصـــحاب ال -31
المصـــاب، مجلـــة الحقـــوق، مجلــــس التشـــريعي العلمـــي، جامعـــة الكويــــت، العـــدد الثـــاني، ســــنة 

2000.  
مصـــطفى الجمـــال، تقيـــيم موقـــف الفقـــه والقضـــاء مـــن أحكـــام المســـئولية التقصـــيرية فـــي قـــانون  -32

  .شرطة دبي، العدد الأول، ينايرالمعاملات المدنية، مجلة الأمن والقانون، تصدرها كلية 
  .هنري مازو، مجلة القانون والاقتصاد، مطبعة جامعة القاهرة، السنة الثانية - 33

  

  :القوانين والأوامر والمراسيم -
يتعلــق بإلزاميــة التــأمين علــى الســيارات وبنظــام  1974ينــاير  30المــؤرخ فــي  15-74الأمــر  -01

  .1988يوليو  19المؤرخ في  31-88بالقانون رقم التعويض عن الأضرار، المعدل والمتمم 
  .يتضمن القانون المدني المعدل المتمم 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75الأمر رقم  -02
المعــدل والمــتمم بالقــانون  يتعلــق بالتأمينــات، 1995ينــاير  25المــؤرخ فــي  07-95الأمــر رقــم  -03

  .2006يناير  25المؤرخ في  04-06رقم 
المحــدد لجــدول  31-88المعــدل والمــتمم بــالملحق بالقــانون رقــم  15-74للأمــر رقــم  الملحــق -04

  .التعويضات الممنوحة لضحايا حوادث المرور الجسمانية أو لذوي حقوقهم
 07يتضـمن تحديـد شـروط تطبيـق المـادة  1980فبرايـر  16المؤرخ فـي  34-80المرسوم رقم  -05

المتعلـق بإلزاميـة التـأمين علـى السـيارات  1974ينـاير  30المـؤرخ فـي  15-74من الأمر رقم 
 .وبنظام التعويض عن الأضرار

المتضمن تحديد شروط التطبيق الخاصـة  1980فبراير  16المؤرخ في  35-80لمرسوم رقم ا -06
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  .2001، سنة 44الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 



 391

يتعلـق بتنظـيم حركــة المـرور عبـر الطــرق  2001غشـت  19المـؤرخ فــي  14-01القـانون رقـم  -09
  .2001سنة  46وسلامتها وأمنها، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

المـؤرخ  14-01، يعدل ويتمم القانون رقم 2004نوفمبر  10المؤرخ في  16-04القانون رقم  -10
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 .155، ص1982، سنة 22نشرة القضاة، العدد 

، منشور في 20310، ملف رقم 1983مارس  02قرار الغرفة المدنية بالمحكمة العليا بتاريخ  -20
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  .170، ص1993منشور في المجلة القضائية، العدد الثالث، سنة 
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The civil responsibility generated by car accidents                                     

      and the role of insurance  
 

 

Abstract 

 
The civil responsibility generated by car accidents holds an important 

position in contemporary legal system. It is considered as one of the principal 

causes that contributed to the establishment of the bases of responsibility in 

doing things. 

Doctrine and jurisprudence considered car fact as a legal basis for civil 

responsibility caused by car accidents. Therefore, any car material 

intervention in causing damage will unavoidably lead to the guard's 

responsibility if this intervention in effective, that is, it is the real cause of 

damage. To facilitate the burden of proving the responsibility the 

jurisprudence put forward the presumptions of causality and guardianship. 

The legislator established the law of the obligation of car insurance which 

guarantees compensation for the damage caused by a car act, and which gives 

the victim direct action against the insurer and priority over him and the 

creditors. He also put forward criteria to calculate the compensation for 

corporal damages caused by car accidents.          
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La Responsabilité Objective  

en matière d’accidents automobiles 

 et le rôle de l'assurance. 

  
Résumé 
   
    La responsabilité civile due aux accidents de voitures, occupe une place 

importante dans l’ordre juridique contemporain, elle est l'une des plus 

importantes causes qui a contribué à l’élaboration des règles de la 

responsabilité de fait des choses. 

             La doctrine juridique et la jurisprudence ont considérés le fait de la 

voiture comme une base juridique justifiant la responsabilité civile résultante 

des accidents d’automobiles. De fait, tout dommage issu  d'un acte matériel 

mènera inévitablement à la responsabilité du gardien.,  si ce dommage est 

matérialisé par une intervention effective et réelle de la voiture. Et pour 

faciliter la tache à la victime de prouver la responsabilité, la jurisprudence a 

instauré des présomptions de causalité et de garde.  

         Grâce à la loi d’assurance automobiles, qui donne à la victime le droit 

à une action directe face à l'assureur, lui attribuant la priorité sur l’assuré et 

ses créanciers. Celle la a aussi mis en place des critères pour calculer les 

dommages corporels dus aux accidents de circulations.  
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